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د. محمد سعيد النابلسى 


عمان: شوال 5١4١ه‏ ( شياط 5955١م)‏ 


. د. محمد عمر شابرا 


- ولد سنة 7619١ه/"5١م,‏ وحصل من جامعة كراتشي على 
البكالوزيؤين في التجارة سنة "71/7 1ه/4 8 194م, ثم الماجستير 
سنة 1485م, وعلى درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة 
مينيسوتا بالؤلايات المتحدة الأمريكية سنة ٠8/١1ه/١95١1م‏ 


١‏ ومسح عددًا من الأوسمة وجوائز التفوق الدراسي خلال حياته 


الدراسية. 

- ويعمل الدكتور شابرا (الذي يحمل الجدسية السعودية الآن) منذ 
سئة 1788ه/556١م‏ وحتى الآن مستشارًا اقتصاديًا لموسسة 
النقد العربي السعودي وتمكن خلال هذه الفة المديدة من 
اكتساب خبرة فعالة وعميقة في التحليل الاقتصادي ورسم 
السياسات الاقتصادية في مختلف مراحل الدمو الاقتصادي. 

- عمل كذلك لمدة ثلاث سنو ات أستاذا مساعدًا ثم أستاذا 
مشاركا اللاقتصاد في جامعة وسكدسون وجامعة كنتاكي بالولايات 
المتحدة الأمريكية, كما شارك بالبحث والناقشة العلمية في عدد من 
المؤتمرات والندوات العلمية والمؤسسات الاقتصادية المهمة, 
كصندوق النقد الدولي والببك الدولي ومنظمة الدول المصدرة 
للنفط واجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج. 

- وللدكتور شابرا عدة مؤلفات منشورة في الاقتصاد والتمويل 
الإسلامي: أبرزها وأشهرها كتابه: نحو نظام نقدي عادل الذي 
نشرته بالإنجيليزية المؤوسسة الإسلامية في بريطانيا عام 9/.65١م:‏ ثم 
نشر ترجمته العربية المعهد العالمي للفكر الإسلامي في أمريكا. 

- وقد فاز المؤلف عام ٠11١م‏ بجائزة الببك الإسلامي للتدمية في 
مجال الاقتصاد الإسلامي وجائزة الملك فيصل العالمية في الدراسات 
الإسلامية. 
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الكتب والدراسات التي يصدرها المعهد تعبر عن آراء واجتهادات مؤلفيها 


بسو ا (لرعس, رسب 


تقديم 
الدكتور/ محمد سعيد النابلسي 
محافظ البنك المركزي الأردني 
ورئيس مجلس أمناء المعهد العربي للدراسات المالية والمصرفية 


الكتاب الذي يضعه الرميل الدكتور محمل عمر شابرا بين يدي القارئ) بعنوان 
«الإسلام والتحدي الإقتصادي)» هو إبداع علمي معاصرء وجهد متميز» بمنهجية رصيئة» 
وباستنتاجات منطقية» هدفه التأكيد على شمولية الدين الإسلامي الحنيف لكل أبعاد 
الحياة الإنسائية ومناحيهاء على صعيد الفرد والمجتمع؛ سواء أكانت إقتصادية أو 
سياسية أو اجتماعية أو أخلاقية. فهو انطلاقة علمية بارعة وفكرية منظمة للخروج من 
أزمة الإقتصاد المعاصرء قطرية كانت أم دولية» إلى نظام إقتصادي يتفرع عن نظام 
إسلامي متكامل؛ تؤلف فيه الشريعة الإسلامية وأخلاقيات السلوك الإسلامي القومي الإطار 
العام لآلية السوق. 

النظام الإقتصادي الإسلامي؛ كما تعمق الزميل الباحث في دراسته هو ليس تعديل 

لطم الإقتصادي الرأسمالي؛ »ولا بديلاً عن فشل النظام الإشتراكي» أو عن رأسمالية 

الدولة) أو دولة الرفاهية» إنما هو نظام أصيل ينطلق من شريعة سماوية تؤلف دستوراً 
للحياة» ماضيها وحاضرها ومستقبلها. لقد أعاد الإقتصاد المعاصرء بل الفكر المعاصرء 
اكتشاف سمات النظام الإقتصادي الإسلامي» ومزاياه وإيجابياته» وقدراته على الحركة, 
والتصدي للأزمات والمشكلات الإقتصادية بكفاءة عالية. فالنظام الإقتصادي الإسلامي» 
كما توصل إليه الزميل المؤلف؛ يحاكي متطلبات العصر ويستجيب لها بمرونة. وهو 
كذلك بعيد عن استغلال الإنسان لأخية الإنسان؛ لأنه يتيح انخاذ القرارات الإقتصادية في 
إطارها الإجتماعي والأخلاقي. 

لقد انتهج الباحث» في القسم الأول من الكتاب» طريقته الخاصة في تحليل 
وتقييم النظم الإقنصادية الأساسية الأربعة» التي جانبت الشريعة الإسلامية» وهي: النظام 


الرأسمالي والنظام الإشتراكي» ورأسمالية الدولة» ودولة الرفاهية» مو ضحاً إيجابيات 
وسلبيات كل منها بموضوعية عالية» وبتجرد العالم المتمكن والسعرضة: نشيدا من 
خلفيته العلمية الجامعية الواسعة» ومن تجازبة وخبراته الواسعة في الحياة الإقتصادية 
العملية. وكان في كل حالة فيها يقارن بينها وبين البديل الإسلامي المتكامل» الذي 
يحاول, أن يتجنب الهفوات والأزمات» ويرمي إلى تحقيق استقرار أفضل في الحياة 
الاقتصادية للشعوب. 

تجلت قدرات الدكتور شابرا كذلك في القسم الثاني من الكتاب» عند طرحه 
النظام الإقتصادي الإسلامي في إطاره المعاصر» ليثبت عنصر التجدد المتواصل في 
الإسلام وقابلية النظم الاقتصادية الإسلامية للتطوير. 

من بشائر الخير أن العالم اليوم يشهد توجه المؤسسات الإقتصادية والمالية 

55 حتى تلك العاملة في الدول الرأسمالية؛ إلى تطبيق بعض الصيغ الإسلامية» 
كما يتسع نظام التطبيق العملي لمتطلبات النظام الإسلامي في الأقطار النامية؛ العربية 
والإسلامية وغيرها. وهذا دليل ساطع على جدارة واقتدار النظام الإقتصادي الإسلامي في 
مواجهة الكثير من المعضلات المعاصرة» بغض النظر عن طبيعة النظام الإقتصادي ومدى 
تطوره. 

لقد أسهم البنك المركزي الأردني في دعم هذا الجهد العلمي الخير» كما أسهم 
المعهد العالميٍ للفكر الإسلامي في الدعمء بالإضافة إلى توليه إجراءات الترجمة والتقويم 
والنشرء متعاوتاً في ذلك مع المعهد العربي للدراسات المالية والمصرفية. وإنني على ثقة 
عالية من أن هلا الكتات موق ركرن فرجنا علنيا سنسدا في الجامعات والكليات 
والمعاهد العلياء ولكل من يتولى رسم السياسات الإقتصادية وعلى كل المستويات» 
ودليلاً عملياً لاتخاذ القرارات الإقتصادية في مختلف القطاعات والأنشطة والمجالات. 
وإننا لنأمل أن تتبع هذه المحاولة العلمية محاولات جديدة تنحو باتجاه إبراز جوانب 
الاقتصاد الإسلامي بالبحث والدراسة العلمية المتعمقة. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


تصدير 4ط ع مهاعه ادام جع قاو اداه لاه وان عو وخط اطي قرفا لوق وه الول واه ددر و 1/6 
مقدمة الكتاب 1 0 
فصل تمهيدي ا 00 
التحدي ا ااا 
الكفاءة والعدالة؟ 00 0 
الأسغلة الثلائة ل ل 

دور النظرة العالمية والاستراتيجية ا 0 

الأنظمة السائدة ذا 

البديل الإإسلامي ١‏ 
مقاصد الشريعة الإسلامية 0 

الفجحوة الواسعة ا ا ا 

هذا الكتاب 0[ [ز1ز[ 1 ز[ 1[ 1 ااا 

القسم الأول: الأنظمة الخائبة 

الفصل الأول : حدود الرأسمالية الما طن و سق ا 11 
منطق النظام : التناسق المزعوم البو ان متم اها عن اه الها عام وا كه ال ا ال ل 214 


القوة الدافعة نحو العلمانية العام ا 11 


نظرة فلسفة التنوير العامة إلى الحياة 110110000000 
المادية والحتمية ا ذذ[1[1[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 0111 
الاحتجاج الفاشل الما تحر لط عه اط اق ل م لالح لف وا 4 3ه 
إضاعة المصفاة الأخلاقية 1 1 0 
مذهب المنفعة ل اده وه موا ومع ملام اواج هلولوق الاو مااع 88 

فساد الاستراتيجية ا[ 1[ 000111 
بعض المفاهيم الواهية 1[ 1 ا 00011 
قوانين علم الاقتصاد 111 0 

الإنسان الاقتصادي الرشيد (العقلاني) ان 

المذهب الوضعي [1[1 131[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 00000111 

قانون ساي قل لل ناف ف الم ل ااه اه لاد و ]111 

الداروينية الاحتماعية 11[ [ [ [ [ [ [ 1 ا 00 

الثمار الحامضة ا 00 
التخصيص ” غير الكفء 1 ز1 1 اا ا 
ماذا ننتج ا 0 
الافتراضات غير الواقعية 6[ [ز[ز[ز[ز[ز [ 1 0000001 

الأذواق الفردية تعكس الأولويات الاجتماعية.. /1+ 

التوزيع المتساوي ا 0 

الأسعار تعكس إلحاح الرغبات 1 

المنافسة الكاملة ا 0 

تشويه الأولويات 4 نه واف واو ا 1 

كيف ننج امتح ع فاه وا فجي لماو ارو تومو عاط 1 قا 
المعايير ماع سساح اماما سام و وأو ااام ل عم وهل و لعل قا 

الشروط المسبقة 0 

الشروط المسبقة لم تتحقق ا 

التوزيع 4 الجائر ُِ و المح حو لماوعو ما لال ع ل 281 
تسويغ الوضع الراهمن نا ا لوده امل عامل وان لماو لاوما مق د اا 
الأكيد على النمو 0000000 ”1# 


النظرة المتشككة 


0 اا 
نهاية سياسة الاقتصاد الحر ( عدم التدخل ) 00 
طريق الإصلاح المحفوف بالأشواك: بداية دولة الرفاهية....114 

عدم وحود أولويات از[ [ز[ز[ [ز ز [ز[ [ 1 0000010111 

المشاكل الاقتصادية ل 8 

المازق 1 1 ز 1 ااا 

العلل الاجتماعية السو مه قو الال ال ام و 100 

الفصل الثاني : تراجع الاشنزاكية مامه اموا لاا الس ا 
الماركسية وا مه الو نج ةلس ب ان 1 لمم الع ا 
النظرة العامة إلى العالم والاستراتيجية 6[ 1[ [ [ز[ [ [ [ز[ ز 1 100001 
الالحاد المناضل 5 1000100 
التوحه الخاطئع للاستراتيجية 1 00000001 
العيوب والآثار اا ااا ا ا 
الافتزاضات الخاطئة اك رمال ل م ل م ا 1111 

عدم الثقة والئقة ا ا 

انسجام المصالح ا 

توافر المعلومات وما رو مو 11 

فائدة الإعانات م حا ا عا الم و و 1117 

كفاءة المزارع والمشاريع الكبيرة تك نشاف اواو لوا 

الثمار الحامضة ا ا د اسع ال 1 
التخصيص غير الكفء 7 100000000000 

التوزيع غير العادل ا ومع ةوفه ون الس كا و 114 

الحلم الزائف ا ف اس ا ارو 11 
تعقيدات الإصلاح ا الدم ةرم م ان م اط ل 11 1 
اشتراكية السوق ون لي طق مالسا حو او ملت مو ا 111 
الفشل والإطاحة ا ا 1 
الليكقراطية السياسية ل ام ا 141 


التضحم والبطالة والدين ا 


مشاكل الإصلاح ارو جا و اوت ال وا ١1‏ 
الاشنراكية الديمقراطية 00 
الابتعاد عن النموذج السوفيي 0000000 
المساومة على المبادئ ( التنازل عنها ) وتان واف ال أ ا 
فقدان الحيوية ا 00 
الفصل الثالث : أزمة دولة الرفاهية 0010 
الاستراتيجية 00000 
() التنظيم والتوجيه اعادو مامه رجاو او او و ا ا 

(ب)2 التأميم فمممفةومفوة ومن يورم مم فم ور ةفز ر ةرو مرو لزنن مليارة ١‏ 

(ج) الحركة العمالية ومح وف لف ا طاو والمطسالة ولا امو و3 هنا 

(د) السياسة المالية العامة 0 
الإنفاق العام لاو لاو ا ف مو مو عه ا ما ود ا ل ١1‏ 

المستويات العالية للضريبة وحالات العجز لو ا 

الإعانات غير العادلة 0 0 ااا 0 

الضرائب التصاعدية ا[ 0 

استمرار حالات عدم المساواة اع و ا اا 

(ه) النمو المرتفع 10110000( 

(و) التشغيل الكامل اناما ماله ا عا ايا 

فشل الاسنرائيجية 7307177171701000000*ظ2ظظ 
العيوب المنطقية 001 0 
الجوانب المضيئة ا 000 
الفصل الرابع: التناقض في الاقتصاد الإنمائي ا ا 
الولاء المتقلب ممه مم مف ة ريو رفوم ةيوم ير زوق ةر ةن ز نم ة رازن و و و و ١#‏ 
النظرة المتشائمة ففوم ممم ممم ميقي ةنم ةرم تون ممم مل ةر فآ 
الاستراتيجية الاشتراكية مله ع طع عه إل ع عع ل عع موقو ل ا مق ةق ١‏ 
إهمال العدالة 1[ 25770 


الزراعة مقابل الصناعة او ا ا 
إحلال الواردات مقابل تعزيز الصادرات 1 

غير المتوقعة عا ال 1 
التضخم ا 1[ [1[1[1[1[1[ 1[ [ [ [ ز ا 
عبء الدين 0 0 
الصعوبات المقترئة بالتتخطيط [ز ز ز ز 0 00000000 

عودة الاقتصاد الكلاسيكي الجديد 0 00 
المسألة الجاسمة ااا 
محتويات عملية التحرير 0006 0 ااا 
الأمثلة الخاطئة : ليس بالتحرير وحده 1 
الدور الذي قامت به الحكومة م ل ا 

الإصلاح المتعلق بالأراضي وتوزيع الثروة 0000 

المساواة الاحتماعية ل ل ا ا 

التقانات كثيفة اليد العاملة عمو لال ل لأف ار 717 

القيم الثقافية لاما وول ل ا 1 

تقييد الواردات وتعزيز الصادرات اول 1 

الإنفاق المنحفض في مجال الدفاع الم ل 

نظرة سريعة إلى المستقبل او ل خا لقا ا 19 

الحلقة الناقصة ل قد ا وما ا ولو 6 


القسم الثاني: الطرح الإسلامي 


الفصل الخامس : النظرة الإسلامية العامة إلى الحياة 


والاستراتيجية الإسلامية ام 1 
النظرة العامة إلى الحياة ان 10 
التوحيد حك م ل مة ا وو انم الوا 61 


الخنلافة شن ف و ال و و ا ا 


(1) الأخحوة بين البشر جميعاً 


ا م 

(؟) الموارد هي أمانة 85 ا 

() طراز الحياة المتواضع ا 

(4) الحرية البشرية ..... 0 ا 

العدالة ا 1 1 1 ااال 

0 تلبية الاحتياجات‎ )١( 

(؟) مصدر شريف للرزق 11 0 0 

(1) التوزيع العادل للدحل والثروة 0 

() النمو والاستقرار 1 ا 0 
الاستراتيجية ا ا 0000 0 0 
() آلية الاصطفاء 0 
(ب) الحوافز الصحيحة خا ونه عا او مم ول ا م او 9 ب 
2 تحديد الميكل الاجتماعي - الاقتصادي والمالي 000 
(د) دور الدولة اعدو او ا ملل ا ل الاو ةوادع ف 
نهج شامل 1 1 1 1 1[ 0 
الفصل السادس : الانخراف الوم ا ل ا 
الانمخطاط السياسي والأخلاقي حو ع اع جا ا 
الانخطاط الاقتصادي ا و 
الفرصة الضائعة انض ان اك لوج مجه ك0 جع ا ل ا 5 
الحاجة إلى التغيير 1 ا 
الشرعية السياسية 00000 0000 
معايير الشرعية رم و96 

اسثيفاء المعايير 11 1 0 

دور العلماء 00001 ا 0 
سياسات إعادة الميكلة اذ[ 1 321111 
حخمسة أبعاد للسياسة العامة 001 0 0 ا 0 


الفصل السابع : تقوية العامل البشري د 0 
000 ا 

ا" الاجتماعية-الاقتصادية اا 0 

النهوض بالريف 000001 0 0 

إصلاحات القوى العاملة 000 

العائدات المنصفة لصغار المودعين والمساهمين ل لام 

العدالة للمنتجين والمصدرين والمستهلكين لل ا 

البعد الألاقي 0 1[ [ذ[1[ز[1[1[1[1[1[1[1[ز[1[ [ |[ [ [ [ 0 

المقدرة مقاط ملسو ل ا 1 4 وه ا و و ا اا 

التعليم والتدريب 0 

إتاحة التمويل ا 

الفصل الثامن : تقليص تركيز الفروة 7 0 
إصلاحات الأرض لماه وو انح لوه وال والة واعبل ل ال اما وا 1 

حجم الأراضي المملوكة 0 0 ا 0 

شروط الاستفجار كاي نوو امال قاف فلم واوا ل ا لمت ا اا 

نشر المشاريع الصغيرة واحرئية التق أمظ اما اطي الوط مواد ا اع نا 
توسيع الملكية ومراقبة الشركات نذ 0 0 
تدنشيط نظامي الزكاة والمواريث 00 ا 
الزكاة: برنامج المساعدة الاجتماعية 1 0 ا 0 

الميراث ل وف ل كه م طلا وق ا 6 2 اوسا ل وا لا ماني 

إصلاح هيكل النظام المالي مم 
الفصل التاسع : إصلاح اشيكل الاقتصادي 0 
تغيير أذواق المستهلكين : طبقة مزدوجة من آلية الاصطفاء سس 
الحاجة إلى الاصطفاء الأحلاقي 0 00 

الففات الثللاث و 0 000 

تحرير "28ذأألدمءط1]" " تلبية الاحتياجادت سكن 


إصلاح الموارد المالية العامة : تأديب المسرفين ز[زز[ز[ [ز[ز ز[ ‏ 0 1001000 
الأولويات في الإنفاق 0 1 00 
مبادئ الإنفاق ولو مد مو الو ل 

أين يحصل التخفيض 0 

الفساد وعدم الكفاءة والهدر ا ا 8 

الإعانات 0001-1 ا 

مشروعات القطاع العام امعو وا مخ ل نون 

الدفاع الوروك لوم زم ولعو م 6 ا ل ا لقاع 

الضرائب العادلة والفعالة 7 00103131 ااا 

حق فرض الضرائب ا اق 6 

معايبر نظام الضرائب العادل 000 

التزام دافعي الضرائب 1[ 0 

الحاحة إلى الإصلاح امع وان ارو لاط ا ةما 

حالات العجز المقيد 0 عب الس وو والح وام 

تمويل حالات العجز إسلاميا ا 

الأعمال الخيرية الخناصة 0 0 

التأثير على دور الحكومة ا 

تحسين مناخ الاستثمار : إزالة العقبات لاما 
المناخ الملائم للاستثمار م ره 
حالات عدم الاستقرار السياسي عا بلقم ارو ملو ا وم 

انخفاض العملة وقيود الصرف ا م وه 

التعريفات الحمركية وإحلال الواردات مح ا ا 

القيود الديوانية (البيروقراطية) لضن 

رأس المال المساهم الأحبي ان 

إعادة هيكلة الإنتاج قفوم ممم مم مم ممم ممم ممم وموم مه وم ل م عل ع لامي 
الإصلاحات الريفية والزراعية ا 00 
إزالة العمّبات 0 
التمويل فممم ةم ممم ممم ة ممم م ممم ممم مم مره ووم ةم ل الا 


التغير الاجتماعي - الاقتصادي 0 
صفقة جديدة للعاطلين عن العمل والعاملين بأقل من طاقاتهم ......//ام 
حدود التوسع في الطلب الإجمالي ا 0 
الإمكانات | منة للمشاريع الصغيرة رقيات 
تعزيز المشاريع الصغيرة 1000 0 0 517017070 
الفصل العاشر : إصلاح اليكل المالي 1011000 0101011”ظ 
الوساطة العادلة 000 0 0 
تمويل المشاريع الصغيرة ز ز د 5د000002025 0 0000000 

إزالة العيوب الو اعاع وه نالعا الا بعالا او وم اا 
الوساطة الكفوة ا 0 0 ااا 
الفصل الحادي عشر : التخطيط الاسنراتيجي للسياسة 00 
الفصل الثاني عشر : الخاقة 0 ظطظ2 
المفارقة مح ات أ واد لم أل وتو الم ا مال ل لوا الا 4 
سبيبان ا 10000 
المهمة الي تنتظرنا 000 0 00 
الاسنزاتيجيات غير الناجحة _ ا ا 0 
الرأسمالية ل 1 1 
الاشتراكية 0 10000 
دولة الرفاهية 1000000 
المأزق مقو معام انوا سطع افوا لكو سقو ااا لت و فال ل 401 
تطبيق المفاهيم و التعاليم الإسلامية 0000101 0 0 
الاستخدام المتوازن لكافة العناصر ك0 1 
ليس بتكيفي كلاسيكي جديدك 1 000 
المهمة الملحة 000000 0 
مسرد ببعض المصطلحات الإنجليزية في الكتاب الم فج اج م 2 
مراجع | عاب لكأ وان ع عام وام ايو ما أ ورا وو قاو اام لام و ل ا اع 
الفهارس لوك ون ونطاوم ل إن وال ةا واو و ف و اال ل لاه 


حول هذه النرجمة العربية 


صرفت همي عند مراجعة هذه الترجمة - المتقنة ابتداء - إلى: 

* تعديل بعض المصطلحات الاقتصادية .ما يوافق الشائع بالعربية. 

* تنقيح العبارات الفنية .ما يسهّل فهمها لغير المحتص ف الاقتصاد» ولو 
بإدراج كلمات إيضاحية عند اللزوم. وفي الفصول 4 - ؟١‏ بخاصة» 
أضفت جملا تفسيرية حيثما لزم» عن مشورة ورضا من المولف نفسه. 
لسهولة اتصالي به. لذا أطمع أن تكون هذه الترجمة أبن لمراده من 
النص الإنحليزي. 

5 لم آل جهذدا في التحسين» ابتغاء مريد من الدقة والسلاسة في 
الؤجمة. وقد سمح لي بلبلك المترجحم الكريم. 


* الأحاديث النبوية الشريفة والاقتباسات من مراجحع عربية ردت إلى 
أصوها العربية الي زودنا بها المؤلف مشكورًا. كما أن إحالات 
المولفء إلى مراجع إنحليزية تتوافر لها ترجمة عربية» بدلت إلى طبعاتها 
العربية حيثما أمكن. 


* أوصي القارئ بالنظر في (مسرد المصطلحات الإنخليزية) قبل قراءة 
الكتاب. 


وأسجل شكري للأخ / عبيد الله عبد الغئ لطباعته المتقئة» مماسهل 
علي تدقيقهاء ولرحابة صدره أمام التعديلات المتكررة. 


المراحع 
محمد أنس الزرقاء 


تصدير 


)١(‏ أثار انهيار الاشتراكية واقتصادياتها ذات التخطيط المركزي » في 
الاتحاد السوفييٍ سابقا وأوروبا الشرقية جملة من الأسعلة الحاسمة لدى - 
المهتمين .كستقبل البشرية العقائدي (الإيديولوحي) . فهل بمشل هذا الانهيار 
زوال النظام الاشتزاكي النهائي وانتصار التحررية (اللبرالية) الاقنصادية 
والسياسية ائتصارا مطلقاء كما يزعم بعض المتحمسين لل رأسمالية الغربية » إيذانا 
ب"نهاية التاريخ" ؟ أم تراه بحرد مرحلة أصرى في حركة المد واللجزر الدائبة 
للناريخ ؟ فإذا كانت الاشتراكية قد انهارت تحت وطأة تناقضاتها وحالات 
عدم المساواة فيها فهل هذا يعن بالضرورة أن الرأسمالية قد كانت لها الغلبة 
ما تنطوي عليه من تناقضات وظلم وفشل ؟ وإذا كان نشوء الاشتراكية يعود » 
حزئيا على الأقل » إلى بعض حالات الإخفاق الملموسة في الرأسمالية » فكيف 
يمكن أن تكون حالات الإخفاق تلك حالات وهمية (وهي الي دعت إلى 
البحث عن البدائل)؟ على أننا إذا ما تركنا جانبا النشوة الي تقنزن بسقوط أحد 
الآلحة المزيفة » فإن الأسئلة الحاسمة » الي تقض مضجع فكر الإنسان وضميره » 
نا ترّل تلم للحصول على إحابات مقنعة . 

)١(‏ لذا فإن كتاب " الإسلام والتحدي الاقتصادي " عثل جهداً جاء في 
وقته المناسب لإنعام النظر في هذه الأسئلة » وللتوصل إلى أن البحث عسن 
الأحوبة المناسبة لا يقتصر فقطٍ على التجربة الغربية » بل إن من المفيد توسيع 
نطاق هذا البحث ليشمل آفاقا دينية - ثقافية أحرى. إن قيام العقول الباحئة 
المستنيرة بدراسة مخلصة وموضوعية لما يطرحه المفكرون الاسلاميون قد يعطصي 


١و7‎ 


فرصا حقيقية جديدة لصالح البشرية » وبذلك يمكن التوصل إلى إحابات أرضى 
وأنسب لمسائل عصرنا الاقتصادية إذا ما طبق النهج الإسلامي عليها . 


(1) لقد جربت البشرية » بقيادة الغرب » أربع عقائد (إيديولوحيات) 
اقتصادية رئيسية خلال السنوات الثلاثمائة الأخيرة : الرأسمالية » والاشتراكية » 
والفاشية-القومية » ودولة الرفاهية . وجميعها تقوم على أساس الفرضية ذات 
الأساس والخصائص الغربية القائلة بأن الدين والأحلاق لايتان بصلة إلى 
مشاكل الإنسان الاقتصادية » وأنه من الأفضل تسوية الأمور الاقتصادية 
بالرحوع إلى السلوك الاقتصادي لا بالاستناد إلى أية منظومة اجتماعية للسلوك 
الأخلاقي . فالرأسمالية أقامت بيتها على أساس الاقتصاد الحر غير المقيد » على 
حافز الربح وآلية السوق . والاشتراكية نشدت السعادة والعدالة المطلقة من 
خلال المشاريع العامة والحوافز الاجتماعية والاقتصاد الآير القائم على أساس " 
التخطيط المركزي . وتمشل في الفاشية مزيج متميز لكل من ال رأسمالية 
والاشتزاكية مما أدى إلى نشوء رأسمالية الدولة المتوحهة نحو التوسع السياسي 
والمغامرات العسكرية . أما دولة الرفاهية فتقوم على أساس نظام الاقتصاد 
المختلط ؛ وهو شكل من أشكال الرأسمالية مثمزوج بشيء من الرأفة الاجتماعية . 
إلا أنه بالرغم من الإبحازات الجديرة بالتنويه في بعض المحالات امحددة » فإن هذه 
العقائد (الإيديولوجيات) الرئيسية على المسرح الاقتصادي فشلت في حل 
المشاكل الاقتصادية الرئيسية الي تعاني منها البشرية ٠‏ وكان آخحر الآلهة الي 
سقطت هي الاشتراكية . ومن الحماقة الفادحة الافتراض بأن الرأسمالية ودولة 
الرفاهية قد أثبنا حدارتهما بحرد زوال الاشتراكية والفاشية . 


(4) وتبقى الأزمة الاقتصادية الي يعاني منها عصرنا على ما كانت عليه 
من الحدة والألم الموحع ولا يسعنا تجاهلها لما ينطوي عليه ذلك من أخخطار 
محدقة . فالحاحة لذلك ملحة للقيام بتحليل موضوعي للساحة الاقتصادية بغية 
إيجاد نهج جديد يلتمس تحقيق هدفي الكفاءة والعدالة في آن واحد ولجميع 
البشر على حد سواء . 
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(5) وكتاب الدكتور محمد عمر شابرا " الإسلام والتحدي الاقتصادي " 
هو حهد مبذول في هذا الاتجحاه . فالدكتور شابرا رجحل اقتصاد أتم دراسته في 
جامعي كرائشي ومينسوتا . واستفاد في إعداد هذا الكتاب من خبرته الواسعة 
في أعمال التدريس والبحث في الميدان الاقتصادي » كما أن له صلات بالعديد 
من المعاهد الأكادعية ومعاهد الأبحاث المرموقة مثل معهد علم الاقتصاد التدنموي 
والمعهد المركزي للبحث الإسلامي في باكستان . وقام بالتدريس في جامعيي 
ويسكونسن (في بلاتفيل) وكنتاكي (في لكسنغتون) في الولايات المتحدة 
الأمريكية . وعمل خلال الست والعشرين سنة الأخيرة بصفة استشاري 
اقتصادي رئيسي لدى موسسة النقد العربي السعودي . ما أتاح له فرصة فريدة 
ع تج ع وار 

سع الإطلاع على كل من المنظورين الغربي والإسلامي للاقتصاد واجتمع . 
ال كر انهماكاً عميقاً في تطوير نهج 
إسلامي للاقتصاد . وحظي مؤلفه السابق "نحو نظام نقدي عادل" (الموسسة 
الإسلامية » ليسيز » )١9426‏ بشهرة واسعة في الأوساط الأكادمية في العالم 
الإسلامي ١‏ » وعاد على المؤلف بجائزتين مرموقتين - حائزة البنك الإسلامي 
للتنمية لما أسداه من حدمة متميزة للاقتصاد الإسلامي ( مم )» وحائرة 
الملك فيصل الدولية للدراسات الإسلامية ( ع . وهكذا فإن الدكتور 
شابرا مؤهل تأهيلاً كبيراً ا للتصدي للقضية الأساسية المتصلة بالنظام الاقنتصادي 
لعصرنا . 


(") إن كتاب" الإسلام والتحدي الاقتصادي" هو ثمرة عشر سنوات من 
البحث والتأمل . فهو يدرس » في هذا البحث الذي يدل على البراعة والعمق 
والدقة الأكادعية ؛ الأنظمة الاقتصادية الرئيسية الثلاثة للعالم الغربي » ويخلص 
إلى ميزانية واقعية يحدد فيها إنحازاتها ومواطن الفشل فيها . كما يوضح النهج 
الإسلامي في الاقتصاد وما يقنزن به من مشاكل » ويطرح مقترحات موضوعية 
ملموسة لإصلاح هيكل الاقتصاديات الإسلامية وانتهاج سبل حديدة نحو 
التخحطيط الإمائي الإستراتيجي . وتتضمن وصفته للعالم الإسلامي قي 
حطوطها العريضة » التخطيط التنموي المقزن بتطبيق مصفاة أخلاقية مقبولة 
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اجتماعيا لآلية السوق 3 فضلاً عن حوافز ذات قواعد أوسع للجهد الاقتصادي 
وإصلاحات هيكلية أساسية بغية إقامة إطار مساند . 


(0) لقد تناول الدكتور شابرا الموضوع بوصفه عالماً اجتماعياً متمرساً 
وبصفته عالما إسلاميا موضوعيا » مع إحاطته بالأنظمة الاقتصادية المعاصرة 
إحاطة شاملة وواضحة. كما أن عرضه للنظام الاقتصادي الإسلامي عرض 
دقيق ومقنع . وقد تميز نقده المتوازن للأنظمة الغربية فضلا عن امجتمع الإسلامي 
المعاصر بأسلوب العالم بالرغم من بساطته ووضوحه ونزعته التوحيهية . إن 
كتاب " الإسلام والتحدي الاقتصادي " ليس محرد بحث في النظرية » بل هو 
ذو صلة وثيقة بواضعي السياسات » ليس في العالم الإسلامي فحسب » بل 
أيضا في العالم كله . 

4 وإني أتوقع أن يصبح كتاب" الإسلام والتحدي الاقتصادي " مرجعاً بشأن 
الأنظمة الاقتصادية المعاصرة وعنصرا مساعدا حافزا لتعزيز النهج الإسلامي لحل 
المشاكل الاقتصادية الي يعاني منها العالم الإسلامي المعاصر . 


(9) يكمن إسهام الدكتور شابرا فيما تميز به فكره ونهجه من واقعية . 
فهو محدد المشكلة بوضوح . ويناقش المناهج السائدة.موضوعية المتخصصين » 
معترفا.منجزات التجارب المختلفة دون تحفظ » ومحللا جوانب الفشل فيها دون 
مبالغة » وعارضا في الوقت نفسه البديل الإسلامي بدقة هادئة دون اعتذار أو 


)٠١(‏ لقد برهن الدكتور عمر شابرا بوضوح أنه لا يمكن تحقيق السعادة 
من خلال السعي وراء الممتلكات المادية وحدها ء وأنه لا يمكن للكفاءة 
والعدالة أن يصبحا مفهومين فعالين إلا إذا أعيد تحديدهما وذلك بربطهما بقيم 
أخلاقية وهياكل احتماعية-اقتصادية . فهو يدعو إلى إعادة اكتشاف الإنسان 
بوصفه حجر الزاوية في التفكير والجهد الاقتصادي . ويستخدم أدوات التحليل 
الاقنصادي بكفاءة تضارع الاقتصاديين الغربيين » لكن إسهامه الحقيقي يكمن 
في احتهاده المتعمق لبناء بيت حديد لعلم الاقتصاد لا يكون منفصلاً عن أساسه 
الأحلاقي » وتتم فيه ممارسة اللجهد الاقتصادي ضمن إطار اجتماعي - 
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اقتصادي يض يضمن التخصيص الكو والتوزيع العادل في آن واحد » ولا يقتصر 
على فئة من امجتمع أو البشرية بل ينطبق على الجتميع وه يشيع إل اكنال 
علم الاقتصاد إلى المرحلة التالية من تطوره » حين قد يتمكن هذا العلم » من 
حلال استقائه من ينابيعه الأخلاقية فضلا عن التحارب الواسعة المبنية على 
الملاحظظة والاحتبار عبر قرون عدة » من القيام بدور فعال في ثلبية الحاجات 
البشرية العامة » لا مبخرد إتاحة الإسراف المادي المفرط لأصحاب الامتيازات . 
وإذا ما أريد لعلم الاقتصاد أن يصبح نعمة حقيقية ينعم بها الإنسان وأداة 
لتحقيق سعادته فلا بد من استعادة البعد المفقود . إن كتاب " الإسلام 
والتحدي الاقنصادي " هو خحطوة نحو تحقيق علم اقتصاد المستقبل ذاك 


خورشيد أجمد 
ليست 


لايناير 1591م 
/” جمادى الآخرة 141١‏ اها 


حم 


مقدمة الكتاب 


١‏ لقد أبرزت الصحوة الإسلامية الجارية في الغالبية العظمى من البلدان 
الإسلامية » حاجة إلى وضع صورة واضحة ومتكاملة للبرنامج الذي يقدمه 
الإسلام لتحقيق السعادة الي يتوخاها للناس » ولحل مختلف المشاكل الي تواحه 
البشرية الآن » ولاسيما على الصعيد الاقتصادي. وينتصب الاهنمام على 
إستراتيجية من شأنها أن تضبط ضمن حدود معقولة اختلافات التوازن 
الخارجية واحتلافات الاقتصاد الكلي الي تعاني منها الآن معظم البلدان في أنحاء 
العالم» استراتيجية من شأنها كذلك أن تحقق التشغيل الكامل وتزيل الفقر وتبي 
الحاحات وتقلص إلى الحد الأدنى حالات التفاوت في الدحل والثروة . فهل 
بوسع البلدان الإسلامية وضع مثل هذه الاسترائيجية ضمن إطار النظرة العالمية 
العلمانية لل رأسمالية والاشتراكية ودولة الرفاهية ؟ وهل بوسع الإسلام مساعدة 
هذه البلدان في تحقيق أهدافها ؟ وإذا كان الأمر كذلك » ماهي منظومة 
السياسات المتكاملة الي تنطوي عليها تعاليم الإسلام لتحقيق هذا الغرض ؟ هذا 
الكتاب هو محاولة للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة ذات الصلة 
بالموضوع . 

١‏ - لقد عرضت المسودة الأولى لهذا الكتاب على اث عشر عالماً باحئاً في 
ميدان الاقتصاد الإسلامي والتقليدي وهم الدكتور محمد أنس الزرقا والدكتور 


اذا 


محمد نحاة الله صديقي والدكتور منور إقبال والدكتور م. فهيم خحان في المملكة 
العربية السعودية » والبر وفسور كينث بولدينغ (همنة1نه8 طاعصمع) 
والبروفسور إيفريت هاغن (1188682 376:68) والبروفسور فراننك فوغل 
(6ع70 علسدم) والدكتور زبير إقبال في الولايات المنحدة » والبروفسور 
رودني ويلسون (ه1771150 «إعسله) والبروفسور حون بريسلي (سطاول 
/[6ا2:5) في المملكة المتحدة والبروفسور فولكر نينهاوس (1701162 
113115 في ألمانيا » والبروفسور خخورشيد أحمد في الباكستان . وإني ممعن 
لهم للا أنفقوا من وقت ثمين في قراءة المسودة قراءة متمعنة ولما منحوني من 
ملاحظات واقتراحات قيمة قمت في ضوئها بإدخال تنقيحات أساسية عليها . 
لذا فمع أن الطرح الرئيسي في المخطوطة الأصلية بقي على ما كان عليه » فإن 
الشكل النهائي يعكس في مواضع كثيرة نظراتهم الثاقبة الغنية . 

' - لقد استفدت بشكل نخاص من النقد النافذ من جانب الدكتور الزرقا 
والدكتور صديقي والدكتور منور إقبال والبروفسور بولدينغ . بل إني عاجز 
عن التعبير عن مدى هذه الاستفادة . وقد أنفق الثلاثة الأول » لكونهم مقيمين 
في المملكة العربية السعودية » جزء | كبيرا من وقتهم الئمين لمناقشيّ في العديد 
من الأمور الحاسمة . وإن ما بحم عن هذه المناقشات م يقتصر على تحسين فهمي 
الشخصي للموضوع فحسب » بل إنها ساعدت أيضا في تعزيز منطق 
الاستزائيجية الإسلامية . 

4 - وهكذا فإذا ما وجد القراء هذا الكئاب جديراً باهتمامهم ؛ فإن حزءاً 
كبيرا من الفضل في ذلك يعود إلى العلماء الباحثين الذين ورد ذكرهم آنفاً . 
بيد أنه ما من أحد منهم اطلع على المسودة النهائية . لذا فإن أية أخحطاء متبقية 
يجب أن تعزى إل وحدي » سيما وأني لم أتمكن من تنفيذ جميع اقتراحاتهم 
حوفا من أن يصبح الكتاب موغلا ف الاختصاص وأكبر حجما مما ينبغي . 

5 - إني مدين للأدبيات التقليدية والمعاصرة المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي إلى 
درجة تتجاوز حتى العدد الكبير من الإشار ات إلى المصادر الواردة في الحواشي 
ثم إن التنامي المتصاعد في الأدبيات المعاصرة يجعل الإشارات الشاملة إلى 
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لمراحع أمراً متعذرا » ولا سيما في كتاب يتناول الأنظمة السائدة الثلاثئة فضلاً 
عن الإسلام » لذا فقد كنت اصطفائيا إلى حد بعيد » وقد أكون » في غضون 
ذلك » قد أغفلت بعض المراء جع الى يراها غيري هامة . وقد وضعت علامات 
لوقت بان اح ل رورس وتلل لاما ا لا 
بها . وقد 0 والعبارات العربية الأساسية لفهم الرسالة 
الإسلامية » مفضلا إياها عن ترجمتها الإبخليزية الي لا تسمح للقارئ بالتخلص 
من المعاني الضمنية لهذه الكلمات والعبارات الي تتأثر بالخلفيات الثقافية . كان 
هذا أمرا لا بد منه . 


” - وإني لمدين أيضا لآخرين عديدين ساهموا على نحو غير مباشر في 
كتابة هذا الكتاب وتيسير نشره . ومن أبرز هؤلاء زوحي وأولادي الذين 
كانوا مصدر إلمام كبير ودعم معنوي لي . كما أن أخوي عبد الرحمن ومحمد 
زوداني بالتشجيع المتواصل . وقد استفدت كثيراً من ترجمات القرآن ال قام 
بها عبدالله يوسف علي والدكتور تي بي إيرفينغ (177128 .8 .1) » ومحمد 
أسد » رغم أني لم التزم ترجماتهم . أما التزجمات من الفقه والحديث وغير ذلك 
من الأدب العربي فقد قمت بها بنفسي . على أن ابن سمية قدمت مساعدة 
سحية في حل بعض المشاكل الصعبة الي اعترضتئ في التزجمة . ولابد من 
الاعنراف بفضل الدكتور محمد مناظر أحسن واعوة آخرين في الموسسة 
الإسلامية لما قدموه من مساعدة وتعاون في إعداد الكتاب ومراجعة مخطوطته 
ومتابعته في المطبعة . كما أني مدين للسيد مبين أحمد لما قدمه من مساعدة كفية 
عاد لعب اتاد اح لاريا كاولر ا وار لات . جزاهم الله 

خبير الحزاء على [سهامهم . 


محمد عمر شابرا 
الرياض » المملكة العربية السعودية 
١‏ جمادى الآخرة ١١4اه‏ 
48 ديسمبر 1990م 


؟ 


حاشسية 


لقد انهار النظام الاقتصادي السوفيي عندما كانت مخطوطة هذا الكتاب تأخذ 
شكلها النهائي » كما أن الحزب الدكقراطي الاشتراكي السويدي قد فقد 
أغلبيته في البرلمان بعد أن أمضى في الحكم مدة تزيد عن ححمسين سنة . هذه 
التطورات تزيد في تعزيز الطرح الرئيسي لهذا الكتاب ولا سيما التحليل الوارد 
في الفصل الثاني والثالث المعنيين بالاشتراكية ودولة الرفاهية . 


. ربيع الأول ١ه‏ 
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١‏ مقصود الشرع من الخلق خمسة : وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم 
ونسلهم ومالهم » فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة ؛ وكل ما 
يفوت هذه الأصول فهو مفسدة » ودفعها مصلحة . 
أبو حامد الغزالي ' 

١ ٠‏ - إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش .والمعاد » وهي 
عدل كلها . ورحمة كلها » ومصالح كلها وحكمة كلها. فكل مسألة خرجث عن العدل 
إلى الجور» وعن الرحمة إلى ضدها » وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العببث » 
فليست من الشريعة . 
ابن قيم الجوزية' 

التحدى 

٠"‏ لقد كان ير البشرية هو الهدف المعلن في جميع المجتمعات . بيد أن 

الآراء تختلف حول ماهية هذا الخير وكيفية تحقيقه . ومع أن الشروط المادية 


' الغزالي » أبو حامد : الستصفى في الأصول » القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى 2151 ج ١‏ ء ص 140-114 , 
١‏ بن القيم الدوزية ؛ أعلام الموقعين » القاهرة : المكتبة التحارية.الكبرى 1998 ؛ ج ا ص 14. 


ذا 


ليست العناصر الوحيدة للخير » فإنه يبدو أن المنظور الحديث العُلُماني » 
بتأكيده على تلك الشروط تأكيدا أساسيا » يرى أنه يمكن ضمان بير الإنسان 
إذا توافرت بعض الأهداف المادية الي تتضمن ما يلي : القضاء على الفقرء 
وتلبية الحاحات المادية الأساسية لجميع الأفراد"» (إتاحة الفرصة للحميع 
لكسب معيشتهم على نحو شريف ,٠‏ والتوزيع العادل للدخل والثروة . على أنه 
ما من دولة في العالم » بصرف النظر عما إذا كانت غنية أم ففيرة » تمكنت من 
تحقيق تلك الأهداف المادية » على الأقل . 

ول يقتصر إحفاق اقتصادات التخطيط المركزي ؛ ال ادعت أن 
بوسعها تأمين هذه الأهداف المادية » على عدم تحقيق ذلك فحسب » بل إنها 
تواحه أزمة اقتصادية خحطيرة عملت » بلا شك » على ضمان إخحفاق هذا 
النظام. وقد أْحَتْ حالة الدشوة المقابلة بين بلدان اقتصاد السوق » على تفوق 


' لتحديد الحاجات البشرية المادية لابد أولاً من تحديد ما يسهم إسهاماً حقيقياً في بقاء البشر وراحتهم وتطورهم . وقد يكون 
هذا صعباً إلا أنه لبس مستحيلاً. وقد تكون ملاحفلة كينز (166[/1168) ف هذا الصدد مفيدة . نقد قال : "قد يدر أن 
حاحات البشر لا يمكن إشباعها .... إلا أنها تقسم إلى فنتين - فنة الحاحات المطلقة بمعنى أننا نشعر بها بصرف النظر عن حالة 
إنحوتنا في الإنسائية » وفئة اللداحات النسبية .معنى أن إشباعها يسمو بنا » ويجعلنا نشعر بألئا متفوقون على إنحوتدا , فحاحات 
الفئة الثانية » أي تلك الي تشبع الرغبة في التفرق» قد تكرن فعلا لا يمكن إشياعها ‏ لأنه كلما ارتفع المسترى العام كلما 
ارتفعت هي بدورها. لكن هذا لا يدطبق إلى هذه الدرجة على الحاحاث المطلقة", 
1/01 ,كه 1اتزعكل نوعاط 017ل[ عع1« !1771 #4عاعء11م0 176 ,قممنوه؟1 .34 .0) 
7لآ0 "مر 511]1/163د20 عأنترونمء8 "هه نهووة عط ,له أكقناكيء2 مزل ونهه5و8 ,)7 
(326.م , 1972 , "ورو رك[ تزع 0و0 


إن هذا التصنيف يعن ضمنياً أن الحاحات المطلقة تنبع من الفرد نفسه وتصبح لازمة من حراء الوضع البشري . وإشباعها لازم 
من أجل بقاء البشر وراحتهم وتطورهم . وعلى النقيض من ذلك محمد أن الحاحات النسبية هي؛ كما وصفها غالبريث 
3118© » "مدبرة للإنسان", 

.م152 , "لزاع قع30 انرعء1زر4ك 17:6" رطاتهءطلة0) 
من الحاحات النسبية رموز الناه وجميع السلع والخدمات الي لا تضيف شينا إلى حسن حاله (سعادته) . ويمكن تسمية الأولى 
الطلقة (حاحات) 116605 بيئما يمكن تسمية الأخصيرة (رغيات) 7481165 . فالرغبة لْ إشباع الرغبات تتولد بشكل 
مصطئع بواسطة الإعلان والضغوط الاحتماعية الداعية إلى التكيف مع الآخحرين . فإذا عرّننا الفقر بأنه عدم قدرة الشخخص على 
إشباع حاحاته أو حاحات من يعرلهم المادية من خلال موارده الخاصة؛ فعندئار لا يكون استتصال الفقر وإشباع الماحات 
عبارتين مترادفتين , فالحاجات يمكن إشباعها من خلال العون الذي يقدمه الأفراد الآخرون واللوسسات والدولة . والمدف 
الأفضل هو تمكين كل شخحص من إشباع الماحاث من خلال جهده الخاص , وقد يتعذر ذلك ل بعض الأحيان بسبب عجر 
الفرد المادي أو العقلي وصعوبة إيجاد عمل مناسب . ومع ذلك فإن على المجتمع التزاما بعمل أقصى ما يمكن لاستتصال الفقر. 
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نظام السوق إلحاحاً شديداً أكثر من أي وقت مضى . إلا أنه مع الاعتراف بأن 
أداء بلدان اقتصاد السوق كان أفضل بالتأكيد » لكنها قد أخفقت بدورها في 
تحقيق الأهداف المادية المنشودة . وما أبرز إخفاقها بصورة اعم وأوضح , عدم 
استقرارها الاقتصادي . وحالات اختلال التوازن في الاقتصاد الكلي الي تحجلت 
في التقلبات الاقتصادية المتكررة » وارتفاع معدلات التضخحم والبطالة » 
وحالات العجز الشديد في الميزانيات العامة وفي ميزان المدفوعات » وعدم 
الاستقرار في أسواق النقد الأحببي » والسلع والأسهم . ثم إن البلدان النامية 
ترزح تحت أعباء مشاكل خدمة الدين » مما يهدد تطورها المستقبلي ؛ بل وأيضاً 
بقاء النظام المالي الدولي . 


ه ‏ وعلاوة على هذه المشاكل فإن جميع البلدان في أنحاء العالم تعاني عمليا 
من نضوب الموارد الطبيعية غير المتجددة » ومن تلوث البيئة على نطاق يهدد 
الحياة على وجه الأرض ا" 
الأمور الإنسانية وازدياد أعراض الاضطراب الاحتماعي والاستباحة والتسيب 
مثل الإحباط والحريمة وإدمان الكحول وإدمان المحدرات والطلاق وإبذاء 
الأطفال والأمراض العقلية والانتحار» وجميعها تشير إلى انعدام الرضا الداحلي 
في حياة الأفراد . 


. - ولا تشذ عن ذلك البلدان الإسلامية وهي الي يركز عليها هذا الكتاب 
بشكل خاص . فهي أيضا في حالة من الاضطراب » شأنها في ذلك شأن بقية 
بلدان العالم. فقد ازدادت حالات الفقر والللم : ففي حين تبقى الحاجات 
الأساسية لقسم كبير من السكان غير مكفية » بحد أن الطبقات الغنية والطبقات 
المتوسطة العليا تنعم في خبوحة الغنى. إن وحود الفقر إلى حانب البحبوحة 
والغنى يكيل إلى إضعاف روابط الأخوة والتضامن الاحتماعي » ويشكل وايدا 
من الأسباب الأساسية للجريمة والعنف والاضطراب الاحتماعي وعدم 
الاستقرار السياسي . وتعاني معظم هذه البلدان من حالات بالغة الصعوبة في 
اختلال التوازن الاقنصادي الكلي . وبما يزيد في فداحة هذا الأمر وفي إحفاق 
البلدان الإسلامية أن الإسلام يركز تر ت ركيزاً | لا تردد فيه على الكرامة الإنسانية» 


حل 


والأحوة والعدالة الاجتماعية - الاقتصادية. لكن هذه كلها تبقى شعارات 
فارغة حتى يتم تأمين جميع العناصر الأساسية لحياة إنسانية طيبة. 


الكفاءة والعدالة 


ما هو السبب الذي حال دون تمكن أي بلد في العالم من تحقيق حتى 
العناصر المادية لخير البشرية ؟ هل يعود التقصير إلى ندرة الموارد ؟ يجيب معظم 
الاقتصاديين عن ذلك بالنفي » لأنهم لا يرون أن الموارد نادرة بالمعنى المطلق . 
فالموارد لا تكون نادرة إلا بالنسبة لمقدار الطلب عليها . لذا يميل معظمهم إلى 
الاتفاق في الرأي القائل أنه بالرغم من الندرة النسبية للموارد فإنه من الممكن 
تحقيق الأهداف المادية والتقليل من حالات عدم الاستقرار واحتلال القوازن إلى 
الحد الأدنى إذا ما استخدمت الموارد المتاحة على نحو "كفؤ" و"عادل"* وهذه 
الإمكانية هي الف تمثل تحدياً أمام البشرية - أي استخدام الموارد المتاحة بطريقة 
"كفيّة" لق ال المتعلقة بالخير المادي المعروفة والمقبولة 
عالمياء وبحيث تنقلص إلى الحد الأدنى حالات عدم الاستقرار واحتلال التوازك. 
وهنا تبرز مجموعة كبيرة من الأسئلة الصعبة المتصلة يمعنى "الكفاءة" و"العدالة" 
وكيفية تحقيقهما . 


8 - ثمة تعاريف مختلفة لكلمي "الكفاءة" و"العدالة". ومن منطلق هذه 
الدراسة يبدو أن أنسب التعاريف هي تلك ا مع الأهداف المادية لي 
اتفقت الآراء حوها . فيمكن القول أن اقتصاداً ماقد حقق الحد الأمثل من 
الكفاءة إذا تمكن من استخخدام كامل إمكانيات الموارد البشرية والمادية له 
بحيث يكن إنتاج الحد الأقصى الممكن من السلع والخدمات الي تلبي الحاحات» 
مع وجود درجة معقولة من الاستقرار الاقتصادي ومعدل نمو قابل للاستمرار. 


' لقد عبر محمد بائر الصدر عن الموقف الإسلامي في الموضوع تعبيراً صحيحاً حون قال إن الفقر والحرمان ناجمان عن الترزيع 
غير العاذل وعن عدم وحود إطار غدد أخحلائياً للعلاقات البشرية بين الأغنياء والفتراء . 
(خمد باقر الصدر » اقتصادنا 3 المقاء*ص ”17). 


ويكمن معيار تحقق هذه الكفاءة فيعدم القدرة على بلوغ نتيجة أفضل في نظر 
امجتمع دون وقوع حالات طويلة الأمد من اختلال توازن الاقتصاد الكلي؛ 
ودون الاستنزاف الذي لا مبرر له للموارد غير المتجددة أو إالحاق الأذى بالبيئة 
إلى الحد الذي يعرض الحياة على الأرض للخطر . ويمكن القول أن اقنصاداً ما 
ديفي لد الأعثل من العدالة إذا ما م اناج وتوريع السلع را لالقمائت بطريقة 

بع إشباعا كافيا حاحات جميع الأفراد وتوفر توزيعا منصفا للدحل والثروة » 
دون أن تؤثر تأثيراً سلبياً على حوافز العمل والادخار والاستثمار وروح المبادرة 
في محال الأعمال . وما أن النظم الاقتصادية هي الى تقوم بالدرجة الأولى 
بالتصدي لمسألة تحقيق الكفاءة والعدالة » فإن النهج الأرشد هو اعتماد نظام 
اقتصادي من شأنه أن يعمل على تحقيق كل من الكفاءة والعدالة. 


الأسئلة الغلاثة 


9 إن تخصيص الموارد بكفاءة وتوزيعها على نحو عادل تقتضي » من كل 
نظام اقتصادي » الإجابة عن الأسثلة الاقتصادية الأساسية الثلاثة المعروفة و عي 
ماذا ننتج؟ وكيف؟ ولمن؟ أي: كم من السلع والخدمات البديلة نهج؟ ومن 
يتتحها؟ وبأية بجموعة من الموارد وبأية طريقة تقانية (تكنولوجية)؟ ومن هم 
الذين سيتمتعون بالسلع والخدمات الي يتم إنتاجها وإلى أي مدى” إن الإجابة 
عن هذه الأسئلة لا تحدد تخصيص الموارد في اقتصاد ما فحسب بل تحدد أيضاً 
توزيعها بين الأفراد » وبين الحاضر (الاستهلاك) والمستقبل (الادحار 
والاستثمار) . ويغطي التخصيص والتوزيع حزءا أساسيا من الاقتصاد ويحدد في 
حائمة المطاف ما إذا تمت تلبية حاحات جميع الأفراد » وما إذا كانت جميع 
الأهداف الاجتماعية-الاقتصادية الأخرى قد تحققت » وما إذا كان يوجحد ما 
يكفي من الحوافز ليقوم الناس ببذل أفضل حهدهم لتحقيق تلك الأهداف . إن 
الاختبار الحاسم لأي نظام اقتصادي لا يكمن في أهدافه المعلنة بل في تحقيق 
تلك الأهداف . 


" للإطلاع على عرض واضح لموقف الاقنصاديين التقليديين إزاء الموضوع » انظر: 
,581615010.ى :9-37.مم ,(1980) عد5ه0700) م2 م1272 ,مقتصلع8 ع805 لتنه 13/116011 
.15-18 .هم , (1980) معزرم م10 
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دور النظرة العالمية والاسنراتيجية 

٠‏ - على الرغم من أن هذه الأسئلة الثلاثة كلها أسئلة مباشرة واضحة 
حب الوه جام ا وا 0 . فلا بد أن 

تقوم على أساس نظرة عامة للحياة أو فلسفة وإستراتيجية . فكل ججمتمع أو نظام 
إنما يخضع لنظرته العامة للحياة الي تقوم على أساس بجموعة من الافتراضات 
الضمنية أو الصريحة الي تدور حول أصل الكون وطبيعة الحياة البشرية . فهذه 
النظرة العامة للحياة تتحكمء كما قال آرثور لافجوي ( 'إ1.0176[0 تمنتطاكة )» 
"بطابع تفكير الإنسان حول أي موضوع تقريبا"". فاختلاف الآراء يؤدي إلى 
استنتاجات مختلفة عن معنى الحياة البشرية وغايتها » وعن الملكية النهائية 
للموارد المحدودة المتاحة للبشر والهمدف من هذه الملكية » وعن علاقة البشر 
بعضهم ببعض (حقوقهم ومستولياتهم) وعلاقتهم ببيئتهم ؛ ومعايير الكفاءة 
والعدالة. إن لمثل هذه النظرة العامة للحياة مهمة تشبه مهمة الأساس بالنسبة 
للبناء : فمع أن الأساس الذي يقوم عليه البناء هو دائما خفي لا يرى ولا 
يذكرء إلا أنه يبقى له دور مؤثر . 

١‏ -إن إستراتيجية النظام نتيجة منطقية لهذه النظرة العامة إلى الحياة. 
فلكي تكون الاستزاتيجية كاملة وفعالة لتمكين النظام من تحقيق أهدافه لا بد لها 
أن تتضمن عددا من العناصر الأساسية الي لاغئ عنها . فلا بد لما من آلية 
اصطفاء تمر من خلالها جميع الطلبات بواسطة إما اليد "الخفية" (للسوق) 
أو"المرئية" ئية" (للدولة) للمحافظة على التوازن بين الموارد » والطلبات على الموارد؛ 
ولتنفيق الحق الأمبل من الكقاءة والعدالة .ولا بد لما أيضا من آلية تحفر الأفراك 
على بذل أقصى جهدهم لما فيه مصلحتهم الخاصة ومصلحة امجتمع . كما لا بد 
أن يكون لديها طريقة فعالة لتحديد الميكل الاحتماعي-الاقتصادي للتمكن من 
نقل الموارد بسرعة من استعمال لآخر حتى يتم أكفأ وأعدل تخصيص وتوزيع 
لتلك الموارد . 


7 (1960) عاجاء8 0 معنن نم0 171:6 الإو زع نامآ اليم 


نضن 


١‏ - وإذا لم تكن النظرة العامة إلى الحياة والاستراتيجية في نظام ما 
منسجمة مع أهدافه المعلنة فإن هذه الأهداف لا يمكن أن تيرر إلى حيز 
الوجود". فإذا أردنا أن نزرع شجرة ماجا فلا بد لنا من بذرة مانجحا : ولا تغي 
في ذلك بذرة ليمون مهما كانت جيدة*. فالأنظمة الي تنطوي على تناقض 
كامن بين أهدافها ونظرتها العامة إلى الحياة أو إستراتيجيتها » غير قادرة على 
تحقيق عمليات التكيف الأساسية في أنماط الحياة » وفي هيكل اقتصاداتها وتنظيم 
تلك الاقتصادات . لذلك فإنها عرضة للأزمات . ولا يمكن للناس الذين 
يعيشون في ظل تلك الأنظمة إلا أن يكونوا ضحايا الوعود الكاذبة - الوعود 
الي لا يمكن أن تتحقق» بصرف النظر عن كمية التكيفات الطفيفة الي تتم. 
فهذه التكيفات لا يمكنها النفاذ إلى أصل المشكلة . فهي تتصدى فقط لأعراض 
التناقض لكنها تفشل في تحقيق الانسجام بين النظرة العامة إلى الحياة 
والاستراتيجية وبين الأهداف . لذلك فإن المشاكل تعود إلى الظلهور بشكل 
آخخر » أكثر خطورة» وأكثر تفاقما في كل مرة. 
الأنظمة السائدة 

١8‏ لقد طرحت تفسيرات عديدة للكون ولطبيعة الحياة البشرية ومعناها. 
وقد أدت هذه التفسيرات إلى أنماط مختلفة من الحياة وإلى أنظمة اقتصادية مختلفة 
؛ يقوم كل منها بشكل صريح أو ضمي على نظرتها العامة إلى الحياة . وكل 
منها طرح إستراتيجية مختلفة لحل المشكلة الاقتصادية . وتسود العالم اليوم ثلائة 
أنظمة اقتصادية : الرأسمالية » والاشتراكية » وما انبئق عنهما من نظام دولة 
الرفاهية العلمانية . وقد تعرض كل من هذه الأنظمة لعمليات تصحيح وتنقيح 


" للإطلاع على تفصيل هذا الطرح ء أنظرء فيما يخص الرأسمالية : 
6 ونه «كذ[وازيه0 عزو وعدن : ”1 عن[ ع اندعق بع«عطمءة:0 .5 لمتمجرل8 
:(1974) بو أ[مط ابره ردت 00 [0 عاط 


وفيما يخص دولة الرفاهية العَلّمائية انظار : 
(1984) عصوعع] .1 .0ه رعاواى ع متراء17 ع:[1 ره 00712041110115 ,0116 كسوات 


* اتتبست المقارئة بين بذور المانما والليمون من سيد أبو الأعلى المودودي» 
.م , (1982) دعسل أ«تداول 


رذن 


أساسية » أُدخلت على شكله الأصلي من جراء مختلف المشاكل الي اعترضته 
عبر السنين والتغييرات الي طرحت لحل تلك المشاكل . فالشكل الحالي لتلك 
الأنظمة يختلف انحتلافاً كبيراً عن الشكل الذي كانت عليه أصلاً . ومع ذلك» 
وبالرغم من عمليات "التنقيح" المختلفة الي أدحلت على تلك الأنظمة» وبالرغم 

من الثروة الضخمة اليّ ا ا 
مواردها الوافرة » فإن هذه البلدان قد فشلت بدرحات متفاوئة في تحقيق 
الأهداف الي تطمح إليها : والعديلك يتاي اعنيية اننا خالات عخطيرة ة من 
اختلال اقتصادها الكلى » بل إن مشاكلها مازالت في ازدياد . كما حصل 
ارتفاع في معدل الاضطراب الاجتماعي والخرعة . وهي بوجه العموم تواحه 
حالة من الأزمات . 

4 - إن المشاكل الي تواحهها تلك الأنظمة ليست» كما سنبين في هذا 
الكتاتيت أنهدانا طازكه تحار حة نيا وغير قاملة فيا . بل هي نتيجة طبيعية» 
يمكن توقعها إلى حد ما » للعيوب الحيكلية الكامنة في تلك الأنظمة نفسها. 
وهذه العيوب تنشأ عن التعارض بين أهدافها المغروسة في ماضيها الأخلاقي 
والدينٍ » ونظرئها العامة إلى الحياة وإستراتيجيتها » اللتين جاءتا ثمرة للعلمانية 
وتتئافران مع التقاليد الدينية . لذلك فان الأنظمة القائمة؛ وال تحناج هي 
نفسهاء كما قال بورت(مد8)؛ إلى " إعادة النظر والإئيان بفلسفة صحيحة 
للإنسان "3 . لا تستطيع أن تقدم نموذجاً يمكن للبلدان الإسلامية أن تحاكيه 
لتحقيق أهدافها . بل كيف تحاكيه » ومواردها اقل بكثير نسبياً » وهي تمتاج 
إلى عقود من السنين لتبلغ مرحلة قريية من المراحل الي وصلتها البلدان الي 
طبقت تلك الأنظمة . 


البديل الإسلامي 
٠١‏ - يتوخى الإسلام نظاماً اقتصادياً يختلف اختلافاً أساسياً عن الأنظمة 
السائدة» ويستمد جذوره من الشريعة الإسلامية ويستقي منها نظرته العامة إلى 


أ ممدعنعك تتعاد ملب[ زه 2110:15 101010 لدعتعبر[صماعا! 1716 بتاكسا8 .ى ستبجلير 
.م ,(1955) 
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الحياة » فضلاً عن أهدافه واستزاتيجيته . إن أهداف الإسلام (مقاصد الشريعة)» 
خلافاً أ لأهداف الأنظمة الي يغلب عليها الطابع العَْماني في العالم اليوم » ليست ليست 
أهدافا مادية في أساسها » ؛ بل تقوم على مفاهيم الإسلام المتعلقة بخير البشر 
وفلاحهم وبالحياة الطيبة » تلك المفاهيم الي تعول تعويلاً بالغ على الأخوة 
والعدالة الاحتماعية - الاقتصادية وتقتضي إشباعا متواز بالكل من للاجوات 
المادية والروحية لجميع البشر''. وهذا ينجم عن الإيمان بأن جميع البشر 
متساوون من حيث أنهم عيال الله والخلفاء على الأرض » ولا يمكنهم أن 
ينعموا بالسعادة الداحلية والطمأنينة حتى يتحقق الخير الحقيقي للجميع من 
خلال إشباع الحاحات الروحية والمادية على حد سواء . 

مقاصد الشريعة الإسلامية 

1 - تتضمن مقاصد الشريعة (ويشار إليها هنا فيما بعد بكلمة 
"المقاصد") كل ما تدعو إليه الحاجة لتحقيق "الفلاح" و"الحياة الطيبة" ضمن 
حدود الشريعة ل سي تلا رو لدع لد ف دجاه 
المقدمة » أن المقاصد تشمل كل ما يعتبر لازماً لحماية الدين والنفس والعقل 
والنسل والمال . 

١1‏ - ولقد كان الغزالي حكيما حين جعل الدين في طليعة الفاصدء لأن 
الدين » في المنظور الإسلامي » أهم عنصر لسعادة البشر وخيرهم . فهو يقيم 
العلاقات البشرية على أساس سليم » ويمكن البشر من التفاعل فيما بينهم 
بطريقة متوازنة» يهتم البشر فيها بعضهم ببعض ويتعاونون على ضمان سعادة 
الجميع وخخيرهم. كما يوفر الدين مصفاة أخلاقية لتخصيص الموارد وتوزيعها 
وفق مقتضيات الأحوة والعدالة الاحتماعية-الاقتصادية » ووفق نظام للحوافز 


'' وردت كلمة "فلاح" في القرآن الكريم أربعين مرة على الأقل في صيغ مختلفة. كما أن الدعوة إلى "الفلا" تسمع من النذنة 
حمس مرات كل يوم في عبارة "حي على الفلاح"” الي تكرر مرتين . فتزكية النفس الانسانية » في الإسلام » هي عنصر أساسي 
في سعادة البشر » وكل جهد يبذل لتحقيق السعادة بدون ذلك لابد أن يخيب . وقد وردت عبارة "الحياة الطيبة" في الآية التالية 

في القرآن الكريم : « مَمْعَيِلَ سكين ضكر ولق ومروز ب نيك ةبر طبس واجرجز أَجْرَهُم مسن 
مَاحكَابوا يلون 4 (سورة النحل /919) . 


يضفي على إشباع الحاحات والتوزيع العادل للدخل والثروة قوة فاعلة . فإذا ل 
يقنزن عنصر الدين مجميع القرارات البشرية » سواء أكانت تتحذ في إطار البيت 
أم غرفة اجتماعات بمجالس إدارة الشركات » أم السوق أم المكتب السياسي ١‏ 
فإنه من المتعذر تحقيق الكفاءة والعدالة في تخصيص وتوزيع الموارد » وتقليص 
حالات اختلال توازن الاقتصاد الكلي وعدم الاستقرار الاقتصادي إلى الحد 
الأدنى » أو التغلب على الجريعة والمنازعات وحالات التوتر ومختلف أعراض 
الاضطراب الاجتماعي . 

- بل إنه لمكن حتى تعريف الكفاءة والعدالة بدون اللجوء إلى 
مصفاة ألاقية''. وكما قال فرانك نايت (#طعنصك! علهه:8) بحق » فإن أهم 
مبدأً في الفيزياء هو أن المادة لا تزداد ولا تفنى . فإجمالي الناتج المادي يكون 
دائماً مساويا لإجمالي المُدلات . لذا فإن التعريف الصحيح للكفاءة ليس 
هو: النسبة بين إجمالي "النوانج" وإجمالي "المدحلات" (لان هذه النسبة تساوي 
الواحد الصحيح بالضرورة)» بل هو : النسبة بين الناتج النافع وإجمالي 
المدخلات''. وهذا يعن أنه لابد من مقياس قيمي 'للنفع" حتى يمكن قياس 
الكفاءة. وسوف نبين في هذا الكتاب أن الأذواق الفردية والأسعار لا توفر في 
حد ذاتها ذلك المقياس إذا كان الهحدف هو خير الجميع . فلابد من إثتمامها 
بكصفاة أحلاقية يقبلها امجتمع. وإذا كان تعريف الكفاءة بدون معايير أخخلاقية 
صعبا » فإن تعريف العدالة بدون هذه المعايير أصعب. 


1 حلط هذ )ه010 لسة لإعدءن 817 رمملادءهالة لماتمم0 "بدوعة2 مقمخ .7 مهو 
عتصسواةة" 0مة :49 ,1982 “اعطصرعء 1107 ,"الإمومه8 عنمواة1 مع كنوه رمان] 
ها 5600165 ,رلعصطة لكل صذ, "عمق ]ةلآ مقسبظ1 ما طعومءرمهة مم :دءتسمدمهن] 
كذ 177121 ,ع1 متسةزدء8 2150 ع5 , 3-18 .مم ,(1980) كمتسرمومء8 وتصواو1 
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.4 .م ر(1986) معتررم دوعوم رونلا دز 
وأنا معن للدكتور محمد أنس الزرقا للفته نظري إلى هذه الحجة. 


ان 


- لقد وضع الغزالي المال في آخر القائمة لأنه ليس غاية في حد ذاته , 
بل هو وسيلة فقط » وإن كان وسيلة هامة لا غنى عنها لتحقيق سعادة البشر. 
ولامكن للمال أن يساعد في تحقيق هذا الحدف إلا إذا تم تخصيصه بكفاءة 
وتوزيعه على نحو عادل . وهذا يقتضي » كما ورد آنفا » استيفاء بعض المعايير 
الأخلاقية في السعي وراء المال أو إدارة الأسواق أو عمل المكتب السياسي . 
وإذا أصبح المال غاية في حد ذاته » فانه يقود إلى حالات من الللم » واخشلال 
التوازن » والإفراط البيئي » ثما يؤدي في خائمة المطاف إلى تقليل سعادة الغالبية 
العظمى من أفراد اليل الحالي والحيل القادم . 

٠‏ أما المقاصد الثلاثة المتوسطة بين المدف الأول والنامس (النفس 
والعقل والنسل) فهي تتعلق بالإنسان نفسه الذي تولي الشريعة سعادته اهتمامها 
الأول. إن فالالتزام الأحلاقي بالسعي لتحقيق تلك المقاصد الثلاثة » يوجه 
تخصيص وتوزيع الموارد توجيها حازماً لايمكن أن يأتي من محرد الأسعار 
والأسواق في بيئة علمانية. فالنفس والعقل والنسل يجب حمايتها وإثراؤها للبشر 
كلهم » وليس فقط للأغنياء والمنعمين . وكل ما يلزم لتوفير تلك المقاصد 
الثلائة للجميع يجب اعتباره "حاجة") ويجب عمل كل ماهو ممكن لضمان 
تلبيتها - من غذاء كاف وملبس » وتربية مناسبة للتنمية الروحية والعقلية» 
وسكن وبيئة روحية ومادية صالحة (تنخفض فيها حالات التوتر والجرمة 
والتلوث)؛ ومرافق طبية ومواصلات مريحة» وما يكفي من أوقات الفراغ للوفاء 
بجميع الالتزامات الأسرية والاجتماعية الأساسية » وفرصة كسب العيش 
الشريف . ويتعين على تخصيص وتوزيع الموارد أن ينحيا منحى يساعد على 
تلبية هذه الاحتياحات وغيرها من احتياجات تعتبر أساسية . ومن شأن إشباع 
ع غلة اجات أن در بحن ارد ادق شال وجل اس مره 
بالمدوء والراحة والصتجة والفغالية » وان مكنهم من الإسهام النزهر في تحقييق 
"الفلاح" و"الحياة الطيبة" واستمرارهما . وأي تخصيص وتوزيع للموارد لا يعين 
على تقيق "الفلاح " و"الحياة الطيبة" لا ينطوي على "الحكمة". وفق ما جاء في 
لعن الى عن إن الى انها + ولاج كن اهار لوليا بالكقا أل لسلا 


يذنا 


الفجوة الواسعة 

١‏ - ومن الموسف أنه بسبب من بعض العوامل التاريخية » (عاملان منها 
هما انخطاط المسلمين » وما بحم عن ذلك من إخخضاع القوى الإمبريالية لحم 
الرأسمالية والاشتراكية على حد سواء ) » فإن هنالك فجوة واسعة بين الشريعة 
والممارسة الفعلية لها في البلدان الإسلامية . فالمجتمع الإسلامي لا يعكس بهاء 
الإسلام الروحي . ولا يوحد في واقع الأمر لدى الغالبية العظمى للمجتمع 
حتى شعور بالخصائص اللازمة المطلوبة من المسلم أو من امجتمع الإسلامي . 
فالعقيدة المهيمنة السائدة في البلدان الإسلامية ليست الإسلام بل العلمانية الي 
يشوبها مزيج من الإقطاعية والرأسمالية والاشتراكية . أما النظام الاقتصادي 
الإسلامي فإنه لا يسود في أي جزء من العالم الإسلامي . ولازالت البلدان 
الإسلامية تحاول حل مشاكلها الاقتصادية من خلال سياسات نشأت ضمن 
المنظور العَلّماني للأنظمة السائدة . غير أن مشاكلها تفاقمت وابتعدت أكثر 
فأكثر عن تحقيق مقاصد الشريعة . فبالرغم من ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 
فإن الفقر لم يتراجع» بل تزايد . كما ازدادت حالات عدم المساواة في المحل 
والثروة سوءا » وبقيت الحاحات الأساسية لشعوبها لم تشبع وتفاقمت حالات 
العجز ميزانيات القطاع العام مثلما في ميزان المدفوعات والدين النارجي» 
وهكذا يتواصل نحطر التضخحم . وقد أشار رئيس وزراء ماليزيا » محاضر محمد » 
إلى أن الأفكار الرامية إلى القضاء على الفقر في العالم الثالث توشك أن تنفد . 1 
إن البحث عن الحلول في مفاوضاتنا مع البلدان المتقدمة قد وصل عمليا إلى 
طريق مسدود ". فالمسثولون في العالم الثالث " واجهوا مهمة مروعة في محاولة 
إيجاد أفكار جديدة لانتشال البلدان الفقيرة من الديون المتصاعدة ""'. فماهو 
السبب في ذلك ؟ وهل بوسع "الأسلمة" (إعادة بناء اقتصادات البلدان 
الإسلامية في ضوء التعاليم الإسلامية ) أن تنفع في تحقيق المطلوب؟ 


١‏ 1 له ة]/1 2 رسع( طورار 
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هذا الكتاب 


يحاول هذا الكتاب الإحابة عن هذا السؤال . وهو يتألف من 
قسمين: الأول يتناول الأنظمة الخائبة الى يتعين على البلدان الإسلامية تجنبها إذا 
أرادت أن تحقق أهدافها الاحتماعية-الاقتصادية . وتتناول الفصول الثلاثة 
الأولى من هذا القسم بالتحليل النظرة العامة إلى الحياة للأنظمة السائدة 
وإستراتيجيتها » لا جرد النقد, ؛ بل لتحديد أسباب التناقض الواقع بين أهدافهاء 
ونظرتها العامة | إلى الحياة وإستراتيجيتها » وما يؤدي إليه ذلك التناقض من 
نتائج. رهن اسيم القزاء تين إدراك العتيب اللي كنا هذا الاق مط 
ويظل يحبط » حهود البلدان الي تطبق هذه الأنظمة » لتحقيق الكفاءة والعدالة 
في تخصيص الموارد النادرة في الوقت ذاته . وسيمكتهم أيضا من متابعة مناقشة 
الفصل الرابع الي تدور حول السبب الذي جعل وضع السياسات الاقتصادية 
الو تطبقها البلدان النامية » ضمن منظور الأنظمة السائدة » يقود إلى حالات 
من التناقض » وإلى تفاقم مشاكلها . ولم يقتصر ذلك على زيادة حدة اختلال 
التوازن في الاقتصاد الكلي والتوازن المخنارحي» بل أدى أيضاً إلى إحباط هدفها 
الرامي إلى تحقيق العدالة . 


رق أما القسم الثاني الذي يتكون من سبعة فصول فإنه يناقش الحل 
الإسلامي. ويبين أول هذه الفصول » وهو الفصل الخامس » نظرة الإسلام 
العامة إلى الحياة وإستراثيجيته » وما تنطويان عليه من انسجام مع المقاصد . 
ويمهد الفصل السادس, من نخلال سرد ما يعانيه الغالم الإسلامي من اعتلال» 
الطريق لمناقشة حخمسة أبعاد مختلفة للسياسة الي يتعين أن تعتمدها البلدان 
الإسلامية » في ضوء التعاليم الإسلامية » بغية تحقيق "المقاصد" دون التسبب في 
احتلالات توازن طويلة الأمد . وقد تم تخصيص فصل مستقل لكل واحد من 
هذه الأبعاد الخاصة بالسياسة . فسيبحث الفصل السابع سبل تقوية العامل 
البشري » الذي له أهمية بالغة بوجه العموم » لكنه يكتسي أهمية حاسمة في 
نظام يجعل البشر حور جميع الإصلاحات والجهود الاجتماعية-الاقتصادية الرامية 
إلى تحفيق الكفاءة والعدالة على حد سواء. ويبحث الفصل الثامن في مختلف 
سبل تقليص تمركز الثروة » مما يلزم لتحقيق العدل الاحتماعي - الاقنصادي 
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الذي يوليه الإسلام أقصى أهمية في نظام قيمه . ويبين الفصلان التاسع والعاشر 
أنو اع تحديد الميكل الاقتصادي والمالي اللازمة لتحقيق أهداف الإسلام 
الاحتماعية - الاقتصادية . ويتناول الفصل الحادي عشر بإيجاز تخطيط السياسة 
الاستزاتيجية اللازم لتنفيذ ما تنطوي عليه التعاليم الإسلامية من نتائج تنفيذا 
فعالا . 


4 - ويلخص الفصل الختامي المناقشة الى دارت خلال الفصول الأحد 
عشر ثما يتيح للقارئ مراجعة جوهر التحليل برمته . وما أن هذا الكتاب هو في 
أساسه عبارة عن مناقشة للمشكلة الاقتصادية فإنه ليتناول الجوانب الروحية 
"للفلاح" و"الحياة الطيبة" إلا .عقدار ما حملت به من صلة مباشرة بالمشكلة 
الاقتصادية . 

- وقد يبدو من الخال مناقشة مشاكل جميع البلدان الإسلامية في كتاب 
واحد. فثم بلدان إسلامية تتمتع بد مل عال وأخرى ذات دحل متوسط 
وأخرى ذات دخل متدن » وهي في مراحل مختلفة من النمو الاقتصادي وتواجه 
' مشاكل مختلفة. وبالرغم من ذلك فإن مشاكلها الأساسية هي في جوهرها 
واحدة والاختلافات بينها جرد اختلافات في حجم تلك المشاكل''. فجميع 
هذه البلدان تواجه ندرة نسبية في الموارد . ومع ذلك فإنها بصفتها بلدانا 
إسلامية فهي ملزمة إلزاما مؤكدا بأن تحقق "المقاصد" دون إحداث حالات 
مستديكة من الاختلال ف التوازن . لذا يمكنها كلها أن تستفيد من المناقشة» ولو 
بدرحات متفاوتة . بيد أن الكتاب يتوجه بشكل رئيسي إلى البلدان الأكثر فقراً 
وإلى البلدان ذات الدخل المتوسط الي تعاني من مشاكل أكثر حدة من مشاكل 
البلدان الأخحرى . 


8 من المناسب أن نقتبس ف هذا السياق من الاقتصادي هابرلر الذي يقول : "إني أومن يما يدعوه بعض الاقتصادين المعنيين 
بالتنمية : الاقتصاد الواحد ء "12011066010111108" أي أن الأسس نفسها تنطبق على البلدان النامية والبلدان المتطورة 
على ححد سواء , إلا أن اعتماد الاقتصاد الواحد لا يعي أن 'وصفات" السياسة المقترحة يجب أن تكون واحدة للجميع البلدان. 

7 "نعتاوط انونررمماعس 22 اورعط]11ز 4 اموطلط" ,وعاءوطدك1 لعتظلامن) 
ك1 5600110 ل ل نا 0 انا را ا 


)1987( 


الأنظمة الخائبة 


َه 


رك « لاي 0 ع سي ل ح ال م0 
١‏ فَأَعْرضْعنْمَنْتَولْعن وَونَاامرد إلا الحيوة الدنيا» 


ل 


7 عر ردس عع مم1 0 10 حت لل 
«إبك هو هنون العاجلة وبذرون وراءهم بوماثميلا » 


(الإنساك: 17 ؟) 


١ 


الفصل الأول 
حدود الرأسمالية 


إن الفقر الموجود في وسط الوفرة » والبحبوحة الخالية من البهجة » إن هما إلا أعراض 
لاضطراب عميق . 


تببور سكتوفسكي (511017/81(7 11601 ' 


١‏ لا توجد الرأسمالية.معناها الكلاسيكي للحرية الاقتصادية (2-5126هوونة.آ) 
في أي مكان . فقد تم تعديلها عبر القرون » حيث تدخلت الحكومات على 
نطاق واسع لتصحيح آثارها السلبية على العدالة . ومع ذلك فإن لما حاذبية 
سحرية لازالت تجعل منها نموذجا يحتذى . وقد تعززت هذه الحاذبية من جراء 
فشل الاشتراكية » وزوال الوهم عن دور الحكومة الكبير في الاقتصاد » وردة 
الفعل الانعكاسية ضد دولة الرفاهية . وقد تعالت في السنوات الأخيرة » من 
المنابر الفكرية والسياسية على حد سواء » الصيحات الي تدعو إلى اللبرالية» أو 
العودة» بالقدر الممكن ». إلى النموذج الكلاسيكي مع "الحد الأدنى" لتدحل 
الحكومة . وهذه الدعوة في الوققت الراهن تستحوذ على التفكير وعلى 
السياسات الاقتصادية ليس للبلدان الصناعية الغربية فحسب » بل أيضا مزء 
كبير من العالم الفالث والبلدان الشيوعية الي تنحرر الآن . لذا من المستصوب 
أن نفهم منطق النظام الرأسمالي» والعناصر الي أدت إلى تطور نظرته العامة إلى 
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الث 


الحياة واستزاتيجيته؛ وأن نرى ما إذا كان من الممكن منطقياً لهذا النظام أن يحقق 
الكفاءة » الى يفتزض أنها من خصائصه المميزة » والعدالة ال يسلم الكثير مسن 
الاقتصاديين الآن بأنه لا يستطيع تحقيقها . وستئم مناقشة بعض التعديلات على 
هذا النظام الي أصبحت جزءا من الحكمة التقليدية لمعالجة الحالات الي فشل 
فيها النظام . وهي تعديلات أصبحت مع ذلك الآن موضع شك . لكن اللمزء 
الرئيسي من المناقشة سيرد في الفصل الثالث المعين بدولة الرفاهية . 


١‏ يحكن القول بأن الرأسمالية تتميز بالمخصائص الخمس التالية : (أ) فهبي تترى 
أن التوسع المتسارع للثروة» والإنتاج الأقصى وإشباع الرغبات طبقاً لأذواق 
الأفراد» أمور ذات أهمية أساسية في رفاهية البشر ؛ (ب) تعتبر أن حرية الفرد 
الي لا يعوقها عائق في السعي وراء المصلحة المالية الذاتية وفي حيازة وإدارة 
الأملاك الخاصة أمو را لازمة للمبادرات الفردية ؛ (ج) تفترض أن المبادرة 
الفردية إلى حانب عملية اتخاذ القرارات بشكل لا مركزي في أسواق متنافسة 
تعمل بحرية » هي شروط كافية لتحقيق الحد الأقصى من الكفاءة في تخصيص 
الموارد ؛ (د) لا تعتزف بضرورة إسناد دور هام للحكومة أو للقيم الجماعية 
المشتركة » سواء في الكفاءة التخصيصية أو عدالة التوزيع ؛ (ه) تدعي أن 
عمل جميع الأفراد لخدمة مصالحهم الذاتية سيؤدي أيضاً تلقائيا إلى خدمة 
المصلحة الاحتماعية المشتركة . 


منطق النظام: التداسق المرعوم 
١‏ إن السمة الحاسمة في المنطق الكلي لنظام السوق هو التناسق المزعوم بين 


المصالح العامة والمصالح الخاصة . فيفترض في الأفراد بوصفهم مستهلكين أحرارا 
أنهم يتصرفون على تحو رشيد ويحققون القدر الأعظم من المنفعة من خلال 
شرائهم؛ بأدنى الأسعار » للسلع والخدمات الي تحتل مركزا أعلى في سلم 
تفضيلاتهم وتتجلى تفضيلاتهم في السوق من حلال طلبهم أي استعدادهم 
لدفع ثمن السوق . كما أن المنتجحين » يتصرفون بطريقة رشيدة ويستجيبون 
استحابة "منفعلة" لهذا الطلب » (معنى أنهم يتأثرون به لكن لا يؤثرون عليه) 
من خلال إنتاج كل ما يساعدهم على تحقيق الحمد الأقصى من الربح بأقل 


ء 


تكلفة . وتحدّد الأسعار الي تباع فيها السلع والخدمات في السوق بالتفاعل الحر 
بين المستهلكين الذين يسعون لتحقيق الحد الأقصى من المنفعة » والمتتجين الذين 
يسعون إلى تحقيق الحد الأقصى من الربح » في ظروف التنافس التام في السوق . 
وتعمل هذه الأسعار (والتكاليف اليّ هي أسعار أيضا) بوصفها آلية تصفية 
حيادية القيم وتؤدي إلى إنتاج ذلك الشكل من السلع والخدمات اليّ توفر الحد 
الأقصى من الانسجام مع تفضيلات المستهلكين . كما تحكم هذه الأسعار 
تلقائيا نقل الموارد من استخدام لآخر ما يؤدي إلى أكفأ استخدام للموارد دون 
جهد شعوري أو تدخل من أحد. 

4 وبما أن تشكيلة السلع واخدمات الناجمة عن نشاط السوق تعكس أذواق 
المستهلكين » فهي الأكثر "كفاءة" ويتعذر الإتيان بأفضل منها . وما أن هذه 
التشكيلة تحدد أيضا الدحل الذي يجنيه كل من عناصر الإنتتاج على أساس 
إسهامه في النائج والإيرادات » فيكون توزيع الدحل الناحم عن ذلك "عادلا" 
أيضا' . ويتم » عند نقطة التوازن » تحقيق الحد الأقصى من إشباع المستهلكين 
(أي المنافع الي ينالونها) » وتتقلص تكاليف المورّدين إلى الحد الأدنى » وتزداد 
عائدات العناصر وما في ذلك الأحور والأرباح) إلى الحد الأقصى . فنظيام 
السوق إذا لا يحدد الاستخدام " الأكفا " للموارد فحسب بل يحدد أيضا " 
أعدل" توزيع للدخل بطريقة عقلانية وغير منحازة وبدون أحكام قيمية . كما 
حقق الانسجام بين المصالح الخاصة والمصالم العامة . وفي إطار نظام السوق لا 
يعود من الحائز (منطقيا) السؤال عما إذا كانت تشكيلة السلع الي يولدها تلبي 
الحاجحات البشرية الأساسية وما إذا كان التوزيع عادلا » لأن هذه الأسغلة لا 
يمكن الإجابة عنها بدون أحكام قيمية جماعية لا يمكن إثباتها بصورة موضوعية 
غير منحازة » بخلاف أسعار السوق التجارية . كما لا يجدر طرح أسكلة حول 


١‏ لا شك أن قلة من الاقتصاديين هم الذين يساندون هذا الرأي . بيد أنه نتيجة منطقية للتناسق المفترض بين المصالح العامة 
والخاصة وقد أعتتقه كثير من الاقتصاديين من أمثال حيه. بي. كلارك (018116) .28 .ل ) الذي كان يشعر أن دل كل 
عنصر إنتاج (1126011168 1*20101) ف الحقيقة يقارب مقاربة وثيقة قيمة المنتج الحامشي لذلك العنصرء أنظر؛ 
©1116 1116 :117607165 10(1لنة ث1 ننه «مقاع 204 ,تعاع 5 .© 
.((1941) "وم سوم 


لذا ثقد قدم امبر المنطقي لمبدأ عدم التدل الحكومي الذي كان يعتر به كثيراً. 


ه: 


التفاوت في الثروة لأن ثروة الأفراد تمثل الادحارات » الناجمة عن القيمة السوقية 
لإسهاماتهم في الناتج وعن إحجامهم عن الاستهلاك . لذا لا حاجة إلى التدخل 
الحكومي إلا عقدار ما يكون ذلك لازما لضمان المنافسة والأسواق المتتظمة 
ونصحيح فشل السوق في توريد السلع العامة . 
٠‏ ويعد كل توازن لسوق تنافسية حالة من أمثلية باريتو- تعب أنه لايمكن 
خعل أي إنساق ا عي سالا بنوة جفل :ينان اآخر ازير! خالا < حي ونا 
على أنها تحقق "الكفاءة" و"العدالة" على حد سواء . وهكذا فإن مصطلحي 
"الكفاءة" و"العدالة"» حسب تعريفهما ضمن هذا الإطار » لا كتان بصلة 
مباشرة إلى أهداف القضاء على الفقر وثلبية الحاحات و تخفيض حالات عدم 
المساواة في الدحل والثروة. بل يفتزض أن هذه الأهداف ستتحقق بوصفها شيئا 
ناجما -ولابد- عن "الكفاءة" و"العدالة" اللتين تتحققان بواسطة التوازن 
5 واي لرببعل نحارني اتنب الوضيع الراقن .بك أن يؤدي إلى نتائج 
ال . والطريقة المقبولة الوحيدة لتغيير لخثر الوطع الراغين ستدكون 
ضمن إطار أمثلية باريتو-جعل بعض الناس في "وضع أفض ل" دون حعل أي 
شخص آخحر في "وضع أسوا" . 
* لكن التاريخ والتجربة يناقضان الانسجام المزعوم بين المصلحة الخاصة 
والمصلحة العامة . فقد فشل النظام في تحقيق العدالة » إذ أدت اليد "الخفية" 
لقوى السوق الي توحهها "المصلحة الذاتية" » كما قال دالتون (مه[08) » إلى 
إيجاد 'مجتمع غير إنساني » جدير بالازدراء وغير عادل تسرب إليه الروح 
التجاري والانقسام الاحتماعي والصراع بين صاحب العمل والمستخدم » بين 
صاحب العقار والمستأجر» بين الحاكم والمحكوم"". والسبب في ذلك يعود إلى 
أن منطق ال رأسمالية يقوم على عدد من الافتراضات بشأن الشروط المسبقة غير 
الواقعية الي لم تتحقق ولن تتحقق في الظروف العادية . وكما قال بريئان 
(81:82) بحق : "إن المجموعة الكاملة للافتراضات والشروط الجحانبية والقيود 


.م ,(1974) نرقءاء50 0710 !7ف اكنز3 1760710111 ,221805 مع 0601 
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اللازمة لتجعل السعي للكسب في السوق مؤدياً لنائج مفيدة (اجتماعيا) لا 
يمكن الإحاطة بها إحاطة كاملة . فثمة قواعد عديدة على حانب أكبر من 
الأهمية لا تتم صياغتها صياغة محددة صريحة حتى تنشأ مشكلة خاصة "م ا 
أن قوة الدفع العلمانية لنظرة ال رأسمالية العامة إلى الحياة قد لعبت الدور الأهم في 
فشلها في تحقيق الانسجام بين المصلحة الفردية والمصلحة الاحتماعية» فمن 
الأهمية مكان فحص العناصر التاريخية الي أدت إلى نشوء هذه النظرة العامة إلى 
اللدياة : 


القوة الدافعة نحو العَلْمانية 
نظرة فلسفة التنوير (#معصدده+طونام1) العامة إلى الحياة 


7 لقد تأثرت نظرة الرأسمالية العامة إلى الحياة ‏ ثر كبوا بحركة "ترد و 
امتندت عبر حوالي قرنين » اعتباراً من أوائل القرن السابع عشر حت حتى أوائل 
القرن التاسع عشر . وكان مصطلح التنوير » الذي كثيرا ما كان يستخدم 
كمرادف لعيا رة "عصر العقلانية" في شكله المتطرف "رففنا للكدير من 
المنقدات المسيصية» وتقيضا لا من : بعض الحوانب"”. إن الخنوض في الأسباب 
العديدة لهذا الموقف المناهض للدين يخرج عن نطاق هذا الكتئاب . على أنه من 
المؤكد أن أحد هذه الأسباب يعود إلى فساد الكنيسة واستبدادها . فقد كان 
يواجد "الكثير من الانحخلال الأحلاقي بين رجال الدين بحيث أنه يمكن 
الاستشهاد بألف حالة وحااة للدلالة على ذلك" . ومن سوء الحظ أن هذا 
الشعور المعادي لرجال الدين قد زعزع أيضاً الثقة بالدين السماوي ما أدى إلى 


ا ا ال ا 2 م 2 ا 
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اعتبار كل ما تمثله الكنيسة "لا يمكن الدفاع عنه"". وترددت أصداء صرحة 
فولتير "اسحقوا هذا الشيء الشائن" طيلة فغزة التنوير*. بل إن ديوراندت 
(نضةما(1) يؤكد أنه "كان من امختمل أن تحافظ الكنيسة على الروادع الناجمة 
عن الإبمان .ما بعد الطبيعة » الى نصت عليها الكتب العبرية والتقاليد الممسيحية. 
لو أن رجالا كانوا يعيشون حياة تنسم بالاستقامة والتقوى"". 


وقد نصّب كبار مفكري عصر التنوير العقل البشري سلطاناً مطلقا على 
الشئون البشرية » مكان الإبمان والحدس . كانوا يقولون إن المعرفة لا تستمد إلا 
من المدركات الحسية . وأسندت لقوة العقل وحده ثقة عظيمة في قدرته على 
إرساء الحقائق ما وراء الطبيعية (الميتافيزيقية) المطلقة . واكتسبت السلسلة 
الكلاسيكية من الفلاسفة لوك (عماءمرآ)-بي ركلي (إءاماته8)-هيوم 
(#تصتناة)- كانت (نهةعا) الاحتزام لدى الصفوة ولعبت دوراً هاما في إثارة 
الشك » بالله بوجه عام » وبخلود الروح البشري والقيم الأخلاقية والحياة بعد 
الموت وغيرها من المفاهيم الدينية . فقد وصف هيوم تلك المعتقدات بأنها 
"مغالطة ووهم"''. وقد عملت مثل تلك الملاحظات على إيجاد مناخ ملائم 
لقبول نظرة نيوتن العالمية الي زعمت الله "صانع ساعات" كان لابد من 
وجحوده لإطلاق حركة "آلة نيوتن العالمية" ولضمان حركتها الدائبة» دون أن 


" ,(1955) ععتتعنع5 100477( أن 110115 ه170 أتعأكبو[وداء/1 116 راتناظ .ىم .18 
1.17 
* كتب فرلتير في "رسالة التسامح" (10167014011 018 176014156) يفول :كان يمكن له أن يتحمل سخحف العقيدة لو 
أن رجال الكهئرت كانوا يطبقون ما يقولونه في مواعظهم ويتساحون إزاء الاحتلافات » لكن " أموراً دقيقة لا يوحد أي أثر ها 
في الأناحيل هي مصدر النراعات الدموية في التاريخ المسيحي" 
نو[جهده11!0ط إن :3107 1716 رأمقعسطا 1أز/لا نإ لعاثه ,62 .م روكلده1لا لعاءماهة5 
7 .م , (1970) 
م.م ,5 .7/61 ,(1953) أله ىز[ أن زه :5107 1716 رأسقسناد[ 


١١‏ برو[جرمدمانب[ط مالعومماعبو :2 ,"دروتوتازوهط لدعتومآ" ,وبمصدموط ململ مم8 
و5 .701 ,(1967) 


00 


/ 


0 . وقد عبر فولتير عن ذلك في عبارته الي يستشهد بها 
كثيرا: "لو لم يكن الإله موحوداً لكان من اللازم اختراعه" ١‏ . 


9 وقد أدى هذا المفهوم الآلي للكون إلى تفسير آلي حتى للروح الإنساني"'. 
وأصبح ينظر إلى الإنسان » شأنه في ذلك شأن الكون من حوله » على أنه نشأ 
بمحض الصدفة عن طبيعة عمياء بحردة من كل غاية تعمل من خلال تغيرات 
طارئة في تطور ذاني التصميم وذاتي الحركة . وهو تحت رحمة قوى عمياء" 
قذفت به إلى الوجود دون وعي منها""'. ولمى يكن أحد ليهتم ما إذا كانت 
الافتراضات الي قامت عليها النظرة العامة الحديدة للحياة صحيحة "علمياً" أم 
لا . بل كانت باسم العلم تعد صحيحة ابتداء . 


٠‏ وهكذا تضاءلت قوة تأثير الدين الذي يوفر الرادع الأخلاقي ويرسي قواعد 
الأحوة البشرية رش كر بار أساس الحياة . فإذا كان في الله شك؛ أو 
م يكن له أهمية في الحياة البشرية » فعندئل لا حال لحياة بعد الموت أو للوقوف 
موقف الحساب أمام الله الحكم العلي الكبير . وإذا كان للحياة حقا غاية 
أساسية؛ فإن هذا 10 . وأصبحت الغاية 
البشرية مفهوماً " لا فائدة منه من الناحية العلمية "6'» وتلاشت تدريجياً من 


3 .ص ,(1970) نر[جرهدم1ة[ 8 ره بو5/07 717116 رأموعن<ا بوط لمامد0 
'' عرف ليتر (6]آسآ) وروين (100113) الروح الإنساني بأنه "من الناحية التشريحية عبارة عسن وظائف العدق والعمود 
الفقري » ومن الناحية الفيزيولوجية مجموع وظائف قدرة الدماغ على الإدراك" في قاموسهما (طبعة 1805م) , 
1771ل 71معجزه جلك 1/16 كن 011011 5ط »ته الاعع3 17:6 رطع لقطاء5 دع و0 ترط 0160 
.م ,(1975) بومتاترءن) بللترععاء م771 ع1 


ولص لامزي (11611116 3]آ) وهو طبيب إلى أنه "من الواضح أن الروح آلة مستنيرة ....لذ! فالروح إن هو إلا كلمة 
فارغة ليس لأحد أية فكرة انها وضين على الإنسان لتحي اتمطلنها للدلالة على ذلك الوم المفكر ف وجودنا " 

[0 و5107 176 مأتقكنالط لإ عاك ,128 .م ," +«7ت[عهلبا ه «عفة ,عتطاءةة 1.2 

.619 .م« ,701.9 ,(1953) ورمننهك 01 

"' (1918) عنومط لان ءا لعكبال-ورنطىه17 وادماة 17:2 4 اأعدوديج لمممهم 
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1 .6.) ,(1953) نززءلع 50 :07 و3011 ره أعهصة1 176 ر[أعدكبح] لمقعامعير 
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الفكر الاجتماعي” '. وبناء على ذلك فقد خلص برتراند راسل (0ضهارء8 
55ن16) إلى أن " كل جهود العصور وكل الإخلاص » وكل الإلهامات كل 
ضياء العبقرية البشرية مصيرها إلى الفناء في الموت المترامي الأطراف للنظام 
الشمسي . ولا مناص من أن تدفن منجزات الإنسان تحت أنقاض كون 
متداع"" '. وإذا لم يكن للحياة غاية نهائية فلا محال للقيم السامية الي يعيش من 
أجلها الإنسان"'. وعند ذلك يصبح كل شيء مباحا » ويكون الأساس الوحيد 
للقيم » كما لخص ذلك سارتر (06:ة8)» الحرية البشرية » ولا حاحة لتبرير 
خارجي للقيم الى يختارها أي إنسان*'. وقد عززت الداروينية الاجتماعية 
هذه الفكرة أكثر فأكثر » وتعمقت مفاهيمها المتعلقة "بصراع البقاء" و" البقاء 
المادية والختمية 

١‏ لقد ولد إنكار التنوير للأفكار الدينية ؛ في العلوم الاحتماعية » محاولة 
لنفسير السلوك الفردي والاحتماعي على غرار مبادئ الفيزياء النيوتونية . فقد 
أفاد لامتري (1/160:16 3.آ) أن الأفعال البشر ية هي أيضاً تعو د كلياً إلى أسباب 


0 2 .م ,(1948) نإاعزه50 عتكتازو أباوع4 عط! ,تإعوجو؟ .81 .1 مم5 

للإطلاع على عرض ممتاز لنموذج من الآراء بشأن معنى اللحياة » أنظر؛ 

[0 #العممماعنه5 ,"01 عسلة؟؟ لهة وستصوءل/ة7 رقكارآ" ,دلموىل1580 أسوم 
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3 تدم كلارك رعلقة01) .(0.13.1) ن 
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(المسيحية وبرترائد راسل) دفاعاً بليغاً عن الرأي القائل أن الحياة لايمكن أن تكون ذات معنى بدون الإمان الديي , 
4 و(1957) قعستق أعمهآ1 لإا .ها ,تدم ريع :1/0171 4اجه ج861 ,فمامو5 أنه« -صوول 
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وعمليات فيزيائية أو كيمائية''. وتوطدت دعائم الفلسفة الوضعية الي كانت 
تنكر وحود أو إمكان فهم القوى أو الأشياء الى لا يمكن إثباتها بالتجحربة 
والملاحظة . ورفعت من شأن العقل والعلم دون أن تدرك حدود كل منها. 
وأدى هذا الجهد الرامي إلى شبروطايت البكر تفسيرا آلب إلى جعل العلوم 
الاجتماعية علوماً مادية وحتمية (حبرية)' '. 

0 ا و ا و‎ ١ 
. الأزلي أو الأساسي للكون الذي لا تحكمه حكمة أو هدف أو أسباب نهائية‎ 
وينبغي تفسير كل شيء على أساس كيانات أو عمليات مادية . وأصبحت‎ 
المشاعر والقيم البشرية توصف بأنها بحرد أوهام لا يوحد ما يبررها في عالم‎ 
الواقع' '. لذا فإن الثروة والملذات الجسدية والمسرات الحسية هي القيم الوحيدة‎ 
الي يمكن أن ب يسعى المرء إلى تحقيقها » أو هي أعظم تلك القيم . وهكذا وفرت‎ 
المادية الأساس للد للثقافة التجارية الي تعاظمت قوتها عبر السنين وأدت إلى‎ 
مضاعفة الرغبات بها يتجاوز كثيراً قدرة الموارد المتاحة على | إشباعها.‎ 

١‏ وكانت الحتمية (الخبرية) هي أيضاً نتيجة طبيعية لإنكار النفس البشرية 
الواعية. فقد كانت تنطوي على الفكرة القائلة بأن جميع الوقائع ف الكون 
للدي +« وباتال 3 اتات المشسرئ يا ترهوف: ويخ رط بعسوره لذ 
بأسبابها المادية أو الاجتماعية أو النفسية . وأعتبر لوك العقل البشري "لوحا 
أملس" ليس له طبيعة دائخلية خاصة به بل هو عبارة عن المادة الخام الي تقوم 
القوى الخارجية من احتماعية واقتصادية بإعطائها شكلها ومضمونها . كما 
أكد مار كس (2/135) وفرويد (1*:60) وواطسن (17730502) وس كيئر 
(6#صمتعاة) جميعهم أن الكائنات البشرية مشروطة ببيئتها » بعناصر خخارجة عن 
سيطرتها الشعورية الواعية . وهكذا أصبح السلوك البشري يفسر على أنه 
مشروط باستجابات آلية وتلقائية لموثرات خارجية كما هو الحال في الحيوانات 


5 .618 .م ,01.9 ,(1953) :0:1[1541107) [0 بو5/07 171:6 بأتقسس[ 
2 لعل الرحودية هي من أهم مدارس الفكر الحديث الرئيسية الي لا تقبل الحبرية وتعتير أن الإنسان حر ف العتياراته . 


بف 
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اه 


(واطسون وسكينر) وبحالات عقلية لا شعورية خارجحة عن نطاق سيطرتها 
الشعورية (فرويد) , أو بالصراع الاجتماعي والاقتصادي (ماركس) . وإلى 
حانب جاهل ما تتميز به النفس البشرية من خصوصية وتعقيد » فقد أدت 
الحتمية إلى إنكار المسكولية الأخلاقية للسلوك الفردي . وهذا يتناقض تناقضاً 
حاداً مع النظرة الدينية الي تقول .عسمولية البشر » وبأنهم محاسبون أمام الله 


الاحتجاج الفاشل 


١ 5‏ هذه النظرة الآلية للكون والإنسان لم تسلم من الاعنزاض والتحدي . فقد 
أثار الفلاسفة الرومانسيون والمثاليون (من أمثشال روسو وكانت وبيرغسون) 
وعدد أكبر من علماء الدين سلسلة من الاعتراضات » وأكدوا ليس فقط على 
محدودية العقل بل أيضاً على دور العاطفة والحدس ف المعرفة » بغية أن يعيدوا 
للإإنسان مركزه المميز في مخطط الكون . وأعربوا عن الازدراء الشديد للتنوير . 
وقد وصف ووردزورث 77700570115 كتاب فولتير 02710146 بأنه "ذلك 
النتاج الممل لقلم إنسان ساخر" وكان الرومانسيون يرون أن لفلاسفة التنوير 
نظرة عامة إلى الحياة تتسم بالآلية وانعدام الشعور وبالتالي فهي غير واقعية ولا 
إنسانية . لكن جهود الرومانسيين لم تنجح في الوقوف في وجحه حركة المد 
العلماني الي كانت تتوطد في العالم الغربي . وف حين أن مفكري التنوير 
الأوائل من أمشال ديكارت وسبينوزا ولبنيز (تنصطفع.آ) ولوك لم يبالغوا في 
مذهبهم العقلي ولا في معارضتهم للديانات السماوية» فإن الفلاسفة في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر أمثال فولتير وهيوم وهولباخ (6ةم301) 
لم يكونوا أكثر تطرفا فقط» بل كانوا يقفون أيضا موقفا معادياً . 

١‏ ونتيجة لذلك » فقد بقيت حركة التنوير » اليّ بدأت ببضع مفكرين؛ 
تتغلغل في أوساط الأجيال التالية حتى أصبح جزء رئيسي من صفوة المفكرين 
وجزء غير قليل أيضا من الجماهير غارقين في أفكار التنوير بشكل شعوري أو لا 
شعوري . لذا فقد لاحظ إي. اف. شوماخر أن " هذه الأفكار اليّ اتتشرت في 
القرن التاسع عشر أصبحت متأصلة في عقول الجميع تقريبا في العالم الغربي 


إن 


اليوم المثقفين وغير المثقفين على حد سواء "'". ولاحظ كرين بريتتون أيضاً أن 
"الغربيين » ولاسيما الأمريكيين » لا يزالون الأبناء الروحيين للتنوير"""٠‏ 


على أنه بالرغم من شعبية حركة التنوير » فقد بقي الإعان بالله وما يشيره 
من أمل مغروسا ف أعماق قلوب الناس وفي موسسات المجتمع ءلم يستسلم 
' بسهولة إلى رأي العقلانيين . فقد كان الإلحاد التام في عصر التنوير نادرا مثلما 
هو نادر اليوم'. إلا أن ما حدث هو أن زخحم أفكار التنوير قوض دورا لدين 
بوصفه قوة جماعية في المجتمع . وقد حلت العلمانية مكان الدين وجعلت من 
الدين مسألة فردية. وفقدت لقي الأخلاقية وازعها الجماعي وأصبحت 
الأحكام القيمية الجماعية أمرا محرما”'٠‏ أما مقررات علم الأخلاق فلم تكن 
دراستها إلزامية في المعاهد الأكاديعية إلا نادرا » وكا أنها كانت اختيارية فإنها 
لم تكن تحذب الطلاب الذين "يفضلون المقررات الي يعتقدون أنها تعود عليهم 
,كنفعة فورية عندما يخرجون إلى عالم الواقع . أما أخلاقيات الأعمال فإنها لا 
تنطوي على ما يجذب الطلاب"" '. 


31 .م ,(1973) الترزؤائتمء8 دز [[ه :ف بتعطعقسصسطنة .1 


"" بو[مدوانباط و هناعومماعنن1 ,"امعصسومعتطعتلمطة" ب,«متممظ مهمون 
.523 .2.2 .إملار(1967) 
ويرى براوز ( 61011/86) أن "ضعف كنيسة إيحلرا يوكد على ما يبدو تأكيدا قوياً فكرة "العلْمائية" ال طرحها علماء 
الاجتماع في الستينيات والسبعيئيات من القرن العشرين". 
؛' أوردت بملة الإيكونوميست أن "أكثر من نصف الأمريكيين قاطبة يقولون إن الدين"بالغ الأهمية في حياتهم" (وكان هذا 
رأي ثلاثة أرباع الأمريكيين في الخمسينيات): ثلثان منهم ينتمون إلى كنيسة ما وحوالي +٠‏ بالمائة منهم يذهبون إلى الكنيسة 
بالنظام"(ججملة الإيكونوميست » ١5‏ مايو/ أيار ١541‏ » صفحة )١5‏ . لكنها تضيف قائلة إن "الولايات المتحدة بلد متدين إلى 
حد غير اعتيادي" . وقد يكون هذا القرل صحيحاً لأن في فرنسا وبريطائيا حوالي ١7‏ إلى 4 ١‏ بالمانلة فقط يذهبون إلى الكنيسة 
بانتظام » في حين أن نسبتهم في التروج والسويد والدثمرك لا تنحاوز حوالي ٠‏ بالمائة . انظر : 
771أأ م اتاد 7[ن) 011 كلتء 10 ا , "عممتباظ مقالناءء5 صا دمتعئنتاعظ]1 لمه تندل3" 
و1010 عتطوأو1 عطط1' نإ ل0عناوو1 عماعأوكاعم اإلطتدممم ,كودمتاماعر1 
.9-10 .مم , 5/1988 ر.كانا رتعاووماع.1 


*' يتحلى هذا ف تعليم الأحلاق في المدارس . فمعظظم " المدارس ألغت جميع امراجع الديتية من مناهجها وتركت بحرد حبرة 
فواحة العبير إزاء المسائل المتعلقة بالأخلاق الأساسية" 


لدم ءانآ بر اعوط رماع عه17 حصمظ لععسلمنوعم "15 م0مطءة ص د5عسله/؟" 
.4 .م ,1987 تاأعتقالا 17 م1711 28610 


*" قمومع/19' ولالأاععمومء2 ,لإأمكآنة8 دء005© وعتطاظ عق" رمقمقطعن8 عرزي 


عط" وكله عه5 ,9 .م ,1987 نإآنال 9 رعمبطة7 4[ه8 [171127:20110770 ,"ناماه 
.44 .م ,1987 جدالطا 25 بأعءسونهع/1 ," عتهطة0آ1 وعتطاظ ووعسستديرر 


لذن 


إضاعة المصفاة الأخلاقية 

يما أن أهمية الدين الاجتماعية - الاقتصادية تكمن أساساً في المصادقة 
الجماعية الي يوفرها الدين للقيم الأخلاقية » ثما يضمن قبولها العفوي كأساس 
للقرارات الاجتماعية -الاقتصادية والسياسية » فقد كان فقدان السند الديوي 
للقيم مأساة كبيرة . وأصبح المجتمع محروما من آلية تصفية متفق عليها احتماعيا 
(أي آلية لاصطفاء القيم وتحديد الأولويات تكون مقبولة على الصعيد 
الاحتماعي) . وصارت آلية التصفية هي المصلحة الذاتية والأسعار والأرباح 
بوصفها المعايبر الإنسانية لتخصيص وتوزيع الموارد وتحقيق المساواة بين إجمالي 
العرض والطلب . ومع أن الضمير الفردي المغروس في أعماق النفس البشرية قد 
كر انا لبعغل بصفة بمصناة الايد حل ستعرد الفرد.» فأئد لا كفني لأداء 
مهمة المصفاة الأخلاقية المقبولة على الصعيد الاحتماعي واللازمة لتحقيق 
الانسجام بين المصلحة الذائية للفرد والمصلحة الاحتماعية. 

فإذا ما أحذنا بالاعتبار الإحجام عن استخدام المصفاة الأخلاقية الي 
توفرها الأحكام القيمية المستندة للأخلاق » وضعف الشعور بالالتزام 
الاجتماعي الذي يعمقه الدين » فإنه من المتعذر تحقيق حلم تمع ما يكون فيه 
الناس إخوة يرجحعون إلى خمالق واحد هو الله » وحيث لا تستخدم الموارد 
النادرة لتلبية حاجحات الشميع فحسب بل تستخدم أيضا لإيحاد توزيع عادل 
للدحل والثروة . وقد حلص توينبي وديورانت بحق » بعد الدراسة الواسعة 
للتاريخ » أنه لا يمكن تحقيق السمو الأخلاقي والتضامن الاحتماعي بدون التأييد 
الأحلاقي الذي يوفره الدين . ويؤكد تويبي أن " الأديان تميل إلى تعزيز الشعور 
بالالتزام الألاقي دلا من تقرس لدى أتباع تلك الأديان " وأن " أحوة 
البشر تفتزض بالأصل أن الخلق عيال الله وهى حقيقة تنطوي على الفكرة 
ل ل ا 0 
رابطة بديلة بشرية محض تكفي بحد ذاتها للإيلاف (التماسك) بين البشر""". 


".12.0 نإ العسيوعللتطة ,بر«منكلة “ره برزدية3 4 رءوطصيزه1 لأمصم 
.495-6 .مم ,1 .701 لسة 380 .م ,2 .701 ر(1958) علاء تتعموومة 


هه 


ولاحظ المؤلفان ويل وآريل ديورانت (#صدعبا2 أعنهة 4صة 91/111) أيضاً بقرة 
أنه " لا يوجد مثال هام في التاريخ » قبل زمننا » مجتمع جح في المحافظة على 
الحياة الأخلاقية بدون عون من الدين "*'. 

مذهب المنفعة 

4 في غياب " الضمير الجماعي" للمجتمع الذي ينبثق عن القيم المقنزنة بقوة 
التأبيد الأخلاقي » كيف كان من الممكن تحديد "الصواب" و"الخطأ" » ماهو 
مستحسن أو غير مستحسن » ما هو عدل وما هو ظلم ؟ لقد فشل حيرمي 
بنتام » وهو من الملحدين » في محاولته تقديم أساس فلسفي للجواب عن تلك 
الأسئلة . وقد جرت محاولات لعل مذهب اللذة يحل ممل القيم الأخلاقية- 
بافتزاض أن ما يسبب اللذة هو "حير" وما يسبب الألم هو "شر" . وهكذا فإن 
ماهو "خير" أو "شر" أو ما هو "صائب" أو"خاطىء" إنما يتحدد بالاستناد إلى 
معايير "اللذة" و"الألم" الي يمكن قياسها"'. وكان يفترض أن مبدأ المنفعة يعوّل 
عليه كما يعول على الحساب» شريطة إغفال جميع الاعتبارات غير الحسابية . 
وقد جاء في رسالة وجهها بنتام إلى القس حون فوستر عام 6/الاام أن المنفعة 
"هي كاهن أو عراف يوفر إذا أستشير على نحو مناسب » الحل الصحيح 
الوحيد الذي يمكن توفيره لكل سؤال حول ما هو صواب وما هو خطا"''. 
فالإنسان الصالح بناء على ذلك هو ذلك الذي يسعى لتحقيق الحد الأقتصى 
لمنفعته » والمجتمع الصالح هو امجتمع الذي يسعى لتحقيق الحد الأقصى لإجمالي 
المنفعة كلها. ومن شأن سعي كل فرد لتحقيق لذته أن يؤدي إلى " أكبر قدر 
ممكن من السعادة لأكبر عدد ممكن من البشر" لأنه يفتزض وجود انسجام تام 


18 .م ,(1968) :815101 0 0715كدوط 1716 بأقغناط أعتمخ لص 1717111 
'' .وم ر(1962) عاط أمنعاة زه مءعنجمنء؟ 11:6 :نومام (عنووط ,ه1111 .ى مومعو 
بزأصروده!11ط «تعاك ه17 كزه 2510 4 ,لأءوون1 لصقطىة8 وؤ[ج 566و ,230-1 
7773-2 .مم ,(1945) 

ب 161 زه «#ماساط 57071 4 ,سأعطتطءتآ عورمء© ‏ بإط لعامن0© 
0 ) 


بعاك 


بين المصالح العامة والمصالح الخاصة . ويرى بنثام أن بوسع الفرد السعي لتحقيق 
مصلحته الخاصة » وأن الحديث عن "حقوق البشر" هو عبارة عن "هراء مض" 
في منطق بتتام' ". 

٠‏ لقد بقي مبدأ المنفعة مبهماً وغير عملي لأنه لم يوفر جوابا شافيا عن 
الأمور الي تؤدي إلى "سعادة" الفرد وامجتمع » حيث السعادة هي مجرد حالة 
نفسية » فمن المتعذر قياس وتجميع سعادة ملايين البشر لأغراض مقارنة المنفعة 
الإجمالية للسياسات البديلة"'. بل يتعذر أيضا التوصل إلى إجماع في الرأي 
وكزنة قيرلا على الفرة الاجتياي لي الجالات اذى اتعارش فيا معدا 
المشاركين » حيث يسعى كل فرد لتحقيق مصلحته الخاصة دون أن يهتم و 
دون أن يعي ما يكون لأفعاله من أثر على الآخرين » وفي الحالة التي يكون فيها 
بوسع ذوي السلطة ترحيح كفة الميزان لما فيه مصلحتهم .وما مبدأ رولز 
(23::19) المسمى "حجاب الجهل" (الذي يعبر.موحبه كل مشارك عن تفضيله 
دون أن يعرف أي شيء عن مركزه الخاص الاجتماعي والاقتصادي » والقيمة 
السوقية لموهبته الخاصة؛ وعن العناصر الأساسية الأخرى الي تلعب دورا هاما 
ف عملية اتخاذه للقرار ) إلا ضرب من الأماني لا يمكن أن يكون له فائدة عملية 
في استنباط مبادئ "عادلة" للتنظيم الاجتماعي'". لذلك لا يسع المرء إلا أن 
يخلص إلى أن مذهب المنفعة عاجز عن إيجاد أي نوع من أنواع المعرفة المعيارية 
بشأن الرفاهية والعدالة. بل لا بد له من أن يثير أسئلة لا حصر لها دون أن يقدم 
إجابات محددة على الإطلاق . وعلاوة على ذلك فانه حتى لو استطاع مذهب 
المنفعة بناءَ معرفة معيارية فانه لا يستطيع حفز الأفراد على التقيد بأوامره 
الاحتماعية . لذلك تصاعدت صيحات الاحتجاج ضد هذا المذهب حتى داخل 
العالم الغربي ما أدى إلى زوال الوهم المقترن مفهوم "الموضوعية" ف استنباط 
المبادئ الأخلاقية' '. 


اليا 
فنا 


,(1945) نر[صودمات[ط بعاد 7[ إن ب11510 4 ,اأعوددد]1 لمذسارع8 
(1981) عع اكلا ل[ 101:071105 7716 ,اموه .لل لتتقطءلت]1 
'" ,(1985) سمنائيظ مكله مهد :(1973) ععأاعي ل إو بر«7760 4 ,واباتهظ مطمل ممعم 
25-6 .مم 

“' انار آراء العديد من المتمردين على طغيان العلوم الي لا مبادئ لها في: 
ر 521271665 111/7110411 77 نل11101 0770 [0 1211771 7776 .0ع رتعمسمللك متاضعن0 
.(1986) 


5ه 


١‏ ون الك نار كان للحي المقية الالو وسار على الفلمطفة الجريةة عبر 
القرنين الأحيرين” '» مما كان له أكبر الأثر على طريقة الحياة الغربية؛ وعبر 
الغرب على بقية العالم . فقد كان شأنه في ذلك شأن المذاهب الفكرية 
الأخرى كالبراغماتية (فلسفة الذرائع ) الي سارت على حطواته » ميل إلى 
تحريد القيم الألاقية من طابعها المطلق وجعلها نسبية وذاتية » ومشروطة 
بفائدتها وبقيمتها المالية بالنسبة للأفراد . فبوجود هذا الموقف لا يمكن أن يوجد 
أي التزام .كبادئ محددة وبالتالي أي التزام بقواعد مقبولة للسلوك الأخلاقي » 
لأنه قد يكون لمحتلف البشر آراء متعارضة بشأن النتيجة أو "القيمة المالية" لمبدأً 
معين » ولأن "معظم البشر" كما يسلم بذلك برتراند راسل » "أكثر اهتماماً 
برفاهيتهم الخاصة منهم برفاهية بقية البشر"' '. 

7 وهكذا فان مذهب المنفعة الذي كان يدعمه المذهب المادي » قدم المبرر 
المنطقي للتهافت على الثروة والمتعة الجسدية . فجعل من الاستهلاك الغاية 
القصوى للحياة الاقتصادية » والمصدر الأسمى "للسعادة" البنتامية (نسبة إلى 
الفيلسوف بنتام) والمبرر الأهم لكل جهد وعمل بشري . كما جعل من تحقيق 
الحد الأقصى من الكسب وإشباع الرغبات ؛ أسمى الفضائل . وكل ما يفعله 
الفرد لتحقيق هذه الغاية مبرر-لأنه يحقق مصلحته المخاصة وبالتالي فانه يحقت في 
حاتمه المطاف مصلحة التميع وك أسويت قله التلسفة إسهانا رئيسيا ف 
الانخطاط الأخحلاقي الذي كان من الممكن أن يكون أقل درحة بكثير لو أن 
المعتقدات الدينية والقيم الألاقية بقيت تقوم بدور المصفاة الأحلاقية المقبولة 
على الصعيد الاحتماعي . وقد صرح الكسندر سو جتنتسن («الإكاتمءط5012) ف 
محاضرته الي ألقاها في جامعة هارفرد عام 1917 هما يلي: 


*' ) يرى رولز (18389/18) أنه " خلال الكثير من الفلسفة الأخلاقية الحديئة كانت النظرية المنهجية السائدة هى شكل من 
أشكال مذهب المنفعة " 


1٠‏ .م ,(1973) عاديا ل زه بو7مء17 4 ,00[5قآ سطهل) 


وللإطلاع على تاريخ مذهب المنفعة » انظر بشكل خاص 
.(1946) , معنطاظظ 0 :181510 16[ ره 0111717165 ركاه ابتاع 510 .1آ 


5 9 ,(1945) بو[ومده]ة[ط ودرعزىء 7[ زو بو7واكة8 كل ,اأعددسحا لممحارعظ 


لاه 


؟ "لقد كان يبدو من المستحيل » قبل مائتٍ سنة أو حتى قبل حمسين سنة في 
أمريكاء إمكان منح الفرد حرية مطلقة دوثما غاية » بحرد إشباع نزواته . غير أن جميع هذه 
القيرد تلاشت بعد ذلك في كل مكان في الغرب » وحدث انسلاخ شامل من التراث 
الأخلاقي للقرون المسيحية وما حوته من ذخائر عظيمة من الرحمة والتضحية""" . 


فساد الاسنزاتيجية الرأسمالية 
بعض المفاهيم الواهية 
4 أدى إدخال هذه الأفكار في الاقتصاد إلى نشوء عدد من المناهيم الي 


عملت» بشكل شعوري أو لا شعوري» على تكوين أساس هذا العلم وصياغة 
استراتيجية ال رأسمالية . 


قوانين علم الاقتصاد 

كان أوها الاعتقاد » المبئئ على النظرة الآلية للكون » القائل بأن المعرفة في 
بخال العلوم الاحتماعية لا تختلف عن المعرفة في مال العلوم الفيزيائية » وأنه 
بمكن من حيث المبدأ » التنبؤ والتحكم بالسلوك البشري كما هو الحال بالنسبة 
للعالم المادي . وقد أذ سعيث (طافسم8) عن الفيزياء النيوتونية النظرة ال 
مفادها أن الحياة الاجتماعية والاقتصادية » شأنها في ذلك شأن الكون المادي » 
هي جمال ونظام وانسحام لا مثيل له وأن " امجتمع البشري يبدوء حين نتأمله 
من إحدى الزوايا الحردة والفلسفية » مثل آلة ضخحمة تنج حركاتها المنتنظمة 
والتستحية الفا من الآثار انحببة إلى النفس""". ومنذ ذلك الحين وعلماء 
الاقتصاد " واقعون نحت التأثير القوي لصورة مهيبة لقوانين الفيزياء كما أنهم 


أيذذا 


.49 .م ,(1987) اتددا اأادى 14:ه17 4 مدروكاتمعطعاه5 ععلمويوو ام 
5 له 566 :52 .م ر(1948) ززامط أوربو [إو روبز 1 4071 رععلأعصطاء؟ 7 


0714 كاتاع 071 176 نومأ ررومعير 014 وأممده5711 ,نمنمح .1/7 مرمزم 
.(1914) بور11160 |11[ 11/777711 


مه 


يساقون أحيانا وراء الأمل في وحود بمجموعة من قوانين الحركة الاقتصادية تمائل 
3 لمر 


في قوتها قوانين نيوتن 
الإنسان الاقتصادي الرشيد (العقلاني) 
اح وكان ثاني هذه المفاهيم مفهوم ١‏ الإنسان الاقتصادي ١‏ الرشيد » الذي 
أصبح محور علم الاقتصاد الحديث . وكانت المصلحة الذائية تعتبر المنبع الذي 
تصدر عنه أفعاله . كما كان سلوكه كله مطابقاً لمادعاه جحيفو نز (3697025) 
"آلية المنفعة والمصلحة الذائية""؟ . و" مسكوليته الاحتماعية الوحيدة هي أن يزيد 
عي 401 كما قال فريدمان (مسقحصلء 1 1) . فقد سوت النظرية الحضة بين 
8 ف الرشيد والعمل للمصلحة الذاتية . بل إِنّ أدحورث (طاءهبمع80) 
أعلن بفخار: " إن المبدأ الأول لعلم الاقتصاد وهو أن كل عامل لا تحركه إلا 
المصلحة الذاتية"'“. وقد قامت جميع النماذج الاقتصادية الحديئة تقريباً على هذا 
المبدأ . 


غير إن السعي المحموم وراء المصلحة الذائية اقتزن بوصمة احتماعية ودينية. 
وكان لابد من إزالة هذه الوصمة حتى يمكن لمذهب السوق الحرة إنّ يحظلى 
بالقبول الاحتماعي وحتى ينظر إليه امجتمع المسيحي . الذي لم يمست فيه بعد 
الضمير الفردي والاحتماعي » نظرة جدية . ولكن كيف السبيل إلى إزالة هذه 
الوصمة ؟ لقد تم ذلك بإظهارها عثابة قوة بناءه تعمل لمصلحة الرفاهية 
الجماعية. وأضفي على دو ر المصلحة الذاتئية غير المقيدة أهمية تعادل في امجتمع 


“" بورمع 1 لع أرره بوعل فده دوو[صوده!:27 ,(ولء) ألآه1آ صناعهك/1 لصة صطةك1 عامم:2 
.13 .م ,(1979) 

' 5 1871 عطا 0 خسترمء؟ ,نرو«مددمع11 [مء1از[وط إن «و07 3716 17116 ,كوول ,8 ,7 
(1965) ممتاتلء 

0 ,م ,(1972) :7ممعء 1 تنه :ررد أآمازصهت ,ممقصلع1 دمغ1 316 مم5 
"اعد جه برددعظ عا كمف[عبرووط أمعتقنهوعطنعطة ‏ ,طاروووولظ ,لآ .1 
16 .م ر(1881)عء7علء3 [هرمارة عا ما دعقله«عطتعابة رن «متلمء اوور 


امن 


البشري دور قوة الحاذبية في الطبيعة . فكما إِنّ الحاذبية تولد حركة منسقة بين 
الكواكب» فكذلك الحال بالنسبة للمصلحة الذاتية الي تعمل على تنظيم 
حركات البشر في الجتمع تنظيماً بناء"“. وكان آدم ميث يقول إنه إذا ما مسعى 
كل واحد إلى تحقيق مصلحته الخاصة فإن من شأن " اليد الخفية " لقوى السوق 
إن تعمل » من نحلال الضبط الذي تولده المنافسة » على تعزيز مصلحة المجتمع 
كله ؛ مما يحقق الانسجام بين المصالح الخاصة والخير العام؛ *.لذا فان المصلحة 
الخاصة غير المفيدة سوف تخدم أهداف امجتمع . لقد كان أكبر إسهام قدمه آدم 
سعيث للفكر الاقتصادي هو القدسية الي أحاط بها المصلحة اخاصة. مبعدا 
بذلك الأنظار عن النوايا الأخلاقية والالترامات الاجتماعية للأفراد » وموحها 
بدلاً من ذلك الأنظار إلى التدائج " غير المقصودة" : أي للنتيجة الاجتماعية 
النهائية لأفعالهم . 

لا يعارض معظم الباحثون التزام النظرية الاقتصادية البحتة بالافتراض بأن 
السلوك الاقتصادي هو سلوك رشيد بوجه العموم » ولم يترك ذلك بينهم كثيرا 
من اختلاف الرأي حول مكونات هذا الرشد (العقلانية) . فقد اعتبرت 
المصلحة الخاصة المادية والاتساق الداخلي (عدم التناقض) أنهما المعياران 
الوحيدان للرشد . أما المصلحة الخاصة فقد فهمت على أنها حيازة الثروة بلا 
حدود وأقصى إشباع للرغبات . ثم صار معيار عدم التناقض نفسه ينظر إليه 
أيضاً من زاوية المصلحة الخاصة . ولم يفسح أي محال لقيم الفرد وأهدافه في 
الحياة والتزاماته الاحتماعية وغير ذلك من الدوافع غير المادية. وما أنه يتعذر 


"3617 إن 5مع12 :تابط عتتمدمء :0ه04ا/[ كرت انتم 771:6 ,قننز3 .هآ 1411605 
6.1 و(1983) [اأورق مار وا معطط0[] 11:01:05 ,اوه 11167 

ف 5 .لع ,تأءاتاعاءمء51 .5 .ل مذ ,"لصمكة عاطزوزتم1" ,طاتم5 صولم 
21" رعكامء1]0 ساعطلة/ل ,ددلة ءه56 20 .م ,(1977) "مهمع اعذامنتوم0 
.م ر.لأطز , " بإطممقسم 


القياس الكمي لهذه العوامل غير المادية » فإنها لم تجد مكاناً مناسباً في نظرية 
المعرفة الرأسمالية وعلم الاقتصاد الكلاسيكي . 


ا لذهب الوضعي 

1 وقثل المفهوم الثالث عظلة القدسية الي أسبغت على " علم الاقتصاد 
الوضعي " الذي كان يعتير ؛ بالتعريف ‏ "مستقلاً عن أي موقف أخلاقي 
حاص أو أية أحكام قي قيطية"” . أبنا بنا ءٌ على ذلك أصبحت الأحكام القيمية منبوذة 
وابتعد علم الاقتصاد عن علم الأخحلاق . وسار عامة الاقتصاديين على هذا 
المنهج بكل وداعة . وأصبحت " أمغلية باريتو" المقنزنة بالكفاءة الاقتصادية هي 
المفهرم المفضل في بحوث اقتصادات المصلحة الاجتماعية (اقتصادات الرفاهية). 
فإذا كان مليون من البشر يشعرون أنهم في وضع أفضل ولكن فرداً واحداً كان 
يشعر أنه في وضع أسوأ نتيجة لسياسة مقترحة » فعندئذ كان عالم الاقتصاد 
مضطراً للتوقف عن إصدار حكم قيمي حول ما | إذا كان الأحذ بتلك السياسة 
مستصوباً أم غير مستصوب . وكما قال هارقي ليبنشتاين "ما لم يكن هناك 
إجماع في الرأي [ بين الناس على سياسة اقتصادية معينة ] فإن الاقتصاديين لا 
يستطيعون القول بأنه قد حصل تحسن في المصلحة في الحالات الي يشعر فيها 
بعض الناس أنهم قد أصبحوا [نتيجة سياسة معينة] في وضع أفضل ويشعر 
البعض الآحر أنهم قد صاروا في وضع أسوا""”. ومعنى آنخر فإن 'أمثلية 


*؟ مذ "وءأتطمممع8 عجتزوه2 0 بروه1ملصطاءك8 عط" ,مقصلعء2 ممغ8111 عءم 
.19.م,(1979) نو171207 7107711مع أونبه نو[جوده]271 ,5ذ1ا10] .84 لصه مطدكط .1 


'؟ ذه نجتمفط1' مقطا لسمة 5عتحطمصمعءظ8 ععمقلاء ١‏ ده 210165" ,مأعاكمءطاع1 بروبصموكز 
لإ 0عكأه ,299-317 .مم , 1962 عتتداك , [ه«صدمل عتتررمجرمعظ ,"لإعوو معط 
136-7 وهم , (1974) أمتقة3 


ومن المناسب هنا أن نقتبس رأي حون رولز القائل بأنه ينبغي أن لا يعمل المرء فقط من أجل زيادة السعادة العامة إذا كان ف 
ذلك إتعاس أي أحد 


,67/195 .7801 ,لاع أداع غ1 أمعنار[مودم[ةب/2 ,"ودع ممته”1 قة ععتأكدكل" ,داحم مطمل) 
.(164-94 .مم 


5١ 


باريتو" تمئح سلطة النقض (الفيتو) لأي شخص يناهض التغيير . وقد أدى ذلك 
إلى ما يشبه الشلل في صياغة السياسات» "إلى عدم الحركة» إلى عدم الاحتيار ) 
إلى الحركة دون وحهة"»؛ ولاسيما في مجتمعات التعددية الي تحاول فيها كل فئة 
خدمة مصلحتها الخاصة"' . 


قانون ساي «م41.ط «'تروى 


وتمثل المفهوم الرابع بقانون ساي الذي كان نتيجة هامة لتطبيق قوانين 
الفيزياء النيوتونية على علم الاقتصاد » من حيث التأكيد على أن الاقتصاد » 
شأنه في ذلك شأن الكون » يبلغ حد الكمال إذا ما ترك وشأنه . فمن شأن 
الإنتاج أن يوحد الطلب الخاص عليه » ولن يكون هناك إفراط في الإنتاج أو 
البطالة . وأي مبل من جانب الاقتصاد للإفراط في الإنتاج أو البطالة سوف 
يصحح تلقائيا . "فالقوانين الاقتصادية " قوانين قوية ولا تطيق التدحل . ولا 
تستطيع الحكومة إِنّ تفعل معها أي شيء ولذلك يتعين عليها إِنّ تمتنع عن 
التدحل . فمن شأن قوى السوق نفسها إنّ توجد "النظام" 0 
و"الكفاءة" و"العدالة" » وأي جهد تبذله الحكومة ا الي تقو 
بالتكيف التلقائي لا يمكن إلا إِنّ يؤدي إلى حالات من التشويه وعدم 0 : 
وهكذا فقد أدى المفهوم الآلي للكون والإنسان إلى نشوء يمان أعمى بكفاءة 
قوى السوق . 


لقد ععى تشارلر شولئر اناعم 5ع هط " أمثلية باريتو " مبدا ٍ عدم القيام بأذى مباشر" -أي أنه يجب ألا تودي 
أعمال المدكر مة أبدا إلى الأضرا ار المياشر بأي أحد. وهو يقول إن هذا المبدأ سبب رئيسي يجمل الإصلاحات الاقتصادية المعقولة 
نادرة الحدوث في الساحة السياسية. 

انظر؛ 

.4 تعامقطن,(195:7)ءدمجساظ عاوط« إن وول1 عت[ؤباط 1116 رعتلسطءة وماتقطت 
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771711 لل ملن[ه1! .قلع رتاهكتعلهة ذه أعقط© لصة ه501 غنعط180 مزل ,"معمعممزعة8 
1715ل :07 بهع5 قلواتقطط هذاه ع5 .38 .م ,(1981) :رمنابتط كا[ عرررمء 7 تجن 
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الداروينية الاجتماعية 

"١‏ لققد قامت القدسية الى أحيطت بها المصلحة الخاصة وعلم الاقتصاد 
الوضعي بدور هام في تقويض الالتزام الأخلاقي العريق بالعدالة الاقتصادية 
والتوزيع العادل للدخل والثروة . وحررت الاقتصاديين من أي شعور بالالتزام 
الاجحتماعي أو الأخلاقي وبرأت ساحتهم من اللوم على حالات القصور والظلم 
المقئزنة بالنظام . وأصبحت مهمتهم القيام بأعمال الوأصف والتحليل ؛ لا 
إصدار الأحكام الأخلاقية أو الاهتمام بامجتمع . وهكذا فقد أصبح بما "يجاني 
الروح العلمي" القول بوحه العموم إِنّ دولارا إضافيا يناله رحل فقير جائع من 
شأنه أن يعنحه شعورا بالرضا أكثر من دولار يناله المليونير العادي » على أساس 
أن مثل هذا القول يحتاج إلى "مقارنة المنافع ما بين الأشخاص" ولكن مثل هذه 
المقارنات لا تخضع للقياس » لأن من المتعذر الدخول إلى عقل الفرد وتسجيل ما 
فيه من تخيلات وصور أو قياس الاستجابات النفسية النوعية الي تحدث فيهة؛. 
ولعل هذا التفويض للالتزام بالعدالة الاحتماعية - الاقتصادية هو الذي مكن 
توماس مالتوس )1١8774 - ١1/55(‏ » الاقتصادي الإنجليزي » من أن يستجمع 
ما يكفي من الشجاعة ليؤكد في مجتمع مسيحي أن "الإنسان الذي يولد في عالم 
مملوك من قبل » إذا كان لا يستطيع الحصول على ثروة من أبويه اللذين له 
عليهما حق عادل » وإذا كان امجتمع لا يريد العمل الذي يقوم به » فانه ليبس 
لهذا الإنسان أن يطالب بحق الحصول على أدنى قدر من الطعام » بل لا ينبغي له 
أن يكون حيث هو . ففي الوليمة العظيمة للطبيعة لا يوحد له مكان شاغر. 
فتأمره الطبيعة بالانصراف » ثم تنفذ أوامرها على وجه السرعة"؟ . 

"١‏ بعد أن دخحلت الداروينية الاحتماعية الاقتصاد من هذا الطريق » فإنها 
تغاضت عن الفقر والبطالة بأن قدمت ضرباً حديداً من الرشد لم يزعج نفسه 
بالاعتبارات الأخلاقية أو باعتبارات العدالة» وسمح للأغنياء باسكات شعورهم 


55 .م ,(1981) 5010 


3 ر(0.1803ع لصفط) و«ماتمابروط كزه وآصراء د21 1776 01 «رعدكظ تك روتطط 3111 ."1 
الرع | 


الا 


". فكان الفقراء والعاطلون عن العمل يتهمون بالكسل والخمول 
ا ل 
التغلب عليها إلا.مهماز الحاحة أو عقوبة البؤس . أما التلاعب يما تصدره 
ا اي و ل ل 
شأنه أن يخرب الآلية الوحيدة المتاحة لمعل الثواب متناسباً مع الأهلية » ومن 
شأنه أن يعاقب الناس المنتجين والسورين حقاً » من أجل تقديم العون إلى 
الكسالى . وتكون النتيجة الي لا مفر منها انخفاض الإنتاحية والنقص الذي يحل 
بالجميع . وإذا فشلت أقيسّة الاقتصاديين المنطقية في إيضاح الفكرة وإبقائهاء 
فقد كان يلجأ إلى سلطة رجال الدين ليبينوا أن الفقر ضرب من العقاب على 
الأعمال الشريرة » والثروة هي مكافأة على الفضيلة . وهكذا بدت القضية 
حلية واضحة ,ا لا يدع أي بجال للشك-على الأقل بالنسبة للتجار والمنتتجين 
الأثرياء--وهي أنه يجب أن يترك الفقراء لدور الإحسان الخاصة إن لم يتزكوا 
لشأنهم . وقد تم التعبير عن هذه الأفكار بدرحات متفاوتة من الفصاحة من 
تانب ده كبير من الككات اعتبارا امن دانيال ديفو 126206 أوتصة2 
)117١5(‏ وبرنارد ماندفيل 20320681116 0م86 )١11١5(‏ وآرثور يونغ 
ا20 “تناطاتث )١1/1/١(‏ مرورا بهربرت سبنسر 5760667 6زوطع116 
(186) ودياسجي 21 (5.5١1)حتى‏ كالفن كو ياج صتلهت 
عمل ناوه" . 


وهكذا أصبحت الرأسمالية نظاماً أعطى .أكبر القيم للحرية غير المقيدة 
اتدكين الفرد من البنعي لتستيق مصلكت» الخاصة وريااة ثروته وإشباع رغباته 
إلى أقصى الحدود . وما أن "قوانين" اقتصاد السوق » شأنها شأن قوانين 
الفيزياء» صحيحة صحة موضوعية » فانه لا يمكن الحكم على بجحاحها أو فشلها 


".17-18 .مم ,(1978) 1106110[ رأى هرنتشتادتر أن " البقاء للأقوى " قد ترسخ ف العقل الأمريكي 
ب 211101 ه4771 171 71اك اسم أواعهى ,تعاله اكه المقطء) 
.(200-4 .مم ,(1962 , سملازله 
5 0 1[ 1 171 ,"مهاد ععقاء لا" ,ماه أ ,>1 بوك1 مم8 


513-14 .هم ,16 .701" ,(1968) تمعجرواء5 [مذعه؟ عر11 إن 
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بالاستناد إلى حرمان أو بؤس أولئك الذين خلّفوا في الصراع من أحل البقاء. 
وقد تضمنت تعاليم الداروينية أن المنافسة غير المقيدة بين الأفراد في سوق حرة 
هي أفضل ضمان للرفاهية العامة » فهي تحصر المصلحة الخاصة ضمسن حدود » 
وتقلل التكاليف والأسعار إلى الحد الأدنى» وتضمن بذلك الحد الأقصى من 
الكفاءة والصحة للنظام. فلا حاجة للأحكام القيمية أو للتدحل الحكومي . ولا 
بمكن بلوغ الحد الأمشل للرفاهية وحماية مصلحة الأمة حماية كافية إلا إذا 
امتنعت الدولة عن التدحل وإذا ترك المقاول حرأ للسعي وراء أهدافه الاقتصادية 
. فكل إنسان يعرف مصلحته حق المعرفة وإذا ما ترك وشأنه فانه لن يتمكن من 
تحسين نفسه فحسب بل سيتمكن في نحاتمة المطاف من تحسين الآخرين أيضا . 
الثمار الخامضة 
4 لا شك أن نظام السوق أدى إلى فترة طويلة من الازدهار في الاقتصادات 
الغربية ذات التوجه السوقي . فقد تحققت بوحه العموم معدلات نمو مرتفعة 
وحدث توسع ضخم في الثروة. ومع الانتتصار الذي حققته السوق » توقف 
النظام الاقتصادي عن التدل في العلاقات الاجتماعية » وأصبح امجتمع » كما 
قال بولاني» في حكم "الملحق التابع للسوق""”. بيد أن هذا 5 دهار الذي لم 
يسبق له مثيل ) ٠‏ م يسشر عن إزالة لفق أو نابية اجات بيع الأراد . بل إن 
حالات عدم المساواة في الدحل والثروة قد ازدادت في واقع الأمر. كما حدث 
قدر كبير من عدم الاستقرار الاقتصادي . إن الكفاءة والعدالة على حد سواء 
بقيتا بعيدتي المنال رغم التنمية السريعة والنمو الضخحم في الثروة . 
” ولقد جاءت العواقب العملية منفرة للشعور الفطري بالعدالة لدى النفسس 
البشرية . لذا فإن المفاهيم الأساسية للرأسمالية لم تفلت من النقد في الماضي وفي 
الحاضر . فقّد سحر كثير من الأدباء من مذهب الحرية الاقتصادية (سياسة عدم 
التدحل) عتنة1-ءوونه,آ1 وتأكيده على المصلحة الخاصة » ومن هؤلاء 
الساخرين توماس كارلايل (8217:16© ققتصمط1) في كتابه "غمعووءط لمة غقوم 
' (الماضي والحاضر » )١84*‏ وراسكين (ملعاكدد) في كتابه ونط]1 مغمل]" 


5 7 .( ,(1944) :1715/0710 أهء07 776 ,أنتصواهط اممعر 


"5ط (18757) وتشارلر ديكنز (قهعكاء1 1 5عاتهط0) في كتابه "لبمقر 
5 ل(الأوقات الصعبة ٠‏ 18060-84) في إنخليراءوهنري حورج 
060189 لاكصء11) في كتابه "طامط 4ه ووه عمط" (التقدم 
والفقر»181/9١)‏ في أمريكا . ونعت توماس كارلايل (13716ئة0 كقصدهط1) علم 
الاقتصاد بأنه "علم متوحش" ورفض الفكرة القائلة أن المصالح الطليقة وغير 
المقيدة تعمل بانسجام وتعزز الرفاهية العامة'”. واستنكر هنري جورج التناقض 
الناحم بين الثروة والفقر وكتب يقول : " طالما أن زيادة الثروة الناجمة عن 
التقدم في العصر الحديث إنما تذهب لتكوين ثروات كبيرة ولزيادة النزرف 
ولزيادة حدة التناقض بين المالكين والمعوزين » فإن التقدم لا يمكن حقيقيا ولا 
يككن أن يكون دائما "؟”. 

5” غير أن تلك الانتقادات الصادرة عن كتاب ذائعي الصيت في زمانهم 
تتمكن من تغيير مدّ الفكر الاقتصادي . فقد خلفهم الرركب وإن كانوا رموزا 
شامخة لكنها مع ذلك بخرد رموز "تاريخية" ”. وثمة نقاد عديدون لل رأسمالية قُ 
العصر الحديث يبدون حسرتهم على ثمارها الحامضة . وقد لخص هايمان 
مينسكي (ولكصن! سمصدرةة) آراءهم تلخيصا قاسياً حين قال : " إن المجتمعات 
الرأسمالية مجتمعات ظالمة وغير كفؤة (اقتصاديا)""”. 


إن السبب الذي يكمن وراء فشل الرأسمالية في تحقيق الأهداف ال يرغبها 
اختمع يعود إلى التناقض بين أهداف المجتمع ونظرة الرأسمالية العامة إلى الحياة 
واستراتيجيتها . فالأهداف كانت إنسانية وتقوم على أساس أخلاقي » في حين 
أن النظر ة العامة للحياة والاستزاتيجية قامتا على الداروينية الاجتماعية. وكان 
الانسجام المزعوم بين المصالح الخاصة والمصالح العامة يستئد إلى افتراضات عن 


"* بواءرماء11 :تمتاماامه0) 07 01/15 ,لهك لمقطعنه لمة نزول طاأمطهجز[ةز ممع 
.(1956) نر:ه71مع11 أوعناتاوط مر ورروززعوعرر1 

(1955) :101001 0710 وده و27 ر6م1مع 0 وسمه1] 

15-6 .مم ,(1986) نجوة لمة نزول 

,(1986) 220710171[ أطماعلرنا :7ه جنىة[تطول5 رواقه 81 ممدرركر 
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الشروط الخلفية كانت غير صحيحة وغير واقعية لدرحة أنها ل تكن لتتحقق 
أبدا . وما أن هذه الشروط الخلفية (> الضمتيّة) لم توضّح بحلاء في الأدبيات 
الاقتصادية فليس هنالك عادة من يدرك كيف أن غيابها لا بد أن يخبط تحقيق 
كل من "الكفاءة" و"العدالة" في تخصيص الموارد النادرة» إذا عرّفناهما بالاستناد 
إلى أهداف امجتمع الإنسانية لا على أساس الداروينية الاحتماعية . 


التخصيص "غير الكففى»" 


ماذا ننج 

إن الدعوى بأن نظام السوق يؤدي إلى الاستعمال " الكفء" للموارد 
النادرة صحيح ولكن من زاوية الداروينية الاجتماعية فقط . فهو يؤدي بالفعل 
إلى إنتاج تلك التشكيلة من السلع والخدمات المنسجمة مع أذواق المستهلكين 
"الراشدين"- أ ي المستهلكين الذين يسعون إلى تحقيق مصلحتهم الخاصة في 
مجتمع خال من القيم. لكن هذه التشكيلة لايمكن أن تكون منسجمة مع 
اقتصاد يقوم على إشباع الحاحات » ما لم تصح افتراضات معينة عن الشروط 
الخلفية للاقتصاد » وهيهات أن نصح تلك الافتراضات المحالفة للواقع . 


الافتراضات غبر الواقعية 

الأذواق الفردية تعكس الأولويات الاجتماعية 

حك يفترض »ء أولاً » أن المستهلك المستقل ؛ حتى في معزل عن الأحكام 
القيمية الجماعية » يقصر طلباته للموارد النادرة على ثلبية حاحاته فقط » بحيث | 
أنه لا يوجد تناقض بين أذواق المستهلكين "الراشدين" والأولويات الاجتماعية 


في استعمال الموارد . وقد تبين أن هذا الافنزاض غير صحيح لثلاثة أسباب على 
الأقل. 


)١( ٠‏ لا يوجد سبب » عند غياب القيم الأخلاقية » يدعو " المستهلك 
الراشد" إلى كبح مطالبه طالما أنه يملك القدرة على الشراء . ومن المعقول عندئلٍ 
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توقع أنه سيشتري كل ما ينسجم مع ذوقه بصرف النظر عما قد يكون لذلك 
من أثر على توافر الموارد اللازمة لتلبية حاجحات الفقراء . وإذا ما أحذنا 
بالاعتبار النظرة الداروينية الاجتماعية اليْ تلقنها هذا المستهلك ف تمع 
علماني » فإنه لن يشعر بتأنيب الضمير إزاء عدم تمكن الفقراء من إشباع 
حاحاتهم . وهو لن يلقي باللوم على طلباته المسرفة بأنها هي السبب في عدم 
تلبية حاحات الفقراء » بل سوف يعزو بوسهم إلى كسلهم وعدم كفاءتهم . 
(1) يتعذر التمييز بين "الحاحة" و"الرغبة" أو بين ما هو "ضروري" و"غير 
ضروري" بدون مصفاة أخلاقية مقبولة على الصعيد الاحتماعي ولكنها محتقرة 
في عرف نظرية المعرفة الرأسمالية . ففي غياب مثل تلك القيم » وغياب دور 
الدولة المتمم لتحديد ما يسع وما لا يسع المجتمع فعله في إطار موارده وق ضوء 
هدف تلبية حاحات الجميع » فإنه لا يوحد آلية يمكن بواسطتها للشخص الثري 
أن يعرف» حتى لو كان مهتما بذلك؛ ما إذا كان سعيه لتحقيق أقصى قدر من 
إشباع الرغبات سيحرم الآخخرين من السلع الي تشبع الحاحات . 

4١‏ (3) إن المنتجين » في سعيهم لتحقيق الحد الأقصى من الربح » يشئون 
على المستهلك المستقل سلسلة من حملات ترويج مبيعاتهم عبر البريد ووسائط 
الأعلام . فهم يضربون على أوتار الغرور لدى المستهلك وعلى أوتار الشهوة 
الجنسية والحسدء إما بشكل مكشوف أو بشكل خفي. فهم يجعلونه يعتقد أن 
شعوره بتحقيق الذات والاحترام الاجتماعي يتوقف على كثرة مشترياته وقيمة 
هذه المشزيات . وهكذا فإن أحكامه تصبح مشوهة » ولاسيما إذا كان لديه 
المال الذي يشدري به » وإذا كان غير ملتزم بأية معايير أخلاقية متصلة 
بالاستهلاك"” . وهكذا تنولد طائفة واسعة من الرغبات الي لا مبرر لها » من 
حلال منافسة لا نهاية لها للحصول على رموز اللماه . ويؤكد غالبريث 


"* لقد قام فائس بأكارد (728616350 6 )١‏ بشرح هله الظاهرة على الصعيد الشمبي في سلسلة من الكتب؛ أشهرها 
(القيعون الخفيون) .(1957) ورم مميورو[ 171006 1116 


وهى عرض لمندع ماديسون أفنيو (موطن شركات الدعاية) . فتصبح القرارات أقل منطقية ما يحب أن تكون عليه . انفلر أيضاً 
9 , كذاع 4071|( 710ه 2011/1 ,تسامطلصارآ] وعاموطة 
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(طاتهءطلة6) أن "جميع أشكال إقناع المستهلكين تؤ 3 أن استهلاك السلع هو 
أكبر مصدر للسرور وأعلى مقياس للإنماز البشري"*”. وهذا يؤدي إلى قدر 
هائل من الإنتاج "المسرف". لذا فإنه من المكر التحدث عن استقلال المستهلك 
حين يكون المستهلك محروماً من الاختيار الرشيد الحر. فقد جُعلت رغباته لا 
نهائية بالمقار ع لخاحات البشرية "الحقيقية" الي يزداد تراحعها دائماً إلى 
المقام الثانوي5” . و حين أن هذا يساعد المنتجين في تحقيق الحد الأقصى من 
الربح فإنه يضغط ضغطاً شديداً على الموارد النادرة ويحد من قدرة امجتمع 
على إشباع الحاجحات . ونما يزيد تفاقم هذا السباق في حال الاستهلاك 
التفاحري » التوسع البالغ للنظام المصرفي في إقراض المستهلكين . وكما قال 
دانيال بيل : (8611 [عنصة(])"في حين كان على المرء فيما مضى أن يدحر لكي 
يشتري» ... فإنه بوحود بطاقات الاثتمان يستطيع إطلاق العنان للإشباع 
الفوري لرغباته-خلق رغبات جديدة وطرق جديدة لإشباع تلك الرغبات""'. 
ولكن حتى بدون تلبية جميع الحاحات » فقد أدت هذه العملية إلى العجز في 
الميزانيات وإلى التوسع النقدي والتضحم واعتلال توازن موازين المدفوعات 
وديون -حارحية مرهقة . وقد وحه عدد من الباحثين انتقاداتهم إلى هذه العملية 
ا م . على أنه مهما كان هذا النقد جديراً بالثناء 
فمن غير المحتمل أن ن يكون محدياً في غياب مصفاة أخلاقية قية لا تتيحها إلا القيم 
الجماعية لمتفق عليها » فضلاً عن نظام للحوافز تضمنه المسكولية الأخلاقية, 
وإصلاح شامل للأنظمة الاقتصادية والمالية. 


“" ,50لة 566 :153 .م ,(1972) نماك أهأ«املاك«1 سوا( 126 بطتتةبطله© ع1 صمل 

.5 8017350 مذ ,"علهاة عتهرمم002 عط1" عنوطمععءء0 .85 لنودل8 

٠‏ .8 و(1973) 120715102760[ كمأل أ[وط تندء 41671 رعصدهلا لمقطعت] ممه 

5 يستخخدم الاقتصاديون عدداً من التعابير لوصف هذه الظاهرة. ومن بينها 6161604 '3201528013"'هط) زاثر 

الالضمام إلى عربة أصحاب الحظ الأوثر في الفون» 611661 '51208' 626 رأثر المتبجحين ) و'612آأطء7" عط 
1601]» (أثر فبلين) للإطلاع على تعاريف مموذحية لهذه التعابير » أنظر: 

1-2 5.جزم ,(1976) #تملا[ ء710111م0ء1 10تمبره8 , سأعاممةطزع.آ بوم سوك 

“7 .21م ,(1976) «سذلمااعره0) تزه عدم قاء زمه دم أوسط آي 776 لاط امتمورر 
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التوزيع المتساوي 

ثانياً » من المفترض أنه يود توزيع متساو أو منصف للدخمل والثروة في 
الاقتصاد . إلا أنه بالنظر لغياب المصفاة الأخلاقية والسعي العشوائي لإشباع 
الرغبات » فإنه لن يكون لكل فرد نفس الوزن في التأثير على عملية صنع القرار 
الخاص بالسوق » إلا بوجود توزيع متساو للدخل والثروة . ولكن الدحل غير 
موزع توزيعا متساويا » بل إن من المستحيل تحقيق ذلك » بالنظر الحالات عدم 
التساوي الحادة في الثروة الموروثة » وبعدم التكافو في الرصول إلى التسهيلات 
الاثتمانية والتعليم » والفروق في المواهب وقدرة الاحتمال الجسدية والخلفية 
الأمير ية والطموح الشخصي . إن حالات عدم المساواة السائدة تسمح 
لأصحاب الشرائح العليا من الدخخل أن يحصلوا على -حصة من الدخمل القومي 
والائتمان المالي أكبر بكثير من نسبتهم العددية » وأن يحولوا الموارد الوطنية 
النادرة »بقدر ما "لأصواتهم" من وزن مالي » إلى منتجحات أقل أهمية على 
الصعيد الاجتماعي''. وبالنظر لثروتهم الشخحصية الضخحمة » فإن آلية الأسعار 
لا تؤثر تأثيرً كبيراً على طلبهم لرموز الحاه والاستهلاك المسرف . فنظام 
الأسعار بحد ذاته غير معن أيضا بعدد الأصوات الي يملكها الفرد ولا بكيفية 
استعمالها: بل هو معنئّ بإجمالي الأصوات المؤيدة لأية سلعة أو خدمة معيئة . 
لذا فإن تشكيلة السلع والخدمات الي يولدها نظام السوق ف مجتمع علماني لا 
بمكن أن تكون متطابقة مع رغبات الغالبية العظمى للمستهلكين. وهكذا لكي 
تتمكن ال رأسمالية من تنفيذ تخصيص للموارد مرغوب على الصعيد الاجتماعي؛ 
فإنها تحمل آلية الأسعار من الأعباء أكثر من طاقتها. والنتيجة» كما بين تاوني 
([135:36) بحق » هي أن "حزءاً من السلع الي تتشج كل سنة وال تسمى 
ثروة هي » إذا تحرينا الدقة » هدر » لأنها تتكون من اشياء تحنسب جزءا من 
دحل الأمة ما كان ينبغي إنتاحها حتى تكون اشياء أخرى قد أنتجت بوفرة 


3 يشير المولف بكلمة "اصواتهم" هنا إلى تشبيه تمثيلي شائع عند الاقتصاديين مفاده أن السلع الي "ينتخبها" نظام السوق 
للإنتاج » هي تلك الت تنال أعلى "الاصوات": أي أعلى مقادير من التقود الي يشقها الناس على السلع . فالغ عدده 
"اصوات" كثيرة ؛ ومن لا نقود عنده لا صوت له (المراحع). 
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كافية» أو أنه ما كان ينبغي إنتاجحها على الإطلاق"''. وبنتيجة ذلك فإن الناتج 
الإجمالي القومي » وهو إجمالي القيمة النقدية وليس القيمة الاقتصادية المتأصلة لما 
تم إنتاحه» يرتفع » دون أن يزيد بالضرورة من رَعْد البشر. وهكذا فإن الناتج 
الإجمالي القومي مقياس مختل للرغد الحقيقي لجميع البشر في بلد من البلدان . 


الأسعار تعكس إلحاح الرغبات 

4 ثالثاً » يفتزض أن إللحاح الرغبات يمكن مقارنته بين مختلف المستهلكين 
باستعمال الأسعار » لأن كل وحدة من وحدات النقد تشبه "ورقة اقتراع" . 
فرغبة اثنين من الأفراد في إنفاق مبلغ متساو من المال يفترض أنها ندل على 
رغبات متساوية في درجة إلحاحها . لكن هذه المقولة لا يمكن التسليم بها. فمع 
أن احاح الحاجة إلى الحليب متساوية عند الأطفال » فقراء كانوا أو أغنياء» 
فإن مقدار أوراق الاقتراع (الأصوات) من النقود الي يمكن لأسرة فقيرة أن 
تدلي بها من أجل الحليب لا يضارع مقدار الأصوات الي بوسع أسرة غنية أن 
تدلي بها من أحل رموز الحاه . لذا فإن "نظام الاقتراع" عن طريق "الأصوات" 
المتمثلة بالنفود يؤدي إلى إنتاج كمية من الحليب أدنى من الحد الأمثشل بسبب 
تحويل الموارد نحو إنتاج رموز الجاه . لذا فقد أشار آرثر أوكون «متاطاتة 
نه 0) بحق » إلى أن الأسواق " تمنح مكافآت تسمح لكبار الفائزين بإطعام 
الحيوانات ال يربونها بأفضل ثما يستطيع الخاسرون إطعام أطفالهم"'". 
والنتيجة هي أن ذلك يؤدي بصورة عرضية أيضا إلى ارتفاع نسبي في سعر 
الحليب يضر بالأسر الفقيرة وإلى انخفاض نسبي في سعر رموز الحاه يفيد الأسر 


الغنية" ' . 
3 .تج ,(1948) بواعزع 50 عدا كايو 4 17:6 ,لزع وه 
'" ,(1915) [زه-17046 ج81 7116 :نر1ء 177771 14نه ألميو ,صنعله عسطائةق 
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34 بما لا شك فيه أن يوحد "فائض" في إنتاج الحليب في بلدان الجماعة الاقتصادية الأوروبية لكن هذا "الفائض" يعرد إلى 
الأسعار المرتفعة الي تدفع إلى المنتجين نتيجة الإعانات الي أصبحت عبئاً على الخرانة العامة . فالذين يجنون فوائد هذه الإعانات 


فى 


المنافسة الكاملة 


4 رابعاً » يفتزض أن السوق تعمل في ظروف من المنافسة الكاملة » اليْ يقال 
أنها تسود إذا ما وجد : مشترون عديدون وبائعون عديدون مع غياب عوائق 
الدعول » وتوائر معلؤماث نامةاغن الخاضر والمستقيل لكين هله الضروط لا 
تتوافر في أي مكان. فقد ظلت سوق النافسة الكاملة حلماً لم يتحقق ولعلها 
ستبقى كذلك » لاسيما وأن الرأسمالية تميل إلى تعزيز الأعمال الكبيرة وتركيز 
الشروة والسلطة (مما سود مناقشته لاحقا) . فالتقائص الي لا حصر لها في 
السوق تحبط كفاءة قوى السوق وتودي إلى انحرافات عن التسعير التنافسي 
المشالي (الذي تتساوي فيه الأسعار مع تكاليف الإنناج الحدية)» ما يؤدي إلى 
أسعار لا تعكس التكاليف أو المنافع الحقيقة . وتصبح أسعار بعض السلع أو 
الخدمات بعيدة عن تكاليف الفرص البديلة » ويصبح ما يخصل عليه أصحاب 
الموارد الاقتصادية من من لمواردهم أكثر أو أقل بكثير من مساهمة تلك الموارد 
في النائج الحقيقي. ا 
ومعظم العاملين: في المبوق فيه "رجال اقتصاديون" ليس لهم من دافم سوى 
المصلحة الخاصة » وأفقهم الز من قصير الأمد » ومنظورهم الاحتماعي ضيق 
00 
والمنافع الاحتماعية بل يلون إلى تجاهلها في حسابهم » رغم أهمية هذه 
التكاليف والمنافع البالغة من وحهة نظر استمرار الرفاهية الاحتماعية. وما يزعم 
عن اتجاهات نظام الأسعار لتصحيح نفسه. وأنه يميل إلى تقايص التفاوت بين 
المصالح الخاصة والمصالح الاحتماعية » يجتاج عادة إلى مدة طويلة جدا من الزمن 
بحيث لا يكون للاعتقاد بهذا الميل للتصحيح الذاتي أي معنى. 


نشويه الأولويات 


ه؛ يما "ين غير الحفيل أن توجد في عام الواقع أيه سوق عر 
بدرحة تقريبية جميع الشروط الخلفية" » فإنه يوحد تشويه بالغ في التعبير عن 


هم التتحون لا المستهلكون . ولو أنها تذهب إلى المستهلكين من خلال سعرتوازئي أدنى لزال "المائض" واستفاد المستهلكون 
أيضاً . 


؟/ا 


الأولويات في السوق"'. وبما أن الأولويات " المرغوبة اجتماعياً " لا يبر عنها 
ولا حكن أن يعبر عنها في السوق » فإنه يوحد » إلى جانب حالات التفاوت 
الكبيرة في الدحل والثروة » وف غياب القيم المتفق عليها » اتحاه منأصل من 
حانب قوى السوق لأن تؤدي إلى استخدام "غير كفء" و"غير عادل" 
للموارد. فحتى الحاحات الأساسية للفقراء لا تلبى ف حين يتمكن الأغنياء من 
تحويل موارد نادرة لإشباع حتى الرغبات السانحة من خلال ما يتمتعون به من 
قوة شرائية ضخمة. فلا عجب أن يقول سامولسون (ممساء سسدة) إن 
"المنافسة الكاملة وسياسة عدم التدحل يمكن أن تؤدي إلى مُفَعدِينٍ يتضورون 
من اللتوع) إلى أطفال يعانون من سوء التغذية يشبون لينجبوا أطفالاً يعانون من 
سوء التغذية » إلى تخليد منحنيات لورنز (05622,]) البيانية الي تدل على حالة 
تفاوت كبير في الدححل والثروة لأجيال أو للأبد " . ومضى يقول إنه "لم يكن 
لآدمْ سميث . .. للق فى التاكيد على وتدود يد خطية لتيل يتجاح لان توجيه 
لأفراد » الذين يسعون سعيا أنائاً تتحقيق مصالحهم المخاصة » يحييث يعملون 
على نحد مة "المصلحة العامة" . ... لم يبرهن ميث على أي شيء من هذا القبيل 
لا هو ولا غيره من الاقتصاديين منذ عام 1171/5 "''. ويقول غالبريث في كتابه 
"امجتمع المنرف"(5001667 غمعنا1/ة. عط1) أن النمط السائد لتخصيص الموارد 
في الولايات المتحدة منحاز لإشباع الرغبات الاستهلاكية المفتعلة بحيث تهمل 
الحاحات الأساسية إهمالاً فادحا . ومن بين هذه الحاجات التعليم والسكن 
والرعاية الطبية والمرافق العامة وهي حاحات أساسية لرفاهية الفرد والبجتمع 
وللتقدم في المستقبل"' . 
1 فهل من الممكن عمل أي شيء للتعل الأصوات الي يجري الإدلاء بها ني 
السوق تعكس الأولويات الالطماعية لا عاك ع الاقتصاد التقليدي بفلسفته 
النفعية إحابة عن هذا السؤال » تستوي في ذلك مدرسة الداروينية الاجتماعية 
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مدرسة دولة الرفاهية. فبالنظر للتفسير العلُماني للكون الذي يفتقر إلى هداية 
إلهية للبشر ؛ يبدو الاعتماد على التفاعل "الحر" لقوى السوق هو الاستراتيجية 
الوحيدة والأكثر منطقية لتخصيص الموارد . ففي غياب الحدي الإلهي. من 
المعقول إنكار سلطة أي شخخص لإصدار أحكام قيمية . ذلك لأنه إذا منح فرد 
أو مجموعة من الأفر اد سلطة إصدار الأحكام القيمية بالنيابة عن الجميع؛ فعندئل 
سوف تنعكس تلقائيا في أحكامهم ظروفهم الخاصة ومايحبون ومالايحبون 
فضلا عن مصالحهم الذاتية . 

وعندما تستبعد الأحكام القيمية الجماعية » فمن الطبيعي للإنسان 
الاقتصادي الرشيد أن يظل بلا هدف سوى خدمة مصلحته الخاصة من خلال 
تحقيق الحد الأقصى لمنفعته . أما طابع هذه المنفعة ونوعيتها أوتوزيعها بين الناس 
فهي أمور غير هامة لأنها تنطوي على أحكام قيمية بشأن "ما هو كائن" و"ما 
يحب أن يكون"» ولا يفنزض أن يُصدر علماء الاقتصاد أحكاما قيمية . وهكذا 
يصبح إشباع الحد الأقصى من الرغبات المدف الأول للنظام الاقتصادي » ويتم 
توجيه آلية الإنتاج برمتها بشكل مباشر أو غير مباشر نحو هذا ا هدف » بصرف 
النظر عما إذا كان إشباع تلك الرغبات أمرا "ضروريا" لتلبية الحاحات البشرية 
وتحقيق الخير البشري . ويصبح هذا التكاثر في الرغبات مبّررا لأنه لا يخدم 
مصالح قطاع الأعمال فحسب بل يعمل أيضا على تعزيز النمو الاقتصادي . لذا 
فقد اعتبر تقليص الرغبات نفسها إلى حد معقول من خلال آلية غير آلية نظام 
الأسعار أمرا غير مناسب ٠‏ ومن الطبيعي أن يبدو هذا التبرير منطقيا إلى أبعد 
الحدود بالنسبة لكل عالم احتماعي » لاسيما حين لا يقم التأكيد اللازم على 
الافنزاضات الضمنية عن الشروط الخلفية الي يب عليها هذا التبرير . وبما أن 
الافزاضات كانت خاطتة » فإن النتائج الي أوجدها النظام كانت غير مقبولة . 
وهكذا فإن قوى السوق وحدها لا تستطيع الإحابة عن سؤال "ماذا 
ننتج؟" إذا كان الحدف هو تلبية الحاجحات الأساسية لجميع الأفر اد قي المجتمع . 
فالسوق لا ثتوافر فيها الشروط الخلفية في أي من الدول الرأسمالية أو دول 
الرفاهية في عصرنا الحاضر . والسوق » كما أشار شوماخر (#عطءقصتطء5) 
محق » تضفي الطابع الموسسي على النزعة الفردية وعدم الشعور بالمسكولية. ولا 


7” 


يكون البائع ولا الشاري مسئولاً إلا عن نفسه*". ثم إن "الرأسمالية تضفي على 
الأولويات الخاصة طابعا احتماعيا » وهي تعارض في هيكلها المؤسسي أية إعادة 
ل فالنظام لا يستطيع » فقط بواسطة الأسعار 
بعض" التدحل الحكومي » حفز الأفراد على كبح طلباتهم على الموارد 
ا بالدرحة الأولى لتلبية الحاحات ولا تحقيق تكيفات هيكلية في نظام 
الإنتاج لتأمين إمدادات كافية من السلع والخدمات الي تشبع الحاحات . 


كيف ننتج؟ 
المعايير 


4 يحتاج إنتاج أية سلعة أو نخدمة إلى تضافر جهود الإدارة والعمال ورأس 
المال والتقانة (التكنولوجيا) . وبما أن الإنتتاج يتم في المجتمع بالجهد البشري 
والموارد النادرة » فلا بد من أن يتوافر في نظام الإنتاج عدد من المخصائص إذا 
اعيام و"عادلا" في الوقت نفسه . 

أولا » علاوة على نتاج السلع والخدمات ال تلبي الحاحات » كما ورد آنفاً ' 
لابد له من أن ل ود 
حيث قدراتهم العقلية والجسدية بغية تحقيق الحد الأقصى للإنتاحية وتقليص 
اهدر والتكاليف إلى الحد الأدنى . أما التكاليف الواحب تقليصها إلى الحد 
الأدنى فيجب أن لا تقتصر على التكاليف الخاصة » بل يحب أن تحظلى 
التكاليف الاجتماعية بأهمية كبيرة . وعلاوة على ذلك ينبغي مراعاة التكاليف 
الي تتحملها الأجيال الراهنة وأحيال المستقبل ؛ فضلاً عن التكاليف الناجمة عن 
عدم تلبية الحاحات والانخطاط الأخلاقي والتفسخ الاحتماعي. 

ثانيا » يتعين على نظام الإنتاج تعزيز الكرامة والأخوة الإنسانية وهما تتحققان 
إذا: (1) حصل كل من الإدارة والعمال على مكافأة "عادلة" عن مساهمتهم 


3 .مم ,(1973) آلالؤالتدء8 كذ [[ه571 ,اعطاعقسناطاء5 
0 ل 1 ا 


في الإنتاج؛ (7”) تعزز التعاون بدلاً من الصراع بينهما ؛ (5) تقلصت الرتابة 
المملة والعمل الشاق إلى الحد الأدنى؛ (4') توافر الحد الأقصى من فرص العمل 
(المأحور) » والعمل الحر ؛ و(0) تقلص تركيز الثروة والسلطة . وأي نظام 
يفشل في حفز كل من الإدارة والعمال على بذل أفضل ما عندهم » أو يؤدي 
إلى البطالة» وإلى مكافآت غير عادلة وإلى تركيز الثروة والسلطة » هو نظام غير 
مستصوب 8 


الشروط المسبقة 


٠‏ يقال إن الرأسمالية هي الي تؤدي أكثر من غيرها إلى تحقيق الكفاءة 
الإنتاحية. ففي ظلها يكون المقاول هو وكيل المختمع الذي يحدد كيفية إنتناج 
السلع والخدمات » وتحفزه الملكية الخاصة والسعي وراء الربح ليقوم بدور فعال. 
وتؤدي الأسعار مهمة المؤشر. وفي حين إن حافز تحقيق الحد الأقصى من الربح 
يزوده بالدافع اللازم لكي يبذل أقصى جهده » فإن القيود الي تفرضها المنافسة 
في سوق تنافسية كاملة (حيث ينصاع للأسعار بدلا من إن يجددها) تمنع 
الاستغلال وتحمي مصال المجتمع . فالمنافسة تحبره على تقليص تكاليفه إلى المحد 
الأدنى والتخلص من الهدر والبحث عن أرخص عناصر الإنتاج » مما يمكنه من 
تحقيق الحد الأقصى للربح وذلك عند النقطة الي تصبح فيها التكلفة الحدية 
مساوية لسعر المنتج . لهذا » يقال إن المنافسة تمنع المنتج » الذي تسيره المصلحة 
الخاصة » من المبالغة في الثمن » وتكون ,مثابة العصا الي تفرض النظام واللعب 
النظيف » بما يخدم مصلحة المستهلكين وبالتالي مصلحة اممتمع برمئه . وتعمل 
المنافسة للاقتصاد عمل آلية ذاتية الانتظام » تتخلص من المدر والاستغلال 
والربح الفاحش بدون أي تدخل من الحكومة . 

١‏ لا شك إن الملكية الخاصة وحافز الربح لازمان لحفز البشر على زيادة 
الكفاءة وتحسين النوعية . وقد أدركت ذلك الآن حتى البلدان الاشتراكية- 
روسيا السوفيتية وأوروبا الشرقية والصين . كما إن بعض البلدان الاشتراكية في 
العالم الثالث أحذت تنحول إلى التخصيص لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة بعد 
تخربة طويلة لكن محزنة في محال المشاريع الحكومية اليّ اتصفت بسوء الإدارة . 


8 


١ه‏ غير أنه لا بد من استيفاء بعض الشروط المسبقة لضمان عمل الملكية 
الخاصة وحافز الربح لما فيه خير امجتمع » وهي المنافسة الصحية والالتزام بالمعايير 
المقبولة اجتماعيا ويقفلة الحكومة . 


مه إن المنافسة الصحية أمر لا بد منه ليس فقط من أجل استنهاض الحمم لبذل 
لزيد من ابمنهد وتمقيق الكفاءة » بل أيضاً لضبط للصللحة الخاصة ضمن حدود 
:أزايل الناشية أن دكرن صنعية (<ا انيت ت من رغبة المتنافسين في التفوق على 

بعضهم البعض في محال الحودة والخدمة والكفاءة بدلاً من أن تنطلق من مبداً 
البقاء لبقاء للأقوئ . وتصبح المنافسة غير صحية إذا أفرزت أو عززت نفسية 
"الإنسان الاقتصادي" » وأدّت إلى التجرد من المبادئ الخلقية وإلى الممارسات 
غير العادلة الي تتعارض مع روح الأححوة البشرية والتعاون . بيد إن انتشار 
الداروينية الاجتماعية يجبر كل شركة من الشركات على محاولة إزالة منافسيها 
أو إذا تعذر على ذلك » إن تتواطأ معهم . ومن شأن عملية الإزالة » أو احتمال 
تنفيذها » إن تزيد التوتر وعدم الأمان والشدة والاضطراب الاجتماعي » ما 
يلحق الضرر الكبير | برفاهية البشر » والتواطؤ يولد الاحتكار أو احتكار القلة 
ويوجد مناخ ملائماً للاستغلال . وتصبح إزالة المنافسين أو التواطؤ معهم أمراً 
شائعاً عندما يدعم النظام الموسسات الكبيرة ويعاملها كالطفل المدلل » ويقوم 
في الوقت نفسه بخئق الشركات الصغيرة أو المتوسطة ويثبطها . 


4ه ولا تكون المنافسة فعالة وصحية إلا بوحود عدد كبير من الشركات » 
بحيث لا يستطيع أي منها التأثير على الأسعار » وتلتزم كلها ببعض المبادئ 
والقيم » لا على سبيل الأذواق الشخصية فحسب » بل على أساس الالتزام 
الاجتماعي والأخلاقي . وإذا لم يكن بجتمع من امختمعات مشحونا في مجموعه 
.كنظومة من القيم الأخلاقية والمسئولية أمام الله » فقد تودي الرغبة الملحة 
لتحقيق الحد الأقصى من الربح إلى ممارسات غير منصفة في الأعمال وإلى تجاهل 
الأمور الخارجة عن نطاق السوق والتكاليف الاحتماعية . وقد تحدث أيضا 
ازدواحية وتعارض في الجهود بحيث يلغي بعضها بعضاً » وذلك في بجال 
الإعلان والمنافسة في البحوث والتطوير . وقد يفوق ما يتكلفه المختمع في هذه 


/ا/ا 


الحالة من تكاليف غير مباشرة » المكاسب الب يجنيها فرادى المتتجين أو 
المستهلكين من زيادة الربح أو رخص المنئجات . 

ده ومع إن النظام الحكومي لا يكن إن يحل محل الرادع الأخلاقي» فإنه لابد 
منه لتحديد معايير الحودة والسلوك المقبولة اجتماعيا من أجل حماية المصلحة 
العامة . على أنه إذا لم تكن سيطرة القيم الأخلاقية معنزفاً بها على الصعيد 
الجماعي » فعندشذ يتعين إصدار المزيد من الأنظمة وتنفيذها » ثما يكلف 
تكاليف اقتصادية باهظة . ورغم ذلك فقد لا يعمل النظام الحكومي بطريقة 
منتظمة وصحية من جراء ما يبذل من جهود للتهرب من الأنظمة أو رشوة 
القائمين على النظام . 


الشروط السبقة لم تمحفق 

1 لم يحقق النظام الرأسمالي » رغم اعتزافه بدور المبادرة الخاصة ودافع الربح » 
الشروط اللازمة لتمكينها من خدمة المصلحة العامة للجمهور. فالمنافسة في 
تراجع. والأحكام القيمية الجماعية لا يعنزف بها بوصفها قوة هامة » كما إن 
النظام الحكومي دلم يعد موضع الرضا بعد إن طال الاعتماد عليه للتعوريض عن 
الفراغ الأخلاقي . " فالمنافسة الي كانت الشكل السائد لعلاقات السوق في 
بريطائيا القرن التاسع عشر لم تعد تحتل ذلك المركز » لا في بريطانيا ولا في أي 
مكان في العالم الرأسمالي "'". 

/ه لقد أصبحت مؤسسات الأعمال الكبيرة تسود في جميع البلدان الصناعية 
عبر عملية توسع تواصلت بلا انقطاع لمدة تزيد عن القرن . ولم تعد الوحدة 
الاقتصادية النموذجية اليوم في العالم الرأسمالي عبارة عن شركة صغيرة تقوم 
بإنتاج جزء طفيف من ناتج متجانس لسوق مجهولة » كما تصور آدم ميث » 
بل أصبحت مؤسسة ضخمة تنتج حصة كبيرة من ناتج صناعة من الصناعات» 
بل عدة صناعات ؛ وبوسعها التحكم بأسعارها وحجم منتجاتها وأنماط 
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استثماراتها وكمياتها . فثمة بضع مئات من الشركات العملاقة " تقوم بدور 
مسيطر في الولايات المتحدة وكندا واليابان ودول أوروبا الغربية "'". وتمشل 
هذه الشركات العملاقة قة حصة كبيرة نسبياً ف النشاط الاقتصادي في محال 
التصنيع والتعدين والنقل والمرافق وأعمال المصارف والتأمين » وفي بعض فروع 
التجارة في تلك البلدان . وحتى في القطاع الزراعي ثمة اتحاه نحو ترئكيز 
الأراضي الزراعية في عدد أقل من الأيدي . يقول نورم وايت (عافط/7 جنده1) 
"ستؤدي السياسات الحكومية » الي تفضل العمليات الكبيرة وتعمل على 
اضمحلال عدد متزايد من المزارعين متوسطي الحجم. في خاتمة المطاف. إلى 
نشوء عدد قليل من التكتلات اليّ تملك الجزء الأكبر من الأرض واليّ تسيطر 
على إمدادات الغذاء"'". إن لهذا النمو الواسع للشركات آثارا بعيدة المدى. 


(دأولاً » إن هذه الشركات العملاقة » بحكم حجمها الكبير ومواردها 
البعحمة > :تفوؤذا التدمافيا وقياسنا كيرا في بلدان كل منها. ولأنشطتها 
عواقب ذات طابع عام وشامل مفل مول الأنشطة الحكومية . وتشكل 
الشركات الكبيرة (ذات الشخصية القانونية) حوالي ٠١‏ بالمائة من النشاط 
ام ا ا ا 1 0 إلا ٠١‏ بالمائة فقط من 
مؤسسات الأعمال . على أن نشاط الموسسات الباقية اليّ تمفل 4١‏ بالمائة 
يتحدد هو أيضا عن عؤانب غديلة خللك«الشركات الكبيزة . فهي تسيطر على 
الاقتصاد الأمريكي » من حيث رأس المال أو الإنتاج أو الاستثمار أو المتتحات 
الجديدة » أو التأثير على المستهلكين أو التشغيل"'". ويسيطر مالا يزيد عن 
6٠‏ من هذه الشر كات على معظم النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة. 

فما تتمتع به هذه المجموعة القليلة من الشركات من نفوذ مذهل لا مثيل له في 
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السوق يجعلها تتغلغل في كل جانب تقريباً من جوانب الحياة الاحتماعية في 
الولايات المتحدة وتؤثر عليها وتتحكم بأشكالها » بل إنها تؤثر على قرارات 
الحكومات حين توكد على وجوب " استجابة الحكومة لطلباتها حتى لو 
كانت تلك الطلبات معاكسة لطلبات المواطنين ١‏ يْ يتم الإعراب عنها من 
خلال الضوابط المتعددة"؛ '. 


وه ثم إن الشركات العملاقة ة نفسها ليست مؤسسات دكقراطية . فسياسات 
هذه الشركات يسيطر عليها عملياً عدد قليل من الأسر » حيث أن الأ سهم الي 
تتحكم في معظم الشركات محصورة بأيدي عدد قليل من الناس”". ففي عام 
كان واحد بالمائة من المكلفين بالضرائب عتلكون 48 بالمائة من جميع 
الأسهم الي بين أيدي الأفراد'". وما أن معظم المساهمين لا يشاركون في 
اجتماعات بجالس الإدارة » فإن عبارة "دكقراطية المساهمين تنطوي على 
المغالطة. ففي حوالي ١٠١‏ من الشركات المدرحة في قائمة بحلة فورتشون 
لأكبر 0٠٠‏ شركة » تنحصر الملكية المسيطرة بأيدي فرد من الأفراد أو بأيدي 
أفراد أسرة واحدة""". لذا تتركز السلطة بأيدي قلة من الصفوة المحتارة في 
القطاع الرئيسي للاقتصاد » بما يكنحهم سلطة واسعة في اتخفاذ قرارات أساسية 
تتعلق بالنتجات والأسعار والاستثمار وتؤثر على الأمة برمتها » بل تؤثر على 
العال » في واقع الأمرة" 


فا 
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٠‏ ثانياً » لقد فقد صغار رحال الأعمال والمزارعين والحرفيين استقلالهم 
وقوتهم التفاوضية . ففي الولايات المتحدة ارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون 
على الأحور والمرتبات ارتفاعاً حاداً لال القرنين الأخيرين » من ٠‏ بالمائة في 
إل 858 بالمائة في ١917٠١‏ . وبناء على ذلك فقد انخفضت نسبة 
أصحاب الأعمال الحرة وأولك الذين يعملون مديرين وموظفين رئيسيين 
من ١٠م‏ بالمائة إلى ١"‏ بالمائة لال هذه الفترة"". وإذا تجاهلنا التقلبات قصيرة 
الأحل ؛ بدا الاتجاه طويل الأجل اتحاهاً حتمياً نحو الأعمال والمزارع الكبيرة . 
ومما دفع عجلة هذا الاتحاه هو عمليات الشراء لشركات برمتها(من قبل 
شركات أخرى) مع تمويل الشراء بإصدار سندات خسيسة وقمه8 علصداط. 
وأصبحت البيئة الاحتماعية-الاقتصادية خخاضعة للرؤساء التنفيذيين والمديرين في 
التجمعات العملاقة » ما أدى إلى ازدياد تركيز الثروة والسلطة في المجتمع . 
وهذا يعن ضمناء باللغة الماركسية » أن عبودية الأحور وبالتالي الاغتراب قد 
تفاقما إلى حد كبير. 

١‏ ثالث » إن بوسع الشركات الكبيرة تفادى قيود السوق التنافسية"" 
ويتحقق هذا بطريقة ماهرة .حفية يصعب اكتشافها . وفي واقع الأمر يرى 
العديد من المراقبين » أن أنغماط التسعير السائدة فيما بين كبار الشركات تدل 
على عدم وجود المنافسة'* 

رابعاً » إن الحجم الكبير يحد من دول الشركات الجديدة إذ تحناج إلى 
موارد ضحمة يصعب حشدها بالنظر للمخخاطرة الأولية الكبيرة الي تتعرض لما 
أية شركة جديدة . ولا يسع إلا الأغنياء » الذين تتاح لهم موارد كبيرة ذاتية 
فضلا عن التمويل من النظام المصرقي » التحطيط للدخول . 
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6+ خامساًء ثمة انفضال بين الملكية والسيطرة . فالغالبية العظمسى من 
الشركات الكبرى تدار من قبل مديرين مهنيين وليس من قبل حملة الأسهم . 
ويمارس هؤلاء المديرون سيطرة أساسية على شؤون الشركة » فمع أنهم 
مستخدمون تم توظيفهم لإدارة أملاك الآخرين » فإنهم من الناحية العملية ) 
يعتبرون أنفسهم السلطة الوحيدة وأن المساهمين هم جرد مجموعة واحدة من 
عدة بجموعات من "الناحبين" الذين يتعين على المديرين تقديم التقارير إليهم في 
فنرات دورية؟*. ويأني معظم هؤلاء المديرون المهنيون من الطبقات العليا 
للمجتمع؛ وكما أشار آندرو هاكر (عماءة11 ب«وموصق) فإن المناخ الاحتماعي 
الديمقراطي " لا يتجلى في الدرجات العليا للشركات الأوروبية الكبيرة » بل ثمة 
ما يدل على أن حالات عدم المساواة في الاختيار في ازدياد بدلا من أن تكون 
في تناقص"”*. فالثروة والصلات تلعب دورا بالغ الأهمية في الحصول على 
المناصب الإدارية في الشركات الكبرى » فهي تذاكر الدخول إلى المناصب 
الداحلية للسلطة . وأشار ميلز (841115) إلى وحود حالة ممائلة في الولايات 
المتحدة حين قال : " إن الشركة هي مصدر الثروة » وهي أساس استمرار 
سلطة الثروة وامتيازاتها. فالناس والأسر جميع يقتزنون الآن بالشركات الكبيرة 
ال تتمركز فيها ثروتهم "4”. 

4 ولو أن كل هذا كان مبعثه البحث عن زيادة الكفاءة لكان من الممكن 
التغاضي عن توسع الشركات لتصبح تكتئلات ضخمة . إلا أن العديد من 
المراقبين» يرون " أن الحجم الأمثل للشركة الي تتصف بالكفاءة أقل بكثير مما 
يعتقده كثير من الناس"”*. فبنية الغالبية العظمى من الشركات الكبرى هي في 
واقع الأمر عبارة عن مجموعة من الشركات شبه المستقلة الي كان يمكنها أن 
تعمل بسهولة بقدر مماثل (بل حتى بقدر أكبر) من الكفاءة»؛ كشركات منفصلة 
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لكل منها كيانها المستقل'*. ثم إن " التركيز يتعزز مسن حراء التشابك الكبير 
الذي يطبع شركات ا الكبيرة . فالشركات المتنافسة ظاهرياً » على 
سبيل المثال » لها عادة مديرون في محالس إدارة بعضها بعضاً , ما يثير الشبهات 
بأن المنافسة ليست جوهر العلاقات فيما بينها . كما أن التشابك يتعزز أيضاً 
من جراء الأنشطة الاثتمانية للمصارف والاتحادات التجارية؛ وممارسة زعامة 
الأسعار » وف بعض الأحيان من حراء التواطؤ والتآمر الصريحين"”*. وإذا كان 
الربح مؤشرا للكفاءة » فقد أظهرت الأبحاث أن معدلات الربح في الصناعات 
ذات العدد الكبير من الشركات الصغيرة لا يقل عنه في الصناعات الي تسيطر 
فيها عدة شركات كبيرة على السوق**. فحجم الشركات لا يساهم بالضرورة 
في زيادة الكفاءة حتى بالمعنى الرأسمالي . 

8 لقد وفر النظام المصرفي » كما سترى لاحقاً » قوة الدفع والحياة لعملية 
توسع الشركات من محلال شراء المنافسين بأموال مقترضة » ومن خلال التوسع 
الرأسي والأفقي على حد سواء . فالبنوك تفضل تمويل بضع شركات كبيرة 
بدلاً من عدد لا يحصى من الشركات الصغيرة واضضيح هذا يبطق الآلاسدي 
على قطاع الزراعة الذي يفنزض تقليدياً أنه لمعقل القوي لمزارع الأسر. ففي 
الولايات المتحدة هبط عدد المزارع العاملة بنسبة حوالي الثاه 0 
تسارع. 


وهذا يعود إلى حد كبير إلى البوك . " فمجرد ١5‏ بالمائة من مزارعي الولايات 
المتحدة مدينون .ما يزيد عن 5١‏ بالمائة من دين البلاد الزراعي الضحم (يكاد 
يضارع الدين الخارحي لكل من البرازيل والمكسيك)..... فاحتمالات الفشل 
عالية أمام المزارع التجاري الصغير والمتوسط "3*. 


9 المرحم ذاته . 
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5 ومما ساعد على توسع الشركات ميل الغالبية العظمى منها إلى إعطاء 
حوالي نصف أرباحها فقط للمساهمين كأرباح أسهم واستثمار الباقي في شراء 
معدات رأسمالية جديدة وتوسيع عملياتها . ومع أنه لا يوحد خطأ أساسي في 
إعادة استثمار الأرباح » فإن الطريقة الي تنم بها تعمق من استقلال الإدارة 
الذاتي . فبوسع كبار الإداريين في الشركات الوصول إلى الموارد الي تمكنهم 
من نقل الشركة إلى ميادين يختارونها بأنفسهم. لذلك فإن بعض المراقبين 
ينادون بضرورة دفع كامل الأرباح للمساهمين وأنه يتعين على الشركة الراغبة 
في الحصول على أموال لزيادة رأسمالها اللجوء إلى جمهور المستثمرين كلما 
رغبت في القياممشروع جديد . فمن شأن هذا الإحراء إجبار الإدارة على 
إقناع من يعنيهم الأمر من الدمهور خخارج غرفة مجلس الإدراة''. ومن شأنه 
أيضا أن يؤدي إلى زيادة المشاركة الدعقراطية في استخدام الموارد النادرة 
لأغراض الاستثمارات . 

ولقد أدى توسع الشركات أيضاً إلى تفاقم مشكلة البطالة . وتعود 
الأسباب الرئيسية الكامنة وراء ذلك إلى قدرة الشركات الكبيرة على الحصول 
على الاثتمان بسهولة وإلى ميلها المتأصل نحو وسائل الإنتاج كثيفة رأس المال . 
وقد أدث الحاجة إلى المحافظة على أسعار فائدة متدنية إبان الحرب العالمية الثانية 
وإبان عقدين آخرين بعدها مباشرة (وذلك بغية العمل على تخفيض تكلفة 
حدمة دين القطاع العام ودفع عجلة الإصلاح والنمو بعد الحرب) لا إلى تعزيز 
توسع الشركات فحسب بل أيضا إلى تعزيز استخدام تقانة الإنتاج كثيفة رأس 
المال . وقد عزز هذا ارتفاع النمو في بادئ الأمرء لكنه يساهم الآن مساهمة 
كبيرة في تفاقم مشكلة البطالة . 

8 بالرغم من أن الفرضية القائلة : " إن الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج المقتزنة 
بالمنافسة الصحية تساهم ف زيادة الكفاءة في استخدام الموارد" هي فرضية لا 
تزال صحيحة من الناحية النظرية » إلا أن ال رأسمالية شجعت من الناحية العملية 
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نشوء تكئلات كبيرة » معظمها لا لزوم له » وعلى زيادة تركيز السلطة 
والبطالة . وكانت النتيجة » كما عبر عنها بيرل (86©216) بإيجاز محكم: " رأس 
المال موجود » وكذا الرأسمالية . لكن الرأسمالي هو العنصر المتضائل""*. وهكذا 
فقد زُلزلت الدعامتان المركزيتان لل رأسمالية-السلطة الأساسية للمستهلك 
والدافع المبدع للمقاول . وأصبح الفرد (بصفته مستهلكا ومقاولاً على حد 
سواء) "خاضعاً على نحو متزايد لأهداف الموسسة الإنتاجية""". 
8 لم يكن هذا التطور شيعا خخارجياً عن النظام بحيث كان يمكن تفاديه . قل 
كان نتيجة طبيعية لبنية النظام » ولاسيما أنه نظام يرتكز على دعامتين من حياد 
القيم ونظام مصرفي يقوم على أساس الفائدة . ولم يكن للوكالات الحكومية 
التنظيمية الجدوى المتوقعة » لأنها بدورها كانت تميل " لأن تصبح أدوات » بل 
حتى لعبا » بيد الصناعات اليّ يفنزض أنها تنظمها """. 
٠‏ ولم تعمل التشريعات الرائدة على مساعدة الشركات فحسب » بل إن 
الذين قاموا بطرحها وصياغتها كانوا ف واقع الأمر من كبار رحال الأعمال؛؟ 
ثما جعل غالبرايث يبخلص إلى أن " السلطة في الاقتصاد الحديث تكمن في 
الموسسات الكبيرة وتفلت على نحو متزايد من يد المستهلك والمواطن إللذين 
يفنزض أنهما الحاكمان "”'» وفي غضون ذلك تعثرت الأهداف الاجتماعية- 
الاقتصادية . 

إن الطريقة الوحيدة للحد من سلطة الشركات هي العمل على إسباغ الطابع 
الديهقراطي عليها . وككن تحقيق ذلك بتقليص حجمها إلى الحد الأمفل وزيادة 
عددها ورفع نسبة الأسهم في بنية رأسمالها إلى حد كبير » وإدحال الملكية 
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الواسعة الانتشار للأسهم . إلا أنه » كما سنبين لاحقاً » إذا لم يحدث إصلاح 
وتحديد هيكلي للنظام المالي وفق الخطوط الي رسمها الإسلام » فإن هذا التغيير 
الثوري لا يمكن أن يتحقق . فكما جاء سابقا » إن عمليات شراء الشركات 
لبعضها البعض وإصدار السندات الخسيسة وانحياز النظام المصرفي إلى حانب 
الشركات الكبيرة قد مهد الطريق للاتحاه المعاكس في ظل الرأسمالية 


العوزيع زب الجائر إيا 


١‏ إن توزيع الدحل هو الخير الأسمى لكل النشاط الاقتصادي . فعناصر 
الإنتاج تشارك في النشاط الاقتصادي على وجه التحديد للحصول على نصيب 
"عادل" في إجمالي الإنتاج » مثلما هو الخال بالنسبة للمزارع الذي يأمل من كل 
حهوده واستثماراته الحصول على غلة وفيرة . لذلك فإن ما يحدد بنية امجتمع 
"الصالح" ليس فقط "كفاءة" آلية التخصيص » بل أيضا "عدالة" آلية التوزيع فيه 
. ولقد سبق أن بيئا أن الرأسمالية فشلت في الإحابة على السؤالين المتعلقين مماذا 
نتئج وكيف ننتج بطريقة تودي إلى تخصيص كفء للموارد. وييقى علينا الآن 
أن نبين أن الرأسمالية لم تستطع ولن تستطيع تحقيق حتى توزيع عادل للموارد . 


تسويغ الوضع الراهن 


١‏ لم يلق التوزيع من الاهتمام في علم الاقتصاد الغربي التقليدي مثلما لقيه 
التخصيص . وذلك لأنه يفترض أن تحقيق "الكفاءة" في تخصيص الموارد سيؤدي 
تلقائياً إلى توزيع يتناسب مع مساهمة الناتج الهامشي لكل واحد من عناصر 
الإنتاج في إجمالي الإيراد . وكان يقال بأن أي دحل لا يعكس المبدأ آنف الذكر 
لعلم الاقتصاد لا بمكن أن يستمر في الأحل الطويل .' وبا أن الثروة تمثل أيضا ما 
تم ادخاره من دخل عبز السنين » فإن التوزيع القائم للثروة يعتبر منسجما مع 
قوانين علم الاقتصاد » وبالتالي فإنه "عادل" . من هنا فقّد قام علماء الاقتصاد 
التقليديون "ببذل أقصى ما لديهم من جهود فكرية مبدعة لييرروا لبعضهم 


44 


البعض سبب عدم تطرقهم إلى هذا الموضوع إلا قليلاً """. ولذا فقد سلّم 
سامولسون (#61908تصة8) بأن " نظرية التوزيع لا تزال في وضع غسير 

تقر""". ويتبادر إلى الذهن التساؤل عن سبب هذا الوضع في مثل هذا 
الجانب الهام من علم الاقتصاد؟ 


لا وفي حين أن نظرية الإنتاحية المحامشية حاولت إعطاء تسويغ منطقي 
لنصيب كل من عناصر الإنتاج في الناتج الإجمالي » فإن أمثلية بارينو أكدت 
'عدم استصواب" القيام بأي جحهد يرمي إلى تغيير التوزيع القائم . فقفك قيل إن 
أية إعادة توزيع ستجعل الأغنياء في وضع أسوأ إلى حد ما (ولو كانت تجعل 
الفقراء في وضع أفضل بكثير) » وستبتعد بالاقتصاد عن نقطة "النعيم" اليّ تدل 
عليها أمثلية باريتو. ومن هنا لم يستطع علماء الاقتصاد » الذين كانوا يحزرسون 
من مقارنة المنافع الخاصة بين الأشخاص » القول من الناحية العلمية بأن نمطا من 
توزيع الدحل إذا كان يتصف بقدر أكبر من المساواة » هو أفضل من تمط 
يتصف بقدر أقل من المساواة*". وقد اعتبر توزيع الدخل السائد أمرا مسلماً به 
باعتباره نتيجة نظام وآلية هي " قانون الطبيعة القاهر "وبالتاللي فهو "عادل". 


4 وعلى ذلك فإن اللمهود الرامية إلى تغيير التوزيع السائد وفق معيار طوبوي 
لن يفشل فحسب بل سيكون غير مرغوب أيضا . وهكذا فقد وحد تبرير 
مقترن بدرجة من الحتمية في الأفكار الاقتصادية المتعلقة بتوزيع الدحل السائد . 
وأصبحت " الفروق الكبيرة في الدحل مقبولة بوصفها أمرا طبيعيا ولا مفر منه . 
وغابت عن الأنظار المساواة الاقتصادية أو الاحتماعية حتى بوصفها هدفاً 
بعيدا. بل حتى أعمال البر والإحسان لن تؤدي إلا إلى ازدياد البوس"9*. وهذا 
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جعل الرأسمالية " ظالمة على تحو شائن ""''» ولكن تم تسويغ ذلك أيضاً على 
أساس أن سعي الفرد وراء مصلحته الذي أدى إلى هذا الموقف » هو "قوة 
احتماعية لازمة ومفيدة"''. وحتى عالم الاحتماع الأمريكي المرموق والأستاذ 
في جامعة ييل » ويليام سومنر(:ءصتصدا5 «صدئللة”178) » أعلن أن "أصحاب 
الملايين هم نتيجة الاصطفاء الطبيعي .... إنهم الأدوات المختار ة طبيعيا للقيام 
بول م نه متسارة قن احور عالية رييجود بزل )لك لفق رامحة 
بالنسبة للمجتمع" ''. فدخلهم المرتفع ساهم في المدحرات وشجع أعمال 
المقاولة وعزز النمو الاقنصادي. ول يكن هنالك من يدرك ما كان يشعر به 
روبرت أوين (0865 :رءوطه2) بأن "الفقراء والعاطلين عن العمل ليسوا 
مسؤوليين عن فقرهم وعدم أمنهم المادي بل هم ضحية الأسواق والآلات الي 
غابت عنها المشاعر اللشخخصية "177 


التأكيد على الدمو 


ه/ أما وقد استبعدت إعادة التوزيع كطريقة هامة لرفع مستوى معيشة الفقراء ' 
فقد بقي النمو الاقتصادي هو البديل الرئيسي . وعبر باريتو عن ذلك إذ قال: 
"إن تناقص عدم المساواة في الدحل لا يمكن أن يتحقق .... إلا إذا ازداد إجمالي 
الدحل بأسرع من زيادة السكان "؟''. وكانت وحهة نظر باريتو هي أن إعادة 
التوزيع مستحيلة وأنه لا يمكن تحسين الدحل إلا بزيادة الإنتئاج . وبناء على 
ذلك فقد اعتمد كل من اللبراليين والمحافظين في المجتمعات الغربية على النمو 
الاقتصادي لتفادى إصدار أحكام بشأن التوزيع . ويوحز ثورو (10مننناط1) هذا 
المنحنى من التفكير بشكل منصف إذ يقول : " لو توافر للبلد زيادة في النموء 
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فعندئل سيتوفر فيه المزيد من فرص العمل اللنيدة والدخل المرتفع للجميع » ولن 
يكون مضطراً للانشغال موضوع توزيع تلك الأعمال أو الدحول . وسيكون 
الأفراد سعداء بدخحولهم الأعلى الديدة بصرف النظر عن مركزهم النسبي » 
ولن يعود امجتمع مضطرا للتصدي لقضية العدل اليْ تير الانقسام . وعلى أية 
حال فإن توزيع الموارد الاقتصادية سيصبح أكثر مساواة بشكل تلقائي من 
خلال عملية النمو الاقتصادية"*''. 

1 وهكذا فقد نال النمو الاقتصادي تأكيدا لاامور لها واأصضبت الأداة 
الرئيسية لتقليص حالات عدم المساواة . ومع أن ارتفاع معدل الو رفخ 
مستوى الاستهلاك لدى الفقراء » إلا أنه لم يسعفهم في تلبية كل حاحاتهم . 
وا أن حالات تفاوت الدمل بين الأغنياء والفقراء قد ازدادت » فإن هوة 
الاستهلاك الي تفصل بينهم قد اتسعت أيضاً . ويرى كولكر (معلامك) » " أن 
هوة الاستهلاك القائمة بين فئات الدحل ستبقي كبيرة جداً طالماً بقي توزيع 
الدحل غير منصف" ''. وأدى ارتفاع النمو إلى دعم أكبر لدخصل الأغنياء لأن 
يع الزيسات الراعالية الى تاحذل على اررايخ سجنالا اعيبم السساراة فينج 
تعمل دونما عوائق . ثم إن النمو لم يكن ثابتا ومتواصلاً . فقد اعترضته حالات 
ن الساة رليسالةا ا تلات قد ابت لدي إلا أنها كانت بالغة الشدة 
على الفقراء. 

ف ومع أنه لا يمكن إنكار الحاحة إلى النمو فإن المبالغة في التأكيد عليه 
أوجحدت عددا من المشاكل سيتم استعراضها لاحقأ » منها تفاقم حالات العجز 
في الميزانية وف ميزان ا »؛ وتفاقم التضخحم والر كود التضحمي (الركود 
المصحوب بالتضحم) وإلى أعباء خدمة الدين . كما أدت إلى تسارع نضوب 


*'' ممه 5010 صل ,"جازوؤععع11 عتستمدمء8 02 مملون!!1 فط" ,بتمسط؟ ععاوم] 
.م و(1981) 1ه5مءل0هم 
0 .6 .م ,(1964) مع عاجرا جز «روسون أودبه بأللوء17 ,م1011 
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الموارد الطبيعية النادرة » وزادت من تلوث الهواء والمياه » ثما أوحد عدداً من 
الأخطار البيئية الي تهدد الحياة البشرية والحيوانية والنباتية . 

ومما لا شك فيه أنه تم استعمال بعض الأسلحة الأخرى لتقليص حالات 
التفاوت في الدحل » منها الضرائب التصاعدية والتحويلات والمعوننات 
والإعانات المالية الحكومية . ويا أن هذه الإجراءات هي من بين الوسائل الي 
تستخدمها دولة 'الرفاهية فسوف تناقش ,مزيد من التفصيل في الفصل الفالث . 
ويكفي القول هنا بأن الضرائب التصاعدية لم يكن لما تأثير يذكر » فالغالبية 
العظمى من السكان يعتمدون » كما سبق » بصورة أساسية على الأحور 
والمرتبات في دخولهم » وبما أن الأحور والروائب تخضع لاقتطاع الضريية 
مباشرة » فإن دخل النسبة الغالبة من السكان يتحمل الضرائب الكاملة » في 
حين أنه يوحد ف حالة الأرباح وغيرها من الدحول مجال لتحنب الضريبة أو 
الغلحروب منها وبذلك لا تتحمل كامل الضرائب . وممالا شك فيه أن 
التحويلات عملت على تقليص الفقر.مقدار ما تكون قد ذهبت إلى الفقراء. إلا 
أن الإعانات مالت إلى أن يستفيد منها الأغنياء أكثر من الفقراء. 

النظرة المتشككة 

حتى في البلدان الرأسمالية » كان ينظر دائماً إلى مقدرة آلية السوق 
التنافسية على تحقيق التوزيع الملائم نظرة متشككة"''. كما ازداد إدراك دور 
'فشل السوق" ؛» وهو عدم قدرة اقتصاد السوق على تحقيق بعض التنائج 
المرغوبة في استعمال الموارد . وتم الاعتراف بأن المنافسة الكاملة غير موحودة 
وأنه ثمة دور كبير يلعبه الاحتكار » وعدم تكافو الفرص والوصول غير المبرر إلى 
موارد تمويلية ضحمة » والتلاعب والقيود ال تفرض على الدحول إلى إحدى 
الصناعات أو المناطق أو المهن » ثمة دور لجميع ذلك في إيجاد حالات عدم 
المساواة في الدحل والثروة . وتم الإدراك بأن الإطار المعياري للمجتمع وبنية 
الاقتصاد وجميع مؤسساته مرتبطة ارتباطا لا انفصام له بعدم المساواة. كما أنه 


*' ' بين غالبريث أن " القرى الاقتصادية إذا ما تركت لنفسها فإنها لا تعمل لما هو الأفضل » اللهم إلا لصالح من هم أكثر توة 
.م ,(1975) عووصباط متاؤيوط © 0710 170071011165 رطاتهءط ل 0) 
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جرى الاعتراف بأن السبب الرئيسي لحالات عدم المساواة الفادحة في الدخل لا 
يعود إلى قدرات الأفراد. وفي حين يبدو أن القدرات موزعة وفقا "لنحنى 
التوزيع الطبيعي" » فإن منحنى توزيع الدخول منحرف احرافاً شديد*"'. لذا 
فإن احتلاف قدرات الأفراد لا يفسر حالات عدم المساواة السائدة في الدخل. 
٠‏ بل إن واحداً من أهم أسباب حالات عدم المساواة في الدل يعود إلى 
عدم وحود توزيع ذي قاعدة عريضة للأعمال ولوسائل الإتناج . ولقد لعب 
النظام المصرق دورا حاسما في هذا الأمر . فالائتمان يشاح بشكل رئيسي 
للشركات الكبيرة. وقد أكد غالبريث بحق أن " الشركة الكبيرة لنظام التخطيط 
[وهو نظام احتكار القلة الذي لا يخضع حقا لقوى السوق » وتمثله الشركات 
الكبرى] » حين يتعين عليها الاقنراض » هي زبون مفضل لدى البنوك 
وشركات التأمين والمصارف الاستثمارية "؟”'. كما قال أيضا إن " أولفك 
الذين هم أقل الناس حاجحة للاقتراض وأواكئك المفضلون لدى المقرضين هم 
داخل نظام التخطيط . أما أولئك الذين يعتمدون أشد الاعتماد على اقتراض 
الأموال » أو مّن هم أقل الناس حظاً لدى البنوك » فهم الذين داعمل نظام 
السبوق! 1 إن سهولة توافر الائتمان لكبار الشركات تسمح لها بالتوسع 
بدون زيادة كبيرة في حقوق الملكية(الأسهم). وهكذا فقد أصبحت الشركات 
تميل إلى التوسع على أساس قاعدة ضيقة من الأسهم . وازداد الدين بأسرع من 
زيادة الأسهمرر أدى إلى تركيز الموحودات المولدة للدحل ف عدد صغير من 
الأيدي » محيلا قسما كبيرا من السكان إلى فئة أصحاب الأحور والرواتئب من 


*' ' للإطلاع على استعراض لما نشر حول هذا » انظر : 
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ذوي الدخل المحدود . وقد أدرك ماركس كس ذلك لكن الحلى الذي اقترحه وهو 
د لم يكن حلاً واقعيا » إذ أنه أوحد من 
المشاكل أكثر مما حل منها 
١‏ لقد أصبحت الشركات الي تعمل على نطاق واسع » والبنوك الي تقف 
مساندة لحاء على درجة من القوة في النظام الرأسمالي بحيث صار من المشكوك 
فيه أن تتمكن الرأسمالية في أي يوم من الأيام من النجاح في تحقيق توزيع 
منصف للدحل من خلال التغييرات التجميلية الي اعتادت أن تحربها. فقد 
أصبيحث المصالح المكتسبة لكبار الشركات والموسسات المالية على درحة من 
القوة الاقتصادية والسياسية بحيث يتعذر زحرحتها لإدحال التغيرات الجذرية 
الي لا بد منها لتحقيق ننائج أفضل. في إحدى المناسبات هر ديفيد 
رو كفلر (161161ء 1001 10310) رجال المصارف حين قال إن أحد استطلاعات 
الرأي يظهر أن ثلاثة من كل خمسة طلاب يعتقدون أن الشركات الكبيرة قد 
انتزعت مقاليد الحكم من الكونجحرس والإدارة الأمريكية. وقد تأيدت النتائج 
الي توصل إليها استطلاع الرأي آنف الذكر من خلال دراسة استقصائية 
لجامعة ميشيغان أظهرت أن 5ه بالمائة من الأمريكيين قاطبة يعتقدون أن 
"مقاليد الحكومة تسيرها قلة من أصحاب المصالح الكبيرة ال تسعى لخدمة 
مآربها الخاصة"'''. وهكذا ثمة شعور عام بالحاحة إلى تغيير حذري في بنية 
الاقتصاد ومؤسسائه لتقليص حالات عدم المساواة في الدحل والثروة. غير أن 
هذا التغيير يتعذر تحقيقه في معزل عن الالتزام بالقيم الأخلاقية ونظام مالي يعمل 
على تقايص حالات عدم المساواة بدلاً من أن يزيدها » ودولة تلعب دورا 
إيحابياً في تحقيق الأهداف الي يرضى بها امجتمع. إن انتهاء سياسة عدم التدحل 
في الاقتصاد ونشوء دولة الرفاهية » وهو ما سنناقشه فيما بعدء لم يفلحا في 
تحفيق ذلك. 
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نهاية سياسة الاقتصاد الحر ( عدم التدخل ) 
١‏ غمة حدثان عملا على سحب البساط كلياً من تحت رأسمالية الاقتصاد 
الحر» ولا سيما المبدأ الذي يفضي بعدم تدحل الحكومة في الاقتصاد . هذان 
الحدثان هما الكساد الكبير في الثلاثينات والحجمة الاشتراكية . فقد نجم عنهما 
الثورة (الفكرية) الكينز ية (11670[3101 سدزوعمز1) ودولة الرفاهية . لذا 
فقد أصبحت رأسمالية الاقتصاد الحر الآن ميتة كما توقع ذلك حتى عدد من 
العلماء غير الماركسيين مثل شومبير (عاءمصمبتطه8) وترينبي (66م109) . 
بيد أنه وجد بعض الاقتصاديينء مثل ملتون فريدمان (مقسةء7 ه05غ3/1) 
وفريدريك هايك المنيجن طعتملء) الذين ظلوا يدعمونها » وإن كان ذلك 
بشكل معدل نوعا ما . على أن دائرة أمثال هؤلاء الاقتصاديين قد اتسعت 
ع في الثمانينات . حين فنر الحماس المطالب بقدر من تدحل الدولة والذي 
عم بعد الكساد الكبير . وكان ذلك الفتور نتيجة لعدم كفاءة الآلية الحكومية 
ولحالات العجر الي لا تطاق في الميزانية » وما جم عن ذلك من رد فعل 
عكسي إزاء دولة الرفاهية . 
م فقد أدى الكساد الكبير الذي نيم على العالم في الثلاثينات إلى تقريض 
الإيمان الراسخ بقانون ساي . فالاقتصاد لم يُصلح نفسه تلقائيا . وروعثت 
الاقتصادي كينز مواقف عدم التدحل من جحانب البريطانيين والغالبية العظمى 
من الحكومات الأخرى إزاء هذه الأزمة الاقتصادية . وفي حين أن أسلافه 
الكلاسيكيين وحدوا الهيكل الاقتصادي لرأسمالية القرن التاسع عكر "طينيا 
ومعقولاً وأبديا ويحسد البساطة نفسها " (هكذا حرى تصويره في نظرية التوازن 
العام) » فد كتب كينز يقول في مققاله المعنون " العواقب الاقتصادية للسلام " 
إن الأمر هو على العكس من ذلك » إذ أن اليكل المذكور "غير طبيعي وغير 


مستقر ومعقد ولا بمكن أن يعول عليه وإنه موقت ""''. 
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طريق الإصلاح المحفوف بالأشواك : بداية دولة الرفاهية 

4 لا يكمن جوهر نظرية كينز العامة في مناقشتة لدالّة تنفضيل السيولة أو دالة 
(منحنى) الاستهلاك والادار - الاستثمار » بل في رفضه المفهوم الكلاسيكي 
السائد منذ آدم سميث والقائل إن التشغيل الكامل مضمون تلقائيا"''. كان 
كينز يقول إنه لا يتوقع أن يكون بوسع اقنصادات السوق الحرة امحافظة على 
التشغيل الكامل والازدهار في جميع الأوقات . فقد تنردى تلك الاقتصادات في 
حالات مديدة من الكساد وتظل فيها فنزات طويلة . وفي رأي كينز أن 
الاعتقاد بأنه مع الوقت لابد أن يعود اقتصاد السوق الحرة الكاسد للانتعاش 
والازدهار في المدى الطويل » هو اعتقاد يقوم على نظرة اقتصادية خاطئة . فما 
من أحد أوتى من الصبر ما يكفي لانتظار هذا المدى الطويل لأننا " في المدى 
الطويل سنكون كلنا في عداد الموتى"* ''. من هنا حاء اقتراح كينز بوجوب 
اضطلاع الحكومة بدور هام ف إزالة نقص الطلب من حلال التمويل بالعجز 
بغية إصلاح الكساد . وهكذا ففي حين أن كساد الثلاثينات المزلزل قضى على 
رأسمالية الاقتصاد الحر من الناحية العملية » فإن كينز هو الذي قوض مبرراتها 
النظرية . وقد أدى هذا بحائب المحجمة الاشتزاكية؛ إلى تكوين أساس دولة 
الرفاهية . 


عدم وجود أولويات 

م بيد أنه لا بد من التأكيد على أن كينز لم يتطرق إلا إلى حانب واحد من 

دولة الرفاهية - الحانب المتعلق بتحقيق التشغيل الكامل . ولهذا الغرض رسم 

دورا أكبر للحكومة في الإدارة الإجمالية للطلب الفعال من خلال السياسة المالية 

. وما أن هذه الوصفة الكينئرية عملت على سد الثغرات التضخمية 

والانكماشية وقلصت بذلك سعة الدورات التجارية » فقد وَلّدت هذه الوصفة 

بحق أو بغير حق »ء الثقة بأن كساداً طويل الأمد من نوع كساد الغلائينات هو 

شيء من الماضي ولن يتكرر. 

35 ,90م ,(1954) دمتااونع!! تبماىه جرع 17 ,متهل؟آ .1 ععمة هيآ 
.8 .م ,(1924) 0777عخ! بوتماء:1107 7ه 01ه 17 ر65 نز 1 .10 .ل 
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بيد أن كينز الم يتطرق إلى المعايير الي يكن بالاستناد إليها تخصيص 
الإنفاق المتصل بالقطاع العام - أي إلى الأولويات اليّ ينبغي التصدي لها . فقد 
كان العلاج الرئيسي ف وصفته هو المحافظة على إجمالي الطلب عند مستوى 
العمالة الكاملة. فبوسع الحكومات تحقيق ذلك بزيادة أو تخفيض الإنفاق على 
أي باب من أبواب الإنفاق - كالدفاع والحياكل الأساسية المادية (البنية التحتية 
المادية) أو التعليم أو الصحة والرفاهية . قلم يكن كينز مهتما بمسألة الأولويات. 
كان يرى أن النظام الرأسمالي إنما فشل فقط ف حله لمشكلة البطالة » في حين أنه 
حلّ مشكلة تخصيص الموارد وتوزيع الدحل حلا مناسباً . لذا فإن كينز أشار 
فقط بتعديل طفيف في النظام الرأسمالي للمحافظة على التشغيل الكامل » ولم 
يكن يعتقد بوجود الحاحة لتغيير السمات الأخرى للرأسمالية الي لا تتعارض مع 
تحقيق التشغيل الكامل"''. 

الشاكل الاقتصادية 

7 لقد استخدمت معظم الحكومات أيضاً التمويل بالعجز» الذي اقتزحه 
كينز كتدبير للحد من حالات ال ركود أو الكساد ء وذلك لتوليد معدلات عالية 
للنمو الاقتصادي ولتمويل إنفاقها المتصل بالرفاهية الاجتماعية فضلاً عن تعزيز 
قواتها الدفاعية . ولم يقترن هذا التوسع في حالات عجز القطاع العام في معظم 
البلدان بهبوط مواز ف استهلاك القطاع الخاص » بل أدت النزعة الاستهلاكية 
العالية والإعلان المقنِع والتوسع في الائتمان » إلى ارتفاع سريع في إنفاق القطاع 
الخاص . ول يكن هذا الارتفاع بالشيء الذي كان بمكن تفاديه » بل كان 
نتيجة طبيعية ومتوقعة لغياب أولويات متفق عليها في بيئة مادية يشل فيها الحد 
الأقصى من الاستهلاك الغاية الكبرى في الحياة » وحيث لا توحد أية فمة في 
امختمع مستعدة لتقديم أية تضحية من أحل رفاهية الآخرين . وساهم التوسع في 
إنفاق كل من القطاعين العام والخاص في إيجاد عقدين (الخمسينات والستينات) 
من الازدهار في الغرب . بيد أن الاستمرار في تحميل الاقتصاد أعباء الطلبات 


١‏ -165 .وم).1 تعامقطت ,(1954) «ملنيتامب! «دندمجرمع 116 ,متعل>1 ممه 
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المتزايدة» الي شجعها النظام وأحازها على نحو مباشر وال ما كان ليستطيع 
إشباعها ضمن إطار الموارد النادرة » إن استمرار ذلك أوحد توئرات وأسفر عن 
مشاكل بالغة الخطورة . 

8 كانت إحدى هذه المشاكل تسارع معدل التضحم الناحم عن المبالغة في 
التوسع النقدي . فمنئذ بداية القرن الثشامن عشر وحتى عشية المسرب العالمية 
الثانية » وهي فترة امتدت إلى أكثر من قرنين » بلغ إجمالي ارتفاع الأسعار 1" 
بالمائة . إلا أن الأسعار تضاعفت تقريباً في الأربعينات من القرن العشرين . وقد 
يعلل ذلك بأنه نتيجة للحرب وبالتالي قد يتغاضى عنه . إلا أن الأسعار ارتفعت 
بأكثر من ستة أضعاف من ١40٠.‏ إلى ١94٠‏ '''. فلا يمكن التغاضي عن هذا 
الارتفاع السريع لأنه يسود الاعتقاد الآن بأنه أثر تأثيراً سلبياً على الكفاءة 
والعدالة على حد سواء . فمع أنه أدى في أول الأمر إلى ارتفاع الإنتناج 
والعمالة؛ إلا أنه أدى في خائمة المطاف إلى الكساد التضحمي - أي إلى ارتفاع 
الأسعار وارتفاع الأحور جنبا إلى جنب مع انخفاض الطلب وتدني الإنتاج 
وارتفاع نسبة البطالة والقدرة الإنتاحية الفائضة . ولقد كانت معدلات النمو 
في معظم البلدان الصناعية منخفضة في حين كانت معدلات البطالة مرتفعة 
هيا نفي هذه الظروف أصبحت إدارة إجمالي الطلب على الطريقة الكينزية 
أمرا تعبا فهو يزيد التضخحم دون تحقيق فائذة على صعيد النمو والتشغيل . 
ويسود الاعتقاد الآن على نطاق واسع بأن مخططاً افراضياً (سيناريو) يتضمن 
استقرار الأسعار هو أمر لازم لتنشيط النمو الحقيقي وتقليص البطالة. 
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9 ومع أن معدل التضحم انخفض انفخفاضاً كبيراً في الثمانينات ؛ إلا أن عدداً 
من الاقتصاديين يشعرون أن هذا إرحاء موقت » وثمة احتمال كبير بأن يصبح 
التححع مكلا خطرة مر انيه ولا با )ا ارا محازت قير ل 
الميزانية في الولايات المتحدة"''. وقد يتعزز ذلك أيضاً إذا لجأ الاتحاد السوفيي 
وأوروبا الشرقية إلى الاقتزاض على نطاق واسع في أسواق المال العالمية لحل 
مشاكلهما الاقتصادية » وإذا حافظت البلدان الصناعية الأخحرى على مستوى 
إنفاق مرتفع لبلوغ معدلات أعلى للنمو ومعدلات أدنى للبطالة . 

٠‏ والمشكلة الثانية هي حالة التقلب الشديد في أسواق القطع الأحنبي وفي 
أسواق الأسهم والسلع وذلك من جراء السيولة المفرطة في الأسواق المالية . لقد 
أصبيحت الأسواق الرأسمالية » كما جاء في تقرير لحنة برادي (7إ8280) » متقلبة 
إل قرخة لا تمعمل )ويلح عد المطشورة ولا يود نا حكن عله خيال 
ذلك إلا الشيء القليل*'. فالأسواق الي تنصف بالتقلب الشديد شيء لا مفر 
منه مع وحود حالات عجز كبير في الميزانية » وأسعار فائدة وأسعار صرف غير 
مستقرة إلى درحة مثيرة » وتحركات عشوائية في الأموال قصيرة الأحل عبر 
الحدود الوطنية. ومن الأسياب الأخحرى لعدم استقرار الاقتصادات الرأسمالية 
التوسع أو الانكماش المفرطين في الائتمان في النظام المصرفي الذي يقوم على 
أساس الفائدة » وحالات فاضحة من عدم المساواة في الدحل والثروة » وأخرى 
أحسن هيلبرونر (11611620065) الإعراب عنها وهي 'طابع الإتداج الرأسمالي 
الذي يتصف بالفوضى وعدم التخطيط""''. وهنا أيضا يتعذر إزالة مصادر عدم 


"'' إن معدل التشعمم الذي كان قد انخفض ف دول منظمة التعاون والتدمية ف الميدان الاتتصادي (0150010© 
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إلى 8,؛ الماثة عام 4١م‏ وإلى 5,ه بالمائة عام 484 ١م‏ . ومن المتوقع أنه يبلغ حوالي /ا بالمائة عام 55.٠‏ ١م‏ . انظر : . 
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الاستقرار تلك بدون إدحال سياسات ضريبية ونقدية أسلم» وبدون إصلاح 
هيكل الاقتصادات الرأسعالية. 

١‏ وتعود المشكلة الثالفة إلى زيادة أعباء خدمة الديون الناجمة عن تمويل 
حالات عجز كبير في الميزانية من خلال الاقنراض على نطاق واسع من الداحل 
والخارج. ومما زاد في تفاقم الأمر أسعار الفائدة المرتفعة نسبيا وعدم الاستقرار 
المفرط في أسعار الصرف . وفي حين أن هذه الأمور جعلت تمويل حالات 
العجز أمرا مكلفا للجميع البلدان » فإنها ألقت بأعباء كبيرة على البلدان الئامية 
بخاصة . إن عدم قدرة هذه البلدان على خدمة ديونها قد عرض للحطر سلامة 
واستقرار النظام النقدي الدولي برمته . وقد جرى اقتراح عدد من البرامج 
لإسعاف البلدان الغارقة في الديون . إلا أن هذه البرامج لم يتوفر لما الزخحم 
اللازم بسبب انعدام التمويل الكافي . وقد أعلنت بعض البلدان الآن عن عزمها 
حدمة ديونها فقط بنسبة معيئة من عائدات صادراتها . وإذا حدث أن أعلنت 
بعض البلدان الدائنة الرئيسية عن قبولما لمذه الاستراتيجية » فسوف تواجه 
البنوك مشاكل حادة لا محالة . 

أما المشكلة الرابعة المتمثئلة بالعواقب التلقائية للارتفاع غير الميرر في 
الإنفاق غير اللازم من حانب كل من القطاعين العام والخاص » فهي تعود إلى 
انخفاض المدخرات . ويا أنه يوحد ترابط شديد بين الادحارات والاستثمار» 
فإن الاستثمار قد انخفض أيضا بدوره . فقد انخفض إجمالي الادخار والاستثمار 
في ١‏ من البلدان الرئيسية الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
الاقتصادي (5ءتعاصتاه0) (01801) من )١7,5(‏ و )١17,5(‏ بالمائة على التوالي 
في 96 ١-ال!ا9١‏ إل لار١1)‏ و )0١48(‏ في ١98٠‏ -لامؤو1'''. وعماأنه 
من المتوقع أن يرتفع الطلب على هذه المدحرات المتناقصة من حراء زيادة 
الطلب على أموال الاستثمار من حانب روسيا السوفيتية وأوروبا الشرقية 
وألمانيا الموحدة » فإن احتمال حدوث ارتفاع حقيقي لأسعار الفائدة صار يخيم 


'' 1988 اتررة - تمدرع؟1 أعلتدتا :5917 رقامع ديع لناء5 أهده ته مسعكمصة ,15 عاموع 
:61311 820 531385" دده عأطه1 ,(1989 عمتال ,815 نع1اوو8) 1989 طءعةط31 
.م ,'5013أنة داهن صتاة 1 زعم 1زم[ م 


18 


على نطاق واسع فوق أفق الاقتصادي العالمي . وقد يحدث هذا آثاراً سلبية على 
الاستثمار والنمو والعمالة واستقرار أسواق الأسهم والسلع والقطع الأحنبي؛ 
ولا سيما وأن المدخرات في بلد يتصف بارتفاع نسب الادحار كاليابان هي في 
رذن وقد أدت مشكلة خامسة , هي أيضا نتيجة للتأكيد غير المبرر على إشباع 
الرغبات والنمو ء إلى استنزاف متسارع للموارد الطبيعية غير المتجددة, 
وأوجدت عددا من الأطار البيئية الى عرضت الحياة على الأرض للخطر . 
فئمة إدراك الآن بأن "التصدي للأزمة البيئية العالمية يحتاج إلى مالا يقل عن تغيير 
حذري في إدارة السياسة العالمية والاقتصاد العالمي"'"'. ومع أنه تم طرح عدد 
من المقتزحات المفيدة , إلا أن القليلين يدركون أن. إحدى الاحتياجات 
الأساسية الي لا مفر منها هي الاتحاه نحو الالتزام بالقيم الأحلاقية وبأنماط حياة 
أكثر بساطة » بعيدا عن "عطالة النزف"77١.‏ 

الازق 

4 ثمة خياران فقط لضمان استقرار الأسعار ضمن إطار التحليل الرأسمالي . 
فإما أن يتم تقليص التكاليف أو تخفيض إجمالي الطلب""'. وتقتضي الوصفة 
الأولى اللجوء إلى نوع من تحديد الأحور والأسعار ؛ في حين تحتاج الوصفة 
الثانية إلى عودة لمبدأ " الميزانية المتوازنة " . بيد أنه لا يمكن اعتماد الأولى إلا 
كتدبير مؤقت لسد الثغرات . فاستمرار استعمالحا غير ممكن » ولا سيما في 
مناخ التضححم لأنها غير منصفة بالنسبة للعمال الذين تهبط أجورهم الفعلية؛ 
وتؤدي إلى الأسواق السوداء » وحالات طويلة الأمد من نقص الحاحيات» 
وتشويه في تخصيص الموارد. وعندما ينفك التحديد » فإن الأسعار والأحور ثميل 
إلى الارتفاع المفرط . أما وصفة الميزانية المتوازنة فإنها تفيد بالفعل على صعيد 


''' قصمتقة1< لماتمنا عط 2ه مماععمل ع لوتابامع18 بقطآه1" وكقاده11 
ر"أعصهاط عطا عنحد5 ما غطعنا1 عط1" مذ 160جممهء عستسمععومءط امعسممعتجممر 

.م ,1989 معط طرووء12 18 ,117:6 
1 .(1989) مهم[ رن 71:4 ع:771 ردءطامائكاء34 الزم 
1 7 .م ,(1981) مأه5 
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التضحمء لكنها تؤدي إلى انخفاض معدلات النمو » وزيادة البطالة وإلى تخفييض 
كبير في الإنفاق المتعلق بالرفاهية » بالنظر لتصميم الحكومات على عدم تخفيض 
إنفاقها الآخر (ولاسيما على شؤون الدفاع) وتصميم 0 
على عدم تخفيض ما يُنفق إسرافاً ومن غير لزوم . وهذا ما أوقع الرأسمالية في 
أزمة . فئمة تناقض لا يمكن حله بين أهداف ال رأسمالية المعلنة وبين اقتصاد سليم 
15 وهكذا ففي حين أن الاسرائيجية الكينزية (ضوزوءمتزه؟1) قد ولدت 
مآزق دون أن تحل مشاكل البطالة والتضحم » فإن الأهداف المتعلقة بتلبية 
الحاجحات وإزالة الفقر وتقليص حالات عدم المساواة الفادحة في الدخل والثروة» 
هذه الأهداف لا تزال غير محققة » وقد اكتسبت مع الزمن أهمية على الصعيد 
الفكري بتأثير الاشتراكية الذي لا يقاوم » مما أدى إلى نشوء دولة الرفاهية الي 
توطدث الآن بشكل ثابت في اقتصادات السوق الغربية . 

5 إن دولة الرفاهية لا تتضمن فقط الاقتراح الكينزي المتعلق بقيام الحكومة 
بدور موازنة الاقتصاد (مثلاً » زيادة الإنفاق العام حين الركود) » » بل قيامها 
أيضاً بدور يتنصل بالرفاهية من خلال تدحل "ملائم" مع زيادة الإنفاق المتعلق 
بالرفاهية . وأدت زيادة الإنفاق المتعلق بالرفاهية » بدون وحود ما يوازن هذا 
الإنفاق من تخفيض في بحالات أخرى من القطاعين العام والخاص » إلى زيادة 
الطلب على الموارد » وبالتالي فقد كان لما أثر سلبي على دولة الرفاهية . 
ويكمن حل الأزمة » في نظر الدارويئيين الاحتماعيين » في تقليص الإنفاق 
المتعلق بالرفاهية . ولكن هل يمكن تقليص الإنفاق المتعلق بالرفاهية أو التخحلي 
عن هدف تحقيق عمالة تامة ومعدل نمو مرتفع لفنزة طويلة في بجتمع دمقراطي 
ل ل 
أساسية في نظرية وطريقة النظام ال رأسمالي برمته . 


العلل الاجتماعية 
لم تفتصر مأساة الفلسفة العَلُمانية للرأسمالية على أن السعي المطلق وراء 
|| لحة الخاصة من حانب الأفراد لم يستطع » ولا يستطيع أن يخدم مصلحة 


1١٠١و‎ 


الجميع؛ بل أدت تلك الفلسفة أيضاً إلى شرور احتماعية لا يمكن حلها. 
فتقويض السلطة الإلهية والقيم الجماعية » وهو ما تنادي به العلمانية » قل أوجد 
مجتمعا إباحيا تخلص من قيود الأزمنة السابقة مما أدى إلى انهيار القيم الأخلاقية. 
وما زاد في حدة الموقف : شهوة الاستهلاك التفاحري ورموز اللحاه » والرغبة 
في الحصول على الثروة بأية وسيلة » صحيحة كانت أو نخاطتة . 

ولقد أدت النزعة الفردية والانغلاق على الذات اللذين كان يدعى إليهماء 
إلى إضعاف مؤسسة الأسرة إلى درجة كبيرة » تلك الموسسة الي كانت عبر 
التاريخ أساس التطور الاحتماعي السليم . فمن المتعذر بقاء علاقة المحبة المتبادلة 
بين الزوحين إن لم توحد بينهما ثقة متبادلة وإن لم يشعر كل منها بالحاحة 
للطرف الآخر . ولم يكن هذا بالأمر الممكن في إطار الإباحية الجنسية الي 
تضعف الشعور بالالتزام تحاه الأسرة وتباعد بين الزوج والزوحة . وهكذا فقد 
جاء على أعقاب الأفكار الي تقول " موت الإله " دعوة الثقافة التجارية إلى 
"سحق الأسرة"* ''. وكان هذا بلا شك نتيجة طبيعية لدعوة حركة التنوير الي 
تنادي بتحرير " البشر من قيود التقاليد" و"من جميع الروابط الجماعية المادية". 
19 ثم إن ما تحتاجه تربية الأطفال من تضحيات لا يمكن أن ينسجم مع تحقيق 
أقصى قدر من المصلحة المالية» ولا مع الإباحية الجنسية . وهكذا لم يكن 
بالإمكان توفير امحبة والعناية والتربية الي يحناج إليها الأطفال من كل من 
الأبوين واللازمة لإيجاد جيل في المستقبل أفضل من الجيل الراهن . فمراكز 
الرعاية اليومية لا يمكن أن تحل محل الأمهات في أخطر مرحلة من مراحل تربية 
الأطفال . لذا فقد أذ جنوح الأحداث يتصاعد باستمرار » وأفرز جيلاً لا 
كلك أي احترام للقيم الاجتماعية ولأي من الأبوين وللأخحوة والأحوات أو 
لأحد من البشر الآخترين . فهل يمكن لحضارة انحدرت فيها نوعية البشر إلى 
هذا المستوى أن تبقى؟ 

*؟' للمراحع » انظر: 


والاعأطع][ 8001 4ل170 ترتاعيتاة 17:6 هذ ,"توانسة" فط م" ,لمعدك8 سممسسط]ر 
.44-9 .ترم ,1984 ,1 ,ه11 


٠‏ لقد أدت سيطرة المؤسسات الكبرى على الاقتصاد » والانخفاض الحاد في 
ا يديرون أعمالهم ومزارعهم » إلى همجرة السكان الجماعية 
من المناطق الريفية والمدن الصغيرة إلى المراكز الحضرية الكبيرة”' '. وأدت هذه 
الحجرة الجماعية الي اقترنت بانهيار الأسرة إلى " تفكك المجتمع"''' وحرمانه 
من الرعاية المتبادلة بين أفراده . وقد أدى ذلك إلى وضع ما يقرب من كامل 
أعباء رعاية الفقراء والمرضى والمسنين والمعوقين » على كاهل الدولة الي تفتقر 
إلى الموارد والآلية اللازمة للنهوض بهذه المسئولية الضحمة . 

١‏ ولقد أدى انهيار الأسرة والحياة الجماعية إلى إضعاف أكثر سبل 
الانضباط الاحتماعي كفاءة » وساهم في ازدياد الجرعة. وارتفعت مؤشرات 
الحرائم (مشل السرقات والسطو على المنازل والاغتصاب والتعدي على 
الأشحاص) الي يقنزفها بشكل رئيسي الفقراء » وحرائم الموظفين من ذوي 
الياقات البيض (مثل الرشوة وغعش عه المضلل وتنسويق 
المنتتجات دون القياسية » والممارسات العمالية المحادعة والتهرب الضربي) الي 
يقتزفها بشكل رئيسي الأغنياء » هذه الجرائم ارتفعت ارتفاعاً حادا ولا زالت 
في ارتفاع . على أن الحرائ ئم ال يتم الإبلاغ عنها رسمياً تعكس رأس حبل 
ايك قط »زعي القلاد لتيل رسفي صلم ).+ 

وثمة ارتفاع أيضاً في جميع أعراض الانحلال الخلقي الي تدل على انعدام 
السعادة الداحلية في حياة الأفراد . ولو أن السعي الدءوب وراء الثروة وإشباع 
الرغبات والملذات الحسية كان من الممكن أن يكرت مصدرا المتعادة البشرية لما 
أصبحت هذه الأعراض سائدة ومنتشرة إلى درحة أنها أصبحيت غخطرا يتهيدة 
بقاء امجتمع المتحضر . 

٠١‏ لا تدرك الغالبية العظمى من الحكومات أن زيادة أعداد الشرطة لا يؤدي 
بالضرورة إلى تدني عدد الحرائم . فثمة شيء آحر لا بد منه ألا وهو العدالة 
الاجتماعية-الاقتصادية إلى جانب التحول الألاقي للمجتمع. فالحديث عن 


لبن 


.21-5 .هم ,1986 عتعطادء ه71 8 ,151 0ججمء2 ,"فعسم لمعا" عمق 
مم و(1952) 8016 


تلحنا 


١٠١ 


هذا الأخير بدون بذل جهود حادة لتحقيق الجانب الأول لا معنى له ومصيره 
إلى الفشل. بيد أن تحقيق العدالة الاحتماعية-الاقتصادية يحتاج إلى إصلاح 
هيكلي اجتماعي-اقتصادي لمكن أن يتحقق إلا بوجحود نظام ألاقي من 
مصدر إلهيء لكنه لا ينسجم مع نظرة الرأسمالية العامة إلى الحياة ولامع 
إسترائيجيتها . 

5 ونظلرا لافتقاد إعادة الميكلة الاجتماعية-الاقنصادية فقد فشلت حتى 
البلدان الرأسمالية المتقدمة في تقليص الفقر والبطالة إلى الحد الأدنى » وف تلبية 
حاحات نسبة كبيرة من سكانها » وفي تخفيض حالات عدم المساواة في الدحل 
والثروة » وذلك رغم نموها السريع ومواردها الواسعة . ففي الولايات المتحدة 
وحدها يعيش 117,4 مليون نسمة دون خط الفقر ء وهؤلاء يشكلون اح 
بالمائة من السكان"''ء ربعهم تقريبا " يدورون في حلقة مفرغة من الفقر 
واليأس " . فهم يعيشون في القلب المتعفن للمدن الرئيسية " » وهم "سجناء 
أمراض الحيتو" . وهم "الدخلاء على ثقافة تكرر ذاتها " تتسم بحالات الحمل 
لدى المراهقات والبيوت الخالية من الآباء والبطالة المزمنة والججريمة واستعمال 
المعحدرات*' '. وهذا بالرغم من دولة رفاهية الستينات والسبعينات حين 
ضعفت فلسفة عدم التدخل في الاقتصاد إلى درحة كبيرة وأصبح الفقر يعتبر 
تأثير ريغان وثانشر» وبعد إلقاء مسئولية الفقر على الفقراء وعلى نظام الدعم 
الحكومي الذي وجحد لمساعدتهم ؟ وإذا ما أضيف إلى ذلك معدلات النمو 
البطيئة وغير ذلك من حالات عدم التوازن في الاقتصاد الكلي الي تواحه العالم 
بقسوة » فإن المرء لا يسعه إلا أن يرى الحاحة الملحة لنموذج جديد كل اللجدة 


للتنظيم الاقتصادي. 


"'' "كمعاوزوية2 55 غذ كز بويط/لا:.5.[آ عطا هذ عوط" بالتطودد ٠7.‏ لأءطوة1 
.م ,1988 رآ 0 لتاعا و5 رع 17ت 7 1أرآ 72دع عدرل زه أ تدجول 

5 0 ,1276 ,"عاعنن) عطا ومتلطقعء8 :دمواءيء0مت] عط" افودعءند لعقطءيع 
.م ,1988 معاماء0 


الفصل الثاني 
تراجع الاشنراكية 


١‏ لم يكن بوسغ الخير المتأصل في الفطرة البشرية أن يتقبل بسهولة بؤس 
الفقراء ومعاناتهم اللذين تميزت بهما رأسمالية امهب الاقتصادي الحر . لذا فقد 
حصل رد فعل تحلى بعدة أشكال » كان واحدا من أهمها الاشتراكية . بيد أن 
الاشتراكية ليست مصطلحا دقيقاً » إذ يوحد عدة أنماط منها : اشتراكية 
طوباوية وفابية ونقابية وحِرّفية وماركسية وسوقية ودكقراطية وغيرها'. ومن 
غير الممكن أو المستصوب الخوض في التفاصيل والفروق الي توحد بين جميع 
هذه الأشكال المخحتلفة للاشتراكية . 

؟ على أن معظمها يشترك ببعض الخصائص العامة . فقد ترعرعت في البيئة 
العَلمانية الي كانت سائدة آنمذ وبالتالي فإنها جميعاً (باستثناء البعض مثل 
اشتزاكيات بول تيليش (طغ:11111' آتده©) و آر. إتش. توني (.1611 
لاع بججة1) وكورت شوماخر (0180162نات5601 #تناع1) تشترك بنفس النظرة العامة 


' أصبح مصطلح "الاشتراكية" راسخا ف إثملارا في ثلائينات القرن التاسع عشر » مع أن أول استعمال له يعود إلى عام 1817م 

على الأقل . وبعد أقل من ثرن قام عالم احتماعي بريطاني مجمع ما يزيد 7٠0‏ تعريفا للاشراكية أنظر: 

,(1924 ,ولتقطعتآ1 :صملدمط) نادومم نرت م 9«عذأواءع50 كذ 17704 ,01112 .1 .لآ 
.م ,(1978) «عتاماء350 © وم ورمع 776 ,كاعد وده 71لا .ل بوط لماك 


١١ه‎ 


العَلمانية إلى العال الي تتميز بها الرأسمالية". وتضمنت هذه الأنفاط من 
الاشتراكية نقداً لدمط الإنتاج الرأسمالي » وقالت إن الأسواق الحرة وغير المقيدة 
الي يقوم عليها النمط الرأسمالي لا بد أن تقود إلى تخصيص للموارد فيه محاباة 
للأغنياء واستدامة للفللم ولحالات عدم المساواة الحائلة في الدحل والثروة . 
ورأت أن الملكية الخاصة ونظام الأحور هما مصدر الشر . وأصرت على أنه لا 
يمكن محقيق العدالة بدون حعل الملكية الخاصة اشتراكية بدرحات متفاوتة . 
وأدركت أن الديمقراطية هي بدورها لا تعمل بشكل فعال طالما وحدت حالات 
عدم المساواة والمصالح الخاصة. وتصورت مستقبلاً تقوم فيه الجماهير إما عن 
طريق القوة أو بالسبل الديكقراطية بانتزاع مقاليد الحكومة من الرأسماليين وإقامة 
يرا تحر امار وكا يتن المتراع ليقي وار على الي 
الشامل وسيطرة الجمهور على وسائل الإنتاج . وبعبارة أمرى فقد هاجمت 
الرأسمالية وقدمت نظام مختلفا للتحصيص والتوزيع . بيد أن الفرق بين هذه 
الأنخاط من الاشتراكية لم يكن يعود من حيث الأساس إلى النظرة العامة إلى 
العالم بل إلى الاستراتيجية أو الآلية . 

٠‏ سنتطرق فيما يلي إلى مناقشة ثلاثة أنماط فقط من الاشتراكية وهي: 
الاشتزاكية الماركسية » والسوقية » والديمقراطية . أما الأنماط الأخرى فهي إما 
سابقة لحا أو فروع مختلفة لهذه الاتحاهات الثلاثة السائدة للاشتراكية . وما أنها 
لم تبلغ ما وصلت إليه هذه الاتحاهات الثلاثة من سيطرة سياسية » فإن مناقشتنا 
لها لن تضيف كثيرا إلى إيضاح القضايا المركزية . 


يرى ليكتهايم (1011]1261711رآ) أن "الاشاراكية تقرن بوحه العموم بالعلّمائية". وهذا يعود إلى أن الحركة الاشتراكية ورت 
النظرة العالمية العائدة "للحركة الإنسائية" 111311131115113 ني الشررة الفرنسية [وهي نظرة ترفض الاعاراف بأهمية الإمان 
بالله]. . وقد اقتزنت الاشتراكية ف واقع الأمر في فرنسا وبلحيكا وأيرلئدا وإيطاليا وأسبانيا والثفانات 50-11185081116 ناءآ ني 
أمريكا اللاتينية» تاريخياً » بالحركة الإلادية النشطة , 

( 308-9 .جزم ,(1978) «دالماءهك إن نورماىا11 5671 4 مستمطغطءا[ معرمء6) 


1١١5 


الماركسية 

النظرة العامة إلى العالم والاسنراتيجية 
الإلحاد المناضل . 
المار كسية هي مركب مزحي للعديد من التيارات العقائدية (الإيديولوجية) 
العائدة لأوائل القرن التاسع عشر ومنتصفه . وهذه التيارات هي فكر التنوير 
العلماني » وجدلية هيغل ([71686) ومادية فويرباخ (ط630نهناه7) ونظريات 
ميشيلية (6166طه310) الخاصة بحرب الطبقات » ونظريات سميث (طافتم8) 
وريكاردو (00ققه11) الاقتصادية » والشعارات النضالية للثورة الفرنسية . وقد 
شب مار كس في وسط هذه التيارات الأيديولوجية » وكان علمانياً ومناهضا 
للدين في الأساس » مع أنه كان واحداً من أصل سبعة أطفال لأبوين يهوديين . 
ول يكن أبوه معروفا بتمسكه بالطقوس الدينية كما يتضح من اعتناقه 
للبروتستانتية » لا على أساس القناعة بل لأن مهنته تطلبت ذلك". وكان 
ماركس منذ شبابه معروفاً بأنه ملحد متصلب كان (وظل) يؤمن بأن " نقد 
الدين هو أساس النقد برمته"” . 


0 وقد حاول ماركس أيضاً » شأن أي مفكر اشزاكي » تشخيص وضع 
الإنسان في المختمع والوصول إلى وصفة تحقق شفاءه . وقد استخدم في غضون 
ذلك عددا من المفاهيم الرئيسية مثل الانسلاخ » والاستغلال » وفضل القيمة» 
والملكية الخاصة » والصراع الطبقي » وعبودية الأحور » والمحبرية الاقتصادية . 
وبقيت هذه المفاهيم محيرة ومبهمة لأن كتاباته لم تكن تتسم بالدقة والوضوح". 
5 إن المفهوم الرئيسي في تحليل ماركس هو "الانسلاخ" أو "الاغنزاب"؛ الذي 
ينشا في تمع رأسمالي من حراء استغلال البورحوازية للبروليتاريا (الطبقة 


".لع طاة1 ,دع !::7ه!8:1 عامعمجرماعنه ]1 سول 176,"عصولة" ,تعده" .5 وام[ ممع 
549 .ص ,11 .701 ,(1973-4) 

ْ ر.أ0” ,(1967) نو[درهدهف( زه وللعدمم]ءن::ظ 776 ,"عصولة اممكا" ,دعمماءك3 ازعلد 
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: 11-3 .مم ,(1975) تتصارة زو دهده اتطط واعدتمابة تمع رتتهدة سواط صطو1 ممه 


العاملة). فالبروليتاريا هم العمال الصناعيون الذين يفتقرون إلى وسائل الإنتاج» 
ولذا فإنهم يصبحون خاضعين لعبودية الأحور فيبيعون عملهم لكي يعيشوا . 
والبورحوازيون هم الرأسماليرن أصحاب وسائل الإنتاج . وفي حين أن القيمة 
الاقتصادية برمتها تأتي من البروليتاريا » فإنهم لا يحصلون على أكثر من أحور 
العيش » أي ما يكفي فقط لإبقائهم على قيد الحياة والتكاثر . أما الرصيد 
الباقي من القيمة الاقتصادية (فضل القيمة) فيصادره البورحوازيون » الذين 
تزداد قوتهم مع الزمن فيختضعون البروليتاريا إلى حالة من العبودية الدائمة 
للأحور . وهذا يؤدي إلى "انخطاطهم" وأتجريدهم من الصفة الإنسانية" ويحيلهم 
إلى "شظايا بشر" (الاغتراب) . ويصبحون "غير قادرين على التطوير الكامل 
لإمكاناتهم البشرية". ويؤدي استغلالهم إلى انقسام المجتمع إلى طبقات متعادية . 
ويطلق العنان للصراع الطبقي الذي يحدد مجرى التاريخ البشري ويشكل جوهر 
الصيرورة التاريخية (- العملية التاريخية وووهه2 81156051681 6ط1) . فالبشر 
لبوا أبحوارا بل هم حجارة على رقعة شطرنج التاريخ . ويتحدد مصيرهم مسن 
خلال الصراع الذي لا مفر منه بين المصالح الاقتصادية لمحتلف طبقات امجتمع 
البشري (الجحبرية الاقتصادية) . 


٠‏ إن مفتاح التاريخ » حسب هذا الرأي » لا يكمن في أفكار البشر بل في 
الظروف الاقتصادية لحباتهم . ويشكل الدين والدولة في مجتمع بورحوازي 
جزءا أساسياً في هذا الصسراعر . وقد استغلتهما البورحوازية لاستغلال 
البروليتاريا . وهكذا فقد لعبا دور حاسماً في اغتراب الإنسان . وسوف يزول 
هذا الاغتراب عند إقامة متمع لا طبقي » وعند تلاشي الدولة » بعد مرورها 
.مختلف همراحل الصيرورة التاريخية . لذا فإنه ثمة حاحة ملحة للاحاطة "جميع 
تلك الظروف الي يكون فيها الإنسان كائداً مخقصراً ومستبعداً ومهحورا 
وموضع ازدراء" . وهكذا فإن الفلسفة الماركسية تنطوي على ثنائية لايمكن 
حلها . فمن جهة » ثمة تأكيد لا مبرر له على الجوانب المغرقة في التشاؤم واليّ 
لا مفر منها للجبرية الاقتصادية والاستغلال والصراع الطبقي . ومن الجانب 
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١م‎ 


الآخر هنالك النزعة الكاملة الي تتطلع إلى خلاص البشرية من الجبرية 
الاقتصادية  .‏ 


م كان ماركس يقول "لا يوجد شيء يسمى الطبيعة البشرية للفرد" ويدل 
على بارع عن لالس رن ساني ولغاية ابيا :ريال يتان علي 
شيء يبقى » بالتعريف » ثابتاً أو غير متغير" . وكا أنه ليس للبشر طبيعية أسامسية 
فإن وعيهم لكثير من الصيرورات الاحتماعية والسياسية والفكرية لحياتهم هو 

في تغير منواصل » وهذا التغير تحدده "الظلروف المادية للحياة" وعلى وجه 
التحديد "نمط الإنتاج والوسائل المادية للوجود"*. 


4 يرفض نورمان جيراس (06105 210528) هذا التصور الشائع عن مفهوم 
ماركس للطبيعة البشرية". إلا أن حجته غير مقنعة . فقبولما من شأنه إنكار 
المفهوم المادي للتاريخ الذي يقوم عليه البنيان الماركسي في معظمه . فإذا كان 
3 وا بر ب ري ا 0 
أن تفلح في تحديد كل شيء في التاريخ البشري » ولا كن أن يستحيل إلى 

بحرد حجر على رقعة شطرنج التاريخ . فالخنصائص الأساسية المتأصلة ف طبيعته 
من شأنها أن تؤوكد نفسها إزاء العملية التاريخية . بيد أن هذا لم بحصل أبداً في 
العملية التاريخية الماركسية . ويمكن التأكيد أيضاً أن هذا الاختلاف في الرأي 
هو نتيجة التناقض الكامن في مختلف المفاهيم الي طرحها ماركس . ففي حين 
أن ماديته التاريخية لا تقر منطقيا بأي مفهوم لطبيعة بشرية متأصلة » فإن 
مفهومه الخاص بالاغتراب يتطلب وحود تلك الطبيعة . لأنه لولا ذلك لما كان 
هنالك معيار يرد إليه مفهوم الاغتراب . فالمفهومان يناقض أحدهما الآخر . 


4 إن ته 772071 5617677 ,5161615011 65116[ 360 :37-8 .مم ,(1975) مأهمعسواط ممه 
+ ,م ,(1974) تاج[ 17071 


م " إن نمط الإنتاج في الحياة المادية هو الذي يحدد الطابع العام لعمليات الحياة الاحتماعية والسياسية والفكرية . وليس شعور 


الناس هو الذي يحدد وحودهم , بل » على العكس » إن وجودهم الاجتماعي هر الذي يحدد شعورهم" 
متا رنوأصمعه !2/11 أماءه5 #تره بروماماء50 جا كودراتآ!! وعاءء 52 بعتقلطا مها .8 1 
7 .ص ,(1963) أعطبن] .10 0ثنة 80601101 .8 ,1 ,كلع بعتم تططمخام8 
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وهذا بلا شك أحد الأسباب الرئيسية للشكوى العامة من الغموض والتناقض 


التوجه الخاطئ للإستراتيجية 


٠‏ إن الطريقة الوحيدة لإنهاء "الاغنزاب" هي إلغاء الملكية الخاصة » السببي 
الرئيسي الأساسي للاغتراب . وهذا من شأنه أن ينهي الامتيازات الاجتماعية 
للبورجوازية ويقضي على سلطتها السياسية والاستغلالية . وأكثر وسيلة فعالة 
لتحقيق ذلك هي قيام البروليتاريا بثورة تطيح بالنظام ال رأسمالي بواسطة القوة . 
وقد رفض ماركس طريق "اليوتوبيات الاجتماعية" (تحارب خيرة صغيرة في 
المجتمع اقترحها الاشتزاكيون الطوباويون) لأنها ثميت الصراع الطبقي . كما 
رفض أسلوب التدرج لأنه كان يرى أن جميع الجهود الرامية إلى تحويل الرأسمالية 
على نحو تدريجي من شأنها أن تلقى الهزرمة على يد سلطة " الطبقة الحاكمة 
الرأسمالية " المتحصنة . ولا يمكن للجهود الي تبذلها الحكومات كيما تعدل 
أغماط التوزيع أن تؤدي إلى اشتزاكية ناجحة . فلإيجاد مجتمع شيوعي حقيقي 
يتجلى فيه المثل الأعلى القائل "من كل حسب استطاعته » لكل حسب حاحته 
" لابد أن تتعرض الرأسمالية إلى تحويل ثوري' '. فبعد أن تقوم الجماهير بتصفية 
البورجوازية وتأميم وسائل الإنتاج ذات الملكية الخاصة » فإنه سيخلفها بجتمع 
راشد تقدمي حال من الأحور والنقود والطبقات الاجتماعية» وفي خاتمة 
المطاف» محال من الدولة " تجمّع حر للمنتجين في ظل رقابة (حاصة بهم) واعية 
وهادفة ". فسقوط البورحوازية وانتصار البروليتاريا أمران محتمان على حد 
سواء: 


"ووه مماإتاوط جره مونامآ8ة عأمو8 ,وأعقصظ طععلة لمة عصدكة أابدك1 ءم5 


8 :9 .م ,"850 1تصدلة أتتأصتاسحدهن عط" ,(1959) #عدع" ذ5أبوع[ .لع ,برو[صمدمااطم 
3 .م ,(1963) :201زمه ه80 هدلج 


١‏ إذا كانت أهداف القضاء على اغتراب البروليتاريا » من خلال إعطائهم 
سلطة سياسية واقتصادية » وتحسين ظروف عيشهم وعملهم ؛ وإزالة الصراع 
الطبقي » أهدافا تدعو إلى الإعجاب بلا شك » فإن الاستزاتيجية الي طرحها 
ماركس نخحاطقة . فإذا تركنا جانيا الزحارف الفلسفية لنظرية ماركس المغروسة 
في "ماديته التاريخية" » فإن ما يتبقى من اسراتيجيته المقتزحة هو تصفية 
البورحوازية » وتحقيق ملكية الدولة لجميع وسائل الإتتاج » والتخخطيط 
المركزي. فقد أخحفق في أن يبين بيانا مقنعا كيف سيكون بوسع هذه 
الاستراتيجية أن تقضي على عبودية الأحور » والاستغلال » وأن ترفع مستوى 
البروليتاريا الاحتماعي- الاقتصادي » لضمان زوال الاغتراب وإيجاد بجتمع لا 
طبقي في المرحلة المتقدمة للشيوعية » حين تتلاشى الدولة أيضا . 

١‏ فإذا كانت آلية الدولة وجميع الموسسات الأحرى في المجتمع البشري 
أدوات للاستغلال في ظل ال رأسمالية » فئمة أسباب عديدة تدعو إلى الاعتقاد أن 
في نظام قائم على الحدلية » وعلى "تصفية" بعض البشر من قبل بشر آخرين » 
كأساس في فلسفته » فإن الأمر قد يزداد سوءا إذا ازدادت سلطة أولئك الأفراد 
من خلال ملكية الدولة والنخخطيط المركزي . فلا يمكن إيجاد "اخوة" بين البشر 
في نظام يؤمن بالحدلية والتصفية العشوائية ومصادرة الملكية . فالأخوة تقتضي 
التضحية » وقيام الأقوياء بخدمة أولئك الذين حرموا من القوة. كما أن الجدلية 
تذكرنا .بمفهوم "البقاء للأقوى" نفسه المتأصل في الداروينية الاحتماعية . 

٠‏ فما هو الضمان في أن تمتنع البروليتاريا الي قنلت وجّردت الآخرين من 
الملكية خدمة لمصلحتها الخاصة عن تصبح مستغلة » بعد أن تكون تحصنت في 
على هذه الدرجة من الحيمنة؟ لا بد من التأكيد أن الدولة الشمولية لا يحكمها 
جميع أفراد البروليتاريا . فهذا غير ممكن من الناحية العملية . فلا بد من أن تقوم 
قلة بإدارتها » وقد تكون هذه القلة أسوأ من البورجوازية . وفي حين أن الملكية 
الخاصة توجد نظاما لا مركزيا لصنع القرارات » يترك بعض الحرية على الأقل 
للعمال » فإن الدولة الشمولية الي تسيطر على جميع وسائل الإنتاج تركز القوة 
بأيد قليلة ولا تنرك ا محال لأية حرية . فهل يوحد ضمان بأن لا تقوم 


١١١ 


"دكتاتورية البروليتاريا" مخيانة الثورة الماركسية » بنفس الطريقة ال حدثت فيها 
حيانة الثورة الفرنسية من قبل الطبقة نفسها الي أوحدتها . 

4 ولو أن الاغتراب يعود فقط إلى الملكية الخاصة لكان من الجائز التسليم 
برأي ماركس القائل أن الحل يكمن ف إلغاء الملكية الخاصة . على أن الملكية 
الخاصة هي واحدة فقط من مصادر السلطة في امجتمع البشري . فثمة مصادر 
أحرى للسلطة مثل البسالة الجمسمية » والمقدرة العقلية » والتعليم » والإبداع 
والطموح » والعمل الجاد » والعلاقات العائلية ومراكز القيادة في تمع 
والدولة. وفي حين أنه من الممكن تقليص الملكية الخاصة والحد من قدرتها على 
الاستغلال من خلال مختلف التدابير غير الما ركمسية » فقد تتعذر إزالة مصادر 
السلطة الأخرى بالطريقة الماركسية دون تقويض أسس الاستقرار والتقدم في 
الحضارات . والجدير بالذكز أيضبا أن الاغنراب لا يتسبب به طبقة أو فئة 
واحدة فقط . فكل من يحصل على السلطة يمكنه استغلالها » بصرف النظر عما 
إذا كان مصدر السلطة هو الملكية أو المركز وعما إذا كان الشخص الذي 
بمارسها ينتمي إلى البورجوازية أو إلى البروليتاريا . أما في الاسزاتيجية 
الماركسية » ففي حين أنه يتم القضاء على السلطة الي تمارّس من علال الملكية 
الخاصة » إلا أن السلطة المطلقة تتولاها أيدي أعضاء المكتب السياسي؛ من 
خلال نظام إنتاج مركزي التخطيط» تملكه الدولة - سلطة تخصيص الوظائف 
والموارد» سلطة المكافأة والمعاقبة» سلطة الإرسال إلى معسكرات الأعمال 
الشاقة. فلا عجب أن تكون الاستراتيجية الماركسية قد أحفقت في إزالة » أوفي 
تقايص » الاغتزاب في أي من امجتمعات اليّ قامت فيها' '. فالوصفة المزيفة لا 
بمكن إلا أن تودي إلى تفاقم الشر الذي ترغب في معا ته . 

إن ما تعكسه أفكار ماركس بشكل أساسي هو عدم الثقة بالبشر . 
فالبشر لا يمكن إصلاحهم . فلا بد من انتزاع الملكية الخاصة منهم لأنها مصدر 
للسلطة وتقود إلى الاستغلال . لكن المسئولين في دولة شمولية بمارسون بدورهم 
سلطة كبيرة » أكبر بكثير من سلطة أصحاب الأملاك . فإِذا كان لا يمكن 
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الوثوق بأفراد الناس ف أن يقوموا ء في نظام تتحذ فيه القرارات بصورة 
لامركزية » بإدارة أعماهم الخاصة ضمن الدود العامة للخير الاجتماعي؛ 
فكيف يمكن الوثوق بهم في إدارة كامل وسائل إنتاج الأمة في نظام شمولي؟ ألن 
ينحدر المسئولون في المكتب السياسي من نفس الناس الذين لا يمكن الوثوق 
بهم » أم هل سيكونون ملائكة » على نقيض الرأسماليين؟ وإلا» ما هي الضمانة 
بأن لا يقوموا باستغلال ما يتمتعون به من سلطة ضخمة » من خلال سيطرتهم 
على جميع وسائل الإنتاج؛ لخدمة مصلحتهم الخاصة؟ رما كان ماركس يدرك 
احتمال الاستغلال هذا » وقد يكون ذلك هو السبب الرئيسي لأحلامه المتعلقة 
مجتمع اللادولة . لكن ماركس لم يدرك أن مجتمع اللادولة ينطوي على 
احتمال المزيد من الاستغلال والظلم » من خلال التواطؤ الذي لا يعوقه عائق 
بين أصحاب المصالح الراسخحة » ضد أفراد المجتمع الآخرين. 


العيوب والآثار 

5 كانت الاستراتيجية الماركسية في مرحلة ما بعد الشورة-ملكية الدولة 
لوسائل الإنتاج والتخطيط المركزي- تأمل في تحقيق ذلك القدر من "الكفاءة" 
و"العدالة" في تخصيص الموارد بحيث يتحقق حلمها ال 5 بك" هن "كل حست 
قدرته » لكل حسب حاحته " . وكان التبرير المسوغ لذلك هو أنه عندما تتم 
إزالة الامتيازات الىٍ توفرها الملكية الخاصة » فإن آلية الدولة سوف تتمكن من 
إنهاء حالات التشوه » وإساءة التخصيص » والظلم الي تفرزها حركة السوق 
العمياء . لكن هذا الأمل كان في غير موضعه عند التطبيق العملي » وذلك 
بسبب العيوب الخطيرة الي انطوى عليها ذلك التفكير . 


الافنزاضات الخاطئة 


١‏ افترضت الاشتراكية » شأنها في ذلك شأن الرأسمالية » عددا من 
الافنزاضات الخاطئة بشأن الاروف الخلفية الي أدى غيابها إلى إحباط تحقيق 
الكفاءة والعدالة على حد سواء . لكن الشخص العادي لا يدرك ذلك » لأن 
الافئزاضات لم توضح بصورة لا لبس فيها في أدبيات الاشتراكية . ولايمكن 
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تحديد جميع الافنراضات المختلفة الي تشكل أساس الاستراتيجية الماركسية . 
على أن أنه من المفيد مناقشة بعض هذه الافتراضات . 


عدم الثقة والنقة 


١8‏ أولاً » في حين أن التحليل الماركسي كان يفنرزض ضمنياً عدم الثقة بقدرة 
البشر على إدارة الملكية الخاصة ضمن نطاق قيود الخير الاحتماعي» فقد كان 
يفنزض ضمنياً أنه » بعد تطبيق الاشتز تزاكية ؛ سيكون البشر أنفسهم » » بصفتهم 
مستهلكين وعمالاً ومديري مشاريع ومسكولين حكوميين » مدفوعين دائما 
لبذل أقصى ما في وسعهم من أجل الخير العام دون الاهتمام .مصلحتهم الخاصة. 
وهذا يفتزض أن : () العمال سيعملون بكفاءة وأمانة وبإنكار للذات بدون 
حافز المكافآت المادية التناسبية » (ب) مديري المشاريع سيديرون أعمالهم 
بكفاءة دون أن يكون بوسعهم حدمة مصلحتهم الخاصة» ودون أن يتعرضوا 
لضغوط المنافسة» ودون أن تكون لديهم القدرة على اتخاذ القرارات بأنفسهم 
وعلى شراء وبيع مدحلاتهم وإنتاحهم حيئما يرون ذلك هو الأفضل » و(ج) 
المسئولين الحكوميين لن يستغلوا سلطاتهم الضخخمة على صعيد اتخاذ القرارات 
وعلى الصعيد التنفيذي . كما يُفتزض أنهم إزاء كل هذا سوف يقتصرون » في 
طلبائهم على الموارد بوصفهم مستهلكين . على قدر ما يفي بحاحاتهم فقططاء 
وذلك لتجئب زيادة الضغط على الموارد . 


1 على أن هذه الافتراضات كانت بعيدة كل البعد عن الواقعية . في نظام 
علماني يفتقر إلى مفهوم الحساب أمام الله العليم الذي لا يُخفى عليه شيء » 
وحيث لا يتجاوز منظور حياة الفرد المدة الزمنية المحدودة لهذه الدنيا » إنه بكل 
بساطة لمن الوهم أن نتوقع أن الأفراد سيتجاهلون مصلحتهم المادية . فما من 
سبب منطقي يدعو إلى الاعتقاد بأن الأفراد في المجتمع الاشتراكي » كماهو 
الحال تماماً في المجتمع الرأسمالي؛ لن يعطوا الأولوية لخدمة مصلحتهم الخاصة الي 
تتكرن» في غياب أساس روحي للحياة » من تحقيق الحد الأقصى من الدحل 
فضلا عن إشباع رغباتهم المادية والدسية و أن 
تؤدي عدم قدرة الأفراد على خدمة مصلحتهم الخاصة » إلى التأثير تأثير 
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على حوافزهم وإنتاحيتهم » وإلى إعاقة تحقيق الأهداف الاجتماعية إعاقة 
خطيرة» .حتى لو استخدم الإأكراه 8 


انسجام الصا 1 


0 ثانياً » أفترض أن جهاز الدولة سيتولى إدارته فئة من الأشخاص تنسجم 
مصالحهم مع مصالح امجتمع ككل » وليس لهم مصلحة ذائية . وهذا الافتراض 
خحاطئع أيضا ..إذ أنه حتى الدولة الشمولية لا يمكن أن تخلو من تعددية المصالح 
والامتيازات » الناشئة عن عناصر مثل عناصر المركز في هيكل السلطة » وعامل 
العرق والمنطقة الجغرافية . ففي غياب التوجحه الأخلاقي لا توحد آلية يمكن 
بواسطتها تحقيق الانسجام بين المصالح . وحتى في اقتصاد التخطيط المركزي » 
فإن التخصيص بناءًٌ على الأهداف الاجتماعية يحتاج إلى اللجوء إلى أحكام 
قيمية جماعية » علاوة على تعبير المستهلكين عن اختيارهم . فلا بد أن يتوافر 
للمحططين أساس لتحديد الأهداف الي يتعين عليهم تحقيقها ء والقيم الي 
يتوجب عليهم الالتزام بها-وهي الأهداف والقيم الي تخدم مصلحة جميع 
الأفراد لا مصلحة فئة متأصلة . فمن الذي سيحدد هذه الأهداف » ويوفر هذه 
القيم ؟ فبما أن الاشتراكية عَلْمانية مثل الرأسمالية » إن لم تكن أكثر علمانية » 
وها أنه لا يوحد في فلسفتها التقليدية أي مكان للهدي الإللهي » فكيف سيتم 
تحديد هذه الأهداف والقيم ؟ فإذا كان لا يمكن الوثوق بالبشر في نطاق الملكية 
الخاصة حوفا من أن يستغلوا مركزهم القوي لخدمة مصا حهم المتأصلة » فكيف 
بمكن الوثوق بهم في حمل مسئولية تحديد الأهداف والقيم » وتشكيلة السلع 
لمات راحب كاجو لفحت له الال وقدارا كاي يمه معدت وتم 
الخاصة ؟ وكيف يكن للمجتمع أن يوحههم ويضبطهم بحيث يتم إنتاج 
تشكيلة السلع "المرغوبة اجتماعيا"؟ 

١‏ ثم إن السؤال الذي يجب أن يطرح » كما قال كارل مانهايم (اعه© 
ساعطصصة]8) بحق » هو "من الذي يخطط المخططين ؟"'' إذ أنه لايوجد على 


5 ©2) .1 ,701 ,(1971) كعقتره رمع «تعومار[ بز كاتع77لنن) :لهل ,رمقصدوتاء5 .8 ممم 
7 .ت] ,(9[1577 71م[ أكترتمعو ل إأودع1ز 
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ما يبدو مسوغ سليم لإعطاء بضعة أفراد الحق في تحديد ما يجب على المجتمع 
كله أن ينتجه . فإذا كان المخططون بشرا » وهو مالا بد منه ء فعندئفٍ لا بد 
أن تميل تفضيلاتهم ومصالحهم المتأصلة لأن ترجحّح على سواهاء في نظام لا 
تتحكم في توجيهه مجموعة محددة وواضحة من الأهداف والقيم الصادرة عن 
الهدي الإلهي . بل -حتى إذا كان للمختططين أن يعملوا على أساس من اهدي 
الإلمي2 كما يقترح بعض المسلمين في تبريرهم الساذج للاشتراكية » فإن جعل 
سلطة التحكم بجميع وسائل الإنتاج بأيدي بضعة أفراد أمر بالغ الخطورة . 
فمثل هذه السلطة الضخمة لا كن إلا أن تؤدي إلى نشوء ديوانية جامدة 
استبدادية (بيروقراطية د كتاتورية) همها المحافظة على سلطتها ومنافعها » ضاربة 
عرض الحائط برفاهية الجماهير . كما لا بد أن تقود إلى معارك طاحنة حول 
السلطة وإلى الدسائس وعمليات التطهير (التخلص من الخصوم) ومعسكرات 
الاعتقال. 


توافر ا لعلومات 

١‏ ثالثاً » افترض أنه سيكون تحت تصرف جهاز التخطيط المركزي جميع 
المعلومات المتعلقّة بأذواق المستهلكين وتكاليف الإنناج والأسعار الئ لا بد منها 
لاتخاذ العديد من القرارات . بيد أن تلك المعلومات لا وحود لما . فلا يمكن 
الحصول على تلك المعلومات بدون التفاعل الحر بين العرض والطلب في السوق 
. من هنا قول هايك (61زة51) أن الحل الاشتراكي لمشكلة تخصيص الموارد غير 
ممكن من الناحية العملية » جرد أن المعرفة التامة مجميع المعطيات ذات الصلة 
بالموضوع لن تكون متاحة للسلطات"؟'. 

> ولكن حتى لو توافرت المعلومات » فإن مهمة اتخاذ قرارات بشأن 
تخصيص الموارد فيما بين الآلاف من السلع الاستهلاكية والرأسمالية والخدمات 
هي من الضخامة بحيث أنه لا يمكن لحفنة من الأشخاص في سلطة التخطيط 
المركزية أن ينهضوا بها . وحتى لو حاولوا فإنهم سيجدون مهمة جمع المعطيات 
وتحليلها مفرطة في الإرهاق والتعقيد وتتطلب الكثير الوقت » ما سيفرض 


ول 


.مم ,(1948) وله 0 عأنروجروع11 نجه «دكأأه 110:1 رعاء ه11 ده7؟ .له ,1 
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التباطؤ في اتخاذ القرارات استجابة لللروف المتغيرة . إن عملية اتخاذ القرارات 
هنا هي على درجة من المنطورة بالنسبة لمصلحة جميع أفراد المجتمع بحيث لا 
يجوز إسنادها إلى بضعة أفراد . فعملية اتخاذ القرارات اللامركزية هي الأفضل 
لخدمة مصلحة امجتمع . وأي نظام لا يسمح لأولفك الذين يتأثرون مباشرة» 
بالمشاركة في اتخاذ القرارات » لا عكن أن يكون جادا في اهتمامه بالخير العام . 


4 أما إذا سمح للمستهلكين بالاشنراك في عملية اتخاذ القرارات ؛ فلم لا 
يسمح لهم بالتعبير عن أذواقهم من خلال نظام الأسعار ضمن إطار القيود 
الأخلاقية ؟ فنظام الأسعار » الذي يزيل الطابع المركزي عن عملية اتخاذ 
القرارات ويسمح للآلاف من المستهلكين والمنتجين بأن يتفاعلوا مع بعضهم 
البعض » بوسعه الاستجابة اجات الأفراد 2 على نحو أسهل وأمسرع من أية 
آلية تخطيط مركزية ثقيلة ومرهقة » تعمل تحت سيطرتها آلاف الوحدات 
المتتجة والمستهلكة . كما أن نظام السوق اللامركزي أكثر مرونة . وأية أنخطاء 
في محال اتخاذ القرارات تصدر عن فرادى الوحدات يمكن أن تكون أقلٍ تكلفة 
بالنسبة للمجتمع » بل إن معالجتها وإصلاحها ستكون أسرع أيضا . ومع 
ذلكء؛ إذا كان للاشتراكية أن تتبنى آلية السوق بشأن القرارات المتعلقة 
بتتخصيص الموارد » فعندثلٍ لا يمكن حتى للاشتراكية أن تتفادى المشاكل نفسها 
وحالات الظلم الي تميز الرأسمالية » إذا لم يكن هنالك دور فعال للهدي الإلهي 
وإذا لم تحدث إعادة هيكلة احتماعية- اقتصادية تنصل بالأهداف المراد تحقيقها. 
فائدة الإؤعانات 

٠‏ رابعاً ) افر ض أن الإعانات العامة الكبيرة الي يتضمنها نظام الأسعار 
السوفيى من شأنها أن تفيد الفقراء . لكن تبين أن هذا حطأ أيضا . فالإعانات 
العامة » كما سنبين عند مناقشة موضوع دولة الرفاهية » تفيد الأغنياء 
وأصحاب الامتيازات » أكثر من الفقراء مشتزواتهم المحدودة؛ '. وقد شكلت 
ممتتموصسة1 عط :ممنسط تلع م1 تلصتا" ,تمعهامطمدة وجني ووو 
6 و(.608) 51316 .184 0 #عطمممعع1 .18 ,لمقلام ,1 صذ ,"عءمعامعيد2 


3150 ع56 ,206-35 ,مم  )1980(,‏ «ملغباط م عطلدء؟ 1‏ 10 علاط 1186 بسمتابتط ماقام 
ذه :م0016 أةتلقاء50 صا صملامستهممن عنناءع11م "0‏ ,عللتتمطوط صوطتسسؤعلة/1 
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الإعانات الغذائية حوالي ٠١‏ بالمائة من الناتج الإجمالي القومي في الاتحاد 
السوفيق- حولي ه أضعاف نصيبها في الجماعة الاقتصادية الأوربية”'. وف 
حين أن هذه الإعانات تفيد الأغنياء أكثر من غيرهم » فإنها تكون ,عثابة العقوبة 
بالنسبة للمزارعين الذين يحصلون على أسعار أدنى لمحصوهم ء مما يؤدي إلى قتل 
حوافزهم للعمل الكفو ولزيادة الإنتاج . 

إن الإعانات الكبيرة أمر طبيعي ومتأصل في نظام التخطيط السوفيي . 
فلجنة الدولة المعنية بالأسعار » واليّ تتمتع بسلطة مطلقة » مكلفة بتحديد 
أسعار ما يزيد عن ٠١‏ مليونا من البنود الي تتراوح سن المسامير حتى 
الجرارات''. وهذه مهمة على جانب كبير من الصعوبة بحيث يكاد يكون من 
المتعذر على مؤسسة حكومية واحدة القيام بها مهما كان لديها من موظفين 


كام 776 ,55010 .2 .0 لمة «اتعطاو0.81 .0 .1 مذ " برطعومءممق لقعتاع معط 
مصةآه7 حت رعاجسمئتة +10 .77 .م ,(1982) «متماسنتعدم0 علاتاءءلامت 4تنه 2607101 
م80 كصتوع 50 رعءترم أععاتقم غطا 02 عمععرءم 40 غتامطة عه كععلم نوه لأوأعتاه 
بها[ 30 باعتسرمرمءظ 716 ,"كأمقطمعا8 3860 لعلصهن5") عقتط ممه وجعمعة لئء 1 أحادم 
(72 .م ,1987 

“' م1 اورمد 6غ18مغء26ا2 روعأ 1 لتاتصدده© لنوءممسظ عطا 014 مرملووتصتصمه©6 
1990 تع طاتتاوعة<آ1 ,45 ,هآآ ,نز18007107 اتمعجره "لال رككتقكلة لهتعصممة؟ لمهة عتسرمدمعر 
20 


'' ,[وب ر(1990) "11020 اقمع هما عط نمصمقع1 عتدسمسمع8 50916" روتتقطلل:210 .2 .2 
.نل :52 .م ,1990 ,اط تطععة2آ1 ,45 .110 ,101107 7معجره 817 566 .287-307 .مط ,1 
6 بفأتطعآ اأعدددطاآ لمة ,(1969) عمم اط مراكم +[ («0لالتأودء 1 801071 رعتلة 
6 زه كوتاءاء50 أكا[وصلاط ع[ وا عاعاامن) ««تعاكدرى اكقاعلاممت) ع زه إمنزبديتى 

.9 ,م ,(1977) اعه/1] 


كان آنحر تغيير طرأ على أسعار المفرق بالنسبة لمنتجات الأفران والسكر والزيت النباتي في عام 1565م . وكانت آخمر زيادة 

طرأت على أسعار الحايب ومنتحات الألبان ف عام 571١م‏ وطلت ثابتة منذ ذلك الوقت , كما بقيت الأسعار الاسفية لبعض 

الأغذية الأساسية على حاها حرالي 7١‏ سنة 

أواع جود "وععة عطا 105 9م710" ,تامه18405 دده عمأأرممع18 مسبطءاءم00 عامتئوط) 
.(.16 ,م ,1986 ع طمرعامء5 17 ,7117165 

ولم تنغير الإيجارات السوفيتية منذ عام .517١م‏ ؛ ورسوم الغاز والكهرباء ميك 1545م. 


207 كللون علط وعمارط غعزا50 :وععاعط ععنته كاطنا10" ,تتسطعزعه0 علو زموم) 
.(.2 .ص ,1987 تزإآنال 14 ,د71 امتع دوزم ,"امقطع 0 
مقتبسه من كتيب أصدره فالتتين بافلورف (2831/107 9/216131111) رئيس ملدنة أسعار الدولة السوفياتية. 
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أكفاء . فلا يمكن لا أن تحصل على جميع المعلومات بشأن أذواق المستهلكين 
والطلب والتكاليف اللازمة لهذا الغرض . لذا فإنها تميل إلى اختيار السبيل 
الأسهل وهو عدم تغيير الأسعار . وهكذا بقيت الأسعار على حالها سنوات 
عديدة » ولا سيما أسعار التجزئة » اليّ ينطوي تغيرها أيضاً على مسائل 
حساسة سياسيا . فهذا الميكل الجامد للأسعار يؤدي إلى إعانات خفية وإلى 
حالات خخطيرة من عدم الكفاءة وعدم الإنصاف في تخصيص الموارد . 

لد ولد وحود الإعانات الكبيرة هدر إحرامياً للموارد النادرة . ومكن 
تصور مدى هذا المهدر من تصريح ميخائيل غورباتشيف ف أحد مؤتمراته 
الصحفية: "قد يرى امرء أطفالاً يلعبون يرغيف من الخسبز بدلاً من الكرة""٠.‏ 
لذاء كما أشار بحق فالنتين بافلوذ ف (289107 لنؤص16ة77) رئيس لنة الدو له 
السوفيتية للأسعار» فإن "الأسعار تلعب دوراً ضثيلاً في إيجاد التوازن بين العرض 
والطلب » ما يؤدي إلى حالات مستمرة من النقص في كل من سلع التجزئة 
وسلع الدملة"*'. ولا تعالجم حدة النقص ء لأنه لا بد من إطاعة التخطيط 
المركزري في دولة همولية تسيطر على الصحافة وتخنق جميع العمليات الليعقراطية. 
فالقرارات في روسيا السوفيتية تنعحذ في القمة » وتطاع . ففي نظام الحزب 
الواحد ؛ الذي كان يدعمه في الماضي الكيه حي بي (لجنة الاتحاد السوفيي 
لأمن الدولة » الي تتمتع بسلطات واسعة في محال الاعتال » والإرسال إلى 
مستشفيات الأمراض النفسية » ومعسكرات العمل) والذي ينطوي على القليل 
من الضمانات الى تحمي من الفساد » لا بد أن يوحد عدم مرونة متأصل في 
اتخغاذ القرارات . فهذا النظام الاستبدادي يفتقر إلى آلية تلقائية للاستجابة 
لاحتياحات المستهلكين » ومكافأة القرارات الصائبة » أو معاقبة القرارات 
الخاطئة . 

8 قد يتساءل المرء عما إذا كان ثبوت الأسعار أمرأً مفيداً للمستهلكي؛ 


ولواب الدلس مقيدا بالشرودة . فعندما تبقى الأسعار راكدة بناء على أوامر 
علياء وعندما لا يسمح طا بأن : تتحرك انسجاماً مع ظروف العرض والطلب» 
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فإنها تصبح مصدراً للظلم » وتسبب الكثير من الأذى للاقتصاد من خلال 
تأثيرها السلبي على الاستخدام الكفق للموارد ؛ وعلى حوافز العمل والإمدادات 
طويلة الأحل . فالمستهلكون يستخدمون المنتجحات استخداماً يقسم بالحدر ؛ ف 
حين لا يحصل العمال والمنتجحون على تعويض كاف . فلذلك تتأثر حودة 
الإنتاج وتقصر عن تحقيق توقعات المستهلكين . كما أن كمية الإنتاج لا تتوسع 
استجابة للتوسع الطويل الأحل للطلب . المقترن بارتفاع الدحل وازدياد 
السكان » ما يؤدي إلى حالات النقص وطوابير الانتظار. وهذا يؤدي إلى 
وجود أسواق ثانوية » وأسواق سوداء كبيرة حيث يتمكن الأغنياء وكبار 
المسئولين من شراء ما يريدون . أما الفقراء » الذين ليس بوسعهم دفع الثمن 
الأغلى » فإن عليهم الاستغناء عن السلع أو تضييع وقنهم الثمين في الطوابي"'. 
وما إن الإنتاج يتم على أساس الأوامر العلياء فإن النقص في بعض السلع يقترن 
بزيادة إنتاج البعض الآحر الذي لا يباع. ومع ذلك فما من أحد يتعرض لأية 
حسارة أو غرامة » ويستمر الإنتاج دون تصحيح'" 


كفاءة ا مزارع وا مشاريع الكبيرة 

8 تخامساً افترض أن المزارع الاحتكارية ومشاريع الدولة ستعمل بكفاءة 

رغم العائد السلي للحجم (أي الهدر المقترن أحياناً بضحامة المشروعات) ورغم 

انعدام المنافسة وغياب مؤشرات السوق . وقد ظهر أن هذا أيضاً غير صحيح . 

فقد كانت المزارع الكبيرة تررع عادة العديد من المحاصيل وتربي أنواعاً عديدة 
من المواشي وتوزع قوة عاملة كبيرة على عدد كبير من القرى الكبيرة والقرى 

الصغيرة» الأمر الذي حعل مهمة الإشراف بالغة الصعوبة . إن الفلاح حين 


'' ," ' معدم لممنزءظ' أمعلتد81 علعو[8 50116 " ,(مءدهك8 صذ) أعه5 متامءن0 مم5 

التجط 5 ,71715 أمأ71ه 1111 
يتحدث كرنتين بيل (2661 011618111)) في هذه المذكرة عن اعتراف رئيس الحملة السرفيتية لمكافحة السوق السوداء 
المستفحلة بأن "اللشكلة تتجاوز قدرة الشرطة على السيطرة عليها". 


على سبيل الثال : أنتج الاتحاد السوفيت في عام 444١م‏ حين كان عدد سكانه يلغ /ا7 مليون نسسمة /4٠‏ مليون زوج 
أحذية - أي أكثر من ممموع إنتاج الأحذية ف الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمائيا الغربية , 
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يكون مالكا . أو المزارع حين يكون مشاركا في الحصول » فإنه يقوم بالعمل 
كما ينبغي وعلى نحو قعال لأنه معي مباشرة بالنتيجة . في حين أن المهام 
العديدة والمتنوعة في المزرعة الجماعية قد تنفذ وقد لا تنفذ على نحو جيد دون 
أن ينتبه أحد لذلك ولا إلى عواقبه . وعليه ففي حين أن قطع الأرض الخاصة 
كانت تشكل نصف الواحد بالمائة فقط من المساحة الزراعية في جمهوريات 
الاتحاد الاشتراكي السوفيق في 988 ١م‏ » فإنها كانت تعطي 77 بالمائة من 
مجموع الإنتاج الزراعي ارد كاي كا إنتاحية أعلى بكثير من إنتاحية 
مزارع الدولة والمزارع التعاونية''. وعلاوة على خسارة الإتداج فثمة خسائر 
ناجمة عن الصيانة غير الكفيئة للمعدات الزراعية فضلاً عن سرقة المدخلات 
والناتج » مما هو نادر الحدوث في قطع الأرض ذات الملكية الخاصة . 


"٠‏ إن الغياب الدائم للمنافسة يقضي على أي حافز يدفع مشاريع الدولة 
للاقتصاد في استعمال المدحلات أو إدخال الابتكارات . وهذا رد فعل منطقي 
إزاء النظام : فما الذي يدفع المديرين لفعل شيء ما قد لا يعود عليهم بالنفع أو 
قد يضرهم ؟ ففي غياب آلية الأسعار الي تصدر الإشارات » وفي غياب 
احتمال زيادة الأرباح أو الخسائر (والإفلاس) » فما من شيء يغري الإدارة بأن 
تفعل أقصى ما بوسعها . إن ما تفعله السوق في ظل نظام السوق- وهو إيجاد 
الارتباط بين المستهلك والمنتئج الذي يستجيب على نحو مستقل-مفقود في ظل 
الاشتراكية. وهكذا تصبح الإدارة كتلة من الموظفين تعلوها القشور » درحت 
على تلقي الأوامر وإصدارها . لقد عمقت ملكية الدولة » كما توقع ويبر 
(1ءطء187) » الجمود الديواني (البيروقراطية) في الحياة الاقتصادية » ونزعست 
الطابع الشخحصي من جميع المشاركين من جراء فرض ثمطية (روتين) قاتلة' '. 
وهكذا فقد أصيبت الكفاءة بالعطب . فعلى سبيل المشال يستخدم الاتحاد 
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السوفيي ضعفين ونصف من الطاقة الي تستخدمها بلدان منظمة التعاون 
والتنمية في الميدان الاقتصادي لكل وحدة يتم إنتاجها"". 


١‏ ثم إن المدير السوفيي لا يملك أية سيطرة على مصادر مدخحلاته أو جحودتها 
أو تكاليفها ولا على سوق متتجاته أو حودتها أو أسعارها . فهذه يتم تحديدها 
في موسكو من قبل السلطات المركزية طبقاً للخطة الخمسية . فالموردون 
والعملاء لا يتمتعرن بحرية اختيار بعضهم البعض . فعليهم التقدم بطلباتهم إلى 
جحنة الدولة للإمدادات (غوسناب) الي لا تتوافر لديها المعرفة الوثيقة بالاروف 
الت يواحهها كل مشروع » ولا الوقت والإرادة لتحليل فرادى الحالات » كل 
حالة على حدة؛ واتخاذ القرارات السريعة اليّ من شأنها أن تحل مشاكلها . ثم 
إن تغيير طبيعة المنشج أو كميته غير ممكن استحابة لتقييم المشروع نفسه 
لتفضيلات السوق . وعلاوة على ذلك فإن أية مكاسب تتحقق من جراء زيادة 
الكفاءة أو تحسن المنتتجات لا يعود بالفائدة على المدير وعماله بالضرورة . بل 
من الحائز أن يتأذى المدير الطموح بسبب الديوانية (البيروقراطية) الصناعية 
والسياسية غير الكفيئة المنتشرة في النظام . وهذا لا يترك إلا بجالاً ضئيلا 
للمشاريع لاستنهاض الهمم أو للحفز على إدخحال تحسين على الإدارة أو التقانة 
أو المتتحات . ونتيجة لذلك » فإن الموارد لا تنتقل بسرعة في النظام السوفبي 
من الاستعمالات الأقل كفاءة إلى الأكثر كفاءة . 

5" وعلاوة على ذلك ٠‏ لا توجد آلية لتفرير كمية الاستفمار » وكيفية إيجاد 
التوازن بين الحاحات الراهنة وحاحات المستقبل وإقناع الناس بالقيام 
بالتضحيات الطوعية . قفي الاقتصاد الموحه مركزيا من البديهي أن سند 
مسئولية اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار إلى موسسة التخطيط . ولكن هذه 
الموسسة تفتقر » في معزل عن مؤشرات السوق والقيم المقبولة على نطاق 
امختمع؛ إلى أي أساس يتم بموجبه تحديد ححم تراكم رأس امال على نحو كفي 
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وتخصيصه لمحتلف السلع والخدمات . وهكذا تتحذ القرارات على أساس 
الاعتبارات السياسية ونزوات المخحططين . 


رف قد يحتج أحدهم بأن الظروف في ظل الرأسمالية هي أيضاً ليست أفضل 
بالغبرورة , دلا من بطغة موسنيناتك قلكينا الذرلة فى كل جتن القطاضات 
الإنتاج » » فإنه لدى الرأسمالية بضعة شركات عملاقة لا تقتصر على أن تلعب 
دورا أساسيا فى الاقتصاد» بل تمارسن أيضسا تفوذا اجتماعياً وسياسياً هائلاً في 
البلد. وقد أصبح الآن غياب السيادة الفعلية للمستهلك » والانفصال بين الملكية 
والآدارة غ من الأمور المعرؤفة حيدا . فالمستهلكوة والساعمون لا يتومون 
بدور يذكر في القرارات المتصلة .ماذا ننتج » وكيف ننتج »بينما الإدارة هي الي 
تقوم بالدور الأساسي في وضع سياسة الشركة وتسيير أمورها . وبما 7 الإدارة 
تتكون من بضعة أشخاص من المهنيين والمديرين الذين ينحدرون بشكل رئيسي 
من طبقات المجتمع الغنية والعليا » فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو : ما الفرق 
إذا بين الاشتراكية والرأسمالية ؟ 

4 “اوعلى الرغم من حالات عدم الكفاءة وعدم المساواة السائدة في ظل 
الرأسمالية » فإن الحجة آنفة الذكر غير صحيحة . فجودة المنتج والكمية 
والأسعار حتى بالنسبة للشركات الكبيرة لا تتحدد في ظل الرأسمالية بالطريقة 
ذاتها الي يتم تحديدها فيها لدى فرادى الموسسات في ظل الاشرراكية . 
فللسوق دور هام تقوم به » حتى لو لم يوجد إلا شركتان أو ثلاث أو أربع 
مسيطرة في صناعة ما » وكان بينها ضرب من الاتفاق السري بشأن الأسعار 
والأسواق » فإنه لا يزال يوحد قدر من المنافسة فيما بينها » وإن كانت أقل 
بكثير ما يفتزضه منطق الرأسمالية . فبوسع هذه الشركات اتخاذ قراراتها الخاصة 
بها استجابة لرؤيتها الحالة السوق ء وتتحمل هي نفسها الخسائر الناجمة عن 
أحطائها . كما أن بوسعها أيضاً إصلاح أخطائها دونما رجوع إلى سلطة 
مركزية . وف حين أن بوسعها الاستفادة من إبداعها وكفاءتها » فإنها تواحه 
خطر المنافسة من البدائل والواردات » وإمكانية زوالها أن لم تعمل بكفاءة . 
فهذه السمات غير موجودة في ظل اشتراكية الدولة . 


اتقيل 


الثمار الحامضة 

التخصيص غير الكفء 

نان كان من الممكن صرف النظر بسهولة عن التقييم آنف الذكر ) 00 
محانباً للصواب ومنطوياً على التحامل » لو أن أداء الاشتراكية كان أفضل من 
الناحية العملية نقد أرث عدم شدرة لنظام على حفز كل من العسال 
والإدارة على التفوق» (فضلاً عن مركرية عملية اتخاذ القرارات وبطئها الي 
أدت إلى إعاقة عملية نقل المو ارد من استخحدامات أقل كفاءة إلى استخدامات 
أكثر كفاءة)» تأثيراً كاد يصيب آلية الاقتصاد السوفيي بالشلل . فقد كانت 
هذه الآلية ثقيلة لا تستجيب للاحتياجات اللاجتماعية والاقنتصادية المتغيرة 5 
لذلك تأثر الإنتاج نأ؛ ثرا امسلبيا من الناحيعين الككلمية والكيفية في جميع قطاعات 
الاقتصاد السوفيي » ولا سيما في الزراعة . 


م إن سجل الزراعة السوفيتية الجماعية كثيب قاتم . ومع أن واحداً من كل 
ثلاثة من السكان العاملين كانوا يعيشون على الزراعة » فقد استمر العجز 
المزمن في محال القمح » وكان لا بد من تلافيه عن طريق الواردات . وبذلك 
أصبحت روسيا السوفيتية » الي كانت في وقت من الأوقات أكبر مصدّر 
للقمح في العالم » أكبر مستورد له في العالم'". فلم يكن بالإمكان استخدام 
طاقة البلد الزراعية الضححمة استخداماً تاما رغم استخدام الحد الأقصى للقوة . 
وكما قال ستالين بنفسه لوندستون د تشرشل : "لقد أبيد الملايين من الرحال 
والدساء وشردوا إلى الأبد جرد مقاومتهم التحول إلى [الزراعة] الجماعية"” '. 
وقي هذا ما وكد حقيقة أن اقوة لا مكل أن قل محل الح الخاصة أو القيم 
العليا الي تحفز البشر على العمل لأنفسهم أو من أجل الآخرين . 


' ببرواميزى عازررهمع12 تبه إن عستائه"! 1116 نكزمذ0 جز للك.كنا رسقصسفاه© .1 اهطدمدك3 
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7 لم يكن لدى سلطة التحطيط المركري (غوسبلان) في الاتحاد السوفييّ ‏ 
في بيئة علمانية محرومة من أسعار تقررها السوق لتكون مؤشرات لاحتياجات 
الأفراد سوى مصالح وميول أعضائها والمسئولين الحزبيين لتسترشد بها . وقد 
أدى هذا إلى انخحراف مخيف للأولويات في التخطيط السوفييّ . فقد ركز الاتحاد 
السوفييٍ على الصناعات الثقيلة الي تعلي من شأنه وتنمي قدراته الدفاعية على 
حساب السلع الاستهلاكية الى تشبع الاحتياجات . والنتيجة هي أنه رغم غنى 
الاتحاد السوفييٍ في الموارد البشرية والطبيعة ورغم قدرته الكامنة على تلبية 
احتياحات كل أفراد شعبه » فإن البلد يعاني منذ زمن طويل من حالات نقص 
في العديد من السلع الي تلبي الاحتياحات . فمع أن النقود متوافرة بيد العمال 
إلا أن السلع الي بحتاحونها غير متوافرة' '. وقد اتخكذت حالات النقص الآن 
أبعادا خطيرة جعلت حتى القيادة السوفيتية تشعر بالخطر . 
8 لقد أصبح عدم كفاءة النظام الآن يتحلى ف معدلات نمو متدنية قي 
بادئ الأمر كانت معدلات النمو مرتفعة : ره بالمائة سنويا حلال الفترة 
1940-4 ء تلتها معدلات نمو متدنية( 7,7 بالمائة سنويا) خلال 
السنوات ١10.0-١9414٠‏ بسبب الحرب . بيد أن الاقتصاد عاد إلى الانتعاش 
بعد الحرب وعاد إلى معدلات ثمو مرتفعة بلغت ره بالمائة سنوياً لال الفتزة 
1150-6 . وقد أثار هذا ازديادا بالثقة في النظام السوفييّ ؛ الذي أذ 
يبشر به بوصفه موجة المستقبل » والدموذج الذي يجدر أن تحتذيه البلدان 
النامية. لكن معدلات النمو شهدت هبوطا متواصلا منذ ذلك الحين : ره 
بالمائة سنوي حلال195-./!ا9١‏ ولار " يلمائة لال ١٠917١-8/ا9١‏ و",١‏ 
بالمائة خلال ه/91١-0٠98١‏ و١,؟‏ بالمائة خلال "1980-1١9٠‏ وتدل 
التفديرات "المصححة والأكثر دقة" الي حاء بها أغان بيغيان (صتتزعءسدعه) 
وهو العمل المدبر وراء "البيريسترويكا" (الإصلاح الميكلي) أنه لم يكن هنالك 
5 .(1988) قه 1070711 عمنؤ1-اء 501 كرو 1ر17 2215107124 776 ,ركاءء أستالا مول عم5 
.69 .2 ,1988 عهنال25 ,اىة«ه«معطء 17" 9[لة1 65 1أتدمضمه8 لعمصمام بيطلا " ,وماج ععه 


"' 1985 -1928 :طاامع0 عتسسمممء8 غع1؟ه5" ,0265 م05 عند رؤماور طالومعع 202] 
.١ط‏ ,1 عآطة ,1981 هص طاععع ذا ,ع قمع ارط ء همع “ره [1تنتول" 
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في واقع الأمر أي نمو على الإطلاق في النصف الأول من الثمانينات*". وأدى 
ذلك إلى إضعاف حاذبية النظام » ولا سيما أن النمو الذي سجلته بلدان أخحرى 
مثل اليابان وألمانيا الغربية وكوريا الجنوبية الي تقل مواردها كثيراً عن موارد 
الاتحاد السوفييٍ كان أكثر مدعاة للاعجاب . وثبين أن دعوة ستالين المشهورة 
الي أطلقها عام ١317١‏ لتقليص المسافة الي تفصل بين الاتحاد السوفيى والبلدان 
المتقدمة لال عشر سنوات » هذه الدعوة تبين أنها ضرب من الوهم. كما أن 
حلم حروتشوف في سد الهوة حلال عقد الستينات لم تتحقق""'. فقد أدى 
انخفاض معدلاات النمو إلى إلى اتساع الهوة المطلقة بين اقتصاد الولايات الحا 
والاقتصاد السوفيي . وق السنوات القريبة العهد ازدادت هذه الهوة اتساعا'" 


التوزيع غير العادل 

9 لقد كان المبرر الأساسي للاشتراكية هو العدل . إلا أن الاشتزاكية لم 
تقلص حالات عدم المساواة من الناحية العملية إلا إلى حد طفيف . فقد بقىي 
العامل الذي لا يملك شيئاً عاملاً لا ملك شيئا . وبدلاً من أن يكون مستخدما 
لدى فرد رأسمالي فقد أصبح مستخدماً لدى مالك أقوى نفوذا وهو موسسة 
الدولة الاحتكار ية الت تتمتع بسلطات غير محدودة في إيقاع العقاب أو إعطاء 
المكافآت. والعامل فيها بعيد كل البعد عن مراكز السلطة » أكثر بكثير مما 
عليه الحال في البلدان الرأسمالية» حيث بوسعه على الأقل ممارسة شيء من النفوذ 
من خلال النقابات العمالية ووسائط الإعلام والانتتخابات . لذا فإن حلمه 
بالسيطرة على وسائل الإنتاج وعلى ما يتم إنتاحه لا وجود له . فمركزه الفعلي 
قد صار إلى الأسوأ في واقع الأمر . 


54 ع6 :(1988) مأزمءزده نه ره 1071011105 نعه21[[ه© 776 منهنوعءطصووة اعطق عه8 
|50 2[ هانأكااماتدع 11 الوط ع 157 172 رلامووط .لا لصة باوأعتصطة .!2 ,وداج 
,45 .110 ,لزة01101ع1 اتمعصوم ملاظ ,298-9 .مم ,(1990 ركتتتهآ نوه0همنة) برو«مبرممر 
9 ,]00101115 17116 ," /إ6/اقنا5 :/(2013مع18 501/161 ع1 " لصة :21 .م ,1990 عوط مععمر 
.م ,1988 انممف 

* ك1 8 ا 001211110215133" ,6105511811 /616801 لصة ز1798.م ,(1987) :026 مم5 
16أعكلة1ل1 «07067] وأكدة ,(.لع)ععطصتمظ مممطوعطمة صذ "“كرمامعج1 عمستك عط 
.-205 .مم ,(1962) 
.ص ,(1987) 01161 
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٠غ‏ وهكذا فإن عبودية الأجور الي سعى ماركس إلى إلغائها تستمر وتتعمق 
حدتها . ففي النظام الرأسمالي » يتمتع العامل على الأقل بحرية اختيار صاحب 
العمل الذي يعمل لديه » وأصحاب العمل كثيرون . أما في النظام السوفيى فإنه 
لاعلك حرية هذا الاختيار . فهو مرتبط.,كؤسسة واحدة ولاعلك حرية 
الانتقال المتوافرة في ظل ال رأسمالية . فكل شيء يتوقف على الرئيس المباشر . 
فإذا كان الرئيس المباشر طيباً فقد يكون العامل بخير » مع أنه حتى لو كان 
العامل أكثر كفاءة وأكثر نشاطاً وجدا في العمل وأكثر التزاما بواجبات عمله 
. فإنه قد لا يحصل بالضرورة على مكافأة أكبر من غيره . أما إذا كان الرئيس 
حقردا فإنه يتعين على العامل العاتاة بصيمت ...فلي لها مكات اجر لهت إليه. 
وإذا ناضل من أجل حقوقه فقد ينتهي به الأمر إلى أحد معسكرات الاعتقال. 
وهكذا فقد اتضح أن اشتراكية الدولة أكثر طغيانا من الرأسمالية الخاصة'". أو 
لا يكفي هذا وحده لزيادة اغتزاب أصحاب الأحور ؟ وكما بين كروسلائد 
(4ههاوه©) بحق » وهو دعقراطي اشتراكي : إن "الحقيقة الكامنة لاغتراب 
العمال وبعدهم عن وسائل الإنتاج" لا تزال قائمة . وهذا يعود إلى أن "مركزر 
السيطرة مفصول عن العمال كما أن إمكان الاستغلال وجميع السمات الأخرى 
المقتزنة بالنظام "الرأسمالي" لا تزال موحودة" '. 
١‏ وتستمر أيضاً حالات عدم المساواة الاحتماعية والفروق الطبقية بكامل 
قوتها . وكما لاحظ موراي يانوفتش (داء]8007/1/آ إ1118ا]/1) "لمكن وصف 
امجتمع السوفييّ بأنه نظام طبقي""". فالأعمال الأرقى واحزية تخصص » كما 
هو الحال في النظام الرأسمالي » لمن ينتمون لطبقات امجتمع العلياء'. وقد أظهر 
عدد من الدراسات الاحتماعية أن الغالبية العظمى من أبناء العمال من ذوي 
الطموحات العالية "مقدّر لهم الشعور الدائم بخيبة الأمل"*". ومن هنا الحاحة 
ا لل ا ا 0 
.« ,(1977) روغ لملتوظا آماءه؟ وذ رو تعع5 أواع0ى 
1 .7 .م ,(1963) لتقاوه:©) 
'"برمزررلا أوأدم3 ورا وذ نامي وصدر1 1/0011 ننه أمزعه0ك. رطع اممدا ‏ بجمسسكر 
.م ,(1977) 


لمر حم ذاتى .2.109 ,4.2 18016 
*" امرحع ذاتده صفحة .١1‏ 
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إلى تمجيد "سلالات العمال" (وهي الأسر الي تعاقبت فيها أجحيال من العمال) 
والتشديد على فرص الحركة [من عمل آخخر] قصيرة الأحل . وهكذا فقدتم 
تزوير المعادلة الى كانت شائعة في وقت من الأوقات والقائلة أن ملكية الدولة 
ستؤدي إلى مجتمع لا طبقي . ولا يوجد سبب منطقي يدعو إلى الافتراض بأنه 
حين تصادر الدولة الصناعة » لن يكون هناك طبقة واحدة تسيطر على 
الدولة"". فالنظام الطبقي لا بد أن يستمر بشكل أكثر حدة في النظام المركزي 
الذي لا تستند الفلسفة الي يقوم عليها على أي مفهوم للأحوة البشرية 
والحساب أمام الله تعالى » وإنما تستند إلى الحدلية » وقيام طبقة بالقضاء على 
طبقة أخحرى أو بالسيطرة عليها . 

4١‏ إن عدم وجود أولوية لتلبية الاحتياجات في روسيا السوفيتية هو الذي 
يزيد من تفاقم جميع عناصر الاغتراب هذه » كما ورد آنفا . فعلى العامل 
الاننظار في طوابير طويلة لمعيو على بعص بات الأساسية . ومن جهة 
اعرى وإ اميخات السلطة والنفوذ يت حي و ا ب 
شيء من خلال "منح سحية لا تقتصر على السيارات المحانية والمنازل الريفية 

ا ال را ا ا 
حواتيت خاصة ثتوافر فيها» بالنسية لكبار الرؤساء » بعض السلع الي 
يحصلون عليها يمان" . وهذا مظهر واضح لوجود طبقات احتماعية : طبقة 
أرستقراطية تتمتع بامتيازات الحصول على جميع أسباب الراحة والنزف » 
وجمهور عادي محروم حتى من التلبية الكافية لاحتياجاته”". ولمذا أثر خطير 


لضن 


38 ,(1963) 0نقازه:0) 
"" مز م امتتعماوه2 والزاع ب صسمع5 عمط" مده5 ,27 .م ,(1977) مأبوعيآ العوقسط بوط 61160 
.(1970,لإع5]20 ره" :00م نآ) عسداة 1314 ونطوتسوء8 د0قنا1 


*' كان بريجنيف يعتز (بإمتلاك) مجموعة متنوعة من السيارات الفحمة الأحنبية- رولز رويس » ايتكولن » مرسيدسء كاديلاك 

. انظطر: 

ع7[ 4 :11ى[001717:1171) 0114 [(اكاأعااومن0) إن المإسده2! 7726 ,قتمة8 .81 متلبرعء127 
مم ,(1978) مرمماكىا1] إن برولاكى 

جاء في صحيفة البراقدا أن الطبقة الطاووسية من كبار المسئولين وضعو! قواكم لمشترياتهم من البقالة من أحل بيوتهم الريفية ل 

منطقة ريازان الواقعة إلى الجنوب الشرقي من موسكو للستة أشهر الأولى من عام 544١م‏ تضمئث ما يلي : 54" كيلو من 

الكافيار و٠ ٠٠‏ علية من السرطان وفطائر الكبد وغيرها من الإطعمة المزفة الأخمرى و56 كيلو من سمك الحفش المقدد 


١78 


على معنويات العمال وإنضباطهم . على أن كبار الاقتصاديين ألقو باللوم » في 
تقرير نوفوسيبيريس 160010 15تذطزوه28107) الشهير » على بممرد المبالغة في 
مركزية الاقتصاد » في إيجاد قوة عاملة غير منضبطة وفاسدة ولا ميالية"". 
لكنهم لم يروا أثر الفشل الأحلاقي وحالات عدم المساواة الاحتماعية والفروق 
الطبقية . 

47 وحتى في مجال التعليم والتدريب » فإن أبناء العمال لا تتاح لهم فرص 
كبيرة اقول وافرسيات التعليم العالي مثل الفرص المتاحة للأطفال الذين 
ينحدرون من أسر تنتمي إلى الطبقات الاحتماعية العليا ذات ”النفوذ» الأكير 
والموارد الأكثر. ملم لس لسريو عار ا ل لذن الات 2 المساواة 
الاقتصادية والاحتماعية عبر الأحيال حتى مع وحود التعليم امحاني في جميع 
المراحل الدراسية. والصلة الحاسمة هي مركز الأسرة في هرم الطبقات والمراتب . 
وقد بين يانوفيتش إنه "كلما كان المركز المهي المنتنظر من نوع معين من 
الدراسة ”واعدا' كلما تضاءلت حصة أبناء العمال اليدويين وكلما ارتفعت 
نسبة الطبقات غير اليدوية ضمن أعداد الطلاب"”*. 


4 ثم إن النظام ينطوي على ظلم شديد من جوانب أخرى . فالفلاحون 
والعمال لم يفقدوا أراضيهم فحسب » بل إنهم يحصلون على أسعار متدنية 
و المسعولون “كني الاخناد السسوفيق» لا بل اق العيا م 

لاشتراكي برمته » قليلاً ما تتسجم الدخعول مع الحاجة' “. وقد تكون عدم 
ل او ل اميه 1 رج كي 
والولايات المتحدة » لكن من الموكد أنها ليست أقل منها في النروج والمملكة 
المتحدة"'*. بل أن سويزي (876629) الاشتراكي يرى أن المجتمع السوفييّ 


ومأكولات أخرى عديدة . "وهذا في بلد لا يزال اللحم يوزع فيه بالبطاقات في مان من جمهورياته البالغ عددها هاءهذاإن 
وحد على الإطلاق" . 


.(1988 قءطاماه0 1 ,أدا ررم معط 1116 ,"عوط 2 وجمعط؟' وعلتمسصوعروم") 

6 .م ,1986 تعطص 8107 20 ركه :11 اأماع تور ,"ع1 نجاك م5011 ,رممتدم تنو بوط" عمق 
.69 .م ,ر(1977) طاع مسولا 

0 إن ادامل ,"مسمتلماعه5 أوذناه5 ععلستنا واتلدتومصآ عدرمعمة" ,ممدعيء8 سمدعطم 
2 .2 ,1984 تع اسع جرع 5 ,ع لاله بعاارا عأدرمررمء 1 

5 .1092 .م ,(1984) ممدعء1 


ينطوي على فروق واسعة في الدخل والامتيازات”*. ففي مفل هذه الظروف» 
حتى استخدام القوة ليس بوسعه دفع الفلاحين والعمال إلى بذل أقصي 
جهدهم. وهكذا فإن النظام لم يلغ الملكية الخاصة فحسب » بل أصبح أيضا 
مصدرا كبيرا للللم بالنسبة للمنتجين من طبقة البروليتاريا » وذلك حين يدفع 
لهم أقل تما يستحقون » وبالنسبة للمستهلكين من طبقة البروليتاريا وذلك من 
جراء عدم تلبية احتياجاتهم . وهكذا فقد كان على "دكتاتورية البروليتاريا" أن 
تقمع البروليتاريا بغية "شفائها" من اغتزابها » مما اضطر سويزي لأن يقول أن 
الانحاد السوفييٍ لم يفلح في تحقيق مبادئ الجتمع الاشتزاكي الماركسي من قريب 
لق 


أو بعيد ‏ . 


الحلم الرائف 

ه؛ وهكذا يبقى الحلم الماركسي بإيجاد مجتمع تسوده المساواة والأخوة» مجتمع 
ال من الأحور والطبقات الاجتماعية » تزول فيه الدولة في خائمة المطاف » 
بحرد حلم لم يتحقق . فالعامل لازال يعمل لقاء الأحر ولا يتمتع إلا بقدر ضئيل 
من حرية الحركة . كما أن الطبقات الاحتماعية لا تزال قائمة دون تغيير يذكر. 
أما "ذبول" الدولة وتلاشيها فلا أثر له . بل إن الدولة أصبحت أكثر قوة وأشد 
حصانة . 

45 وسبب هذا الفشل واضح بديهي . فالأهداف غير منسجمة مع الفلسفة 
والاستزاتيجية الكامنتين وراء النظام . وصحيح أن الأهداف إنسانية وتتمثل في 
إيجاد مجتمع لا طبقي لا يشتغل فيه أحد عند غيره من الناس » مجتمع يعمل فيه 
الجميع لما فيه خخير امجتمع » ممتمع يتم فيه إشباع الاحتياحات ولا توحد فيه 
حالات من عدم المساواة في الدحل والثروة » وبالتالي مجتمع لا يوحد فيه ذلك 
الشعور بالاغتراب . إلا أن الفلسفة والاسززائيجية اللتين يقوم عليهما النظام 


"ا بسوابه برأطاسملة ,. "معمعلووص:8 أوأناه50 02 وموؤدومط" ,لإدعء53 .2 ابوط 
9-1 .مم ,1967 عطمع ه81 
أ مرجع ذاته. 


تتعارضان مع هذه الأهداف . بل إنهما تعززان الحدلية-الحقد والصراع 
والتصفية-وتنقلان إدارة جميع وسائل الإنتاج إلى أيد قليلة . فنظام يتقيح زيادة 
كبيرة في السلطة ويضعها في أيدي نسبة ضتيلة من السكان ؛ ويفتقر إلى حوافز 
دافعة تعمل على كبح زمام المصلحة الخاصة وعلى خدمة المصلحة الاحتماعية؛ 
ويفتقر إلى آلية اصطفاء مقبولة على الصعيد الاحتماعي توجه عمليات صنع 
القرار؛ إن نظاما كهذا لا بد أن تنمو فيه الامتيازات والصراع على السلطة 
الذي يرمي لتثبيت تلك الامتيازات . وقد ينعرض أي جحهد لتعزيز المؤسسات 
الديمقراطية في مشل ذلك النظام إلى الفشل والإحباط لأنه قد يتعارض مع 
مصلحة'الإدارة (البيروقراطية) القوية الي ترغب إطالة أمد علاواتها وامتيازاتها 
الاحتماعية- الاقتصادية . في مثل هذا امجتمع الشمولي لا أمل في الوصول إلى 
مثل تلك الامتيازات إلا للمتملقين والمشا ركين في الدسائس والمؤامرات ولعبة 
السلطة . 

3 وهكذا فإن في النظام عيبا أساسياً بالأصل . وقد سبق أن وجه ليون 
تروتسكي (إك1قا1:0 <«معءآ) نقداً حين قال في منتصف الثلاثينات 'إن 
الاشتراكية الحقيقية لا تتحقق تلقائياً. هجرد تملك وسائل الإنتاج » ٠‏ بل إنها تحتاج 
إلى نشر الديمقراطية والحرية وزيادة المساواة"”*. على أن رغبة ترونسكي في 

و و ا 
السياسي السيطرة على سبل عيش كل إنسان » وهم مصلحة متأصلة في إيقاء 
العمال في معزل عن مراكز القوة . فما الذي يدعو أصحاب السلطة في المكتب 
السياسي للتصرف على نحو يختلف عن تصرف البورجوازية المالكة للثروة؟ إن 
من شأن النزعة البشرية خدمة المصلحة الخاصة » إذا لم تقيدها آلية كفيئة » أن 
تمنع تحقق رؤية ماركس اليوتوبية مجتمع هدقه النشود : "من كل حسب قدرته 
لكل حسب حاحته" . فالناس لا يبذلون أقصى ما في وسعهم بدون مقابل . 
فهم يسعون لأخذ أقصى ما بوسعهم مقابل ذلك . فلا بد من وحود آلية 
لحفزهم على بذل أقصى ما في وسعهم ولتقييد طلباتهم على الموارد ما يتفق مع 
المصلحة الاحتماعية . وليس للماركسية أية آلية سوى القوة لكبح جماح 
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المصلحة الخاصة للبشر . وهكذا ففي حين أن ماركس حاء بنقد قوي للنظام 
الرأسمالي» فإنه فشل في تقديم بديل بناء ومعقول . 


إنه لحصر نطاق المصلحة الخاصة للبشر ضمن حدود » وإيجاد مجتمع مثالي» 
لا بد من الارتقاء فوق الصراع الطبقي » وتصور آلية من شأنها أن تحفز الجر 
على أن يتعاملوا مع بعضهم بعضاً معاملة الأخموة » وأن يعملوا للصالح العام 
ضمن إطار من القيم المتفق عليها » واليٍ يقبلها كل فرد » ولا يدور الخلاف 
حوها . والدين وحده هو الذي يقدم هذه الآلنةء. كما سترى لاحنا. لكن 
ماركس دعا إلى رفض الدين برمته والقيم الي عثلها. فبعد تدمير التراث 
البشري من القيم » كان كل ما جاء به عبارة عن دولة شمولية تسيطر على 
جميع وسائل الإنتاج وتفتقر إلى معابير متفق عليها لتوجيه سياساتها » وإلى آلية 
لكبح جماح المصلحة الخاصة للبشر » دولة تتمتع بكامل السلطة الي تسمح لما 
بأن تكون قاسية وظالمة وبحردة من الرحمة . وقد انساق ماركس وراء الأماني 
حين اعتقد بأن تلك الدولة ستزول في خاتمة المطاف . لكنه لم يوضح كيف 
سيتم ذلك . فإذا كانت البورحوازية لا ترغب في التنازل عن السلطة » فهل 
يمكن تنصور أن البروليتاريا ستفعل ذلك بعد وصوها إلى مراكز السلطة في 
المكتب السياسي ؟ 


9 إن واقع الأمر هو أن النولدء عدلا من أن سحل » أصبحت أكثر قوة 
بل أداة للاضطهاد في البلدان الشيوعية . و م ينشأ "الجتمسع المنسجم مع 
الطبيعة". وبقيت البروليتاريا تخضع لعبودية الأحور . فإذا ما هو الشيء الذي 
كسبته البروليتاريا من الثورة الماركسية ؟ هل كان ارتفاع الدحول ؟ هذا ما 
تحفق لمم في البلدان الرأسمالية مثل الولايات المتحدة وألانيا الغربية واليابان » 
حيث ارتفعت الدعول ارتفاعا أكبر بكثير مما حدث في روسيا السوفيتية 
وأوروبا الشرقية والصين » وإن لم ترتفع مثل دخحول البورحوازية . وهكذا فإن 
نبوءة ماركس المتصلة ب"المصير المحتوم" للرأسمالية قد زيفت هي أيضاً . إن جميع 
الدروس المستقاة من التجربة السوفيتية-عدم الكفاءة الاقتصادية » والبيروقراطية 
والمحرمية » والاستبداد » وما أصاب مبادرة القواعد الشعبية من إحباط - تكاد 


ضنل 


تكون سلبية كلها'*. وهكذا إذا نظرنا إلى التتائج من حيث ما تصوره 
ماركس» فإنها تبعث الشعور بالإحباط. وبقيت البركات المزعومة - من مجتمع 
اللادولة الخالي من الأحور ومن النقود والطبقات الاحتماعية - شيئاً لم يتحقق. 
بل إن الشعور بالإحباط ليزداد حين ينظر المرء إلى الغياب الكلي لليكقراطية 
القواعد الشعبية » والقمع الوحشي للنقد . 


تعقيدات الإصلاح 


م نكن ا محاولات العشوائية الرامية لإدحال جوانب من اقتصادات السوق إلى اقتصادات 
التحطيط الركزي بأمح من تطعيم الكرمة على عمود ا هاتف . 


رجور جأرباتوفم"؟ 


٠ه‏ لقد تعرضت الماركسية » الي كان ا هيمنة فكرية على الاشتراكيين في 
فترة ما قبل الحرب » إلى هجحمات متزايدة من جحراء الخايعا رن ارالاية . 
وأحرزت الحركة الاشتراكية التعديلية "صيونههو1؟" تقدماً واقتربت 
رفض النظام الماركسي . فقد أدر ك الاقتصاديون السوفيت أنفسهم إدراكا 
متزايداً أنه آن الأوان منذ زمن طويل لإصلاح حذري للآلة الاقتصادية 
السوفيتية . وأصبحت القيادة الآن تشدد على الحاجة الملحة للإصلاح السياسي 
والاقتصاديء الذي بحلى في سياسات الغلاسنوست (الانفتاح) والبيريسترويكا 
(الإصلاح الميكلي) الي طرحها ميخائيل غورباتشيف'” . 
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١ه‏ على أن المشكلة هي أنه ما من أحد يدرك إدراكاً واضحاً مدى الإصلاح 
الهيكلي اللازم لتمكين البلدان الاشتراكية من تحقيق أهدافها . فثمة من يقول إن 
الدواء يكمن في إلغاء المركزية وإعادة الملكية الخاصة وآلية السوق إلى 
الاقتصادات الاشتراكية . وفي حين أن هذا لازم بدون شك » إلا أنه لا بد مع 
ذلك من إيضاح عدد من القضايا ضمن مفهوم الغلاسنوست والبيريسترويكا. 
وتشمل هذه القضايا : مدى اللامركزرية والمنافسة والإاصالاحات المتعلقة 
بالأسعار والتخحصيص وحقوق الملكية الي يمكن للاقتصاد الاشتراكي أن يتقبلها 
دوك تغيين غويشة تغييراً كليا . ففي حين أن الإصلاحات نصف الناضجحة 
والتغيرات الجرئية قد تكون غير فعالة » فإن من شأن الاتحاهات الجريفة ف 
التحرك نحو الرأسمالية » بالنظر لعدم توافر الظروف الخلفية » أن تؤدي فقط إلى 
ثفاقم حالات عدم المساواة الاجتماعية-الاقتصادية القائمة » وإلى أن يدفن إلى 
الأبد مبرر وحود الاشتراكية الأصلي. 


؟ه والسؤال الملح هو ما إذا كان ترقيع الا شتراكية ببعض عناصر من الرأسمالية» 
الي فشلت هي نفسها » » يمكن أن يحقق ذلك النوع من إعادة الميكلة الشوري 
اللازم للتغلب على المشاكل الاقتصادية السائدة والاضطراب الاحتماعي » 
ولتحقيق الأهداف المزعومة الي تنادي بها الاشتراكية . ولسوء الحظ إن الجدل 
كله الذي يدور بشأن إصلاح هيكل الاقتصادات الاشتراكية في الدوائر 
الفكرية الرأسمالية والاشتراكية على حد سواء » هذا الجدل يعكس عدم إدراك 
الحاجة الماسة للتغيير في النظرة الاشتزاكية العامة إلى الحياة . وفي حين أن 
الغلاسنوست قد حدّ إلى حدٍ ما من الاضطهاد الديئ » فمن الواضح أنه لا 
يوحد أي تغيير في نظرة الاشتراكية العامة إلى الحياةي . فلم يلق دور البتعد 
الأحلاقي في محال الحوافز و! عادة الميكلة حتى ذكراً عابرا » وكأنه بجرد من كل 
أهمية. 
هه لقد غاب عن الأذهان أنه لو كانت مركزية صنع القرار والملكية الخاصة 
والأسعار الي يحددها السوق هي العوامل الوحيدة المسئولة عن حالات النقص 
في السلع والخدمات ال تشبع الاحتياحات في البلدان الاشتزاكية » لاستطاعت 
البلدان الرأسمالية بكل تأكيد أن تحقق أهدافها . لكن الاحتياحات لا يمككن 
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إشباعها بدون تخصيص أكير بكثير للموارد لتحقيق ذلك الغرض . إن المقابل 
الأساسي لزيادة التخصيص الرامي إلى إشباع الاحتياجات هو تخفيض كبير في 
التتخصيص الرامي إلى تحقيق أغراض أخرى مثل الدفاع وبرامج الفضاء 
والصناعات الثقيلة ورموز اللجاه والهيبة وكماليات الترف ؛ وامتيازات النخبة 
والعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى والمناطق الجغرافية الي كانت تتمتع 
في الماضي بتخصيص مميز للموارد. 

30 إن إعادة تخصيص كهذه ليست بالأمر السهل . فهي لا تحقاج فقط إلى 
عابر تغبولة اتماضا + بل يض إلى حرائر قزية من انب الأفثراد ميزه كوي 
الامتيازات» أو من حانب المناطق المتغرافية » تكون دافعة إلى التضحية . ولكن 
ما هو الشيء الذي يدفع إلى ذلك في مجتمع علماني ثقة تقتصر نظرته إلى الحياة على 
منظور قصير الأمد ينحصر في هذه الحياة الدنيا . فإذا لم يتم تخفيض الإنفاق 
"غير الضروري" الذي يتعارض مع إشباع الاحتياجات » فمن أين نأتي 
بالموارد؟ من التوسع النقدي ؟ لكن هذا سيؤدي إلى ذات اللمبالغات في الطلبات 
على الموارد (وما يقترن بذلك من اختلال في التوازن في مال الاقتصاد الكلي 
ا ع ل ة ودولة الرفاهية . وقد تتحدد أبعاد 
المشكلة على نحو أفضل إذا ما أخمذت بالاعتبار أيضاً الحاحة إلى التخفيض 
الكبير لحالات العجز المالي غير الصحية الراهنة . فقد ارتفعت حالات العجر في 
الاتحاد السوفييّ من أقل من " بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في -١9٠١‏ 
إلى حوالي / بالمائة في ١941/‏ وإلى ١4‏ بالمائة في .271١9//‏ فكيف 
بمكن تخفيضها دون إلحاق الأذى بإشباع الاحتياحات والتشغيل والنمو ؟ ييقى 
هذه السؤال الحاسم بلا جواب . فإذا استخدمت جرعات كبيرة من الاقتراض 
لحل المشكلة » فقد يعاني الاتحاد السوفيق» بعد بضعة سنوات » من نفس 
مشاكل خدمة الدين الحادة الي تواحهها الآن البلدان النامية الغارقة في الديون. 
هه وهكذا فإن الاتحاد السوفيي يواحه مهمة مستعصية وهي إصلاح هيكبل 
اقتصاده بغية تلبية الحاحات بدون آلية اصطفاء من القيم المقبولة اجتماعيا؛ 


'* سضة:30,ص,8 198 «ءطممعاوء5 24 باكتنجرمبرمعءظ 1786 ,"هاتمماوومءط رووط ,مهلاق" مم5 
,06160561988 8 ,151 نوعط 17 ,"قا زمناوعمءط أعع 810" 
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مهمة نخدمة المصلحة الاجتماعية بدون آلية تكبح من جماح المصلحة الخاصة في 
وجه النزعة الفردية المتصاعدة ؛ مهمة تخفيض حالات العجز في الميزانية بدون 
توليد البطالة وزيادة انخفاض معدل النمو ؛ ومهمة احتواء التضخم رغم العمل 
بنظام الأسعار الواقعية في اقتصاد ابتلي بالتضححم المحنوق . إن العمل بنظام 
الأسعار الواقعية وتطبيق أسعار صرف واقعية وتخفيض الإعانات بغية تخفيض 
حالات العجز الكبير في الميزانية سيعين تفكيك النظام الأبوي الراهن حيث لا 
علاقة بين أسعار التجزئة وتكاليف الإنتاج أو الاستيراد » حيث تتوافر الأغذية 
الرخيصة والملابس والسكن؛ نظرياً على الأقل؛ وحيث يفترض أن يكون 
التشغيل مضمونا . فالأسعار الواقعية لا بد أن يكون ها أثر تضخمي. 


وإذا لم يتم رفع الأجور والمعاشات التقاعدية في وقت واحد فسوف 
يحدث هبوط حاد في مستوى المعيشة » ولاسيما بالنسبة للفقراء ‏ . وهذا سيؤدي 
إلى اضطرابات اجتماعية ومشاكل سياسية إذا ما أريد اننا المحافظة على 
"الانفتاح". أما إذا تم رفع الأحور مع الأسعار » فعند ذلك للن تكون 
البيريسترويكا فعالة . فمن شأن الببريسترويكا أن تقضي بعدم ضمان أو توحيد 
الزيادات في الأحور . بل لا بد أن ترتبط الأحور بإنتاحية العمال وواردات 
الموسسات . فإذا تم ذلك فعندها تجببائر يعن العصال كارا سيا أككن من 
غيرهم من جراء تغيرات الأسعار والأحور » وسيودي هذا إلى تفاقم حدة 
الفروق في الدحول الحقيقية ويساهم في زيادة حالات عدم المساواة في الدحل 
والثروة » ثما يؤدي إلى الاضطراب الاجتماعي » كما حصل في الصين . ففي 
نظام سوقي تحدث عادة مثل هذه التغيرات على دفعات صغيرة كل سنة » فلا 
تلحظ كما تلحظ في نظام يتوحى إصلاح أخطاء عشرات السنين في بضع 
سنوات . لهذا فإنه ثمة حاحة الآن للتجديد الأحلاقي وتصحيح الميكل 
الاجتماعي-الاقتصادي من جانب الاقتصاد المركزي المتحول إلى اقتصاد 
السوق » وهي حاجة أكثر الحاحاً منها في أي اقتصاد آخحر في العالم. 


لاه وعلاوة على ذلك » لا يمكن لطلب زيادةٍ الكفاءة أن يكون ذا معنى إذا لم 
تكن الموسسات حرة أيضاً في اختيار نوعية مدخخلاتها وكميتها ومصادرها » 
وكذلك في توظيف المستخدمين وفصلهم باستناد إلى مستوى أدائهم . وقد 
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تدعو الحاجة أيضا إلى سحب امتياز السوق المضمون الذي تتمتع به الموسسات 
الآن. وقد يزيد هذا من محسارة الكثير منها ويؤدي إلى البطالة حين تتوقف عن 
كونها أبوية وتفصل المستخدمين في سعيها لتحقيق المزيد من الكفاءة. وبما أن 
مؤسسات الدولة كبيرة » فإن المشاكل الناجمة عن تصفية المؤسسات الي تحقق 
حسارة» ولاسيما البطالة » ستكون كبيرة أيضا . فالنظام السوفيي غير مؤهل 
لمعالجة المشاكل الناجمة عن الاتحاه نحو نظام السوق . لذلك فإن برنابجا ينطوي 
على ترميم حزئي للسوق هو برنامج يتناقض مع نفسه » طللما استمرت 
الأهداف الأبوية . بيد أنه إذ ا تم التخحلى عن هذه الأهداف ومعها التخطيط 
المركزي والملكية الجماعية بغية تحقيق زيادة في الكفاءة » فعند ذلك نتساءل ما 
هو الشيء المتبقي من الاشتزاكية الذي يجعل منها نظاماً متميزا عن غيره من 
الأنظمة؟ 


4ه وحتى مسألة التخصيص تحفها صعوبات جمة . فبما أن جميع الممتلكات 
الموممة هي الآن ملك للشعب من حيث الأساس » فلا بد من تنفيذ عملية نقل 
حقوق الملكية عن طريق التخصيص على نحو عادل . ويبدو أنه لا يوجد» حتى 
الآن » برنامج واضح لتحقيق ذلك . 


8 ونمة فكرة يبدو أنها تلقى بعض القبول وهي بيع أسهم بالمزاد العلئي في 
الصناعات والمزارع الي تمتلكها الدولة . على أنه لا بد قبل إحراء هذا المزاد 
العلي من القيام بتقييم واقعي » وهو أمر يستغرق الكثير من الوقت وينطوي 
على صعوبة لعدم وحود أسعار وعائدات تتصل بالسوق . فإذا لم يتوفر هذا 
التقييم فإن الأطار ستكون بالغة الحجم بالنسبة لمن ليس لهم معرفة بخفايا 
الأمور من الداخل. ثم إن من سلبيات بيع الأسهم بالمزاد العلئي أنه يعطي ميزة 
لمن جمعوا ثروة خلال الفترة الاشتراكية . فهم الذين سيكون في وسعهم شراء 
الأسهم. لذلك فإن أصحاب الامتيازات » وليس لمهم الآن حقوق ملكية» 
سيضيفون الآن ريشة أخرى لقبعاتهم » ألا وهي ريشة الملكية . فأين ستصبح 
البروليتاريا ال قامت الاشتراكية باسمها واليْ يتم تفكيكها الآن باسمها أيضا؟ 


٠‏ على أنه إذا كان لحقوق الملكية أن تنقل للشعب على نحو منصف » فإن 
السؤال احير هو كيف ينبغي تنفيذ ذلك ؟ فمن يحصل على حصة في ماذا وإلى 
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أي مدى ؟ فإذا كان العمال سيعطون أسهماً في المزارع والموسسات الي 
يعملون فيهاء فماذا عن أولئك الذين لا يعملون أو الذين يعملون في مناطق أقل 
خحصوبة أو في مؤوسسات مفلسة أو تشرف على الإفلاس ؟ وإذا كان سيتم 
إصدار كوبونات لكل شخص يشرري بها » فعندئلٍ قد يكون لا بد للتخصيص 
من الانتظار حتى يتم تقييم جميع الموسسات والمزارع الي يكن بيعها . وهذا 
سيحتاج إلى الوقت » وهو ما لا علكه النظام . ثم إن الذين جمعوا الثروة في 
الماضي سيتمتعون أيضا كيزة إذا كان بوسعهم استعمال هذه الثروة إلى جانب 
الكوبونات في عمليات الشراء . 

. كما أن عملية التصحيح وفق الداروينية الاحتماعية قد تولد المشاكل‎ 1١ 
فقد حددت تركيبة القيادة الاشتراكية خلال عدة عقود خلت وأوجدت‎ 
مصلحة متأصلة في استمرار الوضع الراهن . وقد يتعذر على البيريسترويكا أن‎ 
تغير هذه الحالة النفسية بنفسها إذا لم يتوافر التحول الأخلاقي . وقد لا يكون‎ 
السقرلوة ق مؤسسنات الدولة مفتعدين تفنيا اواجهة حقائق منافسية السوق:.‎ 
لذلك يتعين على الإدارة أن تقتلع بلا هوادة المديرين غير الأكفاء . وبما أن هذا‎ 
قد يؤدي إلى الاضطراب والتذمر » فسوف تحد القيادة نفسها تكافح في الوقت‎ 
نفسه من أجل تهدئة المصالح المتأصلة لكي تبقى في السلطة . لذلك فإن تحنب‎ 
المبالغة في تركيز السلطة والمبالغة في مركزية الإدارة والابتعاد عن سلبيات‎ 
وحدات الإنتاج الكبيرة» وهي العيوب الرئيسية للاشتراكية » كل ذلك سيكون‎ 
مهمة شاقة وصعبة . و"يكاد يكون لكل فرد في الاتحاد السوفييَ سبب وحيه‎ 
لتحبيذ الإصلاح وسبب وجيه للحوف من هذا الإصلاح"'”. فالنزاع على‎ 
السلطة الذي لابد أن ينجم فيما بين من يرغبون بالتمسك بالامتيازات الراهنة‎ 
» وبين المؤيدين للإصلاح الذين لا يمكن لهم النجاح إلا بإنهاء تلك الامتيازات‎ 
لا يمكن إلا أن يؤدي إلى إبطاء الإصلاح وإضعاف فعاليته من خلال الحبول‎ 
. الوسط الي لابد منها‎ 


5 01 لو كءالتاوط عر[ ونه بورأعد]م 0 اعه7! 176 714 مأكس2 ,اعده81 سول 
.(1988) 
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اشتراكية السوق 


كلسي أن إلاحاه لايق عبر ابوه ىلختن بجا متحتي 3 2111 
اقتصاده » فإن بلدان أوروبا الشرقية ة (بلغاريا وتشيكوسلوفاكيا وألانيا الشرقية 

وهنغاريا وبولندا ورومانيا) ويوغوسلافيا والصين قد شقت من قبل لنفسها 
طريقا رائدا نحو ما أصبح يعرف ب"اشتراكية السوق" . بل إن الصين عَدَلَت عن 
التشديد على نظام الكوميون غير الطبيعي وغير الإنساني الذي فرضه ماوتسي 
تونغ بالقوة؟”*. على أن النموذج السوفيي المركزي الذي تملك فيه الدولة 
الغالبية العظمى من وسائل الإنتاج بقي الخور المركزي لجتميع هذه الاقتصادات. 

117 كان الموضوع الرئيسي للإصلاح هو تحقيق لامركزية حزئية في آلية صنع 
القرار في الاقتصاد » وذلك بإتاحة النحال لمؤشرات السوق والمبادرة الخاصة بأن 
تلعب دور أكبر في تخصيص الموارد وتوزيعها . وكان من المقرر منح مؤسسات 
الدولة مزيدا من الاستقلال في التخطيط لعملياتها وتتأمين مدخخلاتها وتسعير 
منتجاتها » وكان من المقرر تخفيف الغالبية العظمى من القيود لفسح الخال أمام 
الإدارة الذائية ؛ وكان من المقرر العمل بالأسعار والأجحور وأسعار الصرف 
المرتبطة بالسوق » وقطع الإعانات بغية تخفيض العجز في الميزانية ؛ وكان من 
المقرر تخفيف التأكيد الذي لا مبرر له الذي كان يوضع سابقاً على الصناعة 
الثقيلة وإعطاء المزيد من الأهمية للزراعة وصناعات السلع الاستهلاكية . 


'” للإطلاع على المخسارات الفادحة في الأرواح (١0-1٠مليون)‏ والكوارث الي كانت قد حلت بالصين» أنظر: 

0 ع56 .(1986) .1800-1985 :لاه ةأونات؟! عمو أوء0 776 بعلصوطئته1 ,1 سطامل 

:717165 11002711 171 115171لة00111) 0710 5771ألهأء30 إت 1115107 4 ,انمآ عسة117 
4 30 212 .مم ,(1982) كأكزاجم ند وتجت كاساطتاعل ,عاو ةمع 111 

كان اسم ماوتسي تونغ يكتب ف الأدبيات الغربية 156-0018 1/130 لال حوالي ٠٠‏ سنة. إلا أن طريقة كتابة الأسماء 

الصيئية واسمها 1111/112 هي الي تم اعتمادها منذ عام 91/4١م‏ لكتابة الاسماء باللغة الإبجليزية. من هنا الكتابة المنقحة هي الي 

استخدمت هنا. (انظر .153 .م ر(1982) 61261بآ للع 173 


ريل 


الفشل والإطاحة 

5 لم يجر العمل بهذه الإصلاحات في جميع البلدان على نحو واحد"” . فقد 
كانت أوسع ثقلاناً فق 'يوغوسلافيا رضغاريا ويولكا زالصين ٠‏ .وأضييق نطاقاً يق 
بلغاريا وتشيكوسلوفاكيا وألمانيا الشرقية ورومانيا . على أنه ما من بلد واحد 
من هذه البلدان قطع شوطا بعيدا في تحرير الاقتصاد من المركزية ووضع الثقة 
بالأسواق مثلما تصور اشتراكيو السوق من الناحية النظرية . فالبنية الفوقية 
الأساسية للنظام الموغل في المركزية والديوانية (البيروقراطية) ظلت على حالما 
من الناحية العملية في كل بلد . وهكذا فقد ظلت المشاكل الي سعت تلك 
البلدان لمعالحتها-تناقص الإنتاحية والنمو» وازديادٌ حالات النقص ؛ والسلع 
المتدنية الدودة-ظلت بلا حل . وعندما بلغت هذه المشاكل مستويات لا تطاق» 
سقطت الأنظمة الشيوعية مثل أحجار الدومينو في جميع بلدان أوروبا الشرقية 
الستة عام 9/4١م.‏ ولقد كان من امحتمل الإطاحة بالنظام الصييئ أيضاً لولا 
استخخحدام القوة الوحشية لإماد حركة الحرية ال تجلت في ساحة تيانئمن عام 
8م . ونسأل لماذا لم يكن مصير اشتراكية السوق بأفضل من النموذج 
السوفيي في تحقيق أهدافه ؟ 


الديمقراطية السياسية 

هه ل تقتزن الإصلاحات الاقتصادية بالدعقراطية السياسية » بل واستمرت 
الدكتانورية السياسية والقمع السياسي . فغياب الحرية السياسية أفشلٌ 
الإصلاحات الاقتصادية وم يسمح لا بإتمام الشوط 5 وقد اتفخذت الإصلاحات 
المنحى الذي كان يلائم المصالح المتأصلة للأنظمة القمعية . فالتنفيذ الحزئي الذي 
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,"لالقنطلط0 مث :010 عط ص[ ممعاولز5 عتسمممء8 71 16" رمعمم1 امقطء34 ممع 
6 القأتقم ه11 ع1" ,تقصرمكا تمسول :554-87 .مم ,1973 لترجط ,تعفر لماعوى 
عاط 77077116مع 1‏ [و [10«لامل ,""واللهع8 لمة 5ع6م110 ,قصمزكدلا :ووععممط 
و6 أطتحره 6 6 15أ10 ,00881655 ,1[.5 (1687-737 .مم ,1986 “امطسرععع2 
أداع 12171 701.3 ر(1986) 9801[ علطا بذ طاسره07) م5101 زهه :170000 «تمعده ا امور 
6 0 [017710ك ,"تتك)5[/5 عتامممء8 و5أهملط0 عستصصم2م82" ,كماع ,كر 
[ «رع/اهط 111 رللمكطلط0] .17 سقئتلل7؟ لمسة :601-45 .مم ,1988 عصنال مام ءازا 
«(1973) بورع ه11 در درن [ 11 
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تعوزه الحماسة لم يكن بوسعه أن يؤدي إلى ما تحتاجه الاقتصادات من إنعاش. 
لذا فقد ظلت الأهداف غير محققة . كما أن الفساد وحالات عدم الكفاءة 
استنفذت الكثير من الموارد ثما أدى إلى حالات نقص وصعوبات خطيرة. 

5 ومع ذلك » فحتى لو اقترنت الإصلاحات الاقتصادية بالديمقراطية 
السياسية فإن ذلك لم يكن ليكفي . فمما لا شك فيه أن استبدال النمطية 
الديوانية (الروتين البيروقراطي) باللامركزية ومؤشرات السوق كان سيساعد في 
تحفيق المزيد من الكفاءة في تخصيص الموارد » لكن ذلك ما كان ليزيد عما هو 
قائم في الصناعات المؤتمة في بلدان اقتصاد السوق . فغياب الملكية الخاصة 
لوسائل الإنتاج وما ينجم عنها من مبادرات » لا بد أن يؤثر تأثيرا سلبيا . 

/ ثم إن زيادة الإنصاف ال فشلت حتى اقتصادات السوق في تحقيقها , لا 
بمكن بلوغها ما لم يتم تصميم الإصلاحات الي تتوخاها اشتزاكية السوق ضمن 
إطار نظرة عامة إلى الحياة موائمة لتلك الإصلاحات . وهذا فقط هو الذي كان 
من شأنه أن يحقق ذلك النوع من آلية التصفية ونظام الحوافز وتصحيح الحيكل 
الاحتماعي - الاقتصادي والالي الذي يتطلبه تحقيق الأهداف . ولذا فإنه لم 
يكن بالامكان استحداث إسرزاتيجية فعالة. وهكذا فإن هذه البلدان لم تعجز 
فقط عن تلبية الاحتياحات » بل أيضا أوقعت نفسها في جضم مشاكل تتنصل 
بالاقتصاد الكلي » تلك المشاكل الي كان يرى الاشتراكيون إنها من ختصائص 
الرأسمالية » ألا وهي حالات العجز في الميزانية والتضخحم والبطالة وارتفاع 
الديون الخارحية . وازدادت حدة حالات عدم المساواة أيضا مما أدى إلى حالة 
من الغليان الاجتماعي. 


التضخم والبطالة والدين 

8 ومثال جيد على ذلك نراه في يوغوسلافيا وبولندا وهنغاريا والصين وهي 
البلدان الي سبقت غيرها في التحرر . فيوغوسلافيا وبولددا تئنان تحت وطأة 
التضخم الكبير وتحت وطأة موججة الاضطرابات العمالية . وقد تسارع معدل 
التضخحم السنوي على نحو متواصل في البلدين على حد سواء . ففي 
يوغوسلافيا ارتفع معدل التضحم من7,١5‏ بالمائة في 91/4 ١م‏ إلى 4٠‏ ؟١‏ بالمائة 
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عام 59 ١م.‏ وف بولندا ارتفع من /,١‏ بالمائة عام 915١م‏ إلى 40 ؟ بالمائة 
عام 149١م‏ . واستمر تسارع التضححم في البلدين على حد سواء حيث بلغ 
و40 بالمائة سنوياً على التوالي في ديسمير 945١م*‏ 

8 كما أن معدل التضخم في هنغاريا والصين في تسارع متواصل » رغم أنه 
قل تدبا وق العبين ارداد خرال "به اضغاف من ١‏ يالالة غام 8نامع إلى 
8 بالمائة عام 6م*". وقد جاء هذا الارتفاع في الأسعار صدمة 
للصينيين الذين درجحوا على عدم تغير الأسعار خلال أكثر من :”ا سلة . 

وحدثت بنئيجة ذلك احتجاجات واضطرابات طلابية » ما أضطر هو ياوبنغ 
(عضةطه158 11) رئيس الحزب الشيوعي الصيئ» وهو الرجحل الذي وقف 
لف الإصلاحات الاقتصادية » إلى الاستقالة وهو موسوم بالخزي . وأعلنت 
الحكومة عن تحميد زيادات الأسعار » مؤقئاً على الأقل » وأوقفت خطط 
التحول نحو اقتصاد أكثر توجها نحو السوق . فهدأت الأمور مؤقتاً عام 
5م حين تباطأ معدل التضخحم ليبلغ ‏ بالمائة . على أنه لم يكن بالإمكان 
إحكام إغلاق الغطاء فعاد معدل التضخحم إل الارتفاع ليبلغ /,8م بالمائة في عام 
7 ١م‏ و 7١,7‏ بالمائة عام 18 ١م‏ . وانخفض المعدل إلى ١6,7‏ بالمائة عام 
65 ام من جراء التدابير القمعية . إلا أنه ينطوي على احتمال الارتفباع إلى 
مستوى أعلى بكثير إذا ما سمح للتضخحم المكبوت من الانطلاق من خلال 
التحرير الحقيقي للاقتصاد . 

7 كما بدأت البطالة ترتفع . وهذا أمر محتم في بلدان اشتراكية حين تحاول 
تخفيض حالات عدم الكفاءة اليّ ابتليت بها آلياتها الإنتاحية ولا تعيد تنظيم 
اقتصاداتها وأنظمتها المالية .ما يكفي لتوفير فرص بديلة لكسب الدخحل للعاطلين 
عن العمل . وفي بادئ الأمر جرت مماولات لإنكار وجود البطالة . إلا أن 
المشكلة أصبحت أكبر من أن تخفى في يوغوسلافيا وهنغاريا والصين . ففي 
يوغوسلافيا بلغ معدل من ليس لهم عمل ١5‏ بالمائة » أي ضعف متوسط بلدان 


11 ا ام ا 0 
,221065 0115111061 
,181 تلم 2150 عقة مله اكصا عوعستطن جه هل عم1 10110 عط لد عدوع" 
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منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي » ومن المتوقع أن يعود ذلك المعدل 
1 0 
إلى الا رتفاع 
آا/ىا وارتفعت الديون الخارحية أيضاً لبلدان أوروبا الشرقية ويوغوسلافيا 
ارتفاعا -حادا ب ا ب ل 
وبولندا ويوغوسلافيا » وهي أكثر تلك البلدان مديونية ».مبلغ ٠١,5‏ مليار و 
,4 مليار و ١5,‏ مليار دولار على التوالي عام 184١م‏ » أي صار 
مجموعهما حيثبٍ للبلدان الثلاثة ,كام مليار دولار بعد أن كان عام ام 
فلن مليار دولار . أما ديون الصين الخارجية فإنها ترتفع بأسرع من ذلك 
أيضاً . إذ تصاعدت من 4,5 مليار دولار عام ١18٠0‏ إلى 44,4 مليار عام 
48 ام . ومن المتوقع أن يتسارع ارتفاعها أيضا في المستقبل القريب"”". 


مشاكل الإصلاح 

"لا إن استراتيجية الإإصلاح الي يوصى بها الآن لهذه البلدان مصممة ضمن 
إطار الرأسمالية العلّماني » أي تخفيض الإنفاق الحكومي والحدٌ من الائتمان 
لإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الكلي . فلترك الأسعار لتصل إلى مستويات 
السوق 8 وليتم التخلص من القيود الديوانية 3 لمعم بالتخصيص (إعادة 
وسائل الإنتاج إلى القطاع الخاص) . ومع أن هذه كلها أمور ضرورية لا غنى 
عنها فإنها تقتضي دفن هدف الإنصاف الذي تقول به الاشتراكية » ما لم 
بحدث إصلاح لاح مركلي احتماعي-اقتصادي ومالي شامل » الأمر الذي لا يمكن 
تحقيقه بدون نظام ملائم للقيم والحوافز ثما لا تستطيع النظيرة العلمانية العامة 
للحياة أن توفره. 


“7 .17 .م ,1988 ننه ططعامء5 24 ,اعنمبمسوعظر ء:17 ,لموو»© علتومكآ لعسسا جيدآ/ة" 
"” ههه ,105.ط ,1 .آه7 ,1990791 ,نعاطه1 اطعط وا« ه#اكامة8 10ئه17 موك قن مقط 
قسة :(513513معنالا) 414 سه (لصداه©) 298 ,(لتتقع مدةة) 162 ,(هسمتطه) 66 .مم ,2 .آم 
ر8[15 تعاقةة) 1989/90 ,ابمجع؟!! 472241 6017 ,كأضعمه لم5 لهدهمتأقميعتم1[ :5 علمحط 

.48 .م ,(1990 عصيل 
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7 إن تخفيض الإنفاق الحكومي لازم لإزالة حالات اعشلال التوازن في 
الاقتصاد الكلي » لكنه صعب التحقيق حين تتوقف الرفاهية بالدرحة الأولى 
على برامج الإنفاق الأبوية للحكومة . فالتراجع الكبير عن هذه البرامج من 
شأنه أن يزيد حدة الاضطراب السياسي » ولا سيما حين تلغى الإعانات » 
وتترك الأسعار لتبلغ مستويات السوق » وينم كبح زيادات الأحور ويحدث 
نقص حاد في الدخول الحقيقية . ثم إن تخفيض الإنفاق الحكومي» إلى جحانب 
اجتهاد المشروعات الحكومية الي أعيدت إلى القطاع الخاص في أن تخفض 
حسائرها » قد يؤديان إلى البطالة . وهذا سيؤدي إلى زيادة حدة الاضطراب 
رد الو ا عن العمل 
عادة تدرييهم وسوف مودي التعصمنص أيضا إلى إثارة فضايا تعلق 
0 » كما سبق بيانه عند تناول تعقيدات الإصلاح في الاتحاد السوفيق 


7 إن هذا يدل على مبلغ الصعوبة في الشروع في الإصلاحات بدون 
إستراتيجية التقالية مصممة تصميماً مناسباً لتحقق أهداف الكفاءة والإنصاف 
على حد سواء. إن اسرراتيجية تخصيص يتم إعدادها ضمن إطار العلمانية 
ستمكن الأغنياء والأقرياء من ممارسة عين التأثير ضد تلبية الاحتياحات » الذي 
عارسونه في ظل الرأسمالية عت الغاراء والمعباء عرائر اريف اكا؟ 
كبيرة. ومن ا محتمل أن ترتفع معدلات الجرعة أيضاً » إذلا يوحد في "صندوق 
العدة" العائد للأنظمة الشمولية سوى ما تمارسه الدولة من قسر وإكراه لمنع 
هذه الأمور . 


ه/ا لذا فإن الاقتصادات الاشتراكية "الي حر إمنفديا" تراه مازقا 
موقي كي تتخلص من حالات عدم المساواة وعدم التوازن الماضية اليْ 
أدت إلى الاستياء الاجتماعي والاقتصادي الراهن » وكيف تحقق الكفاءة 
والإنصاف على حد سواء دون التسبب في تفاقم الجريمة وحالات اخثلال 
التوازن السائدة . وقد لا يجدي اعتماد إستراتيجية الاشتزاكية الدعقراطية ودولة 
الرفاهية الي تعتبرها تلك الدول نموذحاً يحتذى » لأن الدعقراطيات الاجتماعية 
لا تواجه المعدلات العالية للتضححم المكبوت والبطالة أو حالات النقص المنطيرة 
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للسلع الي تواحهها بلدان أوروبا الشرقية الآن . فإذا لم يتم اعتماد إمستزاتيجية 
مختلفة فإن بلدان أوروبا الشرقية قد تواحه حالات اعتلال توازن في الاقتصاد 
الكلي ومشاكل أخرى أخطر بكثير مما تواحهه الدديكقراطيات الاحتماعية . فما 
لم يتم إدخال بعد أخخلاقي في إصلاحاتها وما لم يتم الاضطلاع بإصلاح هيكلي 
احتماعي -اقتصادي ومالي شامل » فإن بلدان أوروبا الشرقية رما تلجأ إلى 
جرعات كبيرة من الاقتراض لدفع عجلة ثموها والتغلب على حالات النقص 
واختلال التوازن الي تواحهها . وق حين أن هذا سيساعد على تهدئة الشعب 
مؤقتاً » فإنه سيوجد مشاكل أخرى محيرة أيضاًء وهو ما تدركه الآن وعزيد من 
حيبة الأمل الغالبية العظمى من البلدان النامية . 


الاشتراكية الديمقراطية 


1 لا يوحد في الاشتراكية الليعقراطية شيء من الزحارف الإيديولوجية 
الماركسية » ولا تومن باستخخدام القوة والعنف أو بالانهيار امحتم للرأسمالية ٠‏ بل 
تؤمن بأن الاشتراكية بوصفها مثلاً أعلى لا تنفصل عن الليكقراطية وأنه ينبغي 
تحقيقها سلمياً وتدريجيا من خلال العمليات الدعقراطية بالموافقة الحرة 
للمحكومين وبدون ثورة . على أن ملكية الدولة الكاملة لوسائل الإنتاج؛ 
والتخطيط المركزي » يعتبران أمرين لازمين في المناقشات الي تدور في بادئ 
الأمر حول تحقيق الأهداف الاشتراكية . فقد عرف شومبيتر الاشتراكية بأنها 
نط مؤوسسي تناط فيه السيطرة على وسائل الإنتاج وعلى الإنتاج نفسه بسلطة 
مركزية*”. وقد اتفق معه مُعاصرًه المرموق أوسكار لانجه (ععهة.آ .0)» حين 
نظر إلى الواقع بعد بضعة سنواتء في أن الاشتراكية تعني سيطرة الدولة 
والتخطيط المركزي» وإن استخدم لانحه عبارة "الملكية الاجتماعية لوسائل 
الإنتاج الرئيسية"؟”. 


همه 
ب 
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الابتعاد عن الدموذج السوفيتي 

على أنه بنتيجة التدابير القمعية ال استخدمت ف الاتحاد السوفييٍ وعدم 
كفاءة آلية الاقتصاد فيه » فقد تم التحلي عن التأكيد على كلا الأمرين تدريجيا. 
وصار يفنزض أن نظام السوق قادر على تحقيق تخصيص فعال للموارد وعلى 
حل جميع مشاكل الإنتاج » وأنه » .ما أن فشل ال رأسمالية يكمن بشكل رئيسي 
في ناحية التوزيع » فإن المهمة الرئيسية للاشتراكية هي إزالة الظلم وعدم 
المساواة في محال التوزيع الكامنين في النظام الرأسمالي . وكان يفترض أنه 
بالإمكان تحقيق ذلك من خلال اقتصاد مختلط يلعب فيه القطاع العام دورا هاما 
ويعتمد عددا من التدابير بغية "تعديل طابع ال رأسمالية إلى درحة كبيرة" ما 
"يؤدي إلى الاشتراكية" في النهاية''. ومع أنه كان ثمة اعتلاف كبير ف الرأي 
حول ماهية هذه التدابير » فقد أصبحت الاشتراكية الدعقراطية بوجه عام تقارن 
بدولة الرفاهية من حيث تأكيدها على الليعقراطية السياسية والاقتصادية» 
المقنزنة بالتنظيم وتأميم الصناعات الرئيسية والإصلاحات العمالية وخدمات 
الرفاهية (إعانات حين البطالة » والتعليم النجاني أو الملدعوم من قبل الدولة؛ 
وخدمات الصحة والنقل » والمعونات الاجتماعية) . ونقيض ذلك أصبحت 
الشيوعية مرادفة للشورة والتخطيط المركزي وملكية الدولة لجميع وسائل 
الإنتاج . وكان هذا في جوهره بجاح "حتمية التدرج" الي نادى بها الفابيون 
الإنخليز وأصحاب الحركة التعديلية في أواحر القرن التاسع عشر . 

بيد أن المنظرين الاشتراكيين الراديكاليين لم يعجبهم هذا التطور . فهم 
يرون أن أدوات أصحاب الحركة التعديلية » المتمثلة بالحزب البرلماني والنقابات 
العمالية » آيلة إلى الفشل حين تعمل ضمن بيقة رأسمالية . فالبرلان والنقابات 
العمالية إنما يعكسان المصالح السائدة في المجتمع » وق مجتمع رأسمالي تكون 
مصالح البورجوازية هي السائدة المسيطرة . لذلك فإن أدوات أصحاب الحركة 
التعديلية لا يمكن أن تنجح في العمل على الإطاحة بال رأسمالية . فهي لا يسعها 
إلا أن تعزز مؤسسات امجتمع الرأسمالي . وبناء على ذلك » كان يقال إن من 
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شأن البرنامج الإصلاحي فقط أن يطيل أمد وحود الرأسمالية''. لهذا لم يكن 
الراديكاليون يعتبرون دولة الرفاهية هدفهم النهائي . بل ظلوا متمسسكين بأمل 
تحقيق الاشتزاكية "الحقيقية" في خاتمة المطاف » تلك الاشتراكية الي ستتجاوز 
دولة الرفاهية وتسير نحو مجتمع أزيلت منه الفروق الطبقية وتم فيه توزيع الثروة 
على نحو عادل من خلال إلغاء علاقات الأحور ومن حلال ملكية الدولة لجميع 
وسائل الإنتاج . لكن هذا النهج الراديكالي » الذي أدى فقط » كما بينا سابقاء 
إلى تفاقم عبودية الأحور وإلى تفويض الكفاءة » لم يعد عثل البرنامج السياسي 
للأحزاب الاشتراكية الي أصبح ينظر إليها بوصفها صنو دولة الرفاهية'". ثم إنه 
بعد أن تخلى حتى السوفيت عن النهج الراديكالي فإن الاحتمال ضعيف في أن 
يكتسب هذا النهج أتباعاً في المستقبل المنظور. 

8 ومن هنا يبرز السؤال التالي : هل من الممكن تحقيق المهدف الرامي | 

إيجاد مجتمع مثالي من الأخوة » مجتمع زال منه الفقر وتمت فيه تلبية احتياجات 
كل فرد»ء وحرى فيه توزيع الدحل والثروة على نحو عادل » عمجرد إجراء بعض 
التغيرات التجميلية على آلية التوزيع الرأسمالية » من خلال إعطاء دور أكبر 
للدولة في الاقتصاد ؟ كان مسن الممكن أن يكون الجواب "نعم" لو أن نظام 
السوق بجح في تخصيص الموارد على نحو"كفء" ولو أن فشله كان يعود إلى 
التوزيع بشكل رئيسي . ولكن بما أن نظام السوق قد فشل أيضاً » كما بيناء 
في توزيع الموارد على نحو "كفي" » فلا محال لنجاح الاشتراكية الليعقراطية 
بتعديلاتها الثانوية في تشغيل آلية توزيع نظام السوق . ولقد برهن على ذلك 
بوضوح الخبرة الطويلة في الاشتزاكية الليكقراطية . 

٠‏ لقد جاءت الأحزاب الاشتراكية إلى السلطة في أوقات مختلفة قْ جميع 
بلناك اووويا الغربية ثريا . وكانت أهدافها الرئيسية ما يلي : إلغاء الفقر وقيام 
الدولة بتقديم الخدمات الاجتماعية » وزيادة المساواة في الثروة » والتشغيل 
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الكامل والاستقرار الاقتصادي". ومع أن هذه الأحزاب أفلحت في إدحال 
عدد من الإصلاحات الي كانت موضع ترحيب بالغ في اقتصاداتها وي تحسين 
وضع العمال » فلا بد من الاعتراف أنها فشلت إلى حد كبير في تحقيق أهدافها 
الرئيسية. فرغم غنى اقتصاداتها الواسع فإن الفقر لازال مستمرا » وبقيت 
الاحتياجات غير ملباة » كما ازدادت حالات احتلال التوازن وعدم الاستقرار» 
واقترن كل ذلك بعواقب غير صحية بالنسبة للنمو الاقتصادي والكفاءة 
والعدالة. 


المساومة على المبادئ (التنازل عنها) 

2» وفيما بقيت المثل العليا للاشتراكية الديعقراطية بعيدة المنال ول تتحقق‎ ١ 
فإن استراتيجيتها تعرضت للهجوم من جحراء حالات العجز غير الصحية في‎ 
الميزانية » والأعباء الضريبية الباهظة الى حاءت بهاء وهو ما ستتناوله في‎ 
الفصل التالي . وهكذا فقدت الحركة الاشتراكية الكثير من حيويتها . ففي‎ 
» العديد من البلدان الي قويت فيها الاشتراكية "ثمة ابتعاث ل 'اليمين الجديد*‎ 
وأصبحت مناهّضّة الاشتراكية وسيلة الجذب أصوات الناعبين"؟'. وكانت‎ 
النتيجة أن حزب العمال البريطاني فشل في عام 947١م و1/4.1١م "في زحزحة‎ 
حكومة محافظة اقترنت فترة حكمها بانكماش اقتصادي أكثر حدة من‎ 
الانكماش الذي حدث عام 979١م" . إن عدم قدرة حزب العمال على‎ 
ترجمة ثلاثة ملايين من العاطلين عن العمل إلى قضية رابمة » دعت بحلة‎ 
الإيكونوميست إلى القول بأن : "الاشتراكية » ذلك المبدأ السخحي والشوري في‎ 
فترة الإنفاق العام المتزايد» تبدو الآن مسينة مجهّدة .... لم تعد الاشتراكية مصدر‎ 
إهام لما سيصبح عما قريب : أوروبا ما بعد الاشتراكية""'.‎ 


له 
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١‏ بل إن بعض طلائع المفكرين الاشتراكيين يشككون حتى في حكمة 
مهاجمة الاشتراكية لبعض أسس الرأسمالية » ولا سيما الملكية الخاصة 
للممتلكات والربح. ويخلص كروسلاند(4صةا005) في كتابه "مستقبلٍ 
الاشتراكية" إلى أن "تعريف الرأسعالية من ناحية الملكية » سواء أكان ذلك مفيدا 
أم لا قبل مائة عام » قد فقد معناه وشأنه كلياً » إذ لم تعد الملكية الآن المفتاح 
للصورة الكلية للعلاقات الاجتماعية . وأنه من الأحدى تحديد امجتمعات من 
حيث المساواة والعلاقات الطبقية » أو من حيث أنظمتها السياسية""'. ولم يعد 
التأميم يعتبر هاما . ولذا فإن الأحزاب الاشرراكية البريطانية والعديد مسن 
الأحزاب الاشتراكية الأوروبية هي جماعية إلى حد "طفيف" فقط"'. وأحذ 
الاعتراف يزداد بأهمية الأرباح في فعالية المجتمع وتطوره . وهكذا يقول 
كروسلاند : "من الخطأ التفكير بأن الربح » .معنى ما يفيض عن الكلفة » له 
علاقة خاصة وفريدة بالرأسمالية . بل على العكسء يجب أن يكون الأساس 
المنطقي لنشاط الأعمال في أي مجمتمع يتصف بالنمو المستمر والحيوية » سواء 
أكان رأسمالياً أم اشتراكياً ""”. من هنا فإن المرء يميل إلى الاتفاق مع نوفاك 
(لة:010) حين يَحَلّص إلى أنه "يبدو أن الاشتراكيين في تراحع عن النظرية 
والتطبيق على حد سواء"'". وحتى السيد كجيل-أولوف فلدت (11-0104ه1 
41 وزير مالية السويد » صرح بأنه "يجب أن لا نسمح لأنفسنا بأن نصبح 
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تبنت الدولية الاشتراكية ؛ الي تضم أكثر من ١م‏ من الأحزاب اليسارية والأحزاب الاحتماعية - الاشتراكية في أنمحاء العالحء 

اقتصاد السوق في ذكرى تأسيسها المنوي في استوكهولم بتاريخ 77 يونيو 1545م » ورفضت فكرة التأميم بوصفها "علاجا 

للعلل الاحتماعية" , وهذا بدوث شك إعادة نظر ف مبادئها الأساسية,. 
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الحزب المناهض للرأسمالية . فال رأسمالية تواحه العديد من المشاكل الكبيرة » لكنا 
لا نملك بديلاً لكل شيء فيها"' '. 

“المعلى أنه إذا كانت الاشتراكية ستتقبل الملكية الخاصة للممتلكات » والربح 
على حد سواء » فعندئلٍ يبمكن التساؤل عن الشيء الذي بميز الاشتراكية عن 
الرأسمالية » لاسيما وأن حالات عدم المساواة » نشأت حتى في ظل الاشتراكية 
الديكقراطية » وأن الطبقات الاجتماعية لا تزال مسيطرة ؟ وماأنه حتى 
اليمينيون يؤيدون الآن توفير الخدمات الأساسية على نطاق جماعي » فإن الدعم 
القوي للنقابات العمالية يبقى السمة الرئيسية للاشتراكية الدكقراطية . ولكن مع 
انتشار معدل البطالة المرتفع فإن الحركة النقابية قد ضعفت أيضا إلى حد كبير 
وهي "غير قادرة على تحقيق تحول جذري لعلاقات السلطة"'". وهذا قاد ويليام 
بفاف 2625 دمذذ17111) لأن يقول : " لا يوحد بكل بساطة لدى اليمسار 
الليبرالي-ولا لدى اليسار غير الليبرالي-برنامج واسع ومقنع للمجتمع" . 
ويذهب ايرفينغ هاو (11086 28ة0نآ) إلى أبعد من ذلك إذ يقول: "لم تعد 
الاشتزاكية الآن تقنزن بإلغاء الفقر ولا بتأميم الصناعة" ". 


4 إن إحدى المشكلات الرئيسية للاشتزاكية الدكقراطية هي أنها في سعيها 
للوصول إلى السلطة بالوسائل السلمية والقانونية في البلدان الصناعية المتقدمة » 
اضطرت لتقديم الكثير من التنازلات بتأثير اعتبارات السياسات الانتخابية » 
بحيث أنها فقدت قوة الإيمان والقدرة على تحقيق تغيير أساسي- تغيير من شأنه 
أن يؤدي إلى "تعديل" حقيقي لل رأسمالية”". فيمكن تصور الاشتراكيةٌ الدعقراطية 
بشرط أن تكون الغالبية العظمى من السكان راغبة بها . فلقد أظهرت نتائج 
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7 0714 نوتع 5[ اندان ال رن كعكنةهن) ع1[/ 07 15رو[اع 1191 رعدوهك/! مسمأوصتصدظ وذاج مم5 
3 .صم ,(1972) 11677 علدارلاوتاعا 10 كاععورده2 تراماسه © بروجنهة 


يف 


١هث‎ 


الاتنخحابات في بلدان كثيرة أن التزام الناخبين قند تزعزع » رغم الركود 
والبطالة. فلم تتمكن الحركة من إرساء جذورها » وظلت تحت رحمة يدع 
الجمهور وقوة القيادة المحافظة أو الاشتزاكية . فما من أحد بين الناس مستعد 
لاتخاذ موقف صامد من أحلها والنضال والموت في سبيلها كما يمكن أن يحدث 
في سبيل مثل أعلى دي . فهل بوسع مثل هذا التغير في مزاج ج الشمهور توفير 
ضمان ماح الاشتراكية الليعقراطية في خاتمة المطاف؟ ثم إن الشورة ليست 

بالحل. فقد قتلت الئورتان الشيوعيتان في روسيا والصين الاين من العنشن > 
وحلفتا وراءهما ذكريات مقيتة لا يستسيغها أحد من الذين يحملون اللعكقراطية 
وحقوق الإنسان محمل الحسد. وحتى في بعض البلدان النامية)» حيث جحاءت 
الاشتراكية بوسائل ثورية أو من خلال انقلابات عسكرية» فإنها دمرت إلى حد 
كبير ما كان يوحد في التعاليم الأصلية للاشتراكية من جوانب إنسانية' '. 


فقدان الحيوية 

6 إذا نظرنا إلى الاشتراكية الديمقراطية من خلال منجزاتها يمكن القول بأنها 
لم تدجح في تحقيق أهدافهاء وحتى لو عادت إلى السلطة في انتخابات قادمة 
فإن الاحتمال ضعيف في أن تحرز تقدماً يذكر . والسبب في ذلك هو أن انعدام 
الانسجام بين أهدافها ونظرتها العامة إلى الحياة » يحول دونها واستحداث 
إسترائيجية فعالة . فالاشتراكية الديعقراطية » شأنها في ذلك شأن الرأسمالية » 
هي أيضاً امتداد للفلسفة العَلّمانية لما بعد عصر التنوير . وكل ما فعلته هو أنها 
طرحت بعض التغييرات "الواقعية" في آلية التوزيع الرأسمالية . غير أن محاولة 
الحصول على شحرة مابحو من بذرة ليمون من حلال إحراء بعض التغيرات ف 
الأسمدة والنزبة لم تنجح ولا يمكن لها أن تنجح . فبدون تغيير حذري في النظرة 
العامة للحياة وبدون إحداث تغيير في البشر » وهم أهم عنصر ف المسرحء 
وبدون تغيير حوهري ف الاسراتيجية » فإن جميع الجهود الي تبذل لتحقيق 
أهداف الاشتراكية الإنسبانية لا بد أن تبوء بالفشل. 


313 


.م ,(1972) 14001 


١هأ‎ 


على أنه بدلا من إعادة التفكير الجذري للوصول إلى حل حقيقي؛ فإن ما 
حدث هو "أمركة" اليسار (- صبغةٌ بالخصائص الامريكية) . فثمة جهود تبذل 
لعل الاشدزاكية اللكقراطية تقنزن بقضايا أحرى مثل قضية البيئة والسلام. ومع 
أن هاتين القضيتين على جانب من الأهمية ء إلا أن اعتناقهما لا يضمن بأي 
حال من الأحوال أن تتم تلبية.الاحتياحات وتحقيق المزيد من المساواة وتراجع 
الفروق الطبقية . إن وصفات كهذه يمكن أن تصدر عن الأحزاب البورجوازية 
بقدر مماثل من الحماس . وقد أظهر كتاب روي هاترسلي 118061516 :زه3) 
الأخير "الأولويات الاقتصادية لحكومة العمال "مدى ضيق القاعدة الي تستند 
إليها الاشتراكية الدعقراطية"". ففي الكلمة الي ألقاها المستر نيل كينوك (11ه/! 
عاءمصصة1) في موتمر حزب العمال "طرح جحدول أعمال لسياسات السوق- 
الاحتماعية اتسم ب رأسمالية خالصة لا تقل عن حدول الأعمال الذي طرحه حزبا 
الوسط في الأسبوعين الأخحيرين" . فقد قال زعيم حزب العمال أن هدف 
الحرب "ينبغي أن يكون القيام بإدارة اقتصاد السوق بأحسن من امحافظين" ‏ 
لقد نحم عن انتخاب المستز كينوك رئيسا لحزب العمال أن ألزم الحزب فعليا 
برأسمالية "يقوم بإدارتها على نحو أفضل" . وهكذا يبدو أن الاشراكية 
اليمقراطية بدلا من أن تحقق أهدافها الأساسية » قد فقدت حيويتها. 


ففا 


1 ,(1987) إجرع برو روبج 6 «ررزو طنط عر[ “ركز وع 11 "زه 1ط 0716 نمع ,لإ [65 118 10 
.2 


,م ,1988 'تعطاماء 0 8 ,12607101151 6 ,"لع اه عااغند8 3 ,رجه]؟ 82116 قم " 


١6١ 


كثيراً ما وجد المهتمون اهتماماً عميقاً بالعدالة الاجتماعية أنفسهم يجرون حواراً مع الصم. 
مايكل براوز(22056 ١)3/10861‏ 


١‏ ممالا شك فيه أن البلدان الرأسمالية رحبت باستحداث دولة الرفاهية» وقد 
ازداد زححم دولة الرفاهية في بادئ الأمر بعد الركود الكبير ثم بعد الحرب 
العالمية الثانية » استجابة للتحدي المتمثل بالاشتراكية والصعوبات الناجمة عن 
الركود والحرب". كان هدفها الأول المباشر تخفيف بعض أهم التجحاوزات 
المفرطة المقترنة بالرأسمالية» وبالتالي الحد من جاذبية الاشتراكية . لذا فقد حذبت 
إليها جميع فئات الناس من عمال ورأسماليين على حد سواء . وقد حاء قي بعض 
المقالات النقدية عنها أنها تمل "حركة إدارة اجتماعية من الأعلى هدفها ضمان 


بيها/! كه ,ده15 لماع دسل ,"لهسط تلم عطا غه صمغقاه15 عط1" ,عوجووعط [عقطء 841 
."1690101013 01 تلشف" 001 أتاع تع [جزمنا5 01 111 ,م ,1989 


' للإطلاع على واحدة من أفضل الدراسات المتعلقة بدولة الرفاهية انظر: 

5 وز ل ,"ع للاعع مكنع 1115011621 صا عتهاذ عمق اء/الا غط!" ,دوع 8 ودف 

"عزواك عبطلاء "١7‏ 12 07 كنروككط ,نقتتطال1' لتقطءعلآ مكلة ءه56 :(1961) عزعمإاماءه5 246 

40 لصة :(1966) ع1ه/5 عبقلاء!!! 11 “زه ع07111ن) 7176 ,ععنصظ ععأسندلة :(1963) 
.(1964) عادا3 عرؤلاء!17 112" زه ع«بتانة! 1776 ,تأكتقلةا 


١ 7ه‎ 


النظام الاجتماعي بدون نقل السلطة الأساسية من الطبقة الحاكمة إلى الأكثرية 
المتمثلة بالعامة"' . 


"٠‏ ويستدل من فلسفتها الأساسية أنها حركة تنتعد عن مبادئ الداروينية 
الاجتماعية- اللخاصة برأسمالية عدم التدعل » وتميل إلى الاعتقاد بأن رفاهية 
الفرد أهم من أن تترك جرد عمليات قوى السوق . وتفترض هذه الفلسغة أن 
الاتحاه السائد في علم الاقتصاد يعنزف رسميا بأن الفقر وعدم القدرة على تلبية 
الحاحات ليست بالضرورة دلائل على عجز الأفراد الشخصي . فقد يتعرض 
العمال إلى العمل بأحور زهيدة أو إلى البطالة أو إلى الفقر دوتما خطأ ارتكبوه . 
لذا من اللازم تأمين حصول كل فرد على حماية المجتمع له إزاء الأعطار 
الاحتماعية » وتوفير الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والسكن والرعاية الطبية 
والنقل العام » الي تعتبر من الأمور الأساسية الي لابد منها لكي يقوم الأفراد في 
امجتمع الحديث بأداء مهامهم » ولكنها قد لا تكون في متناول أصحاب الموارد 
امحدودة . كما تعترف هذه الفلسفة بأن التشغيل التام لقوة العمل والتوزيع 
العادل للدخل والثروة هو من بين الأهداف الحامة لسياسة الدولة . وهذا يدعو 
إلى أن تقوم الدولة بدور في الاقتصاد أكثر نشاطا بكثير ثما يسمح به نمط دولة 
"رأسمالية عدم التدحل" والنمط الكينزي. 

© على أن هذا ينبغي أن لا يقود إلى الاعتقاد بوحود إجماع في الآراء حول 
طبيعة دولة الرفاهية ومهامها. بل على العكس من ذلك » إذ أن المحللين 
الاقتصاديين لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق مقبول بوجه عام حول التعريف 
الدقيق لدولة الرفاهية رغم مناقشاتهم الي امتدت عقودا من الزمن-وقد أدى 
ذلك إلى أن يسميها تيتنموس (21055هاة1) "تحريدا لا يمكن تحديده"*. لمذاء 
تختلف أمثلة دولة الرفاهية ابتداء من النموذج الفائر المطبق في الولايات المتحدة 
وانتهاء بالدموذج الأكمل الموحود في السويد. 


"عاماى ءجطلاة17 776 ,0801 هذ ,"وعنوطو2 قط حصو قصمووع.]آ عمده5" ,نزءماة81 .13 .م4 
5 .م ,(1981) كزئز مز 
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1١6+ 


على أن دولة الرفاهية لم تتمكن من التخلص من رُخرف العَلّمانية المقترن 
بفلسفة التنوير أو من الإعان يقدسية نظام السوق . فد تواصل موقف التنوير 
من الأحكام القيمية بدون وجل . واعتبر "اختبار الحاجة الشخصية" من 
المحرمات في دولة الرفاهية” . فقد افترض » تماشيا مع الا ر ل 
تخصيص الموارد يمكن أن يتم على نحو فعال في نظام السوق بشيء من التدعل 
الحكومي الرامي إلى تقليل الحوانب السلبية الحالات من عدم الكفاءة في عملية 
السوق » وإلى.تعديل حالات "فشل السوق" الي تحول دون بلوغ السوق بعض 
النتائج المرغوبة في استخدام الموارد . ويكمن دور القطاع العام في محال التوزيع؛ 
ماس خلال القرنات للدقر عات ادر يلية) وتوفير السلع والخدمات 
الي يحتاج | ليها الجمهور . ولا يتوقف التمنع بهذه السلع والخدمات 
واستحقاقها على كون المرء غنيا أو فقيرً » بل على كونه مواطناً على قدم 
المساواة مع جميع أفرٍ اد امجتمع' . وبناء على ذلك "فإن مبدأً تقديم المنافع 
يوصفها حقا اجتماغيا بذل من أن يكوت على أسانن جاحه الفرد. هو الأساس 
الذي تقوم عليه معظم برامج التأمين الاحتماعي"". والتبرير المنطقي الذي 
كت وراء اللتدعر ان لوزي الال على انان " اختبار الحاجة الشخصية " 
لا يحتاج فقط إلى أحكام قيمية بل إنه يخل بأمثلية باريتو. 


الاستراتيجية 


ه وهكذا فإن دولة الرفاهية لم ترى حاحة لإدحال أية تغييرات حذرية على 
نظام السوق لتحقيق أهدافها . فقد ساد الاعتقاد بأن إسناد دور أكبر للدولة 


* أواع350 116 كز #امعهجرماءنن 1[ أه1107ه 11/21 ,"عتهاة عموكاء 1" ,ماع ص0 .>1 نردسهة 
5 16 .701 ,(1968) دععترع م50 

'إماعم3 زه كدامعال واماى عمهلاه!1 176 074 ««عتاه امه بأءوطازه ‏ 1زهكحر 
7 ,(1983) ععبرعاونه 8 


"0ج عععنتم0) دماعء؟ عأاطلاط عطا كرو عأم 7116 بتتهاك! اعتعلعق1 لمج كدملصدوك ممعم 

م ,(1985) 077677211 2) كزن ج[انسزه 7 1116 كرت 00752112165 
لقد أيد تقرير (861611086) )١149(‏ الذي وضع إطار دولة الرفاهية لبريطانيا » أيد أيضاً الرأي القائل بأنه يجب إناحة 
الخدمات الصحية وخدمات الرفاهية لجميع المواطنين بوصفها حقا أساسياً. 


١ همه‎ 


يكفي لتحسين أداء السوق وعلاج حالات الظلم الناجمة عن رأسمالية عدم 
التدحل . ويمكن تحقيق ذلك من خلال أدوات دولة الرفاهية » تلك الأدوات 
الي اكتسبت ست منها أهمية كبيرة: التنظيم والتوجيه » وتأميم بعسض 
الصناعات الأساسية » وحركة عمالية قوية» والسياسة المالية العامة » وارتفاع 
معدل النمو الاقتصادي » والتشغيل الكامل . لذا من الأهمية يمكان فحص 
فعالية أدوات دولة الرفاهية تلك في تحقيق أهدافها. 


(أ) التعظيم والتوجيه دده هلدع»1 

5 مما لا شك فيه أن تنظيم النشاط الاقتصادي الحر أمر هام لضمان المنافسة 
وامحافظة على النظام والمواصفات وحماية حقوق الآحرين . على أن التنظيم 
يفزض وحود معايير متفق عليها أو قيم جماعية يتم التنظيم على ضورئها . فإذا 
لم تتوافر تلك المعايير والقيم » أو إذا لم يكن ثمة إجماع عليها فعند ذلك تصبسح 
الدولة » في المجتمعات التعددية الي يسعى كل فرد فيها وراء مصلحته الذاتية ؛ 
محخطة عبور لجميع الفئات وذوي المصالح المكتسبة » وتصبح أنشصطتها ببساطة 
حصيلة ما تسفر عنه المساومة في الصراع السياسي*. فإذا افتزضنا أن ذوي 
المصالح المكتسبة سوف يسعون بقوة لحماية مصالحهم » فإن التنظيم إذا لم يقترن 
بوحود قيم متفق عليها على الصعيد الاحتماعي لا بد أن يحابي هذه الفمة أو 
تلك » وأن يل إلى الإفراط أو التفريط . وذلك يتوقف على جماعة الضغط الي 
تكون مهيمنة من حيث الأصوات والسيطرة على وسائل الإعلام وتمويل 
الحملات الانتخحابية وممارسة أنشطة جماعات الضغط («اللوبي) . ويما أن القوة 
الاقتصادية والتنظيمية المتاحة لذوي المصالح من الجماعات ليست موزعة 
بالتساوي » فإنها لا تتوازن مع بعضها البعض» كما زعم ستراشي (لإعطعة8) 
وغالبريث (طافهط61) وغيرهما. ففي هذه الحالة قد ثميل اللجهود المبذولة 
للتنظيم في خائمة المطاف إلى محاباة الأغنياء والأقوياء لأنهم سوف يستخدمون 
مواردهم للسيطرة على وسائل الإعلام ولتمويل الحملات الانتخابية وممارسة 
أنشطة قوية ف محال الضغط السياسي (اللوبي) وذلك بغية ترحيح كفة التنظيم 
لما فيه مصلحتهم. 


* ,5 لنةجل8 لسه ,(1969) بوعاءه5 أوثاماام «ا علوت 176 ,لمقطللتك8 طماهكظا ءعء5 
0 .م ,(1974) معز عرل عبرابحرعى هنع طرعء 01 


ا١هك‎ 


٠‏ وعلاوة على ذلك ء حتى إذا تم إعداد الإطار القانوني المناسب للتنظيم» 
فقد تكون القوة القسرية للحكومة ذاتها غير كافية لفرض تنفيذ الأنظمة على 
نحو فعال. فلا بد لها من دعم بواسطة آلية حافزة قوية لا يمكن أن تتوافر إلا من 
حلال التربية المناسبة والتحول الأخلاقي للمجتمع . فإذا لم يوجد وازع داحلي 
لدى الأفراد يدفعهم إلى الانصياع للأنظمة بوازع من ضمائرهم الحية » وعلى 
حساب مصلحتهم الذاتية إذا لزم الأمر » فإنهم سوف يسعون دائبين للتهرب 
واستغلال الثغرات الي لا بد أن توجد في جميع الأنظمة » بصرف النظر عن دقة 
صياغتها . لذا فإن لمن محرد التمي التوقع بأنه يمكن وضع الأنظمة المتوازنة 
الرامية إلى ترسيخ العدالة الاحتماعية-الاقتصادية وفرض تنفيذها على نحو فعال 
من نحلال الآلية القسرية للحكومة » بدون دعامة من الأهداف والقيم المتفق 
عليها على الصعيد الاجتماعي » ومن الحوافز الى تدفع جميع الطبقات 
الاحتماعية على التضحية ,مصلحتها الخاصة من أحل تحقيق هذه الأهداف. وقد 
جردت كل من هاتين الدعامتين من أي دور من قبل العَلّمانية الي تشكل»؛ 
شأنها في ذلك شأن الرأسمالية» الدعامة الرئيسية الي يقوم عليها صرح دولة 
الرفاهية. 


م حين كانت الأفكار المتصلة بدولة الرفاهية في تسارع متواصل وزخحم 
متصاعد بتأثير المهجمة الاشتراكية » كان الأغنياء والأقوياء أيضا في المحتمعات 
الرأسمالية يدعمون التنظيم المتزايد ويعتبرونه بديلا أفضل من الاشتراكية . أما 
الآن في الوقت الذي تواحه فيه دولة الرفاهية مشاكل وثثار الأسعلة حول 
جدواها في المدى البعيد » فقد تضافرت جهود أصحاب المصالح من رحال 
الأعمال مع جهود الحكومات المحافظة للمطالبة بإلغاء قيود التنظيم . وقد 2 
تسارع زححم هذه المطالبة في العديد من البلدان الصناعية . يقول الذين ينادون 
بإلغاء قيود التنظيم إنه لا يسمح للاقتصاد بحرية الحركة ويزيد من التكاليف 
العامة والخاصة الناجمة عن تنفيذ الأنظمة أو الانصياع لها . أن ما يظهر بوضوح 
من ذلك هو أنه في حالة ينعدم فيها الإمان الاجتماعي الراسخ بالعدالة 
الاجتماعية-الاقتصادية المقترنة بقيم متفق عليها على الصعيد الاجتماعي» 
وبوسائل حفز مختلف الفئات على إعطاء الآخرين مستحقاتهم؛ وعلى كبح 


١ /اه‎ 


طلباتها من الموارد ضمن حدود الصالح الاجتماعي » فإنه من الصعب إيجاد 
أنظمة متوازنة وفرضها بغية تحقيق العدالة في امجتمعات التعددية » وذلك 
بصرف النظر عن الأنظمة الي يتم وضعها بتأثير الرياح السياسية الي تميل 
للتخخامد أو التلاشي عندما تتغير مقتضيات السياسة. 


(ب) التأميم 

5 وقد فقدت الحركة الداعية إلى تأميم الصناعات الرئيسية زمه أيضاً. ولا 
يعود هذا إلى زوال الوهم العام حول أداء الصناعات المؤثمة فحسب » بل أيضا 
بسبب اللجرعات الكبيرة من الإعانات الي كانت تلك الصناعات تحتاج إليها 
عادة من أجل المحافظة على بقائها » وذلك يعود في بعض الأحيان للعوائق 
السياسية الى تمنعها من تقاضي الأسعار ذات الصلة بالسوق . فمشاكل الميزانية 
الى يواجهها الجميع في كل مكان تجعل من الصعب على خخزانة الدولة تمويل 
هذه الإعانات . من هنا أصبحت المنصخصة (أي تحويل المشروعات الحكومية 
إلى القطاع الخاص) » بوصفه ضرورة مالية أكثر منه خيارا سياسياء اتحاها 
سائدا على نطاق العالم بأسره» اتحاها يزداد زحما في ظل الحكومات اليمينية 
واليسارية على حد سواء . 

١‏ وقد تم أو يجري التخطيط لبرامج النصخصة من مختلف الأنواع في أوروبا 
الغربية . بل أن الحماس قد انتشر ليصل إلى بلدان ومناطق متباعدة عن بعضها 
البعض مثل اليابان والهند وأمريكا اللاتينية وكندا وأفريقيا وحتى الصين وأوروبا 
الشرقية والاتحاد السوفي". وفي أسبائيا بدأ التحرك نحو النصخصة في ظل أول 
حكومة اشستراكية بكل معنى الكلمة عرفتها البلاد' '. وفي بريطانيا وفرت 
حركة النصخخحصة » الي استهلها امحافظون في عام 91/9١م؛‏ للخزينة أكثر من 


' جاء في تقديرات نشرها بدك سامون بروذرز (810111615 521013011) وهو من كبار البنوك الاستثمارية في وول 
سريت (ا566 11/91[1) أنه تم تحريل ما لا يقل عن هه من الموسسات الي تملكها الدولة إلى القطاع النقاص منلى عام 
٠54امء‏ ثما در عائدات بلغ بجموعها حرالي 484 مليار دولار ء وأنه من المقرر بيع ا من الموسسات الأخترى يلول عام 
ممانظر : 

6 ,كه 3 اماع بود ,"أمعلمد الا عط مصتافنص؟ :سمنددنه ع2" روعمع لوصول عل نود0) 


.(1 .ص ,111 «ملامعة ,1987 عمط نزمارعة 
'' المرحع ذاته » صفحة 8 . 
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مليار دولار بحلول عام 158١م‏ . وكان من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم 
ليبلغ ””"مليار دولار ف السنوات الثلاث التالية . وعلى أثر ذلك هبط إسهام 
الصناعات المؤثمة من ٠‏ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 91/4 ١م‏ إلى 
حوالي 5 بالماثة في عام /98١م''.‏ وبما أن المناخ السياسي قد تغير الآن» فإن 
حرب العمال أيضا لم يعد يعرب عن ولائه للتأميم. ومن المحتمل أن يزداد زحم 
حركة المخصخصة مع استمرار معدلات النمو المتباطئة والعوائق المتصلة بالميزانية 
الي تواحهها الحكومات. 

(ج) الحركة العمالية 

١‏ إن الحركة النقابية الي كانت تعتبر الدواء الشافي والعلاج العام لرفع دحل 
العمال وتحسين ظروف عملهم وتوفير الشعور بالأمن الاقتصادي لحم » هذه 
الحركة قد فقدت الآن قوة اندفاعها بنتيجة التضخم وارتفاع البطالة . ويجري 
الآن إلقاء اللوم بغير حق » أو رمما بحق » على الأحور المتصاعدة على نحو 
متواصل الي تسبب التضححم الناحم عن ارتفاع التكاليف . كما تعتبر صلابة 
الأحور (-مقاومتها للتخفيض) بوجه عام سببا رئيسيّا للبطالة . نتيجة لذلك 
نشأت اللانقابية في العديد من البلدان الصناعية » كما أن النقابات العمالية 
تعاني من هبوط مطلق في عدد أعضائها وهبوط في حصتها من القوة العاملة. 
فأغلبية واضحة من العمال في بريطانيا » الي كانت الحركة النقابية فيها على 
أشدها , لم تعد تنتمي للنقابات . وف محال الصناعة » وهي القاعدة التقليدية 
للحركة النقابية البريطانية » هبط عدد أعضاء النقابات بنسبة 4 ؟ بالمائة عندما 
هبط التشغيل بنسبة ١‏ بالمائة . إن نسبة العمال في اتحادات مؤتمر النقابات في 
بريطانيا أصبحت الآن أقل من 4٠‏ بالمائة . ومعظم الأعضاء هم أعضاء لا 
يضطلعون بأنشطة نقابية. ولقد ضعف التزام القواعد النقابية إزاء النقابات 
و"الناس بكل بساطة لا يرغبون في الانتماء إلى النقابات""'. وهذا يدل على 


١‏ 6 ركه1170 أمأءريع ”1 ,"صونووتاةسطط هذ عملم« عومتسسكا خ " ,دماءوطله11 ممسزة 
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ضعف الخحركة النقابية حتى في معقلها. ويزداد هذا الضعف في ألمانيا الغربية 
واليابان وفرنسا حيث أرقام الكثافة النقابية أقل » والولايات المتحدة حيث لا 
ينتمي إلى النقابات إلا ١‏ بالمائة من العمال"'. 


٠‏ من غير المحتمل على ما يبدو أن تتمكن النقابات العمالية من تحقيق تقدم 
مثير رئيسي في المستقبل المنظور فيما يتصل بالبطالة الي يبدو أنها ستبقى في 
حدود مستوياتها الحالية . على أن البطالة ليست هي وحدها موضع اللوم. 
فبعض التجاوزات الي قامت بها النقابات نفسها » واليّ كان الدافع إليها 
السعي "الجامح" وراء المصلحة الذاتية من جانب الأعضاء المناضلين والمفرهين » 
وعدم اهتمامهم بأي أثر سِلبي لسياساتهم على الصالح الاحتماعي » هذه 
التجاوزات كانت أيضا عاملا هاما في إضعاف الدعم الذي كانت تحظى به من 
الصناعيين وعامة الجمهور . 

٠‏ كان الصناعيون قد أذعنوا للحركة النقابية » ولم يكن ذلك ناجماً 
بالضرورة عن إكانهم بالعدالة الاحتماعية-الاقتصادية » بل لإدراكهم أن 
النقابات تشكل منفعة إيجابية للنظام الصناعي من خلال ما يمكن أن تسهم به في 
تحقيق الانسجام في العلاقات بين الإدارة والعمال . فقد توصلت تلك النقاببات 
إلى إنحاز صيغ للعقود تلزم جميع الأعضاء . كما وحدت العقود الخاصة بالأحور 
بين الشركات الصناعية المتنافسة » ولم تكن تحيز الإضرابات إلا بعد انقضاء 
العقود » فأنهت بذلك الإضرابات غير المشروعة الي لا تجيزها النقابات . 
وهكذا فقد عملت هذه النقابات على دعم الاستقرار وإمكان التوقع فيما يتعلق 
بالبيئة الاقتصادية» ذلك التوقع الذي لا بد منه من أجل تراكم رأس المال ونمو 
الإنتاج* '. ولكن أدى فساد القيادات النقابية والعدد الكبير من الإضرابات إلى 


"' انظر المرجع ذاته وكذلك: 
لإتقتتاماة*1 14 ,أساندهارمءظ 77 "280761 ع تضاقة2026هآ رععده1 عمتمتاءعع :قدمملهل" 
.( ,1987 
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انهيار العقد الاحتماعي الضمينٍ بين الصناعيين والنقابات العمالية » وأزال 
الأساس المنطقي الذي يقوم عليه دعم الصناعيين للنقابات العمالية . قفي "شتاء 
السحط" عام 97/9/1917 ام حدثت إضرابات عديدة جحدا في بريطانيا أدت 
إلى تفاقم المعاناة والتعاسة لدى الجمهور وألبت الجمهور على النقابات . ويبدو 
أن هذا كان أحد الأسباب الرئيسية الي أوصلت السيدة تاتشر إلى السلطة بعد 
الفوز الساحق الذي حققه حزبها"' 

4 ثمة شكوك حول ما إذا كانت النقابات قد أسهمت إسهاماً هاما في 
ارتفاع الأحور الحقيقية . ففي الولايات نجد أنه في حين أن متوسط الأحور 
الحقيقية للساعة أرتفع بنسبة ./ه بالمائة خلال العقدين الواقعين بين عام 
١وعام‏ 971 ١م‏ ء فإنه لم يرتفع على الإطلاق نحلال العقدين التاليين. ففي 
عام /941١م‏ كانت هذه الأحور قريبة مما كانت عليه عام 357١م''.‏ فبالنظر 
لاشتداد النزعة المحافظة » ولضعف الدعم السياسي لاستصدار تشريع بخصوص 
الحد الأدنى من الأحور » فإن النقابات لم تفلح في تحقيق ارتفاع كاف في 
الولايات المتحدة في الأحور الدنيا الاسمية الفدرالية» حيث ظلت هذه الأحور 
على ما كانت عليه عام ١94١م‏ »أي هار ”“ دولار في الساعة . أما القرار 
القريب العهد برفع ذلك الأجر إلى ,١©‏ 4 دولار في الساعة في إبريل (نيسان) 
عام ١99١م‏ فإنه قصر كثيرا عن الأحر الأدنى البالغ 85, 4 واللازم لمجرد 
تعويض النقص البالغ حوالي 45 بالمائة الذي حدث خلال العقد في الأحر 
الحقيقي من جراء التضحم"'. وإذا استمرت عملية التناقص في القيمة الحقيقية 
للأحر الأدنى » فإن التضحم وليس التشريع هو الذي سيكون قد أبطل ذلك 
الحد الأدنى. 


1 2 ,111165 أداء ه111 "متدوط 1356 م1 وعولاء] عماععم5 ع1" بأعدمو8 متلتطم 
,19287 
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.(331(9:1990 مسد 101989 عام وطاتدع 7) دم ناستتواك امتعممم أل أعدرمة تمسيعارر1 
مع اسقاطات للفرة التالية. 
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(د) السياسة المالية العامة 


الإنفاق العام 


لقد كانت السياسة المالية العامة الأداة الرئيسية لدولة الرفاهية . فهي 
تتضمن استخدام الإنفاق العام والضرائب التصاعدية والاقتراض لتحقيق 
الأهداف المرغوبة. ويتعين أن يتم الإنفاق لمم » ليس على الوظائف التقليدية 
فحسب الي تعترف بها حتى الدولة الي تعتنق سياسة الاقتصاد الجر (وهي 
وظائف الدفاع والإدارة ة العامة والخدمات الاقتصادية) » بل أيضاً على وظائف 
دولة الرفاهية المتعلقة بتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي وزيادة المساواة في 
الدحل . فمع التوسع المتواصل في مسئوليات الدولة في سعيها لتحقيق تلك 
الوظائف » حدث ثمو اسي (مطرد وكبير) في الإنفاق العام والضرائب خلال 
السنوات الخمسين الأخيرة» ولاسيما من جراء الارتفاع الحاد في الإنفاق على 
الدفاع والمعرنات الاجتماعية (التحويلات) . وتشمل تلك المعونات جملة 
واسعة من المنافع » .ما في ذلك مستحقات الضمان الاحتماعي (مثل تعويض 
البطالة) » ومنح المعونة الاجتماعية (مثل إعانات الشيحوخة ورعاية الطفولة) 
ودعم أسعار الطعام والمرافق العامة » وثوفير الخدمات العامة (مثل التعليم 
والرعاية الصحية والسكن والنقل العام) الي لا تفتصر فقط على الفقراء » بل 
تطالب بها كل فئة من أصحاب المصالح . 


5 بين عام٠57‏ ١م‏ وعام 187١م‏ ارتفع متوسط الإنفاق الحكومي بوصفه 
نسبة مثوية من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.قدار ١5‏ نقطة مئوية 
ليبلغ ", 4١‏ بالمائة في بلدان منظمة التعاون والتدمية في الميدان الاقتصادي. 
وبعد ذلك مال هذه الإنفاق إلى المبوط تدريجياً ليبلغ 4١‏ بالمائة في عام 
م . وقد ارتفع لدى بعض البلدان فبلغ 57 و؟5 في المائة في السويد 
وهولندا على التوالي في عام ؟1918م, ثم هبط فيهما إلى حوالي 1ه و8 بالماثة 
على التوالي في عام 9١م.‏ وكانت أخفض نسبة في الإنفاق هي في سويسرا 


حدل 


(: "ابالماثة)”'. وارتفعت النسبة أيضاً على نحو متواصل في الولايات المتحدة » 
الي لم تكن ملتزمة بدولة الرفاهية مثل السويد » من حوالي ٠١‏ بالمائة من 
النائج المحلي الإجمالي في عام ٠154م‏ إلى لا" بالمائة في عام 9/85١مء‏ لتهبط 
بعد ذلك قليلا إلى , م بالمائة في عام 544١م"‏ '. ولم يرتفع الإنفاق خلال 
فتزات الركود والبطالة فحسب » بل أيضا خلال فترات الازدهار والتشغيل 
الكامل » وهو ما لا يمكن تبريره أبدا ضمن إطار التحليل الكينزي . كان لا بد 
للإنفاق الحكومي من مواصلة الارتفاع لأن رأسمالية عدم التدحل كانت غير 
مستقرة وغير عادلة في جوهرها ء ولم يكن بالإمكان الاستجابة للشورة الي 
حدثت في التوقعات المتصاعدة من حيث السلع المادية والخدمات »؛ الي ججاءت 
بها الثقافة المادية » بدون معدل مرتفع للنمو الاقتصادي. 


07 على أن ارتفاع الإنفاق اقترن بتغيسيرين رئيسين في هيكل الإنفاق 
الحكومي في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي » أحدهما 
ارتفاع حاد في نفقات الدفاع والتحويلات (المعونات) وهبوط في الإنفاق 
الاستثماري الحكوميء والثاني هو صعوبة تخفيض إجمالي الإنفاق . وما أن 
معدلات النمو في الغالبية العظمى من البلدان هي أدنى من المستوى اللازم 
لتخفيض النسبة المرتفعة للبطالة» فإن لتخفيض الإنفاق مضاعفات اجتماعية 
خطيرة إلى جانب حساسيته السياسية. ومن هنا أصبح الإنفاق الحكومي خارحاً 
عن نطاق السيطرة' '. لهذا تتعرض الحكومات للضغط لتخحفيض الإنفاق . على 
أنه بدلاً من أن تقوم الحكومات بزتيب الأولويات في ضوء الأهداف 
الاجتماعية-الاقتصادية المتفق عليها فإنها لجأت إلى أتباع "إسزراتيجية 
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التخفيضات الصغيرة هنا وهناك" » اليّ "سرعان ما كانت تنقلب رأسا على 
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كان الاتجاه العام هو "القيام بتشذيب اللحم بدلاً من الدهن""" فاللجهات 
المرشحة الأولى لعمليات التخفيض هي عادة الإنفاق الاستثماري الحكومي 
والإنفاق على الرفاهية العامة ثما يصيب الأغنياء والفقراء على حد سواء . وما 
أنه لا يمكن مواصلة تطبيق تلك التخفيضات لمدة طويلة دون إلحاق الأذى 
باحتمالات النمو في المستقبل وبالاستقرار الاحتماعي ٠‏ » أو دون إضعاف الدعم 
السياسي للحزب الحاكم » فإن احتمالات القلب رأسا على عقب تبقى قوية. 
وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية الى جعلت الحكومات غير قادرة على الوفاء 
بوعودها الي قطعتها للناحبين ف أن تقوم بتخفيضات متراصلة في الإنفاق على 
المدى الطويل . 
4 لقد جعل هبوط التوتسر بين الشرق والغرب من الممكن جحي "أرباح 
سلام" على شكل حالات انخفاض في عجر الميزانية وزيادة الماحصصات لعدد 
من القطاعات الب تزيد الكفاءة والعدالة الاقتصادية . ومع ذلك ييدو أن 
الشعور العام هو ما وصفته صحيفة النيويورك تاعكر وظفا ملائماً 3 افتتاحية 
قريبة العهد حين قالت "سوف يتردد الزعماء السياسيون قي حفض إنفاق 
البتشاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) » حتى في الحالات اليْ يرون أن من 
الحكمة إحراء تخفيضات» وذلك إلى أن يكونوا واثقين أن المقاطعمات [اليّ 
انتخبتهم] لن تواجه دمارا أ اقتصادياً""". وهذا يدل على أنه ليس دور الإدارة 
الاقنصادية لميزانية البنتاغرن الضحمة هو الذي يمنع التخفيضات الكبيرة في تلك 
الميزانية » بل إثما هي سياسة جماعات الضغط الن تحول دون ذلك . فمن 
الممكن دائما معالحة ذلك الحرء من الميزانية المتعلق بالإدارة الاقتصادية من نخلال 
المخصصات الإضافية لتحسين الصحة والتعليم والبحوث والبنية التحتية والبيعة 
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والتشغيل . لكن عدداً صغيراً من الشركات العملاقة » الي تتمتع بنفوذ امي 
كبير » من شأنها أن تفضل الإدار الاقتصادية مسن حلال زيادة الإنفاق 
العسكري . 

٠‏ ويمكن أن يكون تخفيض الإعانات الزراعية أمراً مفيداً » وهي تفيد 
المزارعين الكبار بالدرحة الأولى من خلال برنامج دعم الأسعار » في حين أنها 
تضر بالفقراء من خلال ارتفاع الأسعار . ومع ذلك ظلت الإعانات تتصاعد . 
وقد ارتفعت كنسبة مئوية من دخحل المزارع لجميع بلدان منظمة التعاون والتنمية 
في الميدان الاقتصادي . فقد ارتفعت » بين عام الم وعام 948١م‏ من /ار 
5 بالمائة إلى 4, 5" بالمائة في الولايات المتحدة »ء ومن ", 45 بالمائة إلى 
", 48 بالمائة في الجماعة الأوروبية ومن ", 54 بالمائة إلى /٠‏ بالمائة في 
اليابان'". إن ما تمثله التكلفة المباشرة يشكل عبئاً كبيراً أيضاً على دافعي 
الضرائب : حوالي +٠‏ مليار دولار ف السنة في الولايات المتحدة ؛ وحوالي 
الرقم ذاته في اليابان ؛ وحوالي ٠١‏ مليار دولار لدى الجماعة الأوروبية 
الاقتصادية » وذلك رغم الإصلاحات القريية العهد المتعلقة بالمزارع . أما 
التكاليف غير المباشرة لارتفاع أسعار الأغذية والإتناج غير الكفؤ فهي أكثر 
أيضا . وقد أظهر تقدير قامت به منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 
أن إجمالي التكاليف الي يتحملها دافعو الضرائب والمستهلكون في بلدانها 
الأعضاء بلغ ١15‏ مليار دولار في السنة”'. وقد حاء في افتتاحية للفانينشال 
تلعز أنه قلما "أغدق مثلٌ هؤلاء الكثيرون مثل هذه الأشياء الكثيرة على مثشل 
هؤلاء القلة من الناس""'. وبما أن السياسيين ف البلدان الصناعية الغنية هم 
سجناء جماعات الضغط (اللوبي) الزراعي لدى كل منها » فإن ما ثثيره هذه 
البيانات من قلق لا يحتمل أن يؤدي إلى أثر ملموس. 
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الستويات العالية للضريبة وحالات العجز 

١‏ إن السبيل البديهي لتمويل الإنفاق المتزايد هو رفع الضرائب أو اللجوء إلى 
زيادة الاقتراض العام . غير أن الضرائب قد ارتفعت الآن ارتفاعا كبيرا قي بلدان 
منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من ,٠‏ 70 بالمائة من الناتج ا حلي 
الإحمالي بالأسعار الجارية عام6٠55١م‏ إلى 8,4" بالمائة في عام /5948١م-‏ 
حيث بلغت أعلى نسبة في السويد (, ده بالمائة) والداغئمرك ,١(‏ 8ه بالمائة) 
وأخفضها في الولايات المتحدة (8, 79 بالمائة) وتركيا (9, 77 بالمائة)"". لذا 
فقد حصل رد فعل أصبح يدعى "الحركة الإرتجاعية لدولة الرفاهية" » وهي 
عبارة عن حركة مقاومة للضرائب الي قامت على أساسها برامج الرفاهية . 
ويا أن هذه الحركة الإرتجاعية جعلت من الصعب رفع الضرائب يما 
يتماشى مع الإنفاق » فقد كان من البديهي اللجوء على نحو متزايد إلى 
الاقتزاض لتمويل حالات العجز المتزايد . ففي حين كان هنالك فائض إجمالي 
في الميزانية في بلدان منظمة التعاون والتدمية في الميدان الاقتصادي عام ٠97١م‏ 
بلغ ١ ,٠‏ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي » فقد حصل عجز عام 984١م‏ 
بنسبة 4 , 4 بالمائة من النائج المحلي الإجمالي . ولقد هبط العجز منذ ذلك الحين 
» إلا أنه من المتوقع أن يبقى في حدود ؟ بالمائة في عام ٠11١م‏ بالنسبة للبلدان 
الصناعية الرئيسية » رغم فترة التوسع الاقتصادي الطويلة - وهو توسع كان من 
الممكن الاستفادة منه لتقليل العجز إلى الحد الأدنى*". وينطوي العجز الكبير 
على عدد من النتائج . فهو يؤدي إلى التضحم وإلى رفع أسعار الفائدة ويزاحم 
استثمارات القطاع الخاص ليحل مكانها . كما أنه أسهم في ارتفاع ما تدفعه 
الحكومة من فوائد من ه بالمائة وسطيا من إجمالي الإنفاق الحكومي في عام 
ام إلى ما يقارب ٠١‏ بالماثة بحلول عام ١58١م‏ . ويا أن الدين العام ظل 
في ارتفاع » فإن العامل الوحيد الذي كان له أثر إصلاحي هو هبوط أسعار 
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الفائدة ف ذلك الحين. على أن أسعار الفائدة عادت إلى الارتفاع منذ عام 
ا 


0 وهكذا فإن ارتفاع مستوى كل من الضرائب والاقنزاض لتمويل الإنفاق 
عثل بعدا غير صحي وتكتنفه المشاكل في اليكل العام للموارد المالية في جميع 
دول الرفاهية . أما في الولايات اليه بويد عالت حالات العجز المتواصلة 
تكتنفها المشاكل إلى مدى أبعد أيضاً . فهي لم تقتصر على امتصاص مد حرات 
القطاع الخاص برمتها بل أدت أيضاً إلى الاقتراض الخنارحي لتمويل الزيادة . 
ولم ينحم عن هذا بحرد مزاحمة استثمارات القطاع الناص والحلول مكانها 
نيسبيا بل ادع ايها إلى تحويل الولايات المتحدة » وهي من أغنى بلدان 
العالم» إلى واحد من أكثر البلدان مديونية . فإذا استمرت حالات العجز فإن 
الحاحة إلى اجتذاب رأس المال الأحنبي سيضطرها للإبقاء على أسعار فائدة أكثر 
ارتفاعاً » مما سيكون له أثر ضار بالنمو الاقتصادي والتشغيل والحمساب 
الحاري» لا في الولايات المتحدة فحسب بل أيضاً في بلدان أخسرى» ولا سيما 
البلدان النامية الي سترتفع فيها أعباء خدمة الدين من حراء ذلك» وتحد من 
قدرتها على تمويل 7 من موارد داخلية. 

الؤعانات غير العادلة 

4 في حين ارتفع الإنفاق العام وعبء الضرائب والعجز يمعدل أَسّي » فإن 
حالات عدم المساواة في الدحل والثروة الي كانت دولة الرفاهية تهدف إلى 
تقليصها لم تتدن . وف واقع الأمر ما كان بوسع الإنفاق الحكومي أن يدجحح في 
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تقليص حالات عدم المساواة الناجمة عن استمرار جميع الموسسات ال رأسمالية 
استمراراً لا يقف في وجهه عائق . كما أن النظام الإتناجي الذي يعمل وفقاً 
للمعابير ال رأسمالية عمل أيضاً ضد استعمال الموارد النادرة لتلبية حاحات الجميع. 
فقد كان غياب آلية اصطفاء متفق عليها للقيم الإنسانية عائقاً في وجه الأحكام 
ا 1 الرفاهية من الأولويات الراسخخحة 
ذات المدى الطويل في التخطيط للإنفاق » بل أدى أيضاً إلى معاملة الأغنياء 
والفقراء على قدم "المساواة" من حيث الاستفادة من مزايا الإنفاق العام على 
التعليم والرعاية الصحية » ومن عدد متنوع من السلع والخدمات الي تحصل 
على إعانات من الحكومة . وقد أدى ذلك » من جهة ء إلى تقليص أثر إعادة 
التوزيع للإنفاق الحكومي ؛ وأخضع من جهة أخرى » عمليات تمويل القطاع 
العام إلى ضغوط لا داعي لما ولا تنستطيع تحملها . فلم يُشعر أحدّ أنه لو 
استخدم احتبار الحاحة الشخصية [كشرط لتقديم المعونة] ولو استخدمت 
أساليب تسعير "استعادة التكلفة" على الأغنياء » لحصل الفقراء على مزيد من 
المنافع من حراء ذلك » أو لكان مستوى الإنفاق الحكومي أخفض . وبنتيجة 
ذلك فشلت حتى الوسائل المؤقتة الي كانت ترمي إلى سد النغرات » واليّ تم 
اعتمادها في إطار الرأسمالية » في إحداث النتيجة المرجوة من تقليص حالات 
عدم المساواة. 

لقد درس جوليان لوغراند (880ة:0 ع.آ سوذان1) أثر "الإنفاق العام على 
التعليم والرعاية الصحية والسكن والنقل العام" » على النمط الكلي لعدم 
المساواة. وقد توصل بالاستناد إلى حجحج سليمة إلى أن الإنفاق العام في كل من 
الحالات الأربع يحابي بوجه العموم من هم في بحبوحة من العيش بدلا من 
الفقراء . وهكذا فإن المساواة المرغوبة في توفير المنافع للأغنياء والفقراء لم 
تتحقق . بل أن حالات عدم المساواة المعنية لم تتقلص إلى حد كبير . ولص 
إلى أن الاستراتيجية قد فشلت ويبدو أنه لا يوحد كبير "أمل في إنقاذ الموقف 
من خلال الإصلاح التدريجي"' '. 
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1 ولقد اعرف واحد من أكبر دعاة تقديم المنافع الشاملة ؛ ريتشارد 
س (1155نتتاة1 اتقطه11) » بأن تحربة حخمسة عشر اي في محال خدمة 
0 الوطنية البريطانية الشاملة واثجانية » قد أظهرت أن "ففات الدحل 
الأعلى تعرف كيف تستفيد من الخدمة على نحو أفضل » » فهي تميل لاستقطاب 
المزيد من اهتمام الأصائيين » وتشغل عددا أكبر من الأسرّة في مستشفيات 
تمتاز بتجهيزات وأطباء أفضل : وهي تحظى بالمزيد من العمليات الجراحية 
الاصطفائية ورعاية أفضل للأمومة » وتزيد احتمالات حصوطا على المساعدة 
من الطب النفسي والعلاج النفسي عن الفعات ذات الدخل الأدنى"''. فكثيرا 
مايحال الفقراء إلى الخدمات الأدنى ويكون مصيرهم الانتظار في آحر 
الطابور"". وحتى في الولايات المتحدة لم تفلح برامج المساعدة الطبية والرعاية 
الطبية في فصم أو حتى محرد التقليل المحسوس - للعلاقة القائمة بين الطبقة 
الاحتماعية والرعاية الطبية . فهي لم تفشل فحسب في تحسين وضع المحرومين 
تحسيناً جوهرياً » بل أنها حسنت في واقع الأمر وضع بعض الففئات من بين 
أصحاب الميز أت" وفي حقيقة الأمر» كما قال غرينب رغ (618طم6166)) 'إن 
الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة يساهم ساهمة رئيسية في المحافظة على 
عدم المساواة الطبقية"' '. 
7 وقد أظهرت عدد من الدراسات الأخرى أيضاً أن الإعانات العامة تميل 
إلى إفادة الأغنياء أكثر من الفقراء » حينث أن نسبة ما يستهلكه الأغنياء سن 
السلع والخدمات الي تئال إعانات حكومية هي نسبة كبيرة . وقد درس وييت 
(17/714) ونيوبولد (721680010) » توزيع الإعانات الحكومية المتصلة بالخبز 
والزبدة والحليب والحبن والدقيق والشاي وال طبقتها حكومة العمال في 
بريطانيا فور فوزها في الاتتخابات عام 91/4 ١م‏ » وخلصا إلى أن هذه الإعانات 
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الغذائية أفادت من هم ف بحبوحة من العيش أكثر من هم أدنى '. كماأن 
الإعانات الغذائية شائعة في البلدان الاشسزاكية . وقد بين غيورغي 
سزاكرلكسزاي (283ن1معلة52 برع:6920) أن النمط ذاته موحود هناك. وقد 
أظهرت دراسته لنظام إعادة التوزيع الهنغاري من خلال تخفيض أسعار السلع أنه 
مع أن الإعانات الغذائية كانت بعيدة المدى إلا أن خخلاصة أثر ها على النظام 
بأكمله كانت تعمل ضد الفقراء '. 

8 وتودي إعانات الأسعار الي تقدم من خلال الصناعات المؤممة إلى ذات 
النتائج العكسية . فبما أن الأغنياء ينفقون المزيد على الكهرباء والغاز والفحم 
والخدمات البريدية والهاتفية فقد بين لوغراند (4ضهه6 ع.]) أن الإعانات المقدمة 
لحذه الخدمات كجزء من سياسات مكافحة التضحم في بريطانيا في أوائل 
السبعينات (من خلال كبح أسعار تلك السلع ودفع تعويضات إلى الصناعات 
المعنية لموازنة حالات عجزها الناجمة عن ذلك الكبح) قد أفادت الأغنياء أكثر 
من الفقراء'". وهكذا فإن التوسع في الخدمات العامة المجانية أو الي تال 
إعانات حكومية ف دولة الرفاهية قد أفاد الأغنياء أكثر بكثير من الفقراء . ولذا 


فقد ازدادت حدة عدم المساواة . 


الضرائب التصاعدية 


لم يكن العنصر الآخر للسياسة المالية لدولة الرفاهية » والمتمفل بالضرائب 
التصاعدية » أوفر حظا . في بادئ الأمر بلغ الإبمان ف قدرة الضرائب التصاعدية 


*" إودوزيم/ز ,"موتةزوطن5 0م00 غ0 12880 ع1.,"15 .© لانوطنول8 له .5.7 بالا 
-29,مم ,1976 أكتاهدظ ,لاعادت![ برا'ب ا جمنت2) بأبرو2 «رماعرتسرايم #7[ 

5 ,"1606م مود سوتعدوصنة]1 عط نموتابطتاكللع8 م1 عتسلآ" تمتعاملمتة رورميوقن 
:071 1الاط "702151 46 ,(.605) 51816 .14 لسة عطمرمعمة .2 ,مهلام .2 دز 
و6 ممم تقلت اتزقكلة]/! ردكلة عه5 .206-35 .مم ,(1980) «مننبدطا"اعلوعر ول ماتررزط 
ما ,"تطعقم مجك لدعناء1مع11 م 1651 هنون أقللقأه50 هذ صم تأمسدهمه2 , عرلاعع للم" 
عطخغعء 0011 616 [1860110771 كادبه 07‏ 050,776 كهاة .0.8 لمة وجعطنلو31 ,2.0.0 
, (1982) تمغام سلتعدم) 

5 أ0/ رلوء موق سول "مسا تلصعم:1 عناطوط مموظ مأقكعمة8 مط بلا" لصم 6[ سدتات31 
.614-16 .ترم ,1978 ,833 .710 ,45 


1١6 


على تقليص حالات عدم التساوي حدا كبيرا جعل هنري سيمونز ((نه116 
قصمصة8) يؤكد: 

"لذا أقول .... ليست الضرائب التصاعدية هي طريقة سليمة وواعدة في تخفيف عدم 
التساوي فحسب » بل إنها الطريقة السليمة والواعدة الوحيدة الي اقتزرحت بشكل 
حاد » وأن البرامج الشائعة في الوقت الراهن غير سليمة ولا تنسجم مع تلك التدابير 
الشاملة الي نود المحافظة عليها في مواجهة الاتجاه العالمي السائد مؤخرا"*". 


وقد راقت الضرائب التصاعدية للجميع لأنها لم توحد أي اضطراب أساسي في 
النظام الرأسمالي . 


0 غير ان الصرات التمامتة فدلت و حقيقة الأمر في تقليص حالات 
عدم المساواة ف الدحل . فقد أظهر عدد من الدراسات عن الولايات المتحدة 
أنه في حين أن هيكل النسب الضريبية قد أبقى على المظهر الخارحي للتصاعد 8 
فإن الحالات العديدة من الاستثناءات والإعفاءات والحسومات والتسليف قد 
نه لود ميد . فكل بند يستثنى من الضريبة 

يقلص دعل الحكومة ورعا تجعل ضربية الدخمل أقل إنصافاً"". لذا فقد بين 
ستراير (5:8265) أن "ضريبة الدخل المفروضة على الأفراد ليست الأداة الفعالة 
لإعادة توزيع الدحل كما كان يعتقد بوجه عام"'*. وثمة دراسات أخرى 
خلصت إلى النتيجة نفسها'' . وذهب بتشمان (تةتصطءه2) إلى أبعد من ذلك 
إذ قال إن نظام الضريبة أصبح في العشرين سنة الماضية أكثر تراجعية من جراء 
زيادة الاعتماد على ضرائب الرواتب والأحور » وتناقص أهمية الضرائب على 


لبالا 


.9 مقتة 1لا .مم ,(1938) 102110 17107712 [ه1روكدو2 ,قتتامصذة .© اجتدعك1 

«١‏ ر(1986) برو برهن[ا دمده1 ء1[1 واته «إموط 176 ,ع1 7776 ,مقتصطءءط .ىم «امعوول 
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,قلاط ه015[ عتطمعه1 لسه ع1 عتصمعصآ 1قج11لس1 عط" ,رداك .[ اوم 

4171 ,جز« ,2 .110 ,45 .701 ,لاتعالطاع 8[ عزترره دمع ورمع‎ 430-1٠ 

9 001611111616 126 1006521 لإطللا" رعوة2 .8.1 رعاقصمعت +10 رمعم 

14 71011(ءع فال عنتأه1 ,61508ل0دط .الآ 5ع1نةطن لهة 5010 .ىق أتعطه8 صا ,"تلدبو8 

06161 ,لل متتتنة لنَا8 880 تلقتتتطءع2 .ل طامء5م1 :83 .م ,(1981) «مالبتط كط مم1 
بلتقصتطءة2 عط تاصء105 لتتة :56 لصة 49 .جم ,(1974) 810277 :16 176 و8 و18 , 

.169 1811 ,اكه »ءارآ عااطباط 7176 ,"بجوط نإع!' مععجة1 عطا لصح زمه عط ,حاعنه ع1" 


ل 


١/1 


الشركات. وهذا الاتجحاه وجد أيضاً في بلدان متقدمة أخمرى" . وقد حلصت 
دراسة أحريت حديثاً من قبل معهد الدراسات الضريبية إلى أن النظام الضريبي 
قد ازداد وطأة بالنسبة للغالبية العظمى من سكان بريطانيا منذ 914١م‏ ”. 
وحتى في حالة السويد » وهي على ما يبدو دولة رفاهية نموذحية» فإن الموقف 
فيها هو أن "النظام الضريي قد يكون تصاعدياً على نحو شاهق من الناحية 
النطرية م إلا أن الأعتياء تعلموا كيق ينشحنمون تكلاما معقدا من اللسومات 
لتخفيف أعبائهم الضريبية . فما أن يؤحذ الدحل الناحم عن رأس المال 
بالاعتبار حتى تصبح تصاعدية النظام الضريبي أقل قسوة .... وبوسع الناس 
امحافظة على غناهم من خلال استغلال الفجوات الى ينطوي عليها النظام 
الضريي"**. وهكذا يبدو أنه ثمة إدراك عام الآن بأن الضرائب التصاعدية لم 
تفشل فقط في عدم القيام بدور هام في إعادة التوزيع في أي مكان » بل لعلها 
عملت في الاتحاه المعاكس في بعض البلدان . 


١‏ على أنه بالرغم من أن الأنظمة الضرائبية كانت تنطوي على إمكانية 
تحقيق إعادة توزيع جوهري » لو تم تصميمها وتنفيذها على نحو مناسب » فإن 
رد فعل الإرتماعي لدولة الرفاهية وهجمة مدرسة "اقتصاديات العرض" 
(5عتدممممءة عل 1ه زاممنة) قادا إلى دعوات لإحراء تخفيضات في معدل 
ضرائب الأفراد والشركات بدلاً من إصلاح النظم الضريبية لتتجه نحو تحقيق 
زيادة في الإنصاف . فقد قيل أن إعادة توزيع التكاليف الضريبية تعيق النمو . 
لذا يحرى الآن تخفيض معدلات الضريبة في العديد من البلدان . ففي الولايات 
المتحدة أدى الإصلاح الضريبي لعام 585١م‏ إلى "نخفيض معدلات ضريبة 
الدحل إلى مستويات لم يشاهد لها مثيل منذ العشرينات"”' . والنتيجة هي أنه في 
حين كان النظام الضريبي في السابق يعطي انطباعا ظاهرياً على الأقل بأنه 


1 


.(1986) تلقتتتاععط 
5 ,'2قعطق عم قطان 06 عنحه إلا تعطامسة :ع8 عجه 111010" ,تعلمعاط ساو ممم 

7 لاعتهالا 13 ,م1 أماعدهد 1 
.23-4 .جم ,1987 طاعنةالآ [' ,أى077:01:1ع 171 , "لإقتلم هرمت وامعلعبجة" 


٠‏ .ص ر(1988)!مصعخ! تدروو« 116 :71 عط[ بجه1 17070 رمقتصطءعط! ,ى طمعوو1 
للإطلاع على بعض التفاصيل ذات الصلة.موضوع الإصلاح الضربي في بلدان صناعية أخرى انظر مختلف فصول هذا الكتاب, 
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١ا/؟‎ 


يستهدف إعادة توزيع الدحل » فإنه سيفشل في إعطاء هذا الانطباع بعد تنفيذ 
التخفيضات المقترحة في معدلات الضريبية . 


استمرار حالات عدم ا مساواة 


؟”3 إن مايدعو إلى الشعور بالمرارة هو أنه بالرغم من ارتفاع الإنفاق 
الحكومي والضرائب التصاعدية في الظاهر » فإن حالات عدم المساواة في 
الدحل والثروة قد ازدادت حدة-حيث أصبح الفقراء أكثر فقرا والأغنياء أكثر 
غنى » ولا سيما في الولايات المتحدة' .. فقد أورد المكتب الأمريكي للاحصاء 
إن معدل الفقر (النسبة الموية لمن هم دون مستوى الفقر) ارتفع في الولايات 
البخية من + : ١‏ بالمائة في عام 1978م إلى 18,5 بالمائة في عام 
4" “. كما اتسعت فجوة الدحل بين الأغنياء والفقراء . ففي عام 
م كان المخمس الأدنى من بجموع الأسر في الجتمع يحصل على , 0 
بالمائة من إجمالي الدحل في حين كان الخمس الأعلى ينال ,١‏ 8" بالمائة من 
إجمالي الدل . وبعد ست سئوات فقط ء أي في عام 1185م » كانت حصة 
الخمس الأفقر قد هبطت إلى ", 4 بالمائة في حين أن حصة الخمس الأعلى 
ارتفعت إلى /, 47 بالمائة**. لذا فقد حلص الديمقراطيون في لجحنة الكونغرس 
الاقتصادية المشتركة في تقرير قريب العهد إلى أن "ثركيز الثروة قد ازداد زيادة 
كبيرة في العقدين الماضيين" . ففي حين أن نصف الواحد بلمائة الأغنى من 
السكان كانوا يسيطرون على 4, ١5‏ بالمائة من صافي الثروة في عام 19517م؛ 
فإنهم أصبحوا يسيطرون على ,١‏ ه" بلمائة في عام ".394١م‏ . وهبطت حصة 


1 قوع لاع سف" ,لوجاقصع امد .185 لصة عللهطءكاه .2 مععأدمده .5 ممم 
1989 إ18/! ,باتعادعغ1 ©0111 7مع 071 "ع4 ,"لمعنه علاط طعت معطا م11 :جا أهسومم1 
0 16 15 نإطللا :.5.لا عطا صط بمعناو",للتطوو5 .7 1[ءطة15 ل0هة :310-14 .مم 
لطة 1085 .مم ,1988 نتةاسعامء5 ,ع مله 1آطآ ءأارمترمع12 كرو أوسريتمل "رعو زسروط 
.1113 

3 .ص« ,713 عاطهة]' ,1988 ,تلمك أمعاثجنا عطا زه أعه نأمطا أدءناوااماى 
* 30 عاطه1' ,1989 , مجع لفان «جرماء به 2له17 ,81800[ م80 عبد 1980 15 مندم 

رق 5121 2114لا 171 زه أعهادط4 أهء اك 1/ه]3 سهظ ععه 1986 :10 عومطا علتطم ,223 .م 
6 ,1987 لقة ,1973,1979,1982 طثأبلا ممؤأمةمصرمه «70 .428 ,م ,70 ء1أطة1 ,1986 
(1989) .1ه أء تمع أجقنة] 


١ا/‎ 


ممتلكات ال 4٠١‏ بالمائة الأكثر فقرأ من الأسر الأمريكية خلال تلك السنوات 
الإحدى والعشرين من 4, 4" بالمائة إلى .78 بالمائة؟“. وقال رئيس اللجنة 
الاقتصادية المشنركة ء النائب ديفيد. آر. أربي (ن©06 .1 103710)) في معرض 
التعليق على التقرير أن الأرقام "تدل على أن الأغنياء يزدادون غنى" . ومضى 
يقول "إذا كانت الثروة تمثل السلطة فإن معظم الأمريكيين اليوم بملكون من 
السلطة أقل جما كانوا يملكون في أوائل الستينات" . ولا يختلف الموقف اختلافا 
كبيراً في البلدان الصناعية الأخرى . ففي السويد الي يفترض أنها دولة 
الرفاهية الكاملة ارتفعت حصة أعلى ٠١‏ بلمائة من الأسر من 5١ ,٠‏ بالمائة مسن 
إجمالي الدحل في عام 1/7١م‏ إلى ,١‏ 18 بالمائة في عام ١118م".‏ ومع أن 
حصة الخمس الأفقر من الأسر قد ارتفعت هامشيا من 5, 5 بالمائة إلى 4 , ١‏ 
بالمائة فإن هذا الارتفاع لم يكن يكفي لتمكينهم من تلبية جمييع حاحاتهم 


الأساسية في بيئة تضحمية. 


(ه) الدمو المرتفع 

إذا كانت وسائل دولة الرفاهية اليّ تطرقنا إليها آنفاً قد فشلت بأن 
تسهم إسهاماً جوهرياً في خفض حالات عدم المساواة في الدخل والثروة » فإن 
إستراتيجية النمو المرتفع لم تكن أحسن حالاً . كان النمو المرتفع هو في حعبة 
دولة الرفاهية الأداة الوحيدة الي تتسجم ماما مع الالتز ام بعدم إصدار أحكام 
قيمية أ و إحراء مقارنات بين الأشخاص » وال لقيت بالتالي تأييداً شاملاً . وما 
أن مفهوم دولة الرفاهية ازداد زخماً بعد الحرب العالمية الثانية في أجواء النمو 
الاقتصادي المتواصل » فققد كان الإيمان قويا بقدرتها على قيادة مجتمع لا طبقي. 
وأصبحت السياسة الاحتماعية "ملحقا خاصا بالنمو الاقتصادي"'". بل أن 


'! ,"كقمةظ برلده5 بععطءنه أء© .5.لآ مذ طعنه" ,تعمتلآ اأعوطءتكخ لإ لع ممعم 
0361 طلاناا ممقلنة بصم نه" ,3 .م ,1986 ها 28 رعسلاطز1 2لأمع7] لمرمتامممرعادطا 
15 10 171 17707716 إن 11011لاط1 ك2 7176 ,1135215010 مداذ عه5 ,رقع تنطتام 
.(1979) 

'* (157,م) 24 قعاطة] ,1989 ممه 1980 ,ا«ممعء!1 اترعبامماءنء7 واره17 18112 عمع 
لات ترق (0.223) 30030 

4 .5 ,(1976) ع «بطلاء !17 10 201717:1111:1©:11) ,155ا تال .11 لتتقطعت؟]1 


للن 


١و7‎ 


بعض الكتاب اعتبروا أن إعادة التوزيع بدون النمو أمر مشكوك فيه . وحتى 
أنتوني كروسلاند (02051820 تدمطنصة) الذي كان في طليعة الاشتراكيين ‏ 
كان يرى أن النمو هو الوسيلة المعقولة الوحيدة لإعادة التوزيع لأن "أي نقل 
[- إعادة توزيع] جوهري ينطوي لا على هبوط نسبي بل على هبوط مطلق في 
الدحل الحقيقي للنصف الأغنى من السكان ... لذا فإنهم سيحبطون ذلك 
النقل""”. بل يرى بعض الاستشاريين الاقتصاديين البارزين أن زيادة سرعة 
النمو هي الحل الو حيد لجميع المشاكل ال تعاني منها البلدان المتقدمة والبلدان 
النامية على حد سواء؟” 

4 غير أن عقدين من معدلات نمو مرتفع غير متوقعة ومن ارتفاع مستمر 
للشروة قد أحفقا في إزالة الفقر وتلبية الحاحات وتقليص حالات عدم المساواة . 
وحتى في أغنى بلدان العالم » وبصرف النظر عما إذا كنا ننظر إلى البلدان الأقل 
توحها نحو دولة الرفاهية مثل الولايات المتحدة واليابان أو إلى البلدان ذات 
التوحه الكبير نحو دولة الرفاهية مثل ألمانيا الغربية والمملكة المتحدة والسويد » 
فإن بعض الحاحات الأساسية للفقراء - ولا سيما في محال التعليم والمرافق الطبية 
والسكن - بقيت غير ملباة . ثم إن الارتفاع الضحم في كمية السلع والخدمات 
الذي نحم عن النمو الاقتصادي لم يسهم بحد ذاته في زيادة السعادة البشرية . 
فثمة أعراض متزايدة للتسيب . يقول ميشان (1/815032): "في كل مكان يغلسب 
التوتر على الوئام ويغلب عدم الانسجام على الانسجاه"*” . 


وفي حين أن الاندفاع القوي نحو النمو الاقتصادي لم يساعد في تحقيق 
أهداف التوزيع » فإنه ساهم في رفع معدلات التضحم وأسعار الفائدة وذلك 
بسبب التسارع في معدلات الارتفاع الذي كانت الحاجة تدعو إليه في الإنفاق 


ك9 .(1974) ته[ #اكزأهاع 0ك ,لتنه[اوه © .هت 


37 ف الاحتماع السنوي للجئة بريتون وودز(001131131]666) 1/0005 1816]102) الذي عقد في ١؟‏ يناير /41ة ام » 
أعرب عدد من المتكلمين مبهم بول فرلكر (1©ك[7010 1نا88) وهلمرت شليسينحر (1 5611651286 غتاتماعتل) 
وركر دي فريس (71168؟ 06 1111111261) وبول ساربنيز (531868335 283111) عن الرأي القائل بأن معدلات النمر 
المندنية في البلدان الصئاعية لم تساعد على النموءوالتكيف ف البلدان النامية . فازدياد النمو هو الجل طويل الأجل الرحيد لا 
لمشاكل البلدان النامية فحسب بل أيضاً للولايات المتحدة وغيرها من البلدان الصناعية الرئيسية انظر : 

.21 .م ,1987 لإتقتتتتهل 26 ,بروندريرك 11477) 
35 .204 .م ,(1973) طاناده 07 178071071 إن كاده © 7776 ,تنقط5 1/1 .1 .1 


١ا/ه‎ 


العام والخاص . كما ساهم في زيادة نسبة التلوث وسرعة نضوب الموارد 
الطبيعية غير المتجددة . ولذلك فإن فكرة ارتفاع معدلات النمو نفسها تعرضت 
للهجوم. وقد شاعت فكرة ل 
يد اللجنة العالمية المعتية بالبيفة والتنمية (إلجنة "بروندتلائد رقصةا لصتم 
صم وعتمسصره0) ") ٠‏ وهي تشدد على تحقيق النمو بدون أن يوثر ذلك تأثيرا 
سلبياً على العدالة بين الأحيال أو ضمن اميل الواحد . وإذا ما أحذت بعض 
الطواهر الي توثر تأثيراً سلبياً على تلك العدالة - مقل ارتفاع مستويات 
التضحم وأسعار الفائدة وحدمة الدين والتلوث ونضوب الموارد غير المتجحددة - 
بعين الاعتبار » فإن التشخخيص لا يمكن إلا أن يكون عبارة عن انخفاض معدل 
التنمية القابلة للاستمرار . 

ع وعلاوة على ذلك » فإن العودة إلى معدلات النمو المرتفعة تفعة ال عرفت 5 
الخمسينات والستينات غير وارد في البلدان الصناعية في المستقبل القريب . ومن 
المنتظر » .حسب توقعات صندوق النقد الدولي » أ ل يزيد معدل الحقيقي 
للنمو في النصف الأول من التسعينات عن حوالي " بالمائة” '. فإذا ما أحذنا 
بعين الاعتبار هذه التوقعات » فإن إسرزائيجية الاعتماد اعتمادا ر أيسيا على 
النمو الاقتصادي » لحل حالات اختلال التوازن في التوزيع وفي الاقتصاد الكلي 
واختلال التوازن الخار حي للعديد من البلدان الصناعية والنامية هي اسزرائيجية 
لا توحي بالئقة . إن ما تدعو الحاحة إليه هو إستراتيجية جديدة ولكن فعالة . 


(و) التشغيل الكامل 

ا وباء بالفشل أيضأ هدف تحفيق معدل عال للتشغيل الذي كان وسيلة 
هامة لتحسين وضع الفقراء » بعد أن أصبحت البطالة إحدى أكبر المشاكل 
المستعصية الي تواحهها جميع الأمم الصناعية الغربية . بلغت نسبة البطالة في 
أوروبا في منظمة التعاون والتئمية قي الميدان الاقتصادي ((01801) عام ٠199م‏ 
8,١‏ بالمائة» أي ثلاثة أضعاف نسبة ,٠/‏ ؟ بالمائة الى كانت عليها عام 
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ام » وذلك رغم بعض الهبوط من المستوى العالي الذي بلغ 5,5 بالمائة 
عام 945 اما ". ولا يتوقع أن تتدنى تلك النسبة بشكل كبير عن هذا الممستوى 
في المستقبل القريب”*. "كما ازداد "معدل البطالة للتضحم غير المتسارع" زيادة 
حادة في جميع البلدان الصناعية الرئيسية منذ أواحر الستينات*”. كما أن البطالة 
بين الشبان تفوق المعدل المتوسط » وهذا يدعو إلى القلق لأنها تمس كبرياءهم 
وتضعف إكانهم بالمستقبل وتزيد من عدائهم للمجتمع وتلحق الضرر بقدراتهم 
الشخصية وما يمكن أن يساهموا به؟”. 
ومع ذلك فإن الأداة الرئيسية الوحيدة المتاحة في إسراتيجية دولة 
الرفاهية لزيادة التشغيل هي معدل عال للنمو . ففي أوروبا ثمة حاحة إلى 
مستوى ه," بالمائة من النمو الحقية لمنع ارتفاع البطالة . ولقد كان التمو 
الأوروبي أدنى من هذا المستوى لأكثر من عقد من الزمن منذ عام 915١م‏ . 
وقد تحسن الأداء خلال عامي 414-1518 ١م,‏ لككن التوقعات في الأحل 
المتوسط لا تشجع كثيراً. وحتى في الولايات المتحدة ثمة حاحة إلى مستوى 
5 بالمائة من معدل النمو بحسب رأي مصرف التسويات الدولية 815 لمنع 
ارتفاع البطالة في الولايات المتحدة . وقد قدر معدل النمو في الولايات المتحدة 
بنسبة ١,٠7‏ بالمائة عام ٠45١م‏ ويتوقع أن يتدنى أيضاً عام 1م . وتشير 
0 إلى أنه إذا أصبحت الولايات المتحدة ة مصممة تصميماً جاداً على 
حفض العجز في ميزانيتها » فإنه من المحتمل أن. يبقى معدل النمو منخفضاً لفدرة 
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من الوقت وأن يقترن هذا الانخفاض بارتفاع في معدل البطالة''. فإذا ما أحذنا 
بعين الاعتبار قيود الميزانية وخطر التضحم المحدق بشكل دائم واحتمال استمرار 
معدلات النمو المنخفضة ف المستقبل المنظورء فإن إمكان تحقيق تشغيل كامل في 
العالم الغربي لا يبشر بالخير''. ويتجلى هذا التشاؤم على نحو واضح في قول 
لويس أمريج (إة#صصدظ دنناهه.آ) من أنه "إذا جمعنا طرفي المعادلة معاء معدل 
النمو الأدنى وازدياد عدد القوى العاملة » فإننا نمحصل على النتيجة الي لا مفر 
منها وهي أن التشغيل الكامل كما نفهمه اليوم يكاد يكون هدفاً لايمكن 


2 قية للد 


فشل الاستراتيجية 


ممالا شك فيه أن دولة الرفاهية كانت أفضل بكثير من فلسفة 
الداروينية الاحتماعية للرأسمالية . فالنفور الفطري لدى البشر من الظلم والبوس 
لم يتحمل حالات الظلم الي ولدتها الرأسمالية . وحتى بعد ثلاثة قرون من 
العلمانية لم يتم القضاء على ذلك الظلم والبوس . ومع أن أهداف العلمانية 
كانت أهدافا إنسانية 0 من استحداث إستراتيجية فعالة لتحقيق 
أهدافها . فهي لم تطرح أي تغيير أساسي في النظرة العالمية لل رأسمالية أو في 
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إستراتيجيتها . لذا فقد كانت تفتقر إلى آلية فعالة ونظام للحوافز من شأنهما 
المساعدة على منع استخدام الموارد النادرة لأغراض تعيق تحقيق أهدافها الرامية 
إلى تحقيق المساواة . فقد بقى طراز الحياة الرأسمالي ذاته وآلية الإنتتاج ذاتها 
وجميع الموسسات الرأسمالية الي تقوم بدور أساسي في تعميق الحوة الي تفصل 
بين الأغنياء والفقراء » كلها بقيت كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير . إن 
الفكرة القائلة أن النظام العَلُماني للسوق سيتمكن بنفسه من تحقيق توزيع 
"كفو" للموارد » وأنه يمكن القضاء على حالات عدم المساواة الي يولدها 
السوق من خلال ما تقوم به الحكومة من دور نشط » وبدون مساعدة من 
الأحكام القيمية الجماعية وبدون أي تغيير هيكلي كبير للاقتصاد » تبين أن هذه 
الفكرة أن هي إلا أضغاث أحلام . 

4٠‏ ومع أن دولة الرفاهية قد حسنت نوعاً ما حالة الفقراء في البللدان 
الصناعية» فإن مشاكل الفقر والحرمان لا تزال مشاكل عميقة الجذور . فالفقر 
مازال قائماً مستعصياً » وحتى الحاجات الأساسية للفقراء لم تتم تلبيتها »كما 
أن المسافة الفاصلة بين الأثرياء والفقراء ما زالت تتسع » لا من حيث الدحول 
القيقية تحسيديل ايشا من حية المفجول عَلن الزغابة الصيعية والسكن 
والتعليم العالي. وتتمثل المعضلة امحيرة في أنه على الرغم من إنفاق جزء كبير من 
الناتج المحلي الإجمالي على الرعاية الصحية (ما يزيد عن 5 بالمائة في السويد) فإن 
الفقراء والمسئين لا يتمكنون من الحصول على المعالجة السريعة والكافية . 
فعليهم الانتظار مدة طويلة » أطول ما يمكن تحملها في حالة بعض العمليات اليّ 
ع بابش اخاحة إليها والى تتراوح بترن التراحه الزلنينة وإراة تتام خبااية 
العين. ثم إن أسعار الأدوية مرتفعة وقد عمل رحال صناعة الأدوية على ثحي 
الحكومات عن الإصرار على استعمال أصناف الأدوية العامة » الأر د 
ولكن الي لها نفس القيمة الدوائية» بدل الأدوية ذات العلامة التجارية ' . 


١‏ وفي الولايات المنحدة حيث يتم تمويل ابحزء الأعظم من الرعاية الصحية 
من قبل القطاع الخناص » يفتقر , 7١‏ مليون أمريكي (7, ١‏ بالمائة من 
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السكان) إلى التأمين الصحي . ومن بين هؤلاء يوحد ", #غايرة طفل 0 
حوالي طفل واحد من أصل كل ستة أطفال في الولايات المتحدة برمتهاة' : 
سح اشع قتي دوت صعوية ف نطق السكن ولكن ذلك يق يكل 
حاص على الفقراء . "يكاد لا يو جد أية مساكن في متناول الفقراء 
الحقيقيى"”' . لذا فإن الغالبية العظمى من الأسر الفقيرة تسكن بالأحرة » وقد 
ارتفعت الإيجارات بأسرع من ارتفاع الدحول قر العقد الأخير . بينما 
تصاعدت تكلفة التعليم الجامعي بأسرع من ذلك أيضا , ما جعل مبدأ تساوي 
الفرص أمرا يدعو إلى السحرية . ومن المفارقات الي تدعو إلى مزيد من الحيرة 
أن الظروف الاحتماعية - الاقتصادية لا 3 تبقي الفقراء على فقرهم فحسب » بل 
ايا 2 القت اد مسطنها ون لاسي نكاد لقب اسرد ل مس ا لال 
الناس الإفلات منه . وهكذ! فقد وقع الملايين من البشر في أغنى الأمم وأقواها 
من الناحية الاقتصادية » في فخ الأحياء الفقيرة المتقيحة دائحل المدن التي سارت 
من نستع لأسو رغم وبسود دولة الرفاهية. وأصجيك كاروسا عرعها مز 
أطفال لا يعرف آباؤهم ؛ ومن الجريمة والعصابات والمحدرات واليأس. 


وهكذا يظل الحلم بإيجاد بجتمع تسوده المساواة بعيداً عن التحقيق رغم 
الثروة الكبيرة لدول الرفاهية'' . فإذا ما أحذنا بعين الاعتبار الأحوال الراهنة 
يمكن القول » بلا وف من أي اعتراض » إن دولة الرفاهية قد فشلت في 
تحقيق توزيع فعال وعادل للموارد . ومع ذلك يقال أنه كان من شأن علاقات 
السوق غير المقيدة أن تولد المريد من حالات عدم المساواة الاحتماعية بدون 
دولة الرفاهية . ومع أن هذا صحيح بلا ريب فإنه لا يبرئ ساحة دولة 
لرفاهية من تقصيرها الذي أصبح معروفاً على نطاق واسع . وهكذا مع أن 

إيجاد "تمع صالح" » الذي كانت دولة الرفاهية تتوحاه » يبقى غير 
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متحقق فإن إستراتيجيتها قد نضبت . فكل أدواتها الي في حعبتها قد حربت 
وانثلمت » منها التنظيم والتأميم والحركة العمالية والسياسة المالية العامة والنمو 
الاقتصادي والتشغيل الكامل . لذا "ثمة ثقة مفقودة على نطاق واسع في قدرة 
دولة الرفاهية على تحقيق إما التشغيل الكامل أو حدمات الرفاهية""'. وقد 
بلغت الحرأة بالبرت هيرشمان (لتقستطه5خ11 ختعطاه) أن يعنزف "بأنه ليس من 
الممكن إنكار أن دولة الرفاهية في مأزق"*'. 

438 لقد مكنت معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة الي حققتها بلدان "منظمة 
التعاون والتئمية في الميدان الاقتصادي" من سرعة ازدياد الإنفاق الحكومي على 
الخدمات الاجحتماعية في الخمسينات والستينات . لكن انخفاض معدل النمو منذ 
أوائل السبعينات وارتفاع مستوى العجز في الميزانيات عطل ثمو البرامج والمنافع. 
وكانت النتيجة تباطؤا أكثر مما ينبغي في تمويل إنشاء المستشفيات الجديدة 
والمراكز الصحية العامة والمؤسسات التعليمية . وأدى ذلك إلى أن أصبحت 
المرافق القائمة مزدحمة جدا وأقل كفاءة وغير قادرة على تلبية الطلب المتزايد . 
ومن الواضح أن المزيد من المال » ضمن إطار القيد الفلسفي لدولة الرفاهية» 
هو حل رئيسي . فحتى حزب العمال البريطاني يقول إن زيادة الإنفاق العام 
والاقتراض أمران أساسيان لزيادة الاستثمار وفرص العمل" . إلا أنهم لم 
يتمكنوا من بيان كيفية تحقيق ذلك بدون زيادة الضرائب أو تسريع التضخم . 
4 إن حالات العجز الكبير في الميزانية وما ينطوي عليه ذلك العجز من 
آثار» تجعل من الصعوبة بمكان توفير التمويل المتزايد الذي كان متوافراً خلال 
الخمسينات والستينات . وف واقع الأمر لكي يتحقق الهدف الذي يرمي إلى 
التخلص من التضححم الذي كان سائدا في السبعينات لا بد من حفض حالات 
العجز الحكومي وتقليص التوسع الاثتماني . على أنه بالنظر لردود الأفعال ضد 
الضرائب فإن انخفاض العجز لا يمكن أن يتحقق إلا بخفض الإنفاق . غير أن 


0 .م ,(1981) كدج جز عأماى عنضراء17 77:6 ,01500 مز ,نوء11915 
“عن وزوني0 علاقتصة5/ز5 :عاطنمع] مز عنها5 متقاء؟1 م1" ,سمسطءممتةع .0 غروطام 
.19805 نإقا/! لاع امع[ عبرو جرومعءظ رمعت :4ل ,"مصتوط عسابجتم :0 

.(1987) قتاعتامعا5 متاتواط 


55 


1١م‎ 


جماعات الضغط (اللوبي) القومية » لا تسمح » بدافع من المصلحة الذاتية » 
بإحراء تخفيض كبير في الإنفاق في محال الدفاع وغير ذلك من ممالات الإنفاق 
العام الى كانت تحظى بأعلى درجات الأولوية من أحل المصلحة "الوطنية" . 
لذا فإنه يجري الآن إعادة النظر في سلسلة من السياسات الاحتماعية الي 
تتضمن دفع تعويضات في حالة البطالة ووضع حد أدنى للأحور وتقديم 
المساعدة الطبية وغير ذلك من مزايا الرفاهية . وكان من حراء التصادم الناتج 
بين السياسات الاقتصادية والاحتماعية أن تعرضت دولة الرفاهية إلى أزمة . " 
إن الفكرة السائدة الآن هي في أغلب الظن أن استمرار نمو دولة الرفاهية ليس 
بالأمر امحتمل ولا حتى بالأمر المرغوب"'". بل أن هارولد ويلنسكي 
(جاوهع171731 112:014) يقول » باستناد إلى دراسة شملت 54 قطرا » أنه أعذت 
تبرز في السبعينات دلائل تشير إلى وحود مقاومة متزايدة لزيادة التوسع في 
حدمات الدولة في العديد من البلدان الغنية'". 

هع وقد بحم عن هذا الاتجحاه الفكري تصاعد حركة سياسية محافظة كادت 
تعصف جميع دول الرفاهية تقريباً'". على أنه لا يوحد ما يبرر ردة الفعل 
هذه. إذ لا يمكن لأي مجتمع بشري واسع أن يحقق أهدافه الإنسانية دون أن 
تقوم الدولة بدور هام في محال الاقتصاد . وحتى جاح الاقتصادات الغربية الي 
تتبع نظام الاقتصاد السوقي قام إلى حد بعيد على أساس حلم "المجتمع الصالح" 
الذي وفرته دولة الرفاهية . لذا لا يمكن تقليص حدود دولة الرفاهية مدة 
طويلة. فإذا كان لا بد لممثلي امجتمع المنتخبين من مواحهة نانخبيهم من حين 
لآخر فإنه لا يسعهم عدم الوفاء بالوعود الي قطعوها » تلك الوعود الي لا 
كن الوفاء بها بدون إسناد دور فعال للدولة في محال الرفاهية . وهكذا فإن 
دولة الرفاهية في مأزق ذي حدين . فهل حدث خطأ ما؟ 
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العيوب المنطقية 


71 تنشأ المشكلة لأن دولة الرفاهية تواحه ندرة الموارد ذاتها الي تواحهها 
أية دولة أخحرى. فإذا زادت طلباتها على الموارد من جراء تحدمات الرفاهية» فلا 
بد لا من خحفض طلبات أخرى على الموارد. وما لم تفعل ذلك فإنه لا مكن 
لدولة الرفاهية أن تخرج من المأزق الذي تحد نفسها الآن فيه. على أنها إذا 
لجأت إلى محرد نظام الأسعار [الحرة] فإن حفض الطلبات لا يمكن بلوغه بطريقة 
تجعل من الممكن تحقيق الأهداف الاجتماعية . فلا بد من ترتيب الأولويات 
على أساس آلية اصطفاء مقبولة احتماعياً » وحفز الناس على إعادة توجيه 
أذواقهم وطلباتهم على الموارد طبقا لتلك الأولويات . لكن دولة الرفاهية تعمل 
من خلال إطار الرأسمالية العَلماني » وتفتقر إلى آلية توصلها إلى التوافق في 
الرأي حول الأولويات » أو تحفز الأفراد أو الجماعات التعددية على كبح 
طلباتها .يما ينسجم مع متطلبات توازن الاقتصاد الكلي والتوازن المخارحي 
وأهداف امجتمع المتعلقة بالتوزيع . بل الأمر هو على العكس » إذ أن التقيد 
بالامتنا ع عن إصدار الأحكام القيمية » ووضع السياسات ضمن إطار أمثلية 
باريتو (1167ةتصنامه ماأعته) » تؤدي إلى سيل عرم من الطلبات على الموارد 
النادرة » تلك الطلبات الي يولدها القطاع الخاص والقطاع العام على حد 
سواء. فالتزاحم على رموز التباهي الذي يذكي أوارها الإعلان المحرد من القيم؛ 
والتوسع المتواصل في الاتتمان » يؤدي إلى تسارع الطلب الناص حتى في 
امجتمع العَلّماني لدولة الرفاهية » حيث يتمثل هدف الحياة الأسمى بتلبية أكير 
عدد ممكن من الرغبات . ويتفاقم الأمر من جراء حالات العجز المالي الكبيرة 
الي يعاني منها القطاع العام بنتيجة توفيره لخدمات الرفاهية ضمن قيد "أمثلية 
باريتو" الذي فرضته على نفسها . 

41 وهكذا أصبحت دولة الرفاهية مثقلة بالطلبات الي أقرها نظامها القيمي 


مباشرة . ومع أن ذلك ساهم في أول الأمر في تحقيق معدل أعلى للنمو 
الاقتصادي فإنه أدى منذ ذلك الحين إلى تعميق سريع للهوة الي تفصل بين 


الديل 


الموارد والطلبات عليها . وقد ظهرت هذه الموة في حالات احتلال التوازن في 
الاقتصاد الكلي » وفي حالات اختلال التوازن الخارحي في عدد من البلدان. 
وكان لزاماً » في بلدان مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة » حيث 
أصبحت حالات اختلال التوازن كبيرة إلى درحة غير مبررة » وحيث اعتبرت 
انور التي مر ركنا فيها »كان لزاما العمل على خفض حالات العجز في 
الميزانية . وكاناعن المكين ختيق'دلك ضمن إطار فلسفة ويباف وناتشسر » 
بالدرجة الأولى من حلال إيلاء السوق مزيدا من الثقة . وفي حين أن هذه 
الاسزائيجية ساعدت الحكومة البريطانية بالفعل على تحسين ميزانها المالي » فقد 
كان ذلك على حساب أولويات الرفاهية . وقد دفعت تائشر ثمن ذلك غاليا 
في صناديق الاقتراع . أما الولايات المنحدة فإنها لم تطبق هذه السائحة ليها 
جاداً فلم يتحسن ميزان الحكومة المالي تحسناً كبيراً كنسبة مثوية من الناتج 
القومي الإجمالي رغم الوعود الي قطعت للناخبين . 

54 وفي بلدان مثل السويد الي كان سجلها أفضل في مجال تقديم حدمات 
الرفاهية » ثمة مشاكل تنجم عن ارتفاع مستوى الضريبة والإنفاق الحكرمي . 
ويدرك الجميع أن معدلات الضريبة المرتفعة إلى حد بالغ تثبط العمل والادار 
والمبادرة الشخصية . ومعدل التضحم في السويد هو الآن أكثر من ضعفي مثيله 
في البلدان الصناعية . وهذا يعمل على إضعاف قدرة السويد على المنافسة 
ويؤدي إلى فض حصتها في السوق ويزيد من عجز حسابها الجاري » وذلك 
رغم التخفيض الكبير نسبيا لقيمة الكرون السويدي . ولقد أثر عبء الضريبة 
الثقيل تأثيراً سلبيا على المدحرات الخاصة حيث لم تزد نسبة الادخار الخاص عن 
ثماني أعشار الواحد بالمائة من الدحل الذي يمكن التصرف به في السويد حلال 
الفترة الواقعة بين عام 6 ام وعام 1 ١مء‏ بالمقارنة مع نسبة ,٠‏ بالمائة ف 
البلدان الصناعية الرئيسية"". وهذا لا بد أن يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة وأن 
يعمل ابض على تدني الاستثمار والنمو الاقتصادي » ما يؤدي إلى تفاقم 
المشاكل الاقتصادية في المستقبل . وهكذا ثمة ضغط عام لتخفيض معدلات 
الضريبة . إلا انه لا يمكن تخفيض الضرائب إذا ل يقتزن ذلك بخفض الإنفاق في 


لا 
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الوقت نفسهء وإلا سيزداد العجز في الميزانية والتضخحم وحالات اختلال التوازن 

الخارجحي . وأسهل هدف للتوفير في الإنفاق سيتمثل في إحراء تخفيضات شاملة 

في الإنفاق على الرفاهية وهو ما حدث في بلدان أترى. من هنا فإن الدعوة 

كد الضريبية» في إطار المفاهيم العلمانية » هي بالأساس علامة 
تشير إلى تقليص دور الرفاهية الذي تقوم به الدولة . 


5ه وثمة صعوبة من نوع آخحر في بلدان مثل أآلمانيا الغربية واليابان الي لا 
تعاني من حالات اخحتلال التوازن في محال الاقتصاد الكلي » ولكنها فشلت في 
تحقيق أهداف دولة الرفاهية بدرجات متفاوتة . وتتمثل هذه الصعوبة بالضغط 
الذي تمارسه البلدان الي تعاني من حالات عجز كبير لتنشيط اقتصاداتها بغية 
تحقيق تكيف متساوق وتنسيق لسياستها الدولية . وهذا الضغط يجعل من 
الصعوبة ,مكان أن تواصل بلدان الفوائض تطبيق سياستها النقدية والمالية 
السليمة خلال فترة طويلة من الزمن إلا إذا حذت جميع الدول حذوها ني 
الوقت نفسه . وقد اضطرت ألمانيا الغربية واليابان على حد سواء للاستجابة 
للضغط وذلك يتخفيض معدلات الحسم للبنك المركزي في كل منها من 5, 4 
بالمائة وه بالمائة في عامي 944١م‏ و185 ١م‏ على التوالي إلى أخفض مستوى 
في تاريخهما والبالغ ه, ؟ بالمائة في عام /94.1١م‏ . ونتيجة ذلك فقد عانت كل 
منهما من ازدياد نقدي غير مرغوب فيه ومن زيادات في الأسعار ومن الإفراط 
في مجال المضاربة . لذا فقد اضطرت كلاهما لرفع سعر الحسم بخطوات قصيرة 
سريعة ليصل إلى " بالمائة حلول شهر أكتوبر عام 8ام (بالنسبة لألمانيا 
الغربية) وأغسطس عام ٠53١م‏ (بالنسبة لليابان) . وقد ارتفعت الأسعار في 
أسو| اق الأسهم والعقارات اليابانية خلال فيرة انخفاض أسعار الفائدة ار تفاعاً 
حادا لم يكن بالإمكان المحافظة عليه مدة طويلة . ولم يكن أحد ليدرك أن 
تنشيط اقتصادات البلدان ذات الفائض [بزيادة الطلب الكلي فيها] قد يؤدي 
إلى تدني سلامة اقتصاداتها دون أن يساعد البلدان ذات العجز »ء إلا إذا قامت 
هذه البلدان في الوقت نفسه بتبئي سياسات نقدية ومالية سليمة وإلا إذا قامت 
بإصلاح هيكل اقتصاداتها . وما أن هذالا ينفذ فإن استقرار الاقتصادات 
السليمة يتغرض أيضا إلى الاضطراب » وتزداد حركة المضاربة قصيرة الأحل 


لا 


برؤوس الأموال . وهذا بدوره بكيل إلى تعكير المناخ الاقتتصادي والمالي الدولي 
وإلى التقلبات في أسعار النقد الأحنبي (أسعار القطع) وأسواق السلع والأسهم. 
١‏ وهكذا ففي حين أن الرأسمالية ولدت أعباء زائدة:من الطلبات من خلال 
حيادها القيمي » فإن دولة الرفاهية زادت في تفاقم المشكلة دون تحسين 
أوضاع الفقراء تحسينا حقيقيا . ففي سعيها لمعالمة ما نجم عن الرأسمالية من 
ننائج غير مقبولة أوجدت دولة الرفاهية مشاكل هي بدورها مشاكل غير قابلة 
للحل؛ '. وسبب ذلك هو أن السياسات الي اتبعتها دولة الرفاهية كانت في 
أساسها سياسات ترقيع للفلسفة الرأسمالية العلمانية و الداروينية الاحتماعية - 
أي أنها نتيجة عشوائية للصراع بين الجماعات التعددية الي تحاول كل منها 
خدمة أقصى قدر ممكن من مصلحتها الذاتية بتقديم أقل مايمككن من 
التضحيات. فالأهداف الإنسانية الي تقر بها دولة الرفاهية ضمنيا » و مذهب 
اللذة (الحيدونية) والداروينية الاحتماعية الي تقوم عليها إسزاتيجيتها لا 
شعورياء لا يمكن أن تتعايش لمدة طويلة بدون إيجاد مشاكل احتماعية - 
اقتصادية مميرة ومربكة . وقد فشلت عمليات التكيف والتعديل البسيطة 
العديدة الي تم الاضطلاع بها حتى الآن في تحقيق المطلوب . فهذه التعديلات 
تل بعض المشكلات لكنها توحد مشاكل أخرى . فثئمة حاحة لإصلاح 
هيكلي أساسي في المجتمع والاقتصاد بطريقة يمكن فيها تحقيق الأهداف الإنسانية 
لدولة الرفاهية دون تحاوز الحدود الي يفرضها توافر الموارد . 

5 ويدرك هذه الحقيقة الآن كثير من الباحثين . يقول موريس بروس 
( عنم عمتسدة31) "ما من أحد .... خحطط لدولة الرفاهية ولم تكن دولة 
الرفاهية أبدا نتيجة مباشرة لأية فلسفة سياسية أو احتماعية . بل هي » في واقع 
الأمر » بحرد حلول تراكمت عبر السنوات لمشاكل محددة"”". ويقول بيت ثونر 
(15206065 161©) في معرض الإعراب عن اعتراضه على فلسفة دولة الرفاهية: 
"ما يجلب النظر في دولة الرفاهية هو أنه ما من أحد يجرؤ على الترويج لها كما 
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وا 


كما 


ينبغي وعلى نحو شامل . فالاشتراكيون يرون فيها شبه اشتراكية والليبراليون 
يعتبرونها شبه ليبرالية"' '. لذا يؤكد سيدني هوك (1ه180 «إعصلزة8) أن 
"الفلسفة الاجحتماعية الي تكمن وراء دولة الرفاهية هي فلسفة غير واضحة 
المعا لم ومتناقضة""" . ويرى بارينغتون مور (1100:6 اماع صتتة13) أنه لا يوجد 
في جعبة أنصار دولة الرفاهية سوى إجابات سلبية وغير مكتملة حتى بالنسبة 
لأبسط الأسئلة الأساسية مثل : ما هي أهدافها ؟ ما هو تصورها للرفاهية ؟ 
ويئوه بأن "دولة الرفاهية حاءت للوجود بعد أزمة عالمية وحرب عاللية » ف 
فترة ندرة الموارد كان فيها الجميع يعرفون بشكل واضح ما لا يريدونه ألا وهو 
الخطر والجوع والعطش أو البرد والبطالة والدكتاتوريات أو تبذير الطعام أو 
المواهب" . ومن هنا فإن "هذه الأهداف السلبية هي أكثر الأهداف الملحة 
بالنسبة لدولة الرفاهية"*". وبناء على ذلك أشار ميردال ([049:543) إلى أن 
عمليات التدخل الحكومي الي قامت عليها سياسات دولة الرفاهية نحمت عن 
أحداث ولح تكن وليدة عقيدة معينة'". ولعل هذا هو السبب الذي حال دون 
أن تتمكن دولة الرفاهية من قطع شوط كاف في محال الإصلاح الاحتماعي- 
الاقتصادي . فليس لها فلسفة واحدة متماسكة ومقنعة تقوم باستناد إليها 
باستحداث إستراتيجية فعالة تكون جميع عناصرها منسجمة مع بعضها بعضاً 
ومصممة لتحقيق أهدافها الإنسانية . 


"اه إن القوى الي توحد الفقر وحالات عدم المساواة وتعمل على استمرارها 
أقوى من أن يتم التغلب عليها من خلال بحرد تدابير خاصة تتمثل في الخدمات 
الاحتماعية الي تقدمها دولة الرفاهية . فسبل إعادة التوزيع "من الباب الخلفي" 
ليست على درحة كافية من القوة بحيث تستطيع التغلب على القوى الاحتماعية 
والاقتصادية الي توجد الفقر وتعمل على استمرار حاللات علم المساواة . فلا" 
بد من التصدي لهذه القوى مباشرة ومن معالحة أساس المشكلة بدلا من تناول 
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بحرد أعراضها. إن ما تدعو الحاجة إليه هو إصلاح شامل للبنية الاجتماعية- 
الاقتصادية والقيم الحياتية الي تقوم على أساسها الر أسمالية أو صورتها المعدلة 
المتمثلة بدولة الرفاهية . وهذا من شأنه أن يساعد أيضا على حل عدد من 
المشاكل الاجتماعية الأخرى » با في ذلك البطالة وعدم الاستقرار الاقتصادي 
والاضطراب الاجتماعي والجرعة » تلك المشاكل الي تفاقمت إلى درحة تدعو 
إلى الهلع بالرغم من الاشتراكية وبالرغم من دولة الرفاهية . 

4 في حقيقة الأمر؛ لم تكن دولة الرفاهية لتطور لنفسها فلسفة متماسكة 
منسجمة وخالية من التناقض فيما بين مكوناتها الذاتية » حتى لو أراد ذلك 
الباحثون الذين يكتبون عن الموضوع . فهل من الممكن تطوير فلسفة رفاهية 
اجتماعية على أسس من النفعية ونظرية العدالة الى تقوم على أساس العقد 
الاحتماعي ؟ وهل بوسع مفاهيم المصلحة الذاتية الرشيدة والعقد الاجتماعي أن 
تأحذنا إلى الحد الذي يتجاوز أمثلية باريتو ؟ إن هذه الفلسفات لا تستطيع إلهام 
البشر بالعيش والموت من أججل أن تكون القيم المتفق عليها هي الأعلى » ولأن 
تنفخ فيهم روح الأخحوة وأن تحفزهم على التعاون والتضحية من أحل رفاهية 
الآخرين . إن غرس هذه الصفات يتطلب أن يتسامى البشر فوق المصلحة 
الذاتية وأن يقللوا من طلباتهم على الموارد حتى لو أدى ذلك إلى الأضرار 
عصلحتهم الخاصة الآنية . 

هه حكن لجميع القيم الي تقوم على أساس النفعية والمصلحة الخاصة أن 
تكون موضع نزاع وحدل ء في حين أن المجتمع البشري بحاحة لأن يقوم على 
أساس مفاهيم "الصاح" و"الفاسد" و"الحق" و"الباطل" الي لا تكون موضع 
نزاع حتى تعود بالنفع على المحرومين على حساب الميسورين . أما المجتمع 
العَلماني فهو غير ملتزم بأية رؤية معنية لنظام اجتماعي . كتب مايكل نوفاك 
ولة7ه71 أعقطء8481) يقول : ".... في تمع تعددي حقيقي لا يوحد ظلة 
مقدسة » وإن عدم وجود تلك الظظلة المقدسة شيء مقصود . فالمقام ينزك فارغا 
بسبب العلم بأنه ما من كلمة أو صورة أو رمز حدير بأن يحئل ذلك الموقع 
المقدس » ويحقق ما ينشده الجميع هناك"'*. والحدى الإلهي وحده هو الي يمكنه 
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توفير تلك الظلة المقدسة وحفز البشر على البقاء في كنفها حتى في الفلروف 
الحالكة. فإذا لم يتوافر الشعور بالتزام ألاقي للقيام بالتضحية؛ فما الذي يدفع 
رجلا غنياً للتنازل عن كمالياته والاقتصاد في استخدام ل 


حاجحات اجميع . 
الجوانب المضيئة 


غير أنه لكل سحابة حانب مضيء-وهذا الجانب في غيوم سماء الغرب 
هو ما يدور فيها من نقد للنظرية الرأسمالية ونظرية دولة الرفاهية على حد 
سواء. فثمة إدراك متزايد أن الأنانية لا تشكل بالضرورة القوة المحرضة الرئيسية 
وراء سلوك البشر . كما يجري التأكيد على أهمية تلبية الاحتياحجات وضرورة 
الأحكام القيمية في المجتمع البشري . وبناءٌ على ذلك فقد نشأت مختلف 
المدارس الفكرية-وهي مدارس لا تقع تماما ضمن حدود الاتحاه السائد لعلم 
الاقتصاد التقليدي السائر . غير أن جميع هذه المدارس وثيقة الصلة ببعضها 
البعض وينحصر الاختلاف بينها بشكل رئيسي في درجة التأكيد على نواح 
دون غيرها . ويجدر بنا تناول ثلاث من هذه المدارس بالذاكر . 

ه تتمشلإحدى هذه 0 س فيما جعي باقتصاد المح (ققصهة1) 
0 الذي يشدد على أنه "لم يعد من اللازم اعتبار التجرد من الأنانية 
شذوذا عن الرُشد" لتفسير السلوك الفردي'*.في واقع الأمر يشك بعض 
الاقتصاديين في كون افتراض الرشد هو أمر واقعي .مما فيه الكفاية . يقول هان 
(سطهاع) "لعل علم الاقتصاد قد أخطأ حين اعتمد مصطلح *الرشد؛ في الوقت 
الذي كان كل ما يعنيه هو حسابات صحيحة [ثقوم بها] شخصية منظمة"'*. 
كما أن هناك من يشكك في إمكان أن تولد الافتراضات غير الواقعية نظرية 
أ“ ومدمعلصة .ا ذماأمتقدك لصة 5010 عق أتعطهظه مذ ,"لمرو بوره" بطتوحره1 ومصول 

+7-عتآ. جزم ,(1981) «رمغابدط 11و01[ ءتررمء :11 0714 أار رع وقنال عنناها1 ,ر.كلة) 
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12 .م ,(1979) 
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صحيحة. ومع أن فريدمان (مقحصلء 1 1) يرى ذلك مكنا إلا أن بعض 
الاقتصاديين لا يشا ركونه قُ الرأي”*. وقل يكون من المناسب القول أنه إذا 
كانت وظيفة النظرية الاقتصادية هي أن تعطي تنبؤات صحيحة وذات معنى 
بشأن ظواهر لم تشاهد بعد» فإن افتراض سلوك رشيد ضمن إطار الإيشار» 
وليس مصلحة الذات » قد يعطي تنبؤات ذات معنى أكثر . ومن هنافقد 
طرحت "أمثلية بولدينغ (مستاحمتام0 2018 كبديل لأمثلية باريتو 
(صنتتصسنام0 ماعموم) » بغية " إدحال نزعنة إنسانية ضمن نطاق التحليل 
الاقتصادي كان قد افترض غيابها بأسم العلم جرد من القيه"؟*. 


وتتمثل مدرسة فكرية ثانية بعلم الاقتصاد الإنساني الذي يقوم على 
أساس الحاحات (5نء1زهطمء8 عناةتسقن11 لعمه-0ع216) والذي يرمي إلى 
"تعزيز الرفاهية الإنسانية من غحلال اعترافه بالنطاق الكامل للقيم الإنسانية 
الأساسية وتحقيق الاندماج والتكامل فيما بينها"”*. فعلم الاقتصاد الإنساني 
بدلاً من التأكيد التقليدي على الرغبات والثروة فإنه يؤكد على تلبية الحاحات 
والتطور الإنساني للتحرك نحو ما يسميه أبر اهام ماسلو («و1قة/8 دمقطةءطة) 
"تحفقيقالذات" أو"جعلها ين او افنآ "(دمتدمتلدء 1 اءة) أو او 
صمنلهد تلم نطعة) ' *. 


8 والمدرسة الثالثة هي علم الاقتصاد الاحتماعي الذي ينطوي على "إعادة 
صياغة النظرية الاقتصادية في قالب الاعنبارات الأخلاقية""*. فالالتزام بحتمية 


الحياد العلمي » وهو المثل الأعلى المقدس لعلماء التنرير ©هةتصمءاطعنله8ة) 


** يقول فريدمان أنه "يتبين أن الفرضيات الهامة وذات المغزى الحقيقي تنطوي على افتراضات بعيدة عن الواقع إلى حد بعيده 
وبشكل عام كلما زادت أهمية النظرية كلما كانت الافتراضات غير واقعية (بهذا الممنى)" انظر : 

015 لتنة صطهآطآ دأ ,"دع 1تصمممء5 عللأأزوه2 02 /زع 146500010" ,سقتصلء11 مهغ18/11 
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الذي خحلفه علماء الاقتصاد » أصبح من المتعذر الآن الدفاع عنه وأصبح غير 
مستصوب على حد سواء - من المتعذر الدفاع عنه لأن البحث العلمي يقوم 
على أساس افتراضات تنطوي ضمنيا على أحكام قيمية » وغير مستصوب لأن 
على البحث العلمي أن يتوحه للتصدي لمسائل ذات أهداف وأولويات عامة. 
وأي فرع من فروع المعرفة ملتزم بالحياد القيمي لا يستطيع أن ينجح في تقييم 
السياسات والتوصيات لكي تختارها الجمهرة العامة من الناس . فهذا التقييم 
ينطوي بالضرورة على أحكام أخلاقية . لذا فإن البروفسور سين (مع8) يرى 
أن "إبعاد علم الاقتصاد عن علم الأخلاق قد أفقر 'علم اقتصاد الرفاهية" كما 
أفقر أيضاً الكثير من علم الاقتصاد الوصفي والتنبؤي” . وقد توصل إلى أن علم 
الاقتصاد "يمكن أن يصبح منتجا أكثر إذا أولى اهتماماً أكبر وأصرح للاعتبارات_ 
الأخلاقية الي شكلت السلو ك الإنساني وامحاكمة العقلية للبشر 0 . على أن 
المشكلة تكمن في أن القيم لا.عكن استقاق ؤها علمياً . وكما قال آرنولد برحئس 
(كقطءةم8 هامصسمة) "إن من يدعي -السند العلميٍ لنظام من القيم هو مخطئع 
علمي"83 . فإذا كان من المتعذر إثبات القيم "علميا" وإذا كان لا بد من ممارسة 
الحاكمة العقلية فعندئل يصبح السؤال : محاكمة من العقلية ؟ فهل بمكن تحقيق 
إجماع في الرأي-إجماع على درجة كافية من القوة بحيث يصبح عقوبة احتماعية 
يتعرض كل من يتصرف بخلاف معاييرها القائمة إلى لى اللوم والانتقاد؟ 
٠‏ إن تراحع قدسية مفهومي "المصلحة الخاصة" و"الإنسان الاقتصادي" 
والتأكيد على تلبية الحاجات والأحكام القيمية تطورات تلقى الترحيب . فهي 
تلان أن الإنسان ابسن كرما عد سورب با و ات ل 
عدم الإنصاف . وهو قادر على التسامي إذا مادعا الداعي » وعلى تحليل 
مشاكله وعلى معرفة ما هو خطأ . غير أن ما ليس بالأمر السهل هو الدواء . 
فهو لا يكمن في التزقيع والتغيرات التجميلية . فالدواء يكمن في إصلاح هيكل 
امجتمع بأسره والنظام الاقتصادي كله بطريقة تؤدي : من جهة إلى تحويل الفرد 
من رحل اقتصادي إلى إنسان أخلاقي يدرك القيم الأخلاقية ويرضى بأن 
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يستجيب لدواعي الأخوة والعدالة الاحتماعية-الاقتصادية ؛ وتؤدي » من جهة 
أحرى » إلى الإصلاح الحيكلي للاقتصاد بأسره بطريقة تتم فيها تلبية الحاحات 
دون توليد حالات من اخختلال التوازن ؛ ولا يقتصر الأمر فيها على عدم توليد 
حاللات عدم المساواة في الدحل والثروة فحسب بل يؤدي إلى تضاؤلها إلى حد 
بعيد . 
١‏ معأن إحياء التأكيد على القيم أمر يدعو إلى الثناء » إلا أن إدخال هذه 
القيم إلى الاقتصاد الغربي عملية شاقة . أولا هناك ما أشار إليه غاليريث 
(طننهوطله6) بعبارة "الالتزام الفكري المتأصل بالمعتقد القائم" » والذي ينظر إلى 
الاقتصاد كعلم ويحدد "معيار الدقة الفكرية" على نحو يمائل السائد في العلوم 
(التجريبية) الراسححة"* ثم إن الالتزام بحيادية القيم قد اشتط في الغرب خلال 
القرنين الأخيرين إلى حد لا يسمح بالتراجع السريع » ولا سيما في معزل عن 
إجماع الرأي الذي لا يوفره إلا الدين .وكما نوه شادويش (طء2051ط1ء85) 
: بتبصر "إن أخخلاق اجتمع تستند إلى معايير متفق عليهاء إلى إجماع في الرأي 
يعتبر من المسلمات الي لا تحتاج إلى مناقشة" » وأنه "باستثناء حالة عدد قليل 
من الفئات الاستثنائية » فإن أتحلاق الئاس لم تنفصل أبدا عن الدين لال تاريخ 
البشرية برمته"'". إن نظرييٍ النفعية والعقد الاحتماعي لا تنطويان على إمكان 
01 لقيم ابي يقبلها الجميع باعتبارها قيماً مناصلة لايمكن لأحد أن يشكك 
. وليس بغريب أن يلاحظ مينسكي (لإعاقدة/3) بشأن العالم الغربي أنه "لا 
0 إجماع في الرأي بشأن ما يتوحب علينا عمله"'*. فبدون قيم متفق عليها 
من الصعوبة .بمكان الوصول إلى هذا التوافق . 


0 .284 .م ,(1987) عسطاععوورء2 :نز قن 201001 رلاتهعطلة0 .1 مطامل 
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الفصل الرابع 
التناقض في الاقتصاد الإغائي (اقتصاديات التدمية) 


١‏ ليس للاقتصاد الإنمائي هوية منفصلة خاصة به . فهو فرع منبشق عن أحد 
الاتحاهات الرئيسية الثلاثة في علم الاقتصاد السائد (الكلاسيكي الجدي 
والكيئزي ه66 والاشتراكي) » وهذه كلها منغرسة الجذور في النظرة 
الغربية للعالم . لذا فإن الإستزاتيجيات الي يطرحها الاقتصاد الإنمائي هي أيضا 
تقوم على أساس النظرة العامة الغربية للعالم . على أن الاسترائيجية الي تطبق ف 
أي وقت كانت تعتمد على الاتحاه في علم الاقتصاد الإنمائي الذي كان سائدا 
في ذلك الوقت . وهكذا فقد شهد الاقتصاد الإنمائي تذبذب الولاء وتحوله من 
الإستراتيجيتين الكيئزية والاشتزاكية إلى الاستراتيجية الكلاسيكية الجديدة . 
الولاء المتقلب 

؟" ولد الاقتصاد الإتمائئي بعد الحرب العالمية الثانية عندما استقل عدد من 
البلدان النامية وأعحذ تحليل المشاكل المتعلقة بإثمائها يسترعي الانتباه'. وقد ظهر 
أول عدد من الجحلة الأو لى المهتمة بالاقتصاد الإنمائي, واسمها: عتتسمممء8 


1 2150 ء56 :36 .م ,(1962) عع1جه0) آوزء0 3 إن «ز11207 176 0 ,معد .5 .5 
مه أتهاوقطظ 5ؤتل125 مذ ,"1945 عرققعة كمتصرمممء8 انع سمماء 69" كلسم ا 
أنه [ه "110110147 111 كنرمدكظل ‏ :ع اتتستداط 2010 أن :رمماءنه2 ركتاهعاء18 لتقطمتع 
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لوتدطآدن كصة غمعددمماء1268 (التنمية الاقتصادية والتغير الثقاتي) 
عام 461١م‏ . وفي ذلك الوقت م يكن يوجد إلا حفنة من الأعمال العلمية 
الي تتناول هذا ارون على نحو خحاص". وما أن علم الاقتصاد الكينزي 
والاشتراكية ‏ كانا نن ينتشران في الغرب في ذلك الوقست بنئيجة الركود 
الكبير (مذقوعنجزء(1 +0162) رو مشاكل إعادة التعمير بعد الحرب » فقد ابتعد 
علم الاقتصاد الإنمائي أيضاً عن قاعدته الكلاسيكية الدديدة وأعحذ ينادي 
يتخفيف الاعتماد على السوق وإعطا ع دور أكبر للحكومة في الاقتصاد . إلا أنه 
عندما أذ تأثير الإستراتيجيات الكينزية والاشتراكية يضعف في أوائل 
السبعينات » وحين بدأ علم الاقتصاد الكلاسيكي الجديد يعود, بدأ علم 


الاقتصاد الإنمائي "يمر بأزمة" . وتعكس الأدبيات الي عالحت الموضوع "جوا 
من التساؤل والشك في الذات"". 


8 وق حين أن الغالبية العنظمى من الاقتصاديين الإنمائيين لازالوا يعتقدون 
١ 0‏ . : ال : 4 
بفائدته فثمة آأخرون يشكون حتى في شرعية هذا الفرع من فروع المعرفة . 
وتمحور النقاش بين أولئك الذين لا ينادون بالاعتماد الوحيد على الأسواق 
والأسعار » وأولعك الذين يؤمنون بأن تحرير الأسواق المقترن بتقليص دو 


' ومع رار أهروسجواعه 8 إن :نوأاهدة[هأانى4:! 116 ,دسبنوطاعلصة]8 .1 ,عامسععه ه70 رعمع 
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01 لاللامطمع8 [دء لله عط 62" ,قتف أنه :(1951) كسمن لمعجرماعءبع ل ء 170 
52 لإتقتتتلة[ رك 51141 [30010 714مء زه أمو[ء5 *رعامو :هلز 7176 ,"ودع سصلضيه بجهاعد8 
(1952) قمعا ادعمهاء دع :ه10 إن كده7ع270 7712 ,12(اء805 .1 غزه8 66-85 ,مط 
هت نوناماة 4ه ,نوملد .8 .8 صا ,"طازه0 012 5علتطمدمء8" ,ااام سونطم وع13105 
قصللا طمع19 لصة :132-82 .مم ,2 .701 ,(1952) كع 11م 7مء 1‏ بوره »ممع اده 
لذئة 0 وكله عه5  )1952(,‏ اترعنامماءده(! عتنروبرمعظط وترهت عمه 17‏ أمعدده زلودعا1 
019771 5 0 1950 #11 10 11 إن عدوت[ عب [سبرزورع 19 ,جاع 1101809 
0 1 |[ مع 0 
71 .م ,(1986) 

أ إن بوترعنده2 7176 ,لها علومء106 ,غ566 راأءة زناناة قط 2ه 1685 06 لالجتاععمة 8 ,1*0 
127610771211 160710111 505 .1 .1/1 هذآ :(1984) امومع" ااتعاررماءنوم 
1" ,لقتنتل 81115 .0 ع4 (1982) كترمزاماءع1 أده 1له0 11 7ه من ؤ[0م ,نربم0ع1711 
0 كلتنةزع لخ حنة01آ ,ها061501/1 مأ ,"8600011165 أنعمامماع/10 08 عملتاءءم لمهة عدلكآ 
207011 ل 6712166 صرطط 2710 :و7720 776 ,(.05©) ,عأعاكمء1056 لص كتصمر 
02آ! ,"تعتتامهموع8 تمع صرمماء/ع2آ 2 ع1" ,س«مانصظ جتمعط :(1982) #تروودمماءع 
كعد أاع 1227572 16(11(زززهاعناء12 ,تاعاععتاة [دسط 0مة ؛( )13‏ «مملقلاء 0‏ اتن :«رماعتك1 
.(1981) 
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الكو مة في الاقتصاد هو كل ما تدعو الحاحة إليه لحل مشاكل البلدان النامية. 
ويبدو أن الرأي السائد الآن هو معارضة التوحيه والرقابة (مادونع ةتتل-تئصم) 
ومناصرة السوق الحرة» بما يعكس عودة الليبرالية وعلم الاقتصاد الكلاسيكي 
الجديد في الغرب. وبنتيجة ذلك فإن العديد من المشاكل ال تعاني منها البلدان 
النامية الآن تعزى إلى سياسات التوجحيه والرقابة الي كانت تتبع في العقود 
الثلاثة الأخيرة» سواءً أكان ذلك من حيث الاستخدام غير الكفو للموارد 
النادرة» أو حالات الاختلال المفرط ف التوازن الاقتصادي الكلي والخارحي » 
أو من حيث ازدياد حالات عدم المساواة في الدمل والثروة أو التوترات 
الاجتماعية . 


4 هذا الولاء المتقلب لعلم الاقتصاد الإنمائي » من السوق إلى الدولة ثم من 
الدولة إلى السوق قد جرده من التوحه الفابت . وقد أدى ذلك إلى تحليلات 
متضاربة ووصفات للسياسة متعارضة » وولد حالات من التناقض والشك في 
البرامج الإنمائية للبلدان النامية » مما ألحق ضررا كبيرا بسلامة اقتصاداتها 
وتنميتها. وقد تضاعفت صعوبة المهمة الي تواحهها هذه البلدان الآن . فعليها 
ليس فقط أن تنمي اقتصاداتها بطريقة تودي إلى زيادة الكفاءة والعدل في 
استخدام مواردها ؛ النادرة إلى حد بعيد » بل عليها أيضا أن تزيل حالات 
اختلال التوازن الي ولدتها الوصفات الخاطئة . والسؤال الذي يطرح هو ما إذا 
كانت السياسات الجديدة الي تقترح في ضوء علم الاقتصاد الكلاسيكي الجديد 
ستساعد في تحقيق العدل إلى جانب الكفاءة والاستقرار . لذلك من المناسب 
م النظرة العامة الغربية للعالم على علم الاقتصاد الإنمائي والمشاكل الي 
ولدتها بالنسبة للبلدان النامية . 

ه وا أن علم الاقتصاد الكلاسيكي الجحديد والكينزي والاشتراكي يعود في 
أصله إلى نظرة التنوير العامة للعالم » فإنها هذه الاتحاهات الثلاثة هي علمانية في 
نهجها الذي تتبعه لتحقيق رفاهية البشرية وتحايل مشاكلها . فهي تبالغ في 
التشديد على الاستهلاك والثروة كمصدر للسعادة البشرية » وتتجاهل دور 
القيم الأخلاقية في إصلاح الفرد والإصلاح الاحتماعي وبالتالي قي التنمية » 
وتبالغ في التشديد على دور السوق أو على دور الدولة . فهي غير ملترمة في 


١5 


صميمها بالأخوة والعدالة الاجتماعية-الاقتصادية » ولا يتوفر فيها آلية اصطفاء 
متفق عليها للقيم الأخلاقية . فمنظورها اللحصور في هذه الدنيا لا يوفر المبرر 
المنطقي لأي شيء غير المادية والداروينية-الاجتماعية . فضمن هذا الإطار لا 
يوحد حافز يدقع إلى خدمة المصلحة الاجتماعية إلا حيث تتم هذه الخدمة 
تلقائيا كنتيجة غير مباشرة خدمة المصلحة الخاصة . 

النظرة المتشائمة 

5 لقد أدت طريقة الاقتصاديين الداروينيين-الاحتماعيين المقتزنة بنظرتهم 
المتمركزة حول العرق إلى تسرب قدر من التشاؤم في الأدبيات الإثمائية من 
حيث إسنادها أسباب الفقر والتخلف الإمائي والإخضاع السياسي للبلدان 
الفقيرة 3 الي تصادف أنها غير أوروبية وغير بيضاء بالدرحة الأولى » إسنادها 
ذلك إلى النقص الثقاقي والعرقي وحتى العقلي لشعوبها. وقيل أن هذه البلدان 
لم تستوفي الشروط الأساسية الي تتطلبها التنمية . واعتبرت أنماطها الاجتماعية 
والقيمية غير قادرة على إيجاد تلك الشروط الأساسية . وقد عكست حتى 
دراسة للأمم المتحدة (قامت بإعدادها نخبة مؤلفة من خمسة خبراء) هذا الوق 
المتمركز حول العرق ورأت أن تقدم البلدان الفقيرة لا يمكن أن يتحقق إلا إذا 
تم إصلاح مؤسساتها الاحتماعية والاقتصادية والقانونية والسياسية بحيث تصبح 
مماثلة لموسسات البلدان الرأسمالية الغربية". ووجحدت وجهة نظر ممائلة لدى 
خبراء البنك الدولي الذين كانوا يرون أ أن السبيل الوحيد لكي تكوّن البلدان 
الفقيرة رأسمالاً وقوةٌ إنتاجية واستهلاكاً على غرار البلدان المتقدمة هو أن تقلّد 
الموسسات الاجتماعية والاقتصادية لتلك البلدان الأحيرة . كان هذا هو انطباع 
كل من كيندلبرغر (112016506:865) وشبنغلر (2واعمءم8) بعد دراسة ثلاثة 
وعشرةٍ من تقارير البسك الدولي على التوالي » تم إعدادها في أوائل 
الخمسينات". وقد جاء أوقح تعبير عن هذه الآراء على لسان يوحين ستالي 
١‏ .(1987) 1226 دجت إن م7510 116 :2011 77وزهاعنك 2 70رمع بالتتنة .17 .11 مع5 


" لدعجرماء دم !رعلا إن 171©014صره0لء 102 أ[ :10رمع 1/1 “نر 95 التكه142 ,21035 0ه أنهلآ 


.13-6 .هم ,(1951) مواماس1ه0) 
* عتسمهمء8 6 إلإععلمنا1' 01 إتسمصوعظ عطا غ0 100169" رتمعنءط016م2ك1 ,2 ,0 ممع 
0714 100110711165 زه «اعزم122 ,"قطن ره ختمترع 1‏ يقل8دمع )قن 2ه كتاعمرمم1ه و2 
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(513167 عدععنا8) الذي قال إن تنمية البلدان الفقيرة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا 
جرت على صورة الولايات المتحدة ومثلها . فعلى تلك البلدان تبثي الموسسات 
والقيم الاجتماعية السائدة في الغرب* . وحتى ميردال (071081) وهو 0 
غربي أقل تمسكاً بالنظرة المتمركزة حول العرق» رأى أن "المثل العليا للتحديث" 
اللازمة للتنمية هي "غريبة" على تلك البلدان لأنها "تنبع من تأثيرات أحنبية"". 
وهكذا فقد ساد الرأي القائل بأن الثقافة الغربية وقيمها المادية هي المثل الأعلى 
للتدمية » وأنه لن يتسنى للبلدانر النامية أن تتقدم ما لم تحقق "الحداثة" . ولا 
تقتصر الحداثة على بحرد تبي التقانة (التكنولوجيا) الحديفة وأساليب الإدارة 

والتسويق الحديثة بل تكمن في تبئ القيم وأنماط اللحياة المادية الغربية . 
٠‏ وأدى التأكيد المتواصل والشديد على عدم توافر الشروط الأساسية المسبقة 
للنمو من وحهة نظر الثقافة الغربية إلى قبول واسع لفكرة "الحلقة المفرغة للفقر" 
في أدبيات التنمية . وقد عرفها نوركسه (56اتنا!2) بأنها "بمجموعة دائرية من 
القوى الي تتفاعل مع بعضها البعض بحيث تعمل على إبقاء البلد الفقير في حالة 
,71551013 113130" ,تعاعفضعم5 .2 طمء105 لصة 391-21 .مح ,1952 “تعطاصة 7107 ,دم أاع مهال 
5386-7 ,جز© ,1954 تإهآللآ ,للتعانكغ[ 70رمع ترم »ع نت4ر , "تجتمعطا 1" لابه 


3 لة 4,21 .جزم ,(1954) عنمن أمعمماعنع0رء 17:0 إن ء«نانة 1 717116 ,/(51816 عع عدار 
«7انااه 07 120710111 0 كاععوكك أدءنعوه!10ء50 ,تاتاء805 .1 أع8 و5آاىم عع58 :24 
,6 .2 ,(1960) 


لقد وصف آرئدت 41306 ) ستالي (/[5]216) بأنه "الرحل المسؤول أكثر من أي رحل آخمر عن طرح موضوع التنمية 
الاقتصادية في المناقشات الاقتصادية الأمريكية" 


.م ,(1972) قدسقكاعظ 30 1ه ركم قط صن 0نف 
5 .2 .701.2 ,(1968) هنره 10 ب«وامل ,لهل(11 تقمن0 


يرى ستزيعن (5866]612) أن مولف ميردال المعنون 10131118 851311 (الدراما الآسيرية) متشائم بوحه العموم فيما يتعلق 
باحتمالات التنمية في البلدان الدامية 
.( 425 .« ,1981 ,عططاععمورع2 انع :7(جره انآ ,معاعع ماد 1نةط) 


إن "المثل العليا للتحديث" الي يتحدث عنها ميردال هي : الرشد وتحقيق المساواة الاحتماعية والاقتصادية والكفاءة والمثابرة 
والتنظيم والتقيد بالمواعيد والاقنصاد ف الإنفاق والأمائة الدقيقة وعقلانية القرارات لمتعلقة بالإحراءات والاستعداد للتغير والتيقظل 
لاقتداص الفرص وحب المغامرة الدشطة في جحال الأعمال والاستقامة والاعتماد على الذات وروح التعاون والرغبة ني النظر إلى 
بعيد. ( 57-69 ,نإ .1 ,701 , 614 ,لأه19:0/ل 

ومن الغريب أن يكو ن بإمكان ميردال الاعتقاد بأن تلك المثل العليا "متأصلة" في الغرب و"غربية" بالنسبة للجميع البلدان النامية 
ما في ذلك البلدان المسلمة ). 
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الفقر .... فالبلد فقير لأنه ذتب ٠٠"‏ . وقد شاعت فكرة الحلقة المفرغة في 
الأدبيات بحيث كادت عدواها تصيب جميع الاقتصاديين الإنائيين 0-0 

فليس بإمكان البلدان الفقيرة التغلسب على الحلقة المفرغة ال تنضمن زيادة 
السكان وانخفاض الدشحل وانخفاض المدحرات وانخفاض الاستثمار وانخفاض 
الصادرات وانخفاض النمو الناحم عن عدم توافر "المثل العليا للتحديث" . لذا 
فهي محكوم عليهاءما وصفه نوركسه (156تنا]2) بعبارة "التوازن المنخفض الذي 
يؤيد نفسه". وحتى المدخرات الى حققّتها تلك البلدان بالفعل من حراء ضغط 
الاستهلاك لم يكن بالإمكان ترجمتها إلى سلع إنتاحية بسبب عدم قدرتها على 
زيادة صادراتها وعائداتها من القطع الأحبي . فهذه البلدان لن تجد من الممكسن 
التغلب على فجوتي الادخار-الاستثمار والاستيراد-التصدير » اللتين 
واحهتهماء وبالتالي فإنها لن تستطيع التخحلص من فخ الفقر. 

وحتى نظريات "مراحل النمو" تنطوي ضمنيا على فكرة "الحلقة 
المفرغة"' '. فالعوامل الاسزاتيجية للتنمية الي تركز الاهتمام عليها في هذه 
النظريات تنطوي على علاقة سببية دائرية » فمن شأن وجحود بعض العوامل 
الاجتماعية والمؤوسسية أن يحول دون انتقال البلدان الفقيرة من مرحلة لأخرى . 

وهذا ييل لأن يؤثر تأثيرا تراكمياً » أكبر خطورة على تنميتها حتى من الحلقة 
المفرغة . 

.2 وهكذا فقد اتسمت معظم الأدبيات المتعلقة بالتنمية بروح من التشاؤم 
العميق حول إمكان النمو ف البلدان النامية"'. وإذا افترض أن أنماط العيش' 


0 معمواءدو نط هنا 1 لم10 امااصدت زه «ترواطه»ر رعملتساة تممعمع 
.4 .م ,(1953) معأ انمياه0) 
'' [ماددق ,"وعتاسنامت لعمماةب26 مز ددميعمم2 عأستمصمء8" بتمعمزة .11.01 مم5 
,(1957) 001[ 2214 تروط 1167 رلهلرزا/ة تقصصدة مكلو عء5 ,1949 طعبدا/ة7 ,بزع مععمر 
.1844-5 .مم ,3 .أو/ ,(1968) 0ه( #7منو4 لسة .11-38 ,مم 

لقد وحدت أدييات كثيرة حول نظريات مراحل النمو . للإطلاع على إستعراض ذه المراحع أنظر: 
.19-38 «طج,(1960) ,:[/نه 07 علنترو دم عع ]1 إن 0 ,.أه أت رتاتاءو0] .1 


'' للإطلاع على أمثلة عن التنبوات المتشائمة نسبياً بالنسبة لبلدان معيئة أنظر؛ 
1 "رطم قط" :(1950) عاط ارامت “رط 7زم ءروو«ط هن كاعه8 1176 ,تقر 
تلت" 00111 انمدعال ,"أ معسرماءناء7 عتدسمصمء هذ ك5عتادد1 لإعتامط عزوو 
115-5 ,نإ« ,1953 نإقاا ,مروزبعر 46 27161011 .407-17 .مم ,1951 1/13 
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وقيم الحياة المحتلفة عن أنماط وقيم الغرب المستنير تتعارض مع النموء » فلم يتم 
إيلاء إلا النزر اليسير من التفكير لوضع إمسترائيجية إنمائية تنسجم مع موارد 
البلدان الفقيرة وقيمها. وقد اعترف ويليمسون (هتتهةة!98/11) بمق في أوائل 
الخمسينات بذلك حين قال "لقد أفرط الاقتصاديون بوحه عام في الاهتمام 
بالنماذج الساكنة» كما أفرطوا ثقافياً في الخضوع للإطار الأوروبي الغربي 
للموسسات بحيث تعذر عليهم المساهمة في موضوع اقتصاد النمو» تلك 
الساممة المتوقمة مهيا فق بحدوة المفقول2. 

٠١‏ غير أن التجربة أثبتت ت بوضوح أن هذا التشاؤم المتعلق باحتمالات التنمية 
كان عطي إل عمد كبر وان قدرا كبيرا من النمو قد حصل بالرغم من 
الانطلاق من موارد طبيعية وظروف مختلفة كل الاختلاف . إلا أن المشكلة الي 
بقيت هي أن الفقر استمر من جراء السياسات الي وضعت وطبقت من منظور 
حيادية القيم» و" تركزت ثمار النمو في أيد قليلة " رغم النمو”'. وعلاوة على 
ذلك أصبحت البلدان النامية غارقة في حالات من عدم التوازن الاقتصادي 
الكلي والدين الخارحي بنسب هائلة . أما سبب ذلك فسيتضح في البحث 
التالي . 


الاستراتيجية الاشتراكية 


١١‏ آدى جو التشاوم في التستوات الأولى لعلم الاقتصاد الإنمائي إلى نشوء 
فكرة "الجهد الأدنى الضروري" . فإذا أرادت هذه البلدان أذ الل بر للك 
المفرغة فإنه يتعين عليها "إيجاد وحشد حوافز للتنمية بقدر كاف" '. فإذا لم 
يتوافر الجهد الأدنى الضروري فإن الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية ستؤول إلى 


"علقت 1/4671/1 ,"121 تتمم1ء 1061 800201111 1ه 18916997 ه" ر,ؤأبام.آ .كة ,كلا وكلج مم8 
1-16 .مم ,1965 1/133 ,أممزءى 

*' ,(1952) /إعله81 هذ نعمدم عاتبامصيةيطة عط دنه كامعصتحدمه قنط ص امعمصة11/111 ,15 .11 
2 .م ,01.2 

1. لسة كتصقظ بنقاون© مذ ر"أتعظمم0اءلا106 ده كمصملام1216" ,وابوع[ مناطامة‎ 1.١ 
كوناطاععجركدرع 2 0710 كك ه270 :15071077110 2211 771صرو اع 2 إن 5/21 771:6 ,تااسطء5 اتوم‎ 
)1988(, لتة .3-14 .مم‎ 16-19. 

“' ,(1957) أإبانه 07 07110 2بمعا دنه كدو ونماءه8 عأروترمع1 رساتعاكمعطئع 1 بومتحتوكر 
,96 .زم 
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الفشل"'. ولكن كيف يمكن حشد هذا المهد الأدنى الضروري حين يكون 
الناس متخخلفين وحين لا ثتوافر المدحرات والمبادرة الخاصة اللازمة لهذا الغرض؟ 
سارت المناقشة في اتجاهين محددين . أحدهما كان يفضل اعتماد الاستراتيجية 
الاشتزاكية الي تسند إلى الحكومة دورا أساسيا في الاقتصاد من خلال التخطيط 
الشامل والضوابط والمشاريع العامة وذلك على نقيض تام للرأي الكلاسيكي 
الجديد المتطرف الذي يعتمد اعتمادا أساسيا على القطاع الخناص والسوق"'. 
أما الاتجاه الشاني فكان التقليل من شأن هدف تحقيق العدالة الاحتماعية- 
الاقتصادية للبلدان النامية . 


بحم التحول التام والمفاجوع باتحاه الاستزاتيجية الاشتراكية في أدبيات التنمية 
عن النجاح الأولي للأنظمة الشمولية في اتحاد الدمهوريات الاشتراكية السوفيتية 
والصين والاقتصاد الكبئري في الغرب . وأحذ علماء الاقتصاد يجادلون بأن 
نموذج الاقتصاد الكلاسيكى الجديد » في تشديده على الأسواق وعمليات 
التكيف الاقتصادي الحامشية (- امحدودة) استجابة لتغيرات الأسعار »لم يكن 
واقعيا على الإطلاق بالنسبة للبلدان النامية الي كانت تعاني من تصلبات مختلفة 
ثقافية وهيكلية"'. فيتعين على حكومات البلدان النامية أن "تدفع" باتجاه 
التنمية بأشد ها تستطيع وذلك بالقيام بدور رائد في الاقتصاد . إن "دفعة قوية" 
من هذا القبيل هي وحدها الكفيلة ممساعدة تلك البلدان على بلوغ النمو 
"المتولد ذانيا" أو "القابل للاستمرار بذاته" و" القفزة الكبيرة إلى الأمام "" ". 


"' المرجع ذاته صفحة 15. 


*' من الاتتصاديين الذين كان لكتاباتهم أثر نْ تقديم نتلف عناصر الاسزاتيجية الاشراكية : نوركسه (0(]1051456) ومبردال 
([80503) وهيرثماتن (181155611130) وبالرغ ([ع83108) وروزنستاين رودان  1008(‏ مأءأقمءوم82) 
وتشيئري (/011611613)) وبريييش (1276618610) وسيئغر (51118561) وستريان (586666) وأما الذين ظلرا يوكدون 
على تفوق السوق فهم : هابرلر (118561:161) وفيئر (1265/) وباور (1381161) ويامي (لإ8106لآ) وشولتر 
(50[11112) للإطلاع على مراجع مفصلة انظر : 
(5١‏ 0107:115)1983 6 11نءانزجرهاء 2227 إن بو:روروط 77:6 ,1ه.آ علهمعة ]1 
8 كلع تتام1067610 04 عسصتاءء0آ1 لهة عكل] عط" رممصطءكعة تتعطل4 ,عامسوت +10 ممع 
010711 ,1/1031 متنتنات) لمة :(1981) عاتدعوممده 17 7 كنرودكظ صذ ,"دم تستمصمء8 
,(1957) عرمتوع]! مداع مع 10670 درت بورمء:11 
0 ر"طال )01017‏ علتسمصمع8 لعستهاونةاء5 مغصز لمععلة1" ,ووم .1/7 .ا ممع 
6 تأعتقا/! ,أماسيامل عتجرده :مضل 


٠١‏ كانت عيارة "الدفعة .القوية" في الأساس عبارة ملطفة لما أطلق عليه ستالين 
اسم "طريق التصنيع الاشتراكي" الذي كان يدعو إلى تحقيق نمو سريع في اتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية وذلك بإعطاء الأولوية القصوى لتنمية 
الصناعة الثقيلة . وهذا من شأنه أن يكون قوة دافعة لتنمية الزراعة والقطاعات 
الأحرى للاقتصاد السوفييٍ في خائمة المطاف » مما يخفف الاعتماد على 
الواردات من البلدان غير الاشتراكية''. وكان على البلدان النامية أيضاً أن تحقق 
"الدفعة القوية" » كما هو الحال في النموذج الستاليني » من محلال النمو غير 
المتوازن الذي يشدد كثيرا على التصنيع وإبدال الواردات (-بالمصنوعات امحلية 
محل المستوردة) والتنمية المدنية (في المدن) . فكان من اللازم وحود "مَوْجَة من 
الاستثمارات الرأسمالية في عدد من الصناعات"''. وكان هنذاء فير أي 
روزنشتاين-رودان (صهلكه1-معتاقمعءوه2) شرطاً لازماً (وإن لم يكن كافياً) 
للنجاح""'. كانت نظرية الدفعة القوية تنطوي على انحياز متأصل نحو المشاريع 
الكبيرة والتتقانة المكثفة لرأس المال؛ '. وكان التركيز على الصناعة » ولا سيما 
الصناعة الثقيلة » "يطرح بوصفه المنهج الوحيد الذي يكن أن توضع البلدان 
النامية يواسطته على طريق التنمية"” " . وها أن أدنى حجم اقتصادي لعدد من 
المشاريع الصناعية كان يك كرا جنا حك أن المقاولين من القطاع الخاص الم 
يكونوا راغبين ولا قادرين على القيام بتلك الاستثمارات » "فلا بد أن تكون 
56 القطاع العام" ' . 


أ" للإطلاع على وصف موجز للنموذج الاستاليي من مصادر روسية أنظر: 
,"860102113 أدع تسم ماع/اعء10 أ5للوأء50 02 ددسمعاطامءط لسة /حكتمفط!' امعصمماعتروج" 
235-7.هم ,(1988) تالستطءة مضه كتمم]1 
كت لهت معمماعنع 0 :لآ جز ترم ألوددر ج10 آمااجرمن ‏ إو كرررءاطمط رعوعلاين در 
.م ,(1953) 
5 5 نه ," للوباطعلط' عط لآه تتتمغط1 عطا نه ,نعأه!8!" رمقل10-متعاقرء105.[رط 
(1961) معأع ناك بالط '«ضلز 1ددع جره [ك12 ءأ:وبروع5 .لع ,ذتلاظ 
1 .1899 .3,.5 .701 ر(1968) هتجره 127 دمزوك ,لهل ج11 

' الر جع ذاته صفحة .3١9٠.٠‏ 

"" ببمزوزيزوم دز ادع ارصماعمء7 هده ع«تصواط أمتماعبوجط كرو بروعاه"اكرنطقعسن0..آ. 1 
.6 .م,(1965) 


نف 


4 نحم عن نظرية "الدفعة الفوية" تشديد لا مبرر له على دور القطاع العام 
في النمو الاقتصادي . وهكذا فقدَ الاقتصاد "الكلاسيكي الحديد" سمعته . وحل 
محله علم اقتصاد حديدٌ زادً التأكيد على التخطيط والتدخل الحكومي والتصنيع 
وإبدال الواردات والتنمية المدنية وحشد من السياسات الأخمرى ال أدت إلى 
دور متزايد أبدا للحكومة في الاقتصاد . واكتسب الاقتصاد الإتمائي بوجه عام 
"انحيازاً قوياً نحو التوحيه ومناهضة السوق الحرة والرأسمالية"". 

١٠١‏ ازدادث أهمية التحطيط الشامل في مختلف البلدان . وكانت الغالبية 
العظمى من هذه الخطط تدعو إلى أن تقوم الحكومة بجميع الاستثمارات 
الرئيسية تقريباً وأن تقوم بتشغيل جميع صناعات السلع الرأسمالية . كما كان 
العديد من هذه الخطط يدعو إلى سلسلة واسعة من الرقابة والقيود المباشرة . 
وهكذا لم يكن القصد من التخطيط بحرد توفير التوجيه والإطار للتنمية بغية 
تحقيق الحد الأقصى من الكفاءة والعدالة » بل كان بالأحرى موجها إلى التنفيذ 
الفعلي للمشاريع الاستثمارية من جانب الحكومة من خلال المشاريع الحكومية 
وفرض القيود والمراقبة المباشرة . 

إهمال العدالة 


كان الأثر الشاني لجو التشاؤم هو الاعتقاد بأنه لا يمكن التوفيق بين 
أهداف النمو الاقتصادي والعدالة الاحتماعية - الاقتصادية » وأنه إذا ما أريد 
تحقيق هدف النمو المتسارع فإنه لا بد من التضحية بهدف التوزيع العادل*". 
على أنه لم يكن بالإمكان التجرؤ على الإفصاح عن ذلك في الخنطط الإنمائية 
بسبب ما ينطوي على ذلك من آثار سياسية سلبية . لذا بقيت الخطط تكتفي 


ان 4 صل ,"تإمتاه2 غمعسيمماءبه2 لمعطنا!1 همه لمموطئرة" وواروطوك؟ نامو 

[<١ 66‏ (1987) ااتعترصرهاودك 2 رجز وترععوموط ,(.لع) ,تع ذ21.1/1 

“" إن الأدبيات التعلقة بالتدمية الاقتصادية حافلة بالتأكيدات على أن تحسون توزيع الدخعل يتعارض تعارضاً مباشراً بع الدمو 
الاقتصادي . للإطلاع على خخلاصة هذه الآراء انظر؛ 

20010101 :114107 1اكلهع1[ ع1ررمع در[ إن 17/6015 أواادرعامط ,ومنت .1 صسقنا1 1 

اقطان ,(1973) بروج 


بالإعراب اللفظي عن الولاء لدف العدالة الاجتماعية - الاقتصادية وذلك 
بإيراده بين أهداف التخطيط. فقد نصت أول خطة وضعت لبلد نام - الهند 
عام ١90١م-على‏ "تحقيق العدالة الاقتصادية و الإيضكاب الاجتماعي" بين 
أهداف الخطة إلى جانب "أقصى الإنتاج" و" التشغيل الكامل "' ". وتضمنت 
المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة في دستور 0 لعام ام 1 يدعو 
إلى "منع التركيز. المفرط للثروة » ولوسائل الإنتاج والتوزيع» في أيدي القلة » بما 
يلحق الضرر عمصالح عامة الناس"' ". كما أن المرحعية الي أسندت إلى هيئة 
التخطيط الوط وبيان الأهداف في الخطة الخمسية الأولى صيغت بعبارات 
المساواة . وكررت نخطة الباكستان الخمسية الثانية أهداف المساواة الي انطوت 
عليها الخطة الخمسية الأولى' ". غير أنه لم تتخذ تدابير فعالة في الهند وباكستان 
والغالبية العظمى من الدول النامية لعل الهدف الذي يرمي إلى تحقيق العدالة 
الاجتماعية-الاقتصادية حقيقة واقعة . 

1١7‏ كان السيد آرئور لويس (1.6715 :عطارخى عز5) هو الذي أطلق اللهجة 
المناهضة للعدالة في أدبيات التنمية منذ عام 115١م‏ ولمدة عقد ونصف العقد. 
حا يقول : "أولاً : تجدر الملاحظة بأن موضوعنا هو النمو وليس 
التوز زيع"" . وجادل باور (#عنتة8) ويامي (لإءتصولآا) عام 551١م‏ بأن "من 


غير امحتمل أن تعزز 'إعادةٌ توزيع الدحل لمصلحة الفقراء' النموّ الاقتصادي من 
حيث زيادة متوسط الإنتاج للفرد الواحد 0 وحتى الأمم المتحدة استبعدثت 


5 4 : :7ها بمء7 عن[ أىرا1 171 ,55103أصتدره 0 عستممداط يقتلم[ 2ه امعصسصسع ون 
.8م ,(1952) نورو تار 

'' ,اتمامرلهط ‏ كزه واأطناوء!ظ عطة “زه «مللداتاكعم0) 176 برسقادفله2 02 مع سسونتو6 
.3 ,(1962) 

وام معلا عد[ أكرا"ل 77:6 رلقهه80 ومتصمهاط لهده136] رمماوعلدط 02 العم 0 
(1960) 1960-65 مبداط مها[ عم[ 4بمع56 172 لسة :25 1.مم ,(1967) ,1955-60 
1 امم 

5 ل 000 
"لمعمماءمع 100ل [و 500707115 776 ,لإصسولا.5 انمد قمة “عنتد8 1 عزوم 
.م ,(1957) عو اريدم 


لفن 


التوزيع كهدف للسياسة العامة حيث أوردت أن "أهم هدف للتدمية الاقتصادية 
هو تحقيق الحد الأقصى للدخل الوطي أو لمعدل النمو الاقتصادي"'". وأكد 
البروفسور هاري جونسون (00قصطم1 :3ة1ة) حين كتب عام 9517 ام أنه 
"ليس من الحكمة لبلد يتلهف لتحقيق النمو السريع أن يشدد أكثر مما ينبغي 
على السياسات اليّ تهدف إلى ضمان المساواة الاقتصادية وتوزيع عادل 
للدحل"”". وقد حلت الطبعة الأولى الي نشرت عام 954١م‏ من كتاب 
حيرالد ماير (704616 661814©) وعنوانه "القضايا الرائدة في التنمية الاقتصادية" 
(اشعصتمماء1069 عتدسمصمء8 صذ وعناوو1 عستللدء,) وهو كتاب واسع 
الانتشار حلت عمليا من النظر إلى قضايا الفقر وعدم المساواة وتوزيع الدحل. 
بل أن مؤثمرا للقادة في حقل التنمية الاقتصادية عقد في منتصف الستينات لم 
يكد يتعرض لذكر أهداف تخفيض الفقر وعدم المساواة » كما يتضح من 
المحاضر الي نشرت عام 975١م"‏ '. 

وقد ذهب بعض المدافعين عن النمو المتسارع إلى حد الدعوة إلى "زيادة 
حالة عدم المساواة في الدحول على أساس أنه من امحتمل أن يدحر المستفيدون 
جزءا أكبر من الدحل الذي تحول إليهم وبالتالي يزيدون من تكوين رأس 

ا 5 50000 ا 1 1 

المال"''. وقد التمس لتلك الآراء دعم تجريبي مضلل في المنحبي البياني على 
شكل حرف 17 المقلوب والذي أصبح يقنزن باسم كوزنتس (5ا206ا؟1) » مع 
أن تلك الآراء لم تلق إلا دعما تجريبيا ضئيلا من كتابات كوزنتس أو من 
المعطيات اللاحقة . وقد فسر منحينٍ كوزنتس على أنه يع ضمنيا أنه لا بد 
لعدم المساواة من أن تزداد في المراحل الأولى للتنمية وأنها ستتناقص في المراحل 


'' قعهناه35ع1 اتاعساقة100 عسناوءهلاة 102 ونممانه" ,15847185 وونلداة لعائمل 
فقتال ,"قةاصره )0‏ لعجم1ع 1020620 صا غمعسمماء 129 02 5ل1ء1 كنامتعة/! عدمسد 
,1,2 196 

9 مم ,(1962) ت[اناه07 ع0710711عظ[ نجه 17002 ,1/011 ,لامكصطم1 .© بجسدك1 
5 النتطءة لصة متصقا مذ "طانززه0 عتسمممء18 سه ممغبطتاولط مسمعمة" ,كلاء1 .0 
زه انهأكه 2 تنه بو7م7172 ,(.كلء) ععاوعطتمط! علتوتا قمة ممساعلة4 قص-؟]آ :460 .م ,(1988) 
.(1966) اندع نرعمماء 12 نبرمع 

'".8 لقة ممقمفلة© .5/7 دكلة 566 ,168.م ,(1957) لإفصولا 4سة معناو 
,"تع طءم 128/610 عتسمموء8 ممه نواتواع لم22 ,وتتعات أنه مادم حصآ" رصاءأفموطزع 1[ 
343-0مج ,1955 أقدا تلظ ركم جه 1رمعظا كره نامل برأءرع س0 


و 


564 


اللاحقة فقط . ولم ينظر في احتمال أن يكون منحنى كوزنتس نتيجة النظام 
الاقتضادئ والسياسات: التبغةتوآنة لا يكس بالضرورة 'قانونا طبيعيا ضارما" , 


9 ومن أكثر التفسيرات شيوعاً لارتفاع معدل الادحار في جميع الشورات 
الصناعية هو ازدياد عدم المساواة . ومنذ آدم سميث (820105 «مدكة) أكد 
0 الاقتصاديون على العلاقة العكسية بين النمنو وعدم المساواة » تلك 

لعلاقة الي تحتل موقعاً مركزياً في نموذج فائض العمل الكلاسيكي الذي كان 
ا . إلا أن الوقائع لم تكن لتؤيد 
أطروحة العلاقة العكسية . فازدياد عدم المساواة م يفسير إلا قليلاً تحربة 
الادخار في أمريكا أو بريطانيا . وييدو أنها لم تساهم إلا مساهمة قليلة في 
الادحارات المعاصرة"؟ 


)0 بل لقد تم تبي حتى سياسة التضححم بحجة أنها تخفف من عبء تسديد 
ديون الخزينة العامة » كما أنها "ترغم' الجمهور على الادخار . وكان ثمة من 

يجادل بأن للتضحم القدرة على "تحقيق إعادة التوزيع لمصلحة الأفراد والطبقات 
[الأغنى] الي عمل أن تدر يجزما اكيز مون الدخل امول إليهاة “ كما عاول 
البروفسور لويس على نحو بليغ بأن ارتفاع الأسعار الناجم عن التضحم 
"الطفيف" يعمل على زيادة أرباح الطبقات الصناعية والتجارية ويؤدي بذلك 
إلى زيادة مدحراتها الي يتم استثمارها'“. وقد استند هذا التفكير على الفرضية 


5 ع ,"/جاألقناو126 عتتاممعه1 لقة طغ/نا10) عأتسمرمعظ' ركأعمجبتك1 تامصسزة 
أ ألامهمع8 عط 01 مأععمكم ع الاهاتاصدد0)" :1955 طعمد]/ة1 ,سوانع غ1 مول 
0714 /7716(7ء 07 ]ناآ 07:10+ز0م2 ,"512 نإ علامعم] 01 0 اناطتتاكادط ,7111 :كصمغدل2 2ه 
.(1966) ب[إباده0) ع11موعظ 7تتعام هل[ لصة :1963 لاتقنتمد[ ,عمط ألم نايت 

“5 وبعمارز 4 :«الاملتوعن1 ارمء وجا تقلطا[ .2.5 كسمه مممسفتللة18 .© .3 ممه 
84 كاأعاايمن 87115 8214 ,لامكصقتلا/؟ .0 .ل ب(1980) بورماسلط ‏ ع هدمع 
ما 5ه اتعامهة له016م1151 ع1 " ,ممكدووخ17111 .0 .1 امد ر( )1985‏ 7برنإمييوءم1 
بللاع الع[ انهجو اعنبك 1 وتبه لصوم ," أع1400 كباامتنا5 عتامطهآ لامعزدكة1 6 
قتصق ا صذ مم22 'ذأللاعرآ 08 قالع تنتحرمه. 5اتامكحمة1/11]1 مكلد ءع5 .171-91 .مم ,1985 
.9 .ص ,(1987) "النطءة ممه 

5 .6 .7 2150 566 ,206 .م ,(1957) لإعتمولا كمه “تمبومر 
5 .(1955) :[0101 07 17201101711 [0 1712077 7712 ,رو اع بآ انالترة ./آ 


"6 


الخاطئة القائلة بأن كل مبلغ يدفع في محال الأحور يسم إنفاقه في الاستهلاك » 
وأن كل مبلغ لا يدفع للعمال يدحر بالضرورة ولسعس امار مها . 

١‏ وقد أثر هذا الاتحاه الفكري على القادة وصانعي السياسة ة في البلدان النامية. 
بالعدانة الاجتماعية-الاقتصادية برر هذا الاتجاه نحو زيادة عدم له 
الاقتصادية في الحند بقوله : "إن هذا الأمر لا مفر منه إلى حد ما في اقتصاد 
نام" *. وقد انضم إلى القافلة أيضاً بعض الاقتصاديين المسلمين رغم تأكيد 
الإسلام الواضح والصريح على العدالة الاجتماعية-الاقتصادية » وأحذوا بالرأي 
العَلماني الدارويينٍ الاحتماعي-القائل بأن الإفراط في إتباع هدف العدالة 
الاحتماعية-الاقتصادية هو من الأمور الكمالية الي لا يسع سوى البلدان 
المتطورة التمتع بها . كتب الدكتور محبوب الحق الذي أصبح فيما بعد وزير 
المالية والتخحطيط في الباكستان : "يجب على البلدان المتخلفة أن تقبل عن وعي 
وتصميم فلسفة النمو وأن تصرف النظر حتى المستقيل البعيد عمن جميع أفكار 
التوزيع العادل ودولة الرفاهية ٠‏ وينبغي إدراك أن هذه الكماليات | يسع إلر 
البلدان المتطورة أن تتمتع بها""”. ولعله لم يدرك أن المسلم يقذف إنها كبيرا 
بالرزويج للظلم ا اب 

وهكذا فإن الاتحاه الاشتزاكي في الاقتصاد الإنمائي لم يعكس الحرص على 
العدالة مثلما كان شأنه في البلدان الغربية والاشتراكية . فهو لم يعكس إلا 
الرغبة في تحقيق نمو متسارع من خلال التخطيط وسلطة الدولة القاهرة مع 
التزام بالداروينية الاجتماعية أكبر أيضاً مما كان عليه الحال بالنسبة للاقتصاد 
الكلاسيكي الجديد . فالاشتزاكية في البلدان النامية كانت "على هذا الأساس 
نوعا ثالقاً غير ا* شتراكية البلدان الشيوعية واشتراكية العالم الغربي"؟*. فكل ما 
كانت الاشتراكية تعنيه في العالم الثالث هو التزام بالتأميم وبشكل أعم التزام 


3 أععالان 4 بمماط 1110 176 ١‏ كورعاطه,ط ,"مهام لعتط1 عط 02 بوعنومة 
ص ,لون [اعءكتالا 

5 [ه فلا35 عنمن ك4 تعانتتمبد[ط عأنرمرمءظ زه تروء 1ه 57 772 ,وه1؟ اسطممططدق3 
2 ,(1963) ركوط 

.ط ,2 .01/ ر(1968) مجه تروناوك ,أهل:119 
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امل 


كلكية الدولة وإدارة قطاع كبير من الاقتصاد"”*. وهكذا صارت الاشرزاكية 
"بحرد مرادف للتخطيط" *. ومع أنه ظل عدد من الاقتصاديين يهتمون بالعدالة 
حتى خلال هذه الفترة إلا أنهم كانوا أقلية"*. وكان الرأي السائد يقول : إن 
آلية "التنقيط النفيف" ستعمل في خائمة المطاف على حل مشكليّ الفقر وتوزيع 
الدحل إذا ما كان النمو سريعا بدرجة كافية* . على أن آلية التنقيط الخفيف 
وعدم المساواة في الدححل أمران متأصلان ومنتشران بحيث أنه من غير الواقعي 
على الإطلاق توقع إمكان إزالتهما بدون تغيرات هيكلية أساسية في النظام 
الاقتصادي والمالي » وبدون إيجاد قيم ونظام حافز يعمل على إزالتهما. 


الخلافات العقيمة 

3 إن عدم الترام الاقتصاد الإنمائي بآلية اصطفاء تقوم على القيم المتفق عليها 
ولاسيما العدالة الاجتماعية-الاقتصادية » جعل من الصعب حل الخلافات 
وامحادلات العميقة الي ابنلي بها خلال العقود الثلاثة الأخيرة . فالعمودان 
التوأمان المتمثلان بالمادية وعدم المساواة واللذان قام عليهما الاقتصاد الإنائي لم 
يتمكنا من توفير آلية اصطفاء يكنها أن تساعد على حل هذه الخلافات الي 
تدور حول مختلف القضايا ذات الأهمية الاحتماعية . فنزوات المتناقشين 
وأهواؤهم الشخصية الي تفتقر إلى معايير متفق عليها » وحهت النقاش إلى 
طريق دائري لانهاية له . وقد انطبق هذا بوضوح على سائر الخلافات : الزراعة 
مقابل التصنيع » التنمية الريفية مقابل التنمية المدنية » النمو المتوازن مقابل النمو 


* الرحع ذاته صفحة 4١8‏ , 

'* امرحع ذاته صفحة 07م , 

" كان غرنار ميردال (3437108[1 110261)) أحد هولاء الاتتصاديين . نالتشديد على المساواة الاتتصادية والاجتماعية 
يتحلى في جميع كتاباته ولا سيما ني 1107110 451072, (الدراما الآسيوية) (1534م) , 


1 .9 .7 ,(1977) بجا 110123 
ويقصد بآلية " التنقبط الجفيف " أن منافع التدمية تتسرب على مهل إلى الفقراء - المراجع. 


ا" 


غير المتوازن» إحلال الواردات مقابل تعزيز الصادرات » وقوى السوق مقابل 
التحطيط. وإذا نظرنا إلى الات مر وجهة نظر تحقيق الحدفين التوأمين المتمثلين 
بالكفاءة والعدالة فإنه يدو عقيما غير منشج. فهو يعكس غياب العدالة 
الاجتماعية-الاقتصادية برصفها هدفاً من أهداف التنمية . كما أنه يدل على 
عدم إدراك لمختلف المراحل الي تمر بها البلدان النامية» وتنوع ظروفها 
الاحتماعية-الاقتصادية » وتعقيدات المجتمع البشري » والعوامل الي تحفز البشر 
وتدفعهم للعمل لخدمة مصلحتهم الخاصة دون تجاوز حدود المصلحة 
الاحتماعية. ويتجلى الضرر الذي سببه الخلاف في الإختناقات وحالات 
اختلال التوازن وانخفاض معدلات النمو وارتفاع نسب التضخحم والأعباء الثقيلة 
للديون والاضطراب الاحتماعي» ثما تعاني منه الآن البلدان النامية. ولو أنه 
توفر ث آلية اصطفاء لقيم متفق عليها » وكانت العدالة الاجتماعية-الاقتصادية 
هدفا واضحا للسياسات العامة لما تعرضت إسخراتيجية التنمية لهذا القدر من 
الخلاف الذي شهدته أدبيات التنمية , 


الزراعة مقابل الصداعة 


4 ها أن الغالبية العظمى من السكان في البلدان النامية يعيشون في المناطق 
الريفية » فإنه لم يكن بالإمكان ضمان رفاهيتهم بدون التنمية الريفية والزراعية. 
لذا فإن التنمية الزراعية لم تكن خياراً من الخيارات بل كانت أثرا لبايك 
على أنه لم يكن من الممكن تحقيق التنمية الريفية بدون دعم التنمية الصناعية. 
فلتمكين المزارعين من الاضطلاع باستثمارات في محال الأسمدة والبذور الأفضل 
والتقانة امحسنة » فلا بد من رفع دحولهم . ول يكن هذا مكنا بدون توفير 
التشغيل للعاطلين عن العمل في الأسر الريفية وللذين لا يعملون إلا قليلاً . ولا 
يمكن تحقيق ذلك دون القيام في الوقت نفسه بتطوير صناعات على نطاق صغير 
وصناعات جزئية في المناطق الريفية . وهكذا لم يكن التصنيع بالنسبة للغالبية 
العظمى من البلدان النامية بحرد خيار » شأنه في ذلك شأن التنمية الزراعية . 
فقد كان لا بد للتصنيع من أن يكون جزءاً أساسياً من أهداف السياسة العامة. 
وكان لا بد من تحقيق تدمية متوازنة إذا كان الهدف زيادة فرص التشغيل وتلبية 
الاحتياجات الأساسية لجميع السكان وتخفيض حالات عدم المساواة. فلا 


اانا 


الزراعة ولا التصنيع يمكن لمما أن يساعدا بحد ذاتهما البلدان النامية على تحفيق 
تلك التنمية . فكان لا بد من تنويع وتحديث جميع قطاعات الاقتصاد . 

وهكذا لم تكن التنمية الزراعية والتنمية الصناعية بديلين يُخقار واحد 
منهما مكان لآخخر » بل كانتا متكاملتين وداعمتين لبعضهما البعض فيما يتعلق 
بوالاخلات ولاتر اج على ستل عيواء . فلم تكن القضية قضية تنمية صناعية أو 
زراعية بل هي قضية الإنسان وكيفية تحسين رفاهيته . فلو كان المهدف هو 
رفاهية الجميع لأمكن تقدير العلاقة فة التادلة ون الفسناعية والر راعنة »او النباهمة 
الي بمكن لكل منهما أن تقدمها للأحمرى ولتحقيق الأهداف الاجتماعية - 
الاقتصادية المتفق عليها . فضمن هذا السياق » لا يمكن لأي برنامج إنمائي يدعو 
إلى النمو غير المتوازن ويبالغ في التأكيد على التصنيع بالنسبة للزراعة » أو على 
الزراعة بالنسبة للصناعة؛ لا يمكن له إلا أن يؤدي إلى الظلم والبؤوس وأن يوحد 
إختناقات أيضاً يصعب إزالتها بدون عكس للسياسات بغية إعادة التوازن . إن 
مثل هذا العكس للسياسات صعب ويحدث صدمات ف الأحوال العادية . 


إحلال الواردات مقابل تعزير الصادرات 

6" لد رع بي ا الدظة ب اراس قا وين من وماد 
قي التقدم الاجتماعي- وم للبلدان النامية . وما من سسبب يدعو للتشديد 
على واحد دون الآخر . فكلاهما لازم » رغم أن أهميتهما قد تد تتغير خلال فترة 
زمنية طويلة » .ما ينسجم مع مختلف مراحل تنمية قطر من الأقطار. 

7 وهذا لا يعن أنه يجب الاضطلاع بإحلال الواردات بأي ثمن””*. فبما أن 
الحدف النهائي هو الاستخدام الكفو والعادل للموارد النادرة لتحقيق الرفاهية 
* ومكن مشاهدة ذلك من المتطابقة 1 - 2 +03 +1 + 0) ح الا حيث ترمز لآ إلى الناتج اللي الإجمالي و0 إلى 


الاستهلاك وآ الاستئمار المحلي الإجمالي و2) إلى الإنفاق الحكومي و إلى الصادرات و]/1 إلى الواردات . فإذا كان - هر 
3 + 1 + () حيث تمثل ل الامتصاص الأهلي الإجمالي قعند ذلك تكون 76 + (1/1-.4) > الأ . فالاسزاتيجية الناححة 


و 


العامة فإنه يتعين المفاضلة بين مختلف سياسات تقييد الواردات (كالرسوم 
الجمركية وسواها من القيود) من وجهة تحقيق العدالة الاجتماعية - الاقتصادية 
وتعزيز التنمية الاقنصادية. ويجب أن لا تغيب عن الأذهان المبادئ المنطقية 
لتوزيع الموارد» وبذلك يتجلى أن تكلفة عدم الكفاءة الاقتصادية هي عدم 
تحقيق الأهداف» وأن على الشعب على أن يتحمل هذه التشائج وهو أمر لا 
يككن تبريره. ومع ذلك فقد أصبح إحلال الواردات بأي ثمن أمرا أساسيا في 
سياسة العديد من البلدان النامية » لأنه كان يحقق المصلحة المتأصلة للأغنياء 
ولذوي السلطة . واستخدم شعار تخفيض الاعتماد على الخارج لإستجاشة 
المشاعر الوطنية للجماهير . 

4 هذا لم تكن سياسة إحلال الواردات في حد ذاتها هي مصدر الخطأ » بل 
كان الخطأ هو الطريقة الى نفذت فيها هذه السياسة . ولو كانت العدالة من 
الأهداف الأساسية للتنمية لاستخدمت سياسة إحلال الواردات في أول الأمر 
لدعم الزراعة والمشاريع الصغيرة في البلدان النامية » وكان من شأن هذا أن 
يساعد على ثلبية الاحتياجات وزيادة فرص التشغيل في المناطق الريفية والمدن 
الصغيرة . وكان من شأن ذلك أن يوفر للعمال أعمالاً إما في قراهم وبلدانهم 
أو قربها » ولا كانوا انتزعوا من أسرهم وبيئاتهم الاحتماعية . على أن ما نفل 
هو تعزيز الصناعات الكبيرة في المراكز المدنية من نخلال الدعم الحكومي القام 
الذي تمثل بالمدحلات المساعدة وزيادة أسعار الصرف ووضع تعريفات (رسوم 
جمركية) عالية غير مبررة على الواردات المنافسة . وقد أتيح أيضا الدعم الدولي 
لتلك الصناعات بشكل حاص . فالمشاريع الكبيرة "تسازعي الانتباه » وحتى 
الوكالات الدولية تميل إلى تفضيل المشاريع الكبيرة"””. 


لزيادة لا وتخفيض حالات اختلال التوازن بالنسبة للبلدان النامية الي تواحه حالات احتلال في التوازن الداحلي والخارحي على 
حد سواء , تحتاج إلى زيادة لا في لا فحسب بل أيضا ف (1/1[- لم ؛ وهو الامتصاص الحلي للسلع والخدمات المنتحة محلياً. 
وا أنه يتعين فض لد لإزالة احتلال ف التوازث الداحلي فإن الطريقة الوحيدة لإمكان رفع (1/1-.4) هي بتخفيض 2/1 بأكثر 
من نسبة المبوط في 4 . ومع أن من شأن إحلال الواردات أن عثل طريقة هامة لتحقيق هذا الحدف فإنه لن يكون كافياً » 
فسيكون من اللازم ممارسة ضغط كبير على استيراد السلع الاستهلاكية الكمالية وغير الأساسية يحيسث يسير استيراد السلع 
الأساسية والسلع الرأسمالية (الإنتاجية) وفق المطلوب . 
'* هءموله2696 كوع1 202 وليمالنت تع اكه تمل لقتعمهة" ,توووم كواأعتامط 
.93-8 .22 ,1962 عظنال ,نر 710معظ1 أدعالتاوط زه أمتتيامل ب[سالامعى ,"م سمدم 


ل لخم 


4 وعانت الزراعة والمشاريع الصغيرة من عدم وجود أية مساعدة أو حماية» 
ومن أسعار الصرف الرسمية المبالغ في قيمتها . وظلت التِقانات قدعة العهد 
والطاقة الإنتاجية منخفضة . ولم يكن من الممكن ازدياد الدحل والمدحرات 
والاستثمار زيادة هامة فارتفعت البطالة والتشغيل الناقص . وانتعشت 
الصناعات الكبيرة الي حلت محل الواردات بسبب انخفاض تكلفة رأس مالها 
ومدحلاتها والحماية الي حصلت عليها من خلال حواججز التعريفات المرتفعة 
وأسعار الصرف المبالغ في قيمتها . وعلاوة على ذلك فبما أنه لم تكن العدالة 
وتلبية الاحتياحات هما الحدفان الأساسيان للسياسة العامة فإن اخختيار الصناعات 
الي تحل محل الواردات لم يأحذ ذلك بعين الاعتبار أيضاً . ولو تم ذلك الحصل 
تقدم إيجابي باتحاه تلبية الاحتياحات» وإن كان هدف التشغيل الكامل سيظل 
بعيد المنال. لم يكن الكثير من الصناعات الكبيرة الي حلت محل الواردات 
يتصل بالاحتياحات بل كان يتعلق بالسلع المعمرة للمستهلكين والسلع الإنتاحية 
الثقيلة-وهي صناعات ما كان لبرنامج إنمائي متوجه نحو تحقيق الاحتياحات أن 
يهتم بها اهتماما ادا في الرخلة الأولى للتنمية. وأصبحت هذه الصناعات 
مقيدة أيضا بحجم السوق امحلي. ومع ذلك فقد أدت إلى زيادة حجم الواردات 
ولا سيما بالنسبة للصناعات الي كان عليها أن استورة !ا اللسلع الانتاحيه 
فحتسب .يل المواذ الأولينة يض ؛ فلم يكن بالإمكان تخفيض الواردات اليّ 
كانت بحاحة إليها. وهكذا انا نا حفق العديند من هتلاه الصناعات في واقع 
الأمر هو إحلال نوع من الواردات محل واردات أخخرى . 


لم يعمل نمو الصناعات الكبيرة » الي حلت محل الواردات » واليّ كان 
عدد كبير منها يعتمد على السلع الإنتاحية والمواد الأولية المستوردة » على 
تحقيق زيادة هامة في الطلب على إنتاج الزراعة والمشاريع الصغيرة . وهكذا فإن 
أ أثر "الربط" لم يتحقق بل تسرب معظم المنافع إلى الخارج من خلال الزيادة غير 
المباشرة للواردات. وعلاوة على ذلك فإن التقانات الي تم اعتمادها في هذه 
الصناعات كانت في معظمها مكثفة لرأس المال » حيث أنها مصممة لبلدان 


51١ 


يكثر فيها رأس المال وثندر فيها اليد العاملة'”. وهكذا فإن التشغيل الناحي 
بشكل مباشر عن توسع تلك الصناعات كان ضغيلا نسبيا . بل أن جزءا كبيرا 
من المدحرات المحلية الضئيلة أصبح يحول إلى تلك الصناعات بأسعار فائدة 
متدنية أو مدعومة » بالمقارنة مع ما هو سائد في المناطق الريفية . وهكذا فإن 
نسبة المدحرات الي ذهبت إلى الزراعة والمشاريع الصغيرة كانت صغيرة - ولم 
ينجم ذلك بالضرورة عن عدم توافر المدخرات في هذه القطاعات بل بسبب 
إساءة تخصيص المدحرات. وهكذا فإن الدعم الكبير غير المبرر الذي قدم 
للصناعات الكبيرة أدى إلى تدمير الصناعات اليدوية ولا سيما الأنوال اليدوية. 
ولم يكن أمام القسم الأعظم من السكان الريفيين حيار سوى الاكتفاء بالتشغيل 
الناقص في المناطق الريفية أو الهجرة إلى المراكز المدنية المزدحمة بالسكان””. 
وهذا ليس نقداً موحها ضد الصناعات الكبيرة كثيفة رأس المال في حد ذاتها 
وال لها بالفعل مكانها في التنمية . لكن .ما أن زيادة فرص العمل الحر 
والتشغيل لما الأولوية » فإنه يتعين عدم انختيار الصناعات الكبيرة كثيفة رأس 
المال إلا حين تكون لازمة لا يمكن الاستغناء عنها لا يمكن تنفيذ ما تقوم به 
تنفيذا فعالا من خلال المشاريع الصغيرة كثيفة اليد العاملة . 

١‏ كان الاتجحاه العام الذي سار فيه إحلال الواردات اتجاهاً طبيعياً إذا ما 
أخخذنا بعين الاعتبار أنماط الحياة الغربية وعدم وحود فلسفة تنموية محلية » 
وغياب نظام حافز ينجح في دفع الناس إلى الامتناع عن الاستهلاك غير اللازم 
والتاخري . وقد تفاقم الأمر من جحراء المصلحة المتأصلة لصانعي السلع 
الإنتاحية والمواد الأولية الغربيين في إنتاج السلع للاستهلاك التفاحري . فقد قام 
هؤلاء الغربيون بأنشطة فعالة في ترويج تلك السلع »وعملوا على توفير التمويل 
من خلال تقديم ديون وقروض الموردين من المصارف ومؤسسات الإقراض 
الرسمية. لذا فقد ازدادت الواردات بدون زيادة مقابلة في الصادرات وأصبح 
الافتقار للقطع الأحببي أكثر حدة . 


'* قسة طاعمعمع قال :كأولزلهمطةم امعسمماءبء2 لمنزأدمواءعمء21" ,سا1 1115 
1 .م ,(1987) تتمزء1/1 صا ,"مم لسار 

' م إن 162071 :10111(جزهأءدء1 عأنمتتمعظ جز موطاعوزط0 لال «ترمام1 ,0:آآ ممه 
ا 28-2 .هم ,(1961) كا روديدةز إن ع«(اء 1/2 
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نض على أنه لو كان الغرض من تطبيق سياسة التصنيع وإحلال الواردات هو 
تعزيز العدالة لاتبع نهجا مختلفا كل الاختلاف ؛ ولكان الحدف هو تلبية 
الاحتياجات وزيادة فرص التشغي وتقليل حالات عدم المساواة بدلا من خدمة 
المصلحة المتأصلة للمصدرين الأجانب والمستثمرين المحليين الأغنياء ؛ ولكان كل 
شيء قد بذل لتشجيع ومساعدة المقاولين الريفيين والمدنيين على إنتاج السلع 
الاستهلاكية والإنتاحية اللازمة للسوق المحلية وللتصدير ؛ ولكانت المساعدة قد 
تضمنت لا الحماية الدمركية فحسب بل #ملت أيضاً إيجاد هياكل أساسية 
كفيئة مادية واجتماعية ومالية في المناطق الريفية » علاوة على استيراد أو تطوير 
تقانة محلية بسيطة ‏ ولكن كفيئة ‏ للمشاريع الصغيرة ؛ ولكان من شأن هذا أن 
يكن تلك المشاريع من زيادة الإنتاج ومن المنافسة الفعالة مع السلع الأحنبية ف 
خاتمة المطاف ؛ ولكان التشغيل والدحل قد ارتفعا في المناطق الريفية واقترن 
ذلك بتخفيف الازدحام في المراكيز المدنية ؛ ولكانت زيادة دحول السكان 
الريفيبن قد ساعدت الزراعة أيضا من خلال تمكين المزارعين من استخدام 
مدحلات زراعية أفضل . 


”8 كان من شأن سياسة إحلال الواردات لو طبقت ضمن هذا الإطار أن 
تمكن المشاريع الصغيرة في بادئ الأمر من تلبية الحاجة الحلية ومن ثم إن تقوم 
بالتصدير . ولا يتعينٍ أن تكون الصادرات بالضرورة ساعا ليست مطلوبة في 
السوق المحلية أيضاً . فيمكن للإنتاج أن يتوحه إلى كلا السوقين المحاية 
والأحنبية. على أنه يمكن للإنتاج » في المرحلة الأولى » أن يكون للسوق المحلية . 
وبعد ذلك وبعد أن تزداد الطاقة وبعد أن تتحقق الاقتصادات الخارحية يمكن 
أيضاً قطف ثمار سوق التصدير. وكان من شأن هذه السياسة أن تساعد البلدان 
النامية على استخدام ميزتها في إنتاج وتصدير السلع البسيطة الي تلببي 
الاحتياحات والخدمات والسلع الإنتاجية المتصلة بها . وهذا السبيل للتصئيع في 
بادئ الأمر لا يعني ضمنيا أنه لايمكن ف مرحلة لاحقة من مراحل التنمية ع 
حين تكون الاحتياحات قد تمت تلبيتها إلى درجة كبيرة وحين تكون مشكلة 
البطالة قد حلت » أن يصبح إحلال الواردات وتعريز الصادرات في محال السلع 
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المعمرة الاستهلاكية والسلع الإنتاجية الثقيلة أن يُصبح هدفاً من أهداف السياسة 
الوطنية . 

4" إذا كان إحلال الواردات دل يأحذ المسار الصحيح فإن تعزيز الصادرات 
لم يتحقق أيضاً . فكثير من الصناعات كثيفة رأس المال الى تم تأسيسها لم يكن 
ا ا ا و 
سوق التصدير رغم المساعدات المباشرة والخفية . ولم تحصل الزراعة 
والصناعات الصغيرة كثيفة اليد العاملة الي كان يمكن العمل على أن يكون لها 
ميزة نسبية » لم تحصل على المساعدة والاثتمان الرمميين اللازمين لزيادة 
إنتاجها. كما أنها تضررت من جراء سعر الصرف البالغ به » فلم تتمكن من 
المنافسة الفعالة في سوق التصدير . لذا لم ترتفع الصادرات بالقدر الذي كان 
يمكن للا أن تبلغه . 

وعم ينبغي النظر بحذر إلى الاقلاب عن الاجماء السابق والتشديد الذي بحري 
مؤخعراً على تعزيز الصادرات” ". فإذا كان إحلال الواردات بأي ثمن أمراً سيا 
فإن تعزيز الصادرات بأي ثمن هو أيضاً أمر غير مستصوب . فينبغي أن لا يغيب 
عن الأذهان الأثر النهائي لأية سياسة تتعلق بالعدالة الاجتماعية-الاقتصادية » 
إذا ما أحذنا بعين الاعتبار أنه تم تأسيس عدد من الصناعات الكبيرة غير 
الكفيئة. فقد يمكن لخرعة كبيرة من تخفيض العملة المحلية المقنزن بتجميد 'الأحور 
الاسمية (وهما الدعامتان اللتان تستند إليهما إستراتيجية التصدير) أن تساعد 
الصناعة المدئية غير الكفية الي أنشأها الأغنياء وأصحاب النفوذ على التصدير 
وبالتالي على البقاء » لكن من شأن ذلك أن يلحق الضرر بالفقراء من خلال 
تخفيض أجورهم الحقيقية تخفيضاً كبيراً » وهذا بدوره يتعارض مع هدف تحقيق 
العدالة الاجتماعية-الاقتصادية . وهكذا قبل المبادرة ة إلى تعزيز الصادرات ينبغي 
اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان ذهاب المنفعة إلى الفقراء بدلاً من الأغنياء . 


"” يصب تقرير الاونكتاد لعام 184 ١م‏ المتعلق بالتحارة والتدمية شيئاً من الماء البارد على الفكرة القائلة أن الإصلاحات الي 

تتناول السياسة التجارية تعزز بالضرورهٌ النمو الاتتصادي للبلدان النامية . نقد أظهيرت دراسة شملت 78 بلدا ناميا طبقت 

سياسات تحارية مختلقة ححلال الثمانينات أن أداء الصادرات الملائم لم يكن دائما مرادفاً للأداء الاتتصادي الإجمالي اليد , انظر 

أيضاً : 

6 ,7171 أواعده د11 ,"لطابلاه70 0 عتتتامسمعء8 01 ع1352006ا0 110 قمسرماع8 أرمودم]" 
.6 .م ,1989 مط نزماررع5 


يحسن بأولئك الذين يبالغون في التشديد على إستراتيجية تعزيز الصادرات 
على حساب إهمال إحلال الواردات أن يتذكروا أن صادرات البلدان النامية 
كانت دائماً ولازالت تواجه كسل أنواع الحواحز التعريفية وغير التعريفية في 
البلدان الصناعية » وأن وارداتها قد تأئرت بالإغراق والتسعير الجائر من جانب 
البلدان الصناعية . فقد حاء في محلة الاكونوميست » "إن البلدان الفقيرة هي 
الضحايا الرئيسية لبعض ال حواجز الي لها أكبر الأثر الضار على التجارة » مشل 
السياسة الزراعية العامة لأو ربا واتفاقية البلدان الغنية المتعلقة بال ثيوط 
المتعددة"** , لقد ازدادت المساعدة الحكومية للزراعة والصناعة زيادة كبيرة في 
البلدان الصناعية خلال العقود الثلاثة الأخيرة وانتشرت الحواحز الي تقفف في 
وجه الواردات . يقول بونكامب («تمععاءده80) » "إن القيود توثر بشكل 
رئيسي على البلدان النامية"””. وبنتيجة برامج الدعم والتدايير الحمائية المذكورة 
تتأثر واردات المنتجات الزراعية من البلدان النامية تأثرا حادا. فعلى سبيل المشال 
تكاد تكون واردات الأرز كلها غير مسموح بها في اليابان» ويباع الأرز الذي 
يئم إنتاحه محليا بسعر يقارب تسعة أضعاف السعر العالمي رغم التخفيضات الي 
جرت مؤخرا ف أسعار الدعم"”. ومع أن التعريفات قد حفضت على نحو ثابت 
فإن الحماية المتمثلة بالحواحز غير التعريفية تزداد أهمية. وتتضمن هذه الحواحز 
غير التعريفية تكاليف كبيرة فيما يتصل بالتجارة والتشغيل والرفاهية للبلدان 
النامية '" . وعلاوة على ذلك فإن أي بلد نام يسعى جاهداً وينحجح في أن يصبح 
مصدرا كبيرا سرعان ما يواجه عوائق ضححمة من سقوف الحصص (الكوتات) 
الي تفرضها البلدان الصناعية» وهكذا يجد من الصعب عليه زيادة التوسع في 
صادراته . وقد قدر الأونكتاد (02101430)) (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية) إن إجمالي التكلفة الاقتصادية للحواحز الحمائية الموضوعة في وجحه 


5 .5 .م ,1989 113177 22 ,151 هدمع 116 
0 ,"' قء د00 لهعاكدلص1 2ه دعلءز[ه20 لوتعادبلم1 " ,ممسدعلعووم8 دمعصيعلهت 
.ص ,1989 طأعمهاآ بانع ججرهاءنك02( ددرن 

3 6 ,"65 1تاصنا00 لهأ تاكنالص1 1ه وعتأعتاوط عله" لوتسةأسعتيع م" ,ععاعما ممعم 
0 ,ص ,1989 طأعجهآ! بانع ن«تمرماعنج12 معدم 

5 4 8311165 الاتماسمه21 " ركندء لا «ملمدورولم لمة لتته[ نوك مم5 
2.12-13« ,1989 طعمهالا ,انزع رماء:ك12 27:0 ععدرمجرز] ,"1966-68 روع أستصتسه 
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بلدان العالم الشالث قد وصل إلى مبلغ ٠‏ لمليار دولار سنويا من حييث 

عائدات التصدير-أي أكثر من ١ه‏ بلمائة من إجمالي الدين الخارحي الحالي لمذه 
مه 

البلدان . 


المشاكل غير المتوقعة 

7 في حين أن علماء اقتصاد التنمية أكدوا على دور حكومي كبير جحداً 
للتغلب على التشاؤم السائد بشان احتمالات النمو » فإنهم لم يعيروا كبير 
اهتمام لاستحداث إستراتيجية تخفض الطلبات على الموارد في مجالات أخحرى 
لتوازن تلك الزيادة في دور الحكومة . فقد انتشرت بالفعل الدعوة إلى التبئي 
الكلي لثقافة المستهلك الغربي ودّفعت حتى البلدان النامية الي تمر .كراحل 
تنميتها الأولى إلى مرحلة روستو (208]08) الخامسة الي تتميز بحياة المتزفين 
ومافيها من أدوات وأجهزة كمالية . وأدى هذا إلى زيادة استيراد السلع 
الكمالية وعمل على تعميق الموة الت تفصل بين الواردات والصادرات تعميقاً لا 
مبرر له » كما تحفض اميل إلى الادخار . وهكذا فإن المدخرات المتولدة داخلياً 
لم تكن كافية لتلبية الحاحة الملتصاعدة الاستثمار . وهكذا تعمقت أيضأ الفجحوة 
بين المدحرات والاستثمار . وكان تقليص الإنفاق التبذيري وغبر الأساسي 
يحتاج إلى أحكام قيمية لا يسع للاقتصاد الإنمائي المحرد من القيم أن يأحذ بهاء 
فلم يكن في جعبته إلا الضرائب والتضخحم كأداتين رئيسيتين متاحتين لتقليص 
الاستهلاك , 

” على أنه لم يكن بالإمكان زيادة عائدات الضرائب بحيث تتمشى مع 
الإنفاق » بسبب القاعدة الضريبية الضيقة وبسبب الإدارة غير الكفيئة والفاسدة 
للضرائب في البلدان النامية . وهكذا ارتفعت حالات العجز في الميزانية وفي 

الحسابات الجحارية ارتفاعاً شاهقاً . فلتمويل حالات العجز تلك شجع الاقتصاد 
الكيئري التوسع النقدي وأشار نهج (الفجوتين) باتججاه طلب المساعدة 


“"* علوم 7 ,(فكع[) أمعسمماءه2 لسة عله ده ععمع كمه مممتدل لمائدتا 
م610 لاع0 01 أماعل 81تفائزة عطا :1*0 .123-4 .وم ,1985 ,ا«ممع؟! إنرعاج«مماءك - 710 


65 11016 566 ,001011165 
للاطلاع على الدين الخارجي للبلدان النامية انظر الحاشية 8" . 


اماما 


الخارجية؟ ”. ولعل أولئك الذين شجعوا التوسع النقدي لم يدركوا أن البلدان 
النامية بالحتناقاتها الميكلية وعوائق العرض هي أكثر عرضة من البلدان الصناعية 
المتقدمة لزيادة معدل التضحم وتعميق الفجوة الى تفصل بين الواردات 
والصادرات » ولعل أولفك الذين أكدوا :على المساعدات (الخارجية) لم يدركوا 
أن جزءاً صغيراً حدا من المساعدة يكون على شكل منح » بينما القسم الأعظم 
منها يكون عادة قروضا يتعين تسديدها مع الفائدة . وهكذا أصبح التوسع 
النقدي والاقتراض الكثيف (الداخلي والخارجي على حد سواء) الدعامتين 
اللتين اعتمدت عليهما الحكومات اعتمادا كبيرا . ومتى أصبحت الحكومات 
تعتمد على هاتين الدعامتين فإنه يصعب عليها التخلي عنهما. فالتخفيضات 
الكبيرة في الإنفاق أو الارتفاع الشاهق في الضرائب » اللذان يتطلبهما ذلك 
التخلي » هي إجراءات غير محبوية على الصعيد السياسي . 


التضخم 

9 وقد تفشى التضحم . لكن هذا تم تبريره أيضاً في أول الأمر'". وقد أتاح 
منحنى فيليبس (5مذ1[فط) لصانعي السياسة التبرير المنطقي اللازم على شكل 
موازنة بين بديلين : تقليل التضحم من جهة وازدياد النمو والتشغيل من جهة 
أخرى . ولم يشعر معظم الاقتصاديين الكينزيين إلا بالقليل من الاهتمام والقلق 
إزاء التضخحم » وظلوا يدعون إلى إتباع سياسات توسعية خلال الفترة التالية 
للحرب العالمية الثانية'' . قال البروفسور هنري بروتون (00608ةظ نونمه11) في 
سلسلة من المحاضرات الي ألقاها في جامعة بومباي عام 151١م‏ "يمكن الدفاع 


'" وتسرمووء5 لمة ععمقاوزوقة مواعره1" بكنامط5 ةق طتل بمعصعطن كنتاامظ مهد 
تصصعط لصة :1966 “وطسسعاوعه اهادع !1 عقوروجدمء 1‏ ترمو لمعا ,"تمعصصممماعبعج[] 
ءوسا ,"أمعسمماءبء2 سه لتة 0 طعدمعرهة مدع-10 قط؟1" ,ومنتمظ 
6 "ان عاج 5 ,اع انع[ 820011011 
(ويقصد بالفحوتين : الفحوة بين الادحار والاستثمار والفجوة بين الصادرات والواردات - المراحع). 
'' فلل المعدل الوسعلي للتضخم برتفع ف البلدان النامية من ٠١‏ بلمائة سنوياً يين أعرام 158١م‏ و9101 ١م‏ إلى 11 بالمائة بين 
أعرام 3/4 ١-للمة‏ ام و١ه‏ بامائة بين أعوام 547١م‏ و5417 1م . انظر: 
.تج ,1989 ,جرع !1 11ت :7جرهاءنك 12 2ر170 ,ملكلظ1 
.0 .م ,(1987) “تعزء81 صا رمعاععطه1]1 
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عن أسلوب جعل التضححم أداة للسياسة العامة بدلاً من جعل كبح التضخحم 
هدقاً للسياسة العامة""". وكانت تضاف التحذيرات بلا شك من إساءة الإدارة 
النقدية بالقول بأن "الإسراف في طبع النقود لا يؤدي إلا إلى الأذى"" لكن 
تلك التحذيرات لم تكن تحمل على ممل الحد من قبل المحططين ووزراء المال 
في معظم البلدان النامية . كان التضحم يطرح بوصفه طريقة "لفرض الضرائب 
المستترة بدون موافقة [الجمهور]". فلم يكن يشير على الفور الحياج السياسي 
الذي من شأن الضرائب أن إثثيره) وهكذا كان طريقة سهلة لتمويل حالات 
العجز المنتشرة اتتشاراً 07 . وإذا كان هناك أية نتائج غير سارة فإن خلفاء 
متحذي القزاز وليس خم انفسهم الذيين سيضطرون لمواحهة تلك النتائج . 
وكان ينبغي تو قع مثل هذا السلوك بوصفه سلوكاً طبيعياً إلى أبعد الحدود في 
نظام لا يكون فيه العدل الاجتماعي-الاقتصادي هلقا أسانيا ويكرن الملئة 
الخاصة هي الحدف الأساسي للحياة . ولم يكن هنالك ما يدعو إلى التوقع بأن 
يتصرف أرباب الدواوين (البيروقراطيون) والقادة السياسيون بشكل مختلف في 
بيئة خحالية من القيم. 

٠‏ كان التضححم بميل إلى إعادة توزيع الدخحل إلى الأعلى (الأغنياء) » مرجححاً 
بذلك الكفة ضد هدف العدالة الاحتماعية-الاقتصادية . وهذا وحده لم يكن 
لينبه الاقتصاديين الإنمائيين إلى ضرورة إعادة التفكير . إلا أنه كان له آثار سلبية 
أخرى ألحقت وسوف تستمر بإلحاق الضرر بالتئمية لمدة من الزمن في المستقبل. 
١‏ أدى التضححم إلى التسعير (تقييد الأسعار) وإلى منح مساعدات للحبوب 
وغيرها من البنود الاستهلاكية الأساسية . وفي حين أن القيود الموضوعة على 
الأسعار تلحق الضرر بالنمو من حيث العرض طويل الأجل لذه السلع » فإن 
المساعدات قد حملت الميزانية الحكومية عيعاً ثثيلا صاريث الحكومات الآن تنوء 
به. كما أدى التضخم إلى أسعار صرف مبالغ في قيمتها اعتمدتها الحكومات 
بغية كبح ضغوط التضححم . وهذا ما شجع الواردات وألحق الضرر بالصادرات 
بأن جعلها غير قادرة على المنافسة في السوق الدولية . وكان المتضرر الأكبر 
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الزراعة والمشاريع الصغيرة لأنها لم تحصل على الدعم الذي تلقته الصناعات 
الكبيرة. وقد ازداد الاعتماد على الواردات وازداد الععجز في القطع الأحنبي. 
وأدى هذا إلى زيادة الحاحة إلى الاقتراض وإلى تفاقم عبء خدمة الدين. ومع 
أن الحكومات ترغب الآن» تحت ضغط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي» 
في إزالة القيود على الأسعار والمساعدات » وف أن تتبنى أسعار صرف واقعية؛ 
فإنها تجد من الصعب من الناحية السياسية أن تفعل ذلك بسبب الأثر السلي 
على تكاليف المعيشة . وقد جعل هذا السير آرثر لويس (قااعآ سسطاعة عزة) 
يقول : "إن الدرس الرئيسي الذي تعلمناه جميعاء البلدان الأقل نموا والبلدان 
الأكثر نموا على حد سواءء هو أن التضحم بلاء"” ' . 


عباء الدين 


47 ارتفعت كل من الديون الداحلية والخارجية للبلدان النامية ارتفاعاً شاهقاً 
بنتيجة القروض الضخمة الي حصلت عليها”". وقد كان لذلك ما يبرره في 
أول الأمر . أما الآن فقد أصبحت حالات اختلال التوازن الداحلية والخارحية 
الي تواجهها البلدان النامية كابوساً يقض مضجع جميع المعنيين بالسياسات 
الإنمائية» ويزعز ع سلامة النظامين الماليين ا حلي والدولي على حد سواء . لقد 
أدى استخدام الأسواق المالية المحلية الضحلة من أجحل القروض الحكومية 
الضحمة ليس فقط إلى مزاحمة وإبعاد القطاع المخاص فحسب بل أيضا إلى 
إضعاف الموسسات الالية . فبما أنها كانت تعاني من المردود المتدني للدين 
الحكوميء فإنها لم تتمكن من أن توفر احتياطيات كافية لمواجهة الخسائر 
الناجمة عن الديون المعدومة . وقد أدى الالتجاء إلى المصارف متعددة اللجنسيات 


14 ,م ,(1988) هالنتطه5 لصة كتصق صا رؤألاء.آ 
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للحصول على قروض خحارجية (والذي كان يبرر في أول الأمر على أساس أن 
المذيتين الحكوميين لآ يفحزوق أبدا عن السداد) إل زيادة غنيم الذين إل 
مستوى لا يطاق بحيث أن عدم قدرة البلدان المدينة على خدمة دينها يهدد 
وحود المصارف المقرضة ذاتها . بل أن العملية الإنغغائية نفسها أصبحت الآن 
معرضة للحطر . فقد تباطأت المعدلات الحقيقية للنمو » وقد تؤدي اللهود الي 
تبذل للتحفيض من التضخحم ومن احتلال التوازن النارجي إلى زيادة هذا 
التباطقٌ . 


الصعوبات المقنزنة بالتخطيط 

47 في حين أن المشاكل المقترنة بالإنفاق الحكومي المفرط لم تكن متوقعة » 
فإن الصعوبات المقتزنة بالتخطيط الشامل هي أيضاً لم تقدر حق قدرهاء كما 
أنه بولغ ف تقدير النتائج المتوقعة . وقد أعيقت القدرة على وضع المخطط 
الإغمائية كان كبو عر جحراء تع كرد اللواكاك لزنه واستن تدرا 
الإحصائيات المتاحة الي كانت تفتقر إلى الدقة . وقد تضخمت الأخطاء لأن 
البيانات اللازمة ا الحساب المتحولات الاستزاتيجية مفل إجمالي 
الادحار ومعاملات رأس المال ومدى التشغيل الناقص لليد العاملة وقيمة 
المشروع الاستثماري . 


1 وعلاوة على ذلك كان هناك ميل لتوقع أكثر بما ينبغي من النماذج 
التحطيطية . فلم يكن واضحاً أن النموذج التخطيطي لا يستطيع إزالة أو 
تبسيط الخيارات الصعبة الي لا حر لصائي اللجاتية ين تايان ول يكن 
بالإمكان حل الصراعات بين الأهداف المتعددة واليّ كانت تبرز كثيراً في 

البرامج الإنمائية بدون ترتيب الأولويات . فالنموذج الاقتصادي 0 
(الايكونومتري) لا يمكن أن يحل محل فلسفة إنمائية تقدم المبادئ التوحيهية 
المتعلقة بالأهداف والقيم المتفق عليها ما لا يمكن وضعه ضمن إطار أمثلية 
باريتو. فكانت هنالك حاجة لفلسفة إثمائية ولحوافز من جانئب صانعي السياسة 
والجمهور لاتخاذ وقبول قرارات دون تذمر من أحل المصلحة الاحتماعية 


00 


الكبرى. إن غياب مثل هذه الفلسفة وهذا النظام الحافز يفسر السبب الذي 
جعل جميع الخطط الإنمائية ثقريباً تضع العدالة بين أهداف التخطيط ولكن ما 
من واحدة من هذه الخنطط وضعت برنايجا فعالا لتحقيق هذه العدالة . 

كما أن المشاكل المقنزنة بتنفيذ الخطط الشاملة لم تول الاهتمام الكافي. 
فكثير من الخطط الإنمائية احتازت على الورق احتبارات الكفاءة وعدم التناقفض 
(وإن لم بحئز احتبارات العدالة) لكنها فشلت عند التطبيق . وكات ذلك يعود 
إلى حد كبير لافتقاد المتطلبات السياسية والإدارية . كان تنفيذ الخنطط بوجه 
العموم بالغ الصعوبة لأن صياغتها استندت إلى أحدث النماذج الاقتصادية 
القياسية . فقّد كانت الخطط دقيقة ججدا فتعذر تنفيذها ف الواقع العملي. وكان 
بوسع الغالبية العظمى من البلدان النامية أن تستفيد "من التطبيق السليم للمبادئ 
الأولية الأساسية لعلم الاقتصاد أكثر من محاولة استخخدام أكثر النظريات 
أناقة"' ' . 


7 كانت تماذج الاقتصاد الكلي تنطوي على تفضيل لما يمكن التعبير عنه بلغة 
الأرقام وعلى إهمال نسبي للمكونات الي لا يمكن التعبير عنها بلغة الأرقام مع 
أنها بالغة الأهمية لتحقيق أهداف الخطة ولا سيما أهداف العدالة الاحتماعية- 
الاقتصادية . فكلما كان النموذج الاقتصادي شديد الدقة كلما قل احتمال 
احتوائه على مكونات غير اقتصادية. وكما قال البروفسور غالبريث 
(طائهءطلة6): " تكفي نظرة حدٌ أولية للمشكلة لتظهر أن الحكومة الفعالة » 
والتعليم » والعدالة الاحتماعية هي أمور ذات أهمية حاسمة . ففي تشخيص 
عوائق التقدم » في كثير من البلدان » نجد أن عدم توافر هذه الأمور له أهمية 
حاسمة . فإلى أن تزال هذه العوائق لم يتنج عن استثمار رأس المال والمساعدة 
التفنية إلا الشيء القليل . فالخطط تكون ضحمة على الورق لكنها تتمخحصض 
5 لفق 


0 كلهأ" تعاهوا! معاعء[52 :كم رجتهترمءظا أترءت«مماع دك( ترز كعلتدد[ ع1«لموع] رسعتعكقة للم 
,م ,(1964) بزبماج تدمع درت 
.9-10.وم ,(1962) عمطاعءوروسءط دأ انر نندرماعدع2آ ع زتروبدمع] بطختوعطاج0 .]1 .ل 
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عودة الاقتصاد الكلاسيكي الجديد 


47 أدت الصعوبات الى واجهتها البلدان النامية إلى عودة الاقتصاد 
0 الجديد . وقد ألقي اللوم بشكل مباشر على الاسززاتيجية 
شترأكية التمركزة على التخخطيط الشامل » والدور الحكومي الكبير الذي 
ا . وقيل أن الاعتماد الكبير على استثمارات 
ا و ل ل ارو ا ا 
فحسب بل أيضا إلى حالات اخختلال في الاقتصاد الكلي وفي القطاع الخارحي. 
وقد أعاق ذلك كله التحقيق التقام للمبادرة والإمكانات الاستثمارية للقطاع 
الخاص . ونحم عن الحماس للصناعات الثقيلة الكبيرة كثيفة رأس المال تصنيع 
غير كفيء على حساب التنمية الريفية والزراعية . وكما أكد بوضوح المدير 
التنفيذي لصندوق النقد الدولي 0 مايكل كمدسوس ([6هط1/10 
55ة ممق ) " إن الاقتصادات الي يتفشى فيها التضحم و حالات عجز 
الميزانية وانتشار القيود التجارية وأسعار صرف مستجارة اخيارا مها واسعار 
فائدة غير واقعية ودين خارجي كبير وتكرار هروب رأس المال» 000 
تنمو » ولا تدموء نموا سريعاً لأي فترة طويلة من الزمن"*". والأنكى من 
المتخلف وحالات عدم التوازن هو فشل البلدان الفقيرة في 00 0 
يعانون من الفقر المطلق » مع زيادة عدد العاطلين عن العمل والتشغيل الناقص 
واستمرار عدم المساواة . فلقد ازدادت المشاكل الي يواحهها امراف دلا م 
أن تتناقص . وحابت الآمال الي علقت على الاستقلال وعلى الوعود اليْ 
قطعتها الحكومات الوطنية . 
وهكذا فإن عودة الاقتصاد الكلاسيكي الحديد عشية فشل الاسررائيجية 
الاشنزاكية قد أعادت البلدان النامية إلى نقطة البداية - أي إلى مشكلة تحقيق 
الكفاءة والعدالة على حد سواء في استعمال الموارد النادرة . ولا بدمن 
الاعتراف بأن اقتصاد التنمية أصبح له وجه مختلف » أو هكذا يبدو على الأقل. 


*" بإإسرمع0 ,رآه نه ,مطد© 3م71 ,"ماتقصعظ عمتدعءم0 " ,ركسددءلمةت أعقطء341 
7 ,(1987) مع تررم جو ور انعد اهلك ار معاجرء 07 
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فهو لم يعد يهتم بالنمو فحسب » بل أيضاً بالعدالة . وقد حدث ذلك منذ 
بداية السبعينات حين ساد الإدراك بأن التنمية يجب أن تعن لا النمو في متوسط 
دعل القرد فحسب بل أرضا تقليضن الفقز 5" . وبدأ المعنيون بالأمر يدركون أن 
نمو الدحل الفردي طويل الأحل والقابل للاستمرار والموزع توزيعاً عادلاً هر 
وحده الذي يوفر للغالبية العظمى من الناس » في بلدان فقيرة ومزدحمة بالسكان 
مثل الحند وبنغلاديش وباكستان وأندونيسيا ) أي أمل بالتقدم الاقتصادي. وم 
يعد من الممكن: انمو ]ل ثم إعادة التوزيع لاحقاً"' '". وهكذا لم يعد اقتصاد 
التنمية يأتم بالإنتاج الكويي الإجمالي ؛ طالباً 50 2 بل أصبح يقول إنه 
من حواريّي ومريدي "إعادة التوزيع" ؛ وأصبح الشعار : "النمو وإعادة 
التوزيع" و" تقليص الفقر المطلق" و" تلبية احتياجات البشر الأساسية ". فلم يعد 
الاقتصاد الكلاسيكي الجديد 0 بأن يكون "حارس الرشاد الاقتصادي"» بل 
أصبح يطمح في أن يكون "الوصي المؤتمن على الفقراء"". 
4 ف محاضرة ألقاها المستر ماكنمارا (818ةآ< 30) عام /91ام حين 
كان رئيس البنك الدولي » في الاجتماع السنوي للبنك الدولي في نيروبي » دعا 
العالم إلى التركيز على أولئك الذين يعانون من "الفقر المطلق"-"أولئاك الذين 
يعيشون في حضيض المرض والأمية وسوء التغذية والقذارة ويحرمون من 
ضروريات الحياة الأساسية""". وقال ثيودور شولتز (نانتطهء5 ع:هلمعط1) 
عندما قبل جائزة نوبل عام 914١م‏ : "إن معظم الناس في العالم فقراء . فإذا 
عرفنا اقتصاد حالة الفقّر فسنعرف الكثير عن الاقتصاد الحام حقا""". كما أن 
جيرالد ماير (304616 210:ه6) الذي كانت الطبعة الأولى من كتابه "قضايا 
رائدة في التنمية الاقنصادية" (عتصمممع1 حذ 1955065 عسنلجع.آ1 
المنشورة عام 954١م‏ شالية عملياً من مواضيع الفقر وعدم 
المساواة وتوزيع الدحل » قد أستهل الطبعة الرابعة (948.4١م)‏ 0 الشديد 
0 0 .م ,(1977) تان 13/101251 
١‏ الرحع ذاته صفحة الا , 
"١‏ ه11 بوطاامعغ! 1ه[ عءاد:6 رمع ع7 :نوعومو2 مجر ع7قع 277167 ,تعأعكل8 1 1اوعع0 
.184 لسة 5 .هم ,(1984) 


.9 .م ,غ18 نو 0160 
21 ,ل« رلهق18 نز لماز 


لفا 
يفا 


على توزيع الدخل في البلدان النامية وذهب أيضاً إلى حد القول بأن "الخشروج 
من الفقر" هو "الاقتصاد الذي يعتد به حقا" وذلك في كتاب آخر له نشر أيضا 
عام اع" ". ويتجلى هذا الاهتمام بالتوزيع فيما أوحزه دادلي سيرز 
(ونهء5 016(9() على نحو بليغ إذ يقول: "لذا فإن الأسئلة الي ينبغي أن تطرح 
حول التئمية في بلد ما » هي : ما الذي حصل بشأن الفقر؟ وماذا حصل بشأن 
البطالة؟ وماذا تم بشأن عدم المساواة؟ فإذا هبطت هذه الأمور الثلاثة من 
مستويات عالية فعند ذلك يمكن القول بدون أدنى شك بأن تلك الفترة هي 
فترة تئمية بالنسبة للبلد المع . أما إذا ازداد واحد أو اثنان من هذه المشاكل 
سوءا » ولا سيما إذا ثمل ذلك الثلائة كلهاء فسيكون من المستغرب أن نسمي 
النتيجة تنمية » حتى لو تضاعف متوسط دخل الفرد"” ". 


المسألة الحاسمة 

٠ه‏ وهكذا جد أن العدالة الاجتماعية-الاقتصادية الي اعتبرت شيا منبوذاً في 
سبيل تسريع "تكوين رأس المال" والنمو » قد قبلت من حديد . وهذا نمالا 
شك فيه تغيرٌ يدعو إلى الزحيب . أصبح الاقتصاد الإنغائي الآن يأحذ على 
الأقل نفس المظهر الخارحي الذي اتخذه الاقتصاد الكلاسيكي الجديد والكينري 
والاشتزاكي-ألا وهو الطموح إلى تحقيق العدالة والكفاءة على حد سواء . على 
أن المسألة الخاسمة هي ما إذا كان الاقتصاد الكلاسيكي الحديد الحيادي إزاء 
القيم قادرا على توفير إستراتيجية فعالة لتحقيق كل من هذين الحدفين في البلدان 
النامية. فالإستراتيجية الي يؤكد الآن عليها الاقتصاديون الكلاسيكيون الجدد ف 
كل بحث وف كل مؤثمر دولي أو إقليمي هي "التكيّف" ؛معصماددزلة . وما من 
أحد يستطيع التشكيك بالحاحة إلى التكيف . ففي حالات اعقلالٍ التوازن 
الحادة الي تواجهها البلدان النامية لم يعد التكيف خخيارا بل أصبح أمرا لازما. 
إلا أن الأهم من ذلك هو مكونات برنامج التكيف. ومن المشكوك فيه أن 
“" المرجع ذاته . 


*' زبروررجرماومك 2 [0د0 1ه «عا17 ,"امعصرمماءب10 06 عمتموءل/ة ع1" 5نعهة5 نإء1لنارآ 
1969 معط تاععع2آ لالع الك ]1 


يكون بوسع المكونات الي تنمثل بالاقتصاد الكلاسيكي الحديد المساعدة على 
تحقيق كل من العدالة والكفاءة. 

١ه‏ ولعل الجميع متفقون على أن التكيف "الصحيح" هو ذلك الذي يتصدى 
لكل من حاني المشكلة المتمثلين بالعرض والطلب . بطريقة تحقق " أدنى حد 
من التضحية بالنمو" . فمن جانب الطلب » من الضروري تقليص الامتصاص 
امحلي (للموارد) الذي يشير إلي مجموع الاستهلاك الخاص والعام والإنفاقات 
الاستثمارية (0+1+0) . علما بأنه إذا أريد ضمان النمو في المستقبل » فلا بد 
من أن يتم تقليص الامتصاص بالدرجة الأولى من جانب الاستهلاك وليس من 
جانب الاستثمار . وعلاوة على ذلك »ء إذا أريد أيضا تحقيق العدالة 
الاحتماعية-الاقتصادية » فلا بد من تحقيق التقليص في الاستهلاك بحيث تقع 
النتائج السلبية على الميسورين ومن هم أقوياء بدرحة كافية لتحمل التقفشف 
اللازم » وبحيث لا يسوء وضع الفقراء على الأقل » إن لم يمكن تحسينه لسبب 
قوي » وهو البديل المنشود أكثر من أي بديل آخر اتلك الأمرنين جانب 
العرض » فإن العدالة الاحتماعية-الاقتصادية تتطلب أن تتحقق زيادة الإنتاج 
بحيث تتم تلبية الاحتياحات ويزداد التشغيل وتتقلص حالات عدم المساواة . 
وعلى نقيض ذلك فإن برنامج التكيف الذي يقترحه الاقتصاد 
الكلاسيكي الحديد ومُعقّله المتمثل بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي "سوف 
يؤدي" كما اعترف بصراحة المستر باربر كونابل (0058516 «66:ة82) رئيس 
مجلس إدارة البك الدولي "إلى شىئ من البطالة المؤقتة » وإلى تخفيضات بالغة 
الصعوبة قصيرة الأحل في مستويات المعيشة-وهو ما يكون تأثيره أفدح ما 
يكون على أفقر شريحة من السكان""". على أن نظاماً اقتصادياً ملتزماً التزاماً 
قوياً بالعدالة الاحتماعية- الاقتصادية لا يمكن أن يسمح لأفقر شريحة في السكان 
بأن تتعرض للتأثير "الأكثر فداحة" . وتلطيف الأثر الفادح بالقول بأنه قد 
يكون "موقا" ى "قصير الأحل" لا يقلل من وقع الصدمة لأن من المحتمل أن هذا 
لأ قد لا يكون داقع فحسي بل لعله سبكوق تراكنيا : على أن اسه 
كونابل ليس عخطكا في توقعه بشأن أثر التكيف على الفقراء . فقد حاء توقعه 


5“ .6 .م ,1987 بلع اع رمطده0 ,"وعاتقصع1 عمتمعم0" رءاطقصمهت ععطمة8 


حرفا 


ضمن إطار الاقتصاد الكلاسيكي الحديد . لذا من الأهمية يمكان أن نرى لماذا 
سيتأثر الفقراء » الذين عانوا أشد المعاناة من حراء الاقتصاد الإنمائي العلماني 
حلال فترة ة التورسع 4 ويعانون أشد المعاناة مره ة كانيعة من بجراء الاقتصاد 
الكلاسيكي الجديد خلال فترة التكيف . 

محتويات عملية التحرير (دمةادعتلهءط11) 

8ه إن برنامج التكيف الذي يطرحه الاقتصاد الكلاسيكي الجديد معلق بخيط 
(عملية) التحرير . وهذه الدعوة إلى التحرير تأتي بشكل أساسي ضمن إطار 
نظرية التنوير (#تعسمءتطعناد8) الحيادية إزاء القيم . ورغم الحديث الكثير عن 
كون الاقتصاديين "أوصياء مؤتمنون على الفقراء" فإنه لا يوجد التزام بآلية 
اصطفاء تقوم على قيم احتماعية متفق عليها أو بنظام حافز يحث الأغنياء 
والأقوياء على امتصاص الأثر القاسي للتكيف » بحيث يساعد على ضمان 
العدالة الاجتماعية-الاقتصادية . ولا يتوقع أن تتم موازنة الأثر القاسي على 
الفقراء إلا بشكل غير مباشر-وذلك يكون بشكل رئيسي بإيجاد بيئة موائمة 
للنمو الأعلى من خلال إعادة التوازن الداحلي والخارحي . 

4ه إن أهم مكونات التحرير الكلاسيكي الجديد » كما أوردها صندوق 
النقد الدولي في براجمه الخاصة بالتكيف هي : (أ) تقليص دور الحكومة في 
الاقتصاد » (ب) السماح للسوق بأن تقوم بدورها » (ج) تحرير التجارة 
الخارحية . ويتعين تحقيق الاستقرار والكفاءة » وهما الحدفان الرئيسان » من 
خلال نحفيق "توازن خارجي قابل للاستمرار" ومن خلال "كبح الطلب الي 
الإجمالي وتعزيز العرض» والأهم من ذلك من حلال نحسين الكفاءة 
الاقتصادية". وقد قيل بأمانة أن "قضايا التوزيع هي بالدرجة الأولى شأن 
سياسي داخلي""". ولحذا "لم يكن تلطيف الآثار السلبية للتوزيع اليّ تنطوي 
عليها الصدمات الخارجية المدشأ أو عمليات التكيف الاقتصادي الي نشأت 
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بالضرورة عن السياسات العامة الماضية غير الملائمة» هدفاً صريحاً للبرا مج الي 
يدعمها الصندوق" » مع أن لهذه البرامج الخاصة بالتكيف "آثارا هامة تتعلق 
بالتوزيع””". وبنتيجة ذلك ما من واحد من التقارير الاستشارية السنوية 
لصندوق النقد الدولي حول الدول الأعضاء يناقش على الإطلاق التقدم الذي 
ينمحرزه بلد عضو في إزالة الفقر وتلبية الاحتياجات وتقليص حالات عدم 
المساواة. فالبلد الذي ينجح في تقليص حالات عدم التوازن ينال رضا صندوق 
النقد الدولي التام » بصرف النظر عما إذا 7 تحققَ ذلك مقترناً أو غير مقترن بتأثير 
سلبي على العدالة . 
هه يقال أن تقليص دور الحكومة في الاقتصاد سيساعد على تخفيض 
الامتصاص امحلي من خلال الانضباط الماللي وحفض عجز الميزانية . وهكذا 
سوف يتمكن القطاع الخاص من القيام بدور أكبر وأكثر فعالية في الاقتصاد » 
يها أنه سيكون مدفوعا بحافز أفضل ا فيه مصلحته الخاصة » فإنه سيساهم في 
تحقيق المزيد من الكفاءة . وسوف يساعد كبح التوسع الاثتماني على تقليص 
امتصاص القطاع الخاص للموارد . وسوف تساعد زيادة الاعتماد على السوق 
على "تصحيح الأسعار" (إما في ذلك أسعار الفائدة وأسعار الصرف) وعلى 
إعطاء الإشارات الصحيحة للوحدات الاقتصادية. وهذا سوف يزيل التشوهات 
ويؤدي إلى تخصيص أكثر كفاءة للموارد. وفي حين أن هذه السياسة ستؤودي 
إلى ارتفاع أسعار الغالبية العظمى من السلع والخدمات في البلدان النامية » فإن 
الوصفة الكلاسيكية الجديدة تدعو إلى كبح الأجور الحقيقية . ومع أنه سيكون 
لذلك "وقع شديد على اليد العاملة المنظمة"" '» فإنه سيتوازن في خخاتمة المطاف 
من خلال ازدياد التشغيل والنمو . وسوف يساعد " التوجه نحو الخارج" البلد 
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الذي يسعى إلى التكيف على الاستفادة من التجارة الدولية لتعزيز النمو 
وموازنة أثر الركود الناحم عن تقليص الامتصاص النحلي . ويجب إزالة جميع 
القيود على الاستيراد ويجب تشجيع كل من الواردات والصادرات . وسيكون 
لأسعار الصرف الواقعية تأثير كبير على زيادة الصادرات وتقليص الواردات 
وبالتالى سيكون لها تأثير على تقليص العجز في الحساب الجاري . وإذا كان لا 
بد من استححدام التعريفات (الرسوم الجمركية) فمن الأفضل أن تكون منخفضة 
وموحدة . وأي تمييز ف التعريفات سيحتاج إلى أحكام قيمية غير مستصوبة» 
وهي لن تودي إلا إلى التشوهات الي ستوثر تأثيرا سلبيا على الكفاءة. وقد قيل 
أن لإحلال الواردات قدرة محدودة لأن هدفه هو بالدرجة الأولى السوق امحلية » 
امحدودة » في حين أن الصادرات لا تواحه مثل هذا القيد الكمي . 


5 في حين أن التحرير يدعو إلى تخفيض الإنفاق الحكومي الإجمالي » فإنه لا 
يتصدى لتغيير تركيب الإنفاق الحكومي بغية تحسين أداء الموازنة المتصل 
بالعدالة. فلا يتصدى لمناقشة سبل "توفير" الموارد اللازمة لرفع نوعية وزيادة 
كمية المرافق التعليمية والصحية والسكنية ومرافق النقل والصحة العامة الخاصة 
بالفقراء بغية الارتقاء النوعي بالعامل البشري في التنمية . وحتى مناقشة حانب 
العرض ف برامج الصندوق الدولي تهتم بالدرحة الأولى بتوفير حوافز أفضل 
لتعزيز المدحرات والاستثمارات والصادرات من نخلال واقعية أسعار الفائدة 
وأسعار القطع والضرائب . ولا يوحد مناقشة لإعادة هيكلة الاقتصاد بغية زيادة 
عرض السلع والخدمات الي تلبي الاحتياحات . إن " الحصول على الأسعار 
الصحيحة " من خلال الاعتماد على السوق في إعطاء الإشارات "الصحيحة" 
لمتخحذي القرارات الاقتصادية هو إذا المرتكز الأساسي للوصفة الكلاسيكية 
الجديدة لحل مشاكل التخصيص والتوزيع في البلدان النامية . 

لقد سبق أن بينا في الفصل الأول أنه بدون وجحود الشروط الخلفية فإن 
الاعتماد فقط على آلية الأسعار والنظام المصرثي الذي يقوم على أساس الفائدة 
ف تخصيص الموارد لا يمكن إلا أن يعمل ضد توفير الاحتياجات والتوزيع العادل 
للدحل والثروة . وهذا الجانب من التحرير لا يذكره صراحة الاقتصاديون 
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الكلاسيكيون الجدد . على أنه كامن في أذهانهم حين يُدْلون بتوقعاتهم القاسية 
بشأن الأثر الذي سيلحق بالفقراء . فهم يفتزضون » وافتراضهم واقعي ضمن 
إطارهم الخالي من القيم » أنه لا يمكن عمل أي شيء لتفادي " أقسى" الآثار 
على الفقراء . أي جحهد يرمي إلى تفادي نتيجة قوى السوق سوف يولد 
تشوهات تؤدي إلى عدم الكفاءة ونمو منحفض . وبناءًٌ على ذلك فإن البديل 
المفضل الوحيد هو السماح بتحقيق نمو أكبر من خلال التحرير بغية تحسين 
وضع الفقراء. على أن السؤال هو : هل سيؤدي النمو الأكبر تلقائياً إلى تحقيق 
العدالة ؟ فلو كان بوسعه تحقيق ذلك لكانت البلدان الصناعية الغنية قد نمححت 
منذ زمن بعيد في إزالة الفقر وتقليص حالات عدم المساواة . وهذا يدل 
بوضوح على أن الداروينية الاحتماعية موحودة بلا ريب في صلب الاقتصاد 
الكلاسيكي الجديد مع أنه يظهر وحها باسما للفقراء - فهو ذثئب في ثوب 


الأمثلة الخاطئة: ليس بالتحرير وحده 


يستشهد لتأييد الوصفة الكلاسيكية الجديدة بأمثلة من بلدان الشرق 
الأقصى مثل اليابان وتايوان وجمهورية كوريا (كوريا الجنوبية) وهونغ كونغ 
وسنغافورة ال أت إلى سياسات التحرير والتوجه نحو التصدير لتعزيز الكفاءة 
والنمو . وقد قيل أن التحرير ساعد على تسريع تنميتها من خلال حفز 
قطاعاتها الخاصة على القيام.مزيد من المبادرة وزيادة الكفاءة . فقد زاد التوجه 
نحو الخارج فائض التصدير لديها وزاد لا فرص التشغيل فحسب في هذه البلدان 
بل مكنها أيضا من تأمين حاحاتها من القطع الأحنبي الذي تتطلبه اقتصاداتها 
المردهرة وذلك بتقليل الاعتماد على المساعدة الخارجية . 

68 مامن شك ف أن التحرير والتوجه نحو التصدير قد قاما بدور هام في 
تسريع النمو في هذه البلدان » لكن من غير الصواب أن يعزى ماح هذه البلدان 
الاقتصادي كليا إلى هذين العاملين . فثمة عناصر أخرى ساهمت بنفس القدر 
أن لم يكن بقدر أكثر في هذا النجاح . ومن بين هذه العوامل : التدحل 
الحكومي الكبير والعدالة الاجتماعية-الاقتصادية والانسجام الاحتماعي الذي 


الا 


تحقق من علال الإصلاح الواسع النطاق المتعلق بالأراضي الزراعية والقيم 
الاجتماعية » والميل المرتفع للادحار والاستثمار » والدعم النشط لإحلال 
الواردات فضلاً عن تعزيز التصدير من أحل التصنيع . فما كل هذه العورامل 
موحودة في النموذج الكلاسيكي الحديد . بل من الواضح أن بعض هذه 
العوامل يتعارض معه . 

الدور الذي قامت به ا حكومة 

قامت الحكومات ف هذه البلدان ولا زالت تقوم بدور هام . ولم يتم إلا 
في هونغ كونغ تطبيق شئ يقارب سياسة عدم التدحل . أما في البلدان الأخحرى 
فقد حدث تدحل على نطاق واسع على شكل مشاريع الدولة والمساعدات 
والقبود وغير ذلك من التدابير الي تؤثر على سوق رأس المال والمدحرات امحلية 
والتجارة وكل جانب تقريباً من جوانب الاقتصاد . كما أن الحكومات قامت 
أيضاً بتوجيه الأعمال الخاصة إلى قنوات مستهدفة من خلال تحكمها بالتزاخيص 
الصناعية والقروض الأحنبية والاتفاقات المتعلقة بالتقانة (التكنولوحيا) 
واستخدام حوافز وتهديدات انتقائية'*. فلا يمكن أن نطلق على اليابان وكوريا 
الحنوبية وتايوان وسنغافورة صفة الليبرالية بالمعنى الكلاسيكي الديد'*. ففيما 
يتعلق باليابان يقول ياسو ماساي (148581 مناوهلا) : "مع أن مدى المشناركة 
المباشرة للدولة في الأنشطة الاقتصادية هر مدى محدود » فإن سيطرة الحكومة 
ونفوذها على الأعمال أقوى وأشمل منه في معظم البلدان الأخحرى . وهذه 
السيطرة لا تمارس من خلال التشريعات أو الإحراءات الإدارية بل من خلال 
المشاورات المستمرة- الي يراها المراقب الخارجي مفرطة-مع رجال الأعمال » 
ومن خلال اشتراك السلطات الحميم ولكن غير المباشر في الأعمال المصرفية . 
وعلاوة على ذلك يوجد العديد من الوكالات والإدارات الحكومية الي تهتم 
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بتلك الجوانب من الاقتصاد الي تتعلق بالصادرات والواردات والاستثمار 
والأسعار فضلا عن النمو الاقتصادي الإجمالي. وبهذا يتم تحاشي الحاجة إلى 
مشاركة الحكومة على نطاق واسع في الأنشطة الاقتصادية . وخلافا للعديد من 
الحكومات في عالم الاقتصاد الحر تبدو الدولة غير راغبة في توسعة دورها 
المباشر"'*. ومن المشكوك فيه أن تكون هذه البلدان قد استطاعت تحقيق ما 
حققته لولا ما اضطلعت به حكوماتها من دور نشط وقوي. 

١‏ على أنه لا بد من الاعتراف بأن دور الحكومة في هذه البلدان لم يكن 
بالضرورة تقييديا اتخذ شكل القيود الي تعطل المبادرة والاندفاع لدى القطباع 
الخاص . لقد كان هذا الدور بالأحرى إيجابيا حيث قام بتسهيل أمور القطاع 
الخاص وتشجيعه . ومن المؤكد أن القيادة الواقعية المتوجهة نحو النمو والمخلصة 
في هذه البلدان قد مكنت من اتخاذ القرارات الصحيحة في مصلحة البلدء كما 
أن استقرار الحكومة قد أزال حالات عدم الاطمئنان بشأن السياسات العامة 
وأوحى بالثقة للمستثمرين . 


الإصلاح ا متعلق بالأراضي وتوزيع الثروة 

تم إدخال إصلاحات شاملة في محال الأراضي في اليابات وكوريا الحنوبية 
وتايوان بعد الحرب العالمية الثانية من جانب سلطات الاحتلال بغية تدمير 
الإقطاعيين نفسياً ومادياً » وهم الذين كانوا يشكلون القوة الدافعة الكامنة وراء 
المجهود الحربي لهذه البلدان . وكان لهذه الإصلاحات آثار حانبية بعيدة المدى 
تمثلت في تحقيق المساواة في توزيع الدحل الريفي وإبقاء الفروق ما بين الريف 
والمدينة أضيق نطاقا بكثير منها في بلدان أحرى . وقد كانت الإصلاحات 
المتعلقة بالأر اضي ف جميع الحالات الفلاث واسعة النطاق . فقد أطاحت بقاعدة 
سلطة الإقطاعيين » كما أنها قضت تقريبا على المزارع المستأحرة الى كانت 
واسعة الانتشار قبل الإصلاحات . وخفضت الإصلاحات المتعلقة بالأراضي 
متوسط ملكية الأسرة في اليابان إلى حوالي 5, ؟ أكر » وف كوريا الجنوبية إلى 


“.و7 ,.لة طا15 برهءلاتتملة«8 مامعدمهاعرعمظ مواز 716 ,"مقجدل " ,تقكدكلة مووي 
49 ١ط‏ ,10 


فرص 


حوالي 7,75 إكر من الأراضي القابلة للزراعة"*. وبقي نطاق ملكية الأراضي 
بدون تغيير “خلال الثلاثين سنة الماضية. وحتى في عام 985١م‏ بلغ متوسط 
حجم المزارع ١, ١‏ هكتار(؟ ,7 إ[كر) في اليابان » مع وحود أربعة بالممة فقط 
وحمي ارج علي اد تزيد مساحتها على هكتار /,4١1(‏ إكر)”. 
ويرى ساخس (قط0ة8) أن الإصلاحات المتعلقة بالأراضي في هذه البلدان "رعا 
كانت أوسع انتشاراً من أية إصلاحات في التاريخ الحديث ولد إمكن: تحنينها قي 
بسبب الإروف الوطنية غير العادية في كل من هذه البلدان" ا 
اليابان وكوريا الجنوبية تحت الاحتلال الأمريكي » بينما كانت تايوان محتلة من 
قبل الوطنيين . لذلك لم يتمكن الإقطاعيون في هذه البلدان من حشد مقاومة 
سياسية على نحو فعال”*. وقد بحم أيضاً عن الإصلاحات المتعلقة بالأراضي من 
حيث الأساس عمليات كبيرة النزع الملكية من الإقطاعيين » إما لأن التعوريض 
لم يدفع أو لأنه كان غير كاف . 


وقد تعزز أيضاً أثر إعادة التوزيع من حراء ما دمرته الحرب من ثروات في 
جميع البلدان الثلاثة » ومن حراء تدني القيمة الحقيقية للتعريض الذي تم 
الحصول عليه » وكذلك من جراء تدني القيمة الحقيقية للأصول المالية (سندات 
وممتلكات نقدية) بسبب معدل التضحم المرتفع . وقد بلغت معدلات التضخحم 
السنوية 7*4 بالماثة في اليابان عام /941١م‏ ء و١‏ ٠ه‏ بالمائة في جمهورية كوريا 
و.٠8.6"‏ بالمائة في تايوان عام ٠16١م'*.‏ هذه العوامل كلها أدت إلى تضييق 
تفاوت الدحل والثروة إلى درحة كبيرة وإلى إيجاد اللروف الخلفية (التي حرت 
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فرق 


مناقشتها في الفصل الأول) وال لولاها لكان من امحتمل أن يؤدي التحرير 
الاقتصادي إلى مزيد من الظلم . 

4 لقد أدى إيجاد عدد كبير من المزارعين الملاكين المستقلين الذين حلوا 
مكان طبقة صغيرة جد من الأغنياء والإقطاعيين غير المحبويين إلى اختلال ميزان 
السلطة السياسية لمصلحة الفلاحينٍ . أصبح بإمكان الفلاحين الآن تأكيد 
نفوذهم السياسي الذي اكتسبوه مجددا لتوجيه اتخاذ القرارات لما فيه مصلحتهم 
من جانب حكومات تحتاج إلى دعمهم . ولذا أصبحت هذه الحكومات ملزمة 
بحماية الزراعة وتطوير البنية الأساسية الريفية. وقد مكنت البنية التحتية » 
بالإضافة إلى نقل ملكية الأرض» مكنت الفلاحين من تحدمة مصلحتهم الذاتية 
وبذلك وفرت الحافز اللازم لتحقيق تحسينات واستثمارات طويلة الأجحل في 
بحال الزراعة . وبالنظر لحجم ملكيات الأرض الصغيرة فقد جح المزارعون في 
استخدام تقانات بسيطة كثيفة اليد العاملة (بذور من نوع أرقى وأساليب أفضل 
لزراعة المحاصيل وزيادة مدحلات الأسمدة الطبيعية والأسمدة الكيماوية) لتوليد 
زيادة كبيرة في الإنتاج والدحول . وهذا لم يوفر فقط الغذاء اللازم لسكان 
يترايد عددهم تزايدا سريعاً » بل وفر أيضاً المدخرات والسوق اللازمة للتوسع 
الصناعي . 


0 إن ما حققه التحرير الاقتصادي هو تمكين محدثي الثراء من أن يصبحوا 
عنصراً حركياً ضمن الاقتصاد وذلك بتمكينهم من استثمار مدخخراتهم ف 
التقانة والآلات الغربية 5 وأدى ذلك إلى توسع سريع في الإنتاج الصناعي من 
خلال تأسيس عدد كبير من الوحدات الصناعية الي تتنافس فيما بينها . وهكذا 
حصل نمو متزامن ومتوازن في كل من الزراعة والصناعة . ولولا وجود التحرير 
لتوجه محدئو النعمة إلى جحالات غير منتجة من الاستهلاك التفاخري وهروب 
رؤوس لمال مثلما حدث في العديد من البلدان النامية . 


ا كساواة الاجتماعية 


7 كانت المشاركة الواسعة في منافع النمو الي نحمت عن الإصلاحات 
المتعلقة بالأراضي إيذانا بحلول المريد من المساواة الاحتماعية. وكما لاحظ 


نضىق 


ميردال (ل8497:548) بحق : إن عدم المساواة الاجتماعية "بجميع أشكاها تلحق 
الضرر بالإنتاجية"”*. وقد قلصت المساواة الاجتماعية أيضِا الاستهلاك 
التفااخري وما يتصل بذلك من الاستثمارات الي تتعزز بين الأغنياء بسبب عدم 
المساواة في الدحل . وقد حرر ذلك موارد لتلبية احتياحات الفقراء » بحيث 
تحسنت أوضاعهم الصحية ومستوي تعليمهم . وهكذا فقد أقامت القوى 
العاملة الي حصلت على غذاء حيد وأصبحت تتمتع بصحة جيدة وتعليم أفضل 
أساساً راسخاً لنمو أسرع وقابل للاستمرار . وقد أزال تقلص معاناة الفقراء 
المشاعر المناهضة للمجتمع فيما بينهم وعمل على تحسين حوافزهم ال تدفعهم 
للعمل وإلى الكفاءة في العمل » كما قلص الحدر الناحم عن الإضرابات 
والصر اع . ويرى ساحس (5ط880) أن النجحاح الاقتصادي في أمريكا اللاتينية 
يعيقه الصر اع الاجتماعي حول حالات عدم المساواة الضخحمة في الدحل » إذ 
أن توزيع الدححل في أمريكا اللاتينية هو اشد تفاوتا منه في أي جزء في العالم . 
ففي البرازيل يمتلك حمس السكان الأكثر غنى "ا ضعف ما يملكه حمس 
السكان الأكثر فقرا » بينما يحلك نظيرهم من الأغنياء في تايوان أقل بقليل من 
أربعة أضعاف . وإذا نظرنا إلى المتوسط العام » فإن اللخمس الأغنى من السكان 
هم أغنى ب١‏ اضعفا في أمريكا اللاتينية » ولكن بتسعة أضعاف في شرقي 
ا 0 

التقانات كثيفة اليد العاملة 

61“ ومما زاد في تعزيز العدالة امحتيار السياسات ال تعتمد على كثافة اليد 
العاملة ثما ساعد قضية التشغيل في تلك البلدان . على أنه حلافا لليابان وكوريا 


الجنوبية فقد اتمهت تايوان نحو إسناد دور فعال للمشاريع الصغيرة في الزراعة 
والصناعة ولم تسمح بإنشاء تكتلات كبيرة في نطاق الأعمال المحلية"'”. وهذه 


لام 
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نا 


السياسة لم تقتصر على توفير مزيد من الدعم للتقانة كثيفة اليد العاملة مما ساهم 
في تخفيض كل من البطالة والتشغيل الناقص (وهي مشكلة دائمة في البلدان 
الصناعية والبلدان النامية الأرى) بل أعطت أيضاً صغار المزارعين فرصاً حيدة 
لتحقيق الإيرادات في الريف . وهذا عمل على دعم وزيادة الدحعول الريفية . 
وبحلول عام ١91١م‏ كان حوالي ثلاثة أرباع دخل الأسر الريفية من مصدر غير 
زراعي'". وهكذا تحولت تايوان مع الزمن من اقتصاد تكثر فيه اليد العاملة في 
الخمسينات إلى اقتصاد يعاني من ندرة اليد العاملة في السبعينات . وقد أدى 
تحقيق التشغيل الكامل في المناطق الريفية والمدنية على حد سواء إلى ارتفاع 
دحول جميع الأسر » كما زاد من تقارب الدخل » الذي سبق أن تحقق بنتيجة 
الإصلاحات المتعلقة بالأراضي''. وبنتيجة ذلك فقد ظل مُعايل جيني (نهذ 
ةل 00615) في هبوط في تايوان من (5ه, )٠‏ في الخمسينات إلى ,١١١(‏ 

في أوائل الثمانينات'*. وهكذا فقد حققت تايوان نسبة اكبر من المساواة في 
الدحل من أي من اقتصادات البلدان النامية . وهبطت نسبة "دل أغنى ٠١‏ 
بالمائة من السكان" إلى "دحل أفقر ٠١‏ بالماثة" » من (ه, )٠١‏ عام “917١م‏ إلى 
,١(‏ 4) عام ٠198م‏ . ولعل هذه النسبة هي الأدنى في أي من البلدان 
النامية'" . 


3 
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يقول ماير 161631/) " لعل المساواة تسود في تايوان أكثر من أي بلد رأسمالي آخ ر"(0772"/ر 71ج 07127 ,ماع11 
.م ,(1988) بومرعروم) 
ورا كان هذا القرل غير دقيق , لأن معامل حيئ (00611161621) 01121) لعدد من البلدان الأخرى هو أدنى ولديها 
حدمات رفاهة أفضل مما في تايران . 


حارننا 


القيم الثقافية 

8 كما ساعدت القيم الثقافية لهذه البلدان » فضلاً عن تجمانس السكان في 
معظمها » على إيجاد مجتمع مترابط يسوده السلام والاستقرار . ويقوم نظام 
القيم لديهم على أساس الالتزام الشخصي-الالتزام بالأبوين والالتزام برب 
العمل وبالمستخحدمين وبالأصدقاء والجيران وامجتمع في مجموعه . ولا بد من 
تنفيذ هذه الالتزامات لكي يقبل الفرد في امجتمع ويصبح عضوا فيه . أما إذا 
رفض هذه الالتزامات أو أهملها فإن النتيجة الحتمية هي نبذ المجتمع لذلك 
الفرد . ففي محتمع يمحتل فيه الالتزام هذا المركز الهام يكون النظام الجماعي قويا 
ويعامل رب العمل المستخدمين معاملة إنسانية ويولي العناية اللازمة لرفاهتهم » 
ويعمل الملستخدمون يبحد وبما تمليه عليهم ضمائرهم » ويسود الانسجام في 
العلاقات بين رب العمل والمستخدم . فهذا الجانب من القيم الاحتماعية الذي 
يكبح جماح المصلحة الخاصة ويخدم المصلحة الاجتماعية حتى حين لا تتطابق 
المصلحتان , من المؤوكد أن هذا الجانب لا ينسجم مع التحرير الخالي من القيم 
في الاقتصاد الكلاسيكي الحديد؟". 

9 على أن السؤال انخير هو لماذا ظلت هذه القيم الثقافية نفسها راقدة قبل 
الحرب ؟ والجواب على هذا السؤال هو أن هذه القيم تحتاج إلى بيئة ملائمة 
تمكن من مراعاتها . وكان أحد العوامل الي أوحدت هذه البيفة هو المساواة 
الاجتماعية- الاقتصادية الي تحققت من حراء إعادة الميكلة السيا 
والاقتصادي بعد الحرب . ففي هذه البيئة يكون الدميع مضطرين للالتزام بالقيم 
السائدة في امختمع والانصياع لها ولا يسعهم الإفلات منها دون التعرض لنبذ 
تمع لهم » مثلما يسعهم الإفلات ف مجتمع يسوده حالات عدم المساواة 
المتطرفة من الوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ويشيع فيه انتهاك 
الأعراف الاجتماعية دوثما رادع . ويتمثل عامل آخحر بالصعوبات الي واحهها 
الناس ف ظل اقتصاد دمرته الحرب . وكان الجميع يعرفون معرفة واضحنة ما 


“' أنظر فيما يتصل باليابان: 
اققطتطوملا مكله ع5 :(1946) لوسرو 0716 االاارتة [ادمعرور0) 116 راو لعوء8 .1 
.نزم ,(1979) و«مالعيتامه نازر أسرو رو ار “1 | 15007107111 وق 71وجرول ,مس1 


لحرا 


تحتاج إليه إعادة الميكلة الوطي-ألا وهو الاقتصاد في استخدام الموارد . وقد 
وفرت هسذه المعرفة سلطاناً ملزماً للقيم الثقافية الي تشحع الحياة البسسيطة 
والامتناع عن الاستهلاك التفاخري” ' بما يؤدي إلى مراعاة الجميع لتلك القيم 
بدون استثناء . فكانت فرادى الأسر تميل ميلاً شديداً إلى الاقتصاد . 

وقد ساعد ذلك على الاعتدال في الاستهلاك وولد معدل ادخار مرتفع 
في تلك البلدان . وبلخ الادنار الحلي الإجمالي بوصفه نسبة من الناتج المحلي 
الإجمالي نسبة 4 , 7 في اليابان ولا, "١‏ في هونغ كونغ وة, 794 في سنغافورة 
و5, 07 في كوريا الجنوبية و07" بالمائة في تايوان عام .9١م‏ » بالمقارنة مع 
نسية متوسطة بلغت 8, 9و١‏ بالمائة في أمريكا اللاتينية وبلدان البحر الكاريي 
و١‏ بالمائة في بلدان أفريقيا ال تقع حنوب الصحراء و7١‏ بالمائة في الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا » و"ا, ١5‏ بالمائة في جنوب آسيا'". وأتاح معدل 
الادحار المرتفع الموارد المحلية اللازمة لتكوين رأس المال وزيادة الإنتتاج 
والصادرات . فلا ينبغي الاستهانة ما ساهم به معدل الادححار المرتفع هذا في 
النجاح الاقتصادي لهذه البلدان . فقد أبقى أسعار الفائدة في تلك البلدان 
أخفض نسبياً منها في بلدان أعرى وشجع بذلك على الاستثمار . ومكن 
الحكومة والقطاع الخاص من تمويل استثماراتهما بدون الحاحة إلى اللجوء» 
مثلما حدث في بلدان نامية أرى » إلى التوسع النقدي والاثتماني الذي لا 
مبرر له » وإلى الاقتراض الخنارجي . وعمل هذا على إبقاء التضحم تحت 
السيطرة وعزز قدرة هذه البلدان على المنافسة في سوق الصادرات . كما 
مكنها من زيادة قدرتها الإنتاجية » وأرسى قواعد بجاح سياستها المتوجهة إلى 
الخارج بدون إثقال اقتصاداتها بعبء حدمة الدين الثقيل » مثلما حدث في 
بلدان نامية أخرى . 
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.6 .ص« ,(1981) علتاعبة 3 770ه أارء1:«درواءنج 12 15[ :ه1001 

"أ علةاماءء21 لمة :66-9 .مم ,1 .آ70 ,1988-89 بعواطه1 2م17 بلصد8 1ه 
1ك ,وله 01 تامع 51515 3830 85لألانامععة رأعع80 02 لورعدعءن 
.2,90 ,1988 بهد«نن إن عزاطنتجرع!1 ع[ كإه عأدهطروع ا 


/؟ 


تقييد الواردات وتعزيز الصادرات 


١/ا‏ في حين أن القيم الاحتماعية ساعدت على تعزيز المدحرات في تلك 
البلدان فإنها ساعدت أيضاً مساعدة كبيرة في كبح الواردات غير الضرورية . 
وقد أمكن تحقيق هذه الحاحة الوطنية المشروعة في بلدان نامية أخترى من نخلال 
فرض ثعريفات عالية على الواردات ووضع قيود قاسية على القطع الأحنبي 
(الأمر الذي أدى إلى التهريب وتقليل قيمة فواتير المستوردات والفساد) . أما 
امجتمعات الى نتحدث الآن عنها فقد سادها إجماع الرأي غير المببي على الإلزام 
القانوني ؛ وتمت تلبية الحاجة من خلال المعايير الاجتماعية الي لا يمكن غخالفتها 
دون التعرض للتأنيب القاسي . وهكذا في حين أنه قد يبدو أن هذه 
الاقتصادات كانت متوجهة نحو الخارج فقد كانت كذلك »ء في المقام الأول» 
من جهة الصادرات لا الواردات» مع أن غياب القيود الصارمة على الواردات 
قديجعلها تبدو كذلك"*. وعلاوة على ذلك » كما لاحظ ليسير ثورو 
(”«قعتاط]' تعادع.آ) بالنسبة لليابان : "كيف يمكن لشركة أحنبية اقتحام السوق 
كمورّد جديد لمكونات صناعية » مثلاء ف الوقت الذي تعطي فيه الشركات 
اليابانية أفضلية للمحافظة على علاقات توريد صميمة طويلة الأحل مع الموردين 
انحايين انحاورين » وذلك ضمن نظام للمحزون يعتمد على التوريد فور 
الطلت4" , 

١‏ ثم إنه قد بولغ في إعطاء الأهمية لدور التوجحه نحو القطاع الخارجي ف 
هذه البلدان مبالغة ليس لا ما يبررها . فالنمو المتوجه نحو الصادرات أمر جديد 
قي اليابان . كانت اليابان تعاني في الخمسيئات والستينات من عجز تحاري 
مزمن . وكانت الشركات تنجح من خلال ما تربحه في الداحل وبعد ذلك 


35 بلغت تعريفة الواردات الخاضعة للرسوم اللدمركية في اليابان عام 1581م ه , 4 بالمائة وه, ؟ بالمائة بالنسبة بتميع 

الواردات ؛ وهي أحفض منها في أمريكا أو أوروبا . وحتى تعريفة المنسوجات البالغة , 15/ هي أخفض من تعريفة أمريكا 
البالغة لار 71 بالمائة وما يقارب مثلها ف أورويا : 

0 [ ,أ0710115عظ 1716 ," لإعلمناا لل نموصدك " مأ ," ع025 غتنطذ سه تعم0 يخ" 

.م ,1985 

" بإكفدره دمع 6 ,"لاله ضمء5 810ه/آ عطا واكمقسسل©7ط م عمل ىم" ,لوبط «عاوم.1 

.م ,1985 نتعطمرءو[2 9 
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كانت تغامر في الخارج من نخلال استغلال اقتصادات ووفورات الحجم الكبير: 
فقد كان الطلب المحلي يشحذ الاندفاع نحو التصدير وليس العكس . وقد 
قامت كوريا وتايوان وعدد من البلدان الي نجحت في تعزيز صادراتها "في 
بادئ الأمر بأتباع طريق إحلال الواردات"”*. وقد تأت هذه البلدان جميع في 
بادئ الأمر إلى درحة كبيرة من الحماية ولم يتم الانتقال من إحلال الواردات 
إلى تعزيز الصادرات إلا لاحقاء ولكن دون أن يحدث أي تغيير يذكر في 
الفلسفة الإغائية . ولقد كانت هذه البلدان مرغمة تقريبا على القيام بذلك لأن 
القليل الذي كانت تجحنيه من القطع الأحبي كان يجب تخصيصه لشراء التقانة 
والآلات الأحنبية الي لم يكن بوسعها إنتاجها بنفسها في أول الأمر . وقد تم 
تنظيم الاقتصاد برمته بحيث تبقى واردات السلع غير الضرورية ضمن الحدود 
الدنيا . وفي حين أن الحماية لا تكفي لإنخاح التصنيع فإن الحجة القائلة بأنها 
غير لازمة تبدو افتراضا مسبقا إلى حد بعيد . فالغالبية العظمى من الأمثلة 
التاريخية في ألمانيا والولايات المتحدة واليابان قد انطوت على الحماية . وحتى 
الآن فإن ام 0 بالنسبة لكل من الصناعة 
والزراعة . لذا فإن الطلب إلى البلدان النامية أن تفعل ما لم تفعله سابقا ولا 
تفعله الآن حتى البلدان المتقدمة نفسها هو نصيحة غير واقعية 


الإنفاق الخفض ف جال الدفاع 
“ا/ا إن مابيز الموارد المالية اليابانية العامة هو المستوى ا مدنخفئض للإنفاق قُِ 
محال الدفاع . فقد كانت السياسة العامة تبقي الإنفاق العمسكري دون الواحد 
بالمائة من الناتج القومي الإجمالي بالمقارنة مع نسبة متوسطة تبلغ تحواي أربعة 
بالمائة في البلدان الصناعية وحوالي ثلاثة بالمائة في البلدان النامية' ' . وقد حرر 
ذلك الموارد لإنشاء بنية تحتية كفيئة بالرغم من المستوى المتخفض نسبياً لإجمالي 
الإنفاق الحكومي » كما ساعد على إبقاء الضرائب في مستوى متدن بالمقارنة 
1 ,0 .م ,(1988) جالسطه5 حمة كتمقظ م[ ,نجدافمع 
' ,م1 ,92-3 ,وم ,(1989) و[ممطممعء7 ممااعطلها؟ امتعموس1 ارم م«ربعدده© ,111 م50 


دع 1836 قغهل طعتط8 :10 متتقصة أمعءئت عقتلدعمة ععمعععل ع510ل1ه؟ ره منول 
.7665 011161 حزم لعستقاطه 


كرض 


مع بلدان أحرى . ففي اليابان كانت الضرائب تشكل ١؟‏ بالمائة من الناتئج 
امحلي الإجمالي عام 910١م‏ و ,ا" بالمائة عام 118١م‏ بالمقارنة 0 
بالمائة و ١,8‏ 5 بالمائة على التوالي في بلدان الجماعة الاقتصادية الأوروبية 

وف حين أن كوريا الجنوبية وتايوان كانتا تنفقان نسباً أعلى في محال الدفاع 
بالمقارنة مع اليابان فقد عملت المساعدة الأجنبية » ولاسيما من الولاييات 
المتحدة » على تخفيف أعبائهما المالية إلى حد كبير . 


نظرة سريعة إإى الستقيل 

4 وهكذا يمكن الآن تبيّن الدور الحاسم لعدد من العوامل في النمو السريع 
لهذه البلدان » ولا سيما فيما يتعلق بتخفيف الصراع بين هدي النمو والعدالة . 
ومن غير الصحيح أن تعزى جميع هذه العرامل إلى التحرير (دوغهتئلهرءطف.1) 
وحده مع أن التحرير قام بدور هام أيضاً . على أن السؤال الحاسم الذي قد 
يرغب المرء في طرحه هنا هو ما إذا كان من الممكن لهذه البلدان امحافظة على 
العدالة الي تمكنت من تحقيقها بسبب وحود ظروف استثنائية ؟ إن بععض 
العوامل الي تعمل على تقليص العدالة في تلك البلدان توحي بإحابة سلبية على 
هذا السؤال . 

اخختارت كورياء خلافاً لتايوان » التكتلات الكبيرة الي تديرها الأسّر 
(تشايبول 036601) في القطاع الاقتصادي . فقد ظلت هذه التكئلات تنمو 
عساعدة الحكومة والتمويل من المصارف . وبحلول عام 544١م‏ » كانت 
التكتلات العشرة الأكبر تشكل 54 بالمائة من الناتج القومي الإجمالي و١٠‏ 
بالمائة من الصادرات؟ ''. ومع أن تفضيل اللجوء إلى التقنيات كثيفة اليد العاملة 
قد أدى إلى توسع كبير في فرص التشغيل » فقد أصبحت هذه الفرص متاحة 
بشكل رئيسي في المراكز المدنية لا في المناطق الريفية . لذاء وخلاقاً لما حصل 
في تايوان» حدث انتقال كبير للسكان من المناطق الريفية إلى المراكز المدنية"''. 


1١ 


.(1990) 1965-89 ركه أ يهن “تع طبررعار! ملن 01 إن ك6 11س طاهاك ناعنك ,015010 

1661 .مم ,1987 بأموطجمء1 وورمساظ :17 ,"(قع:م؟1 طانه5) وعروع] 02 وتاطدمع عر" 
١"‏ وبرزبيوون0 فاصم ه ١‏ كملاددا هته دانءاط20 نوء1)607 ,تتوكوا1 بتوصوط ممع 
مط ,(1976) نز10071077 


ل 
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فنصف سكان البلد تقريياً محشورون الآن في أربعة مراكز مدنية رئيسية (سيعول 
وبوسان وتايغو وإنشون) . وقد أدى ذلك إلى ضغط على السكن والمرافق 
الأحرى في هذه المراكز المدنية » مما جعل حياة المهاحرين من الريف حياة سوس 
وشقاء . وقد عملت التكتلات الكبيرة » الي ساعد على توسعها النظام المصرفٍ 
والتحيز إلى المدينة » عملت على تعميق الفروق في الدعل في كوريا الحنوبية. 
فقد كان نصيب الأربعين بالمائة الأفقر ", ١3‏ بالمائة من الدحل عام 928١م‏ » 
وهبط بحلول عام 981 ام إلى 5, ١6‏ بالمائة-وارتفع نصيب العشرين بالمائة 
الأغنى إلى *", 45 بالمائة بعد أن كان 8, 4١‏ بالمائة؟'' 


5 وهكذا فمع أن توزيع الدل ينطوي على قدر أكبر من العدالة قي كوريا 
الجنوبية منه في بلدان نامية ممائلة » فإن امحتيار التكتلات كشكل مفضل لتنظيم 
الأعمال قد بذر بذور زيادة فروق الدحل » والاستهلاك التفاخري والنزاع 
الصناعي . فبين عام ١59١م‏ وعام 6 ام بلغ عدد الإضرابات ١٠١٠إضراب‏ 
في السنة . ويلغ عددها الالاعام 1545م . أما في عام /941١م‏ فقد تصاعد 
العدد تصاعداً شاهقاً ليبلغ ,8 .* ''. وهذا يدل على أن حالات عدم المساواة 
المتزايدة والعناء الذي تواجهه اليد العاملة المهاحرة في المناطق المدنية قد أضعف 
العلاقات الصناعية, المنسجمة الى ولدتها المساواة الاحتماعية-الاقتصادية ال 
كانت بدورها ثمرةٌ للإصلاح الزراعي والقيم الثقافية . 'ظلت كوريا خلال 
ثلاثة عقود تسعى وراء التنمية الاقتصادية بصرف النظر عن النتائج الاجتماعية. 
أما الآن فإن المواقف تتغير" ''. وهكذا فقد لاحظ بارفز حسن (2عبصةط 
صدكة1]) بحق أن "التجربة الماضية لتخلف الدحل الريفي والهجرة المفرطة إلى 
المناطق المدنية أظهرت الحاجة الشديدة لإسترائيجية شاملة لمعالجة اختلال 
التوازن الاقتصادي بين المناطق الريفية والمدنية""' '. 


؟'' كاز عمتعلمتطاعظ. نؤماءه5 الودوعمتا" ,عوصسرمعط أعقطء1//1 عدم 1965 208 هد 
نمه 1987 101 عقمطا لصة :211 .م ,1989 عمهل 15 بكعم11 أواء مهد" 77 ,"دع مط 
.م ,1989 ,أ«مجع؟! اترع جدرهاء دج( ]ه18 رنتكا8] 6لا 

*'' [ورروزنوبجبعادرا 776 ,"قققععنا5 04 عمعلوط فط1 رأمععصتآ عتاوطهط" رتمعوةء: 8406 ناآ 
.7 ,1989 لإاسل 5 عمط 1 4[ه 11 

5 (1989) مورمرم 
3 .8 ,(1976) 113530 


الم 


ا وف اليابان أيضاً من المتوقع حصول زيادة تدريجية في حالات عدم 
المساواة في المستقبل . فقد أدى حل جماعات الزاييتسو(ا2285) بعد الحرب 
جماعات تسيطر عليها أسر للشركات الاحتكارية (وهي جماعات من الشركات 
الاحتكارية تسيطر عليها اسّر) مشل ميتسوييشي وسوميتومو وياسوداء إلى 
جانب إصلاح الأر اضي » إلى انتشار السلطة الاقتصادية على نحو أكثر تكافوا 
بين السكان؛ بما جعل من الصعب على فئة صغيرة من الناس أن تسيطر على 
الاقتصاد الوطئ والسياسة . وأدى هذا إلى انتشار المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
وأو جد منافسة شديدة ف جميع الصناعات . وازدادت الكفاءة مما مكن اليابان 
من المنافسة على الصعيد الدولي . بيد أن القانون الذي أدى إلى إلغائها 
(والمسمى قانون إزالة النزكيز المفرط للسلطة الاقتصادية) أصبح مهملاً اعتبارا 
من أواخر الأربعينات ثم الغي أخيرا في منتصف الخمسينات . وقد أدى ذلك 
إلى جعل حل جماعات الزيياتسو أمرا غير جد » كما يتضح من ظهور شركات 
ميتسوببشي وميئسوي واحتلانها مراكزها السابقة تقريبا”''. ومع أن تنظيم 
هذه الشركات عختلفٍ الآن عما كان عليه أيام جماعات الزاييتسو فإنها لا تزال 
تمارس نفوذا اقتصاديا وسياسيا بالغا. وأصبحت مصارف زايبتسو » الي أحذت 
تزداد قوة على نحو تدريجي , تخدم تلك الشركات » وأغلب الظن أن سيطرتها 
على الاقتصاد سوف تزداد تدريجيا ولكن بشكل مستمر؟''. 

في حين أن المنشآت الصغيرة تنتشر انتشاراً واسعاً في اليابان فإن حصتها 
اليوم من المبيعات أصغر بكثي ' ''. ثم إن الغالبية العظمى من هذه المنشآت هي 


5 .م ,(1979) متصبكر 
5 إن أكبر عشرة مصارف في اليابان » وكثير منها تقنرن باسماء أسر تكتلات الزاياتستو ء هي الآنية : داي اتشي كانغيو» 
ميتسري ؛ تابو كربية » سوميتومو » فوجي ١‏ ميتسرييشي » سانوا » توكاي » دايواء بنك طوكير » وكيووا . وبعض هذه 
المصارف من أكبر المصارف في العالم , انظر : 
جز ,1989 هط لعامء5 2 ,220710151 1716 ,"وعلموم 5 'مقدل م20 ؤلاء8 عسنللء011) 
عتداط ,زمأدءطر1 أودمنالا/زاوررز ,"تكأصوظ أدعع 1.2 110105 عط عستلممخ " لصه :79 
1 119 .م ,1989 
' تم تصنيف هائية واربعين بلماثة من جميع متاحر المدملة و1 بلمائة من جميع متاجر التحزئة ضمن زمرة المتاجر الصغيرة عام 
ممع ر(أي أن لديها أقل من ه مستخديين) . غير أن هذه المتاحر كانت تشكل 0 بالمائة فقط من قيمة جميع مبيعات اللجملة 
و١7‏ بالمائة من مبيعات التجزتة ف تلك السنة . انظر : 


1 


بحن 


مخازن تابعة للشركات ولا تملك حرية احتيار أسعارها . وهكذا فإن النظام 
يؤدي تدريجيا » .ممساعدة المصارف » إلى تركيز للثروة . ومع أنه قد لا يكون 
من نفس الطابع والكثافة اللذين كانا بميزان تكتلات الزايبتسو القدية فإنه 
ا . فلا عجب أن ف اليابان ستة من أغنى عشرة رحال في العالمء 
أنه لم بض سوى أربعة عقود منذ تم ما يقارب إزالة حالات عدم المساواة 
ا . فهؤلاء الناس من ذوي الغنى المفرط بوسعهم أن يمارسوا » كما 
هو الحال في بلدان.أخرى » نفوذا متزايداً على الاقتصاد ونظام الحكو""". وقد 
تؤدي عملية التحرير الحارية إلى زيادة تركز الثروة » ولا 0 
إضعاف قانون الأراضي الزراعية بشكل كبير (ذلك القانون الذي حال دون 
إحياء نظام الإقطاع) » ونظام المتاجر الكبيرة لبيع التجزئة («والذي حال دون 
دخول المتاحر الكبيرة إلى قطاع التجزئة) . 
9 إن جزءا كبيرا من المدحرات في هذه البلدان يذهب الآن إلى سوق 
الأسهم والمضاربة بالأراضي ويرفع قيم الأسهم والأرض ويعطي بذلك زحماً 
للاتحاه نحو التركيز . لقد ارتفع مؤشر نيكي (<1©11006ز01) لأسعار الأسهم 
من متوسط بلغ ٠١١‏ في عام ٠50١م‏ إلى /1١1١إاعام‏ ٠195م‏ و97١١‏ عام 
م و5800 عام ١٠9١م‏ و75147 قبيل الانهيار الذي حصل ف أكتوبر 
817 ام . غير أن الأسعار انتعشت في اليابان بأسرع من أي سوق أسهم 
رئيسية أخمرى . وبلغ الموشر الرقم العالي البالغ 78415 في ديسمبر عام 
1م ''. وهكذ! فإن سوق الأسهم اليابانية قد شهدت تضاعف أسعار 
الأسهم كل أربع سنوات وسطيا. وبناء على ذلك فإن وسطي نسبة (أسعار 
الأسهم منسوبة إلى عائداتها) في اليابان قد ارتفع من لا, ٠١‏ عام 900١م‏ إلى 


كماع كذاهاك لماعت رده 0 ولاكأكنالصآ لتنه ع120' 1همه ممعم[ 2ه بواكتمتك8 بمدمدل) 

.(.(1988) 17202 لمدمنلم عام[ جره «رودروط عاتم[1!7 جه 
يظهر ذلك بوضوح 5 «معامل حيئ (2061611016131) 015211) بالنسبة لليابان وقد ارتفع من ١‏ ا, ٠‏ عام 418١م‏ إلى 
١ 41‏ عام 1511م . انة 


1١ 


4 .م ,1989 تإآناك 10 بعصع/ة م4 نوا عاك بعتراعمعدار! عوطممر 

.(1989) “عباوط ع27165 رول إن اونظ 7716 رصععه هآ مد اعتدك1 مم5 
[ه أكوع انا درل 8/0 رذع تسدمدمء8 لصه دعتاأسسعء5 01 عابطتامم1 اعمقعد16 تاعتقصد؟ 
1 .م ,1990 لإآنال لصة 1989 عأءطادمعادرء5 لصه لكتقنتمهة1 ركم ايمر 
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رحن 


١9 ,١‏ عام ٠198م‏ وإلى الذروة البالغة 5, 5١‏ في إبريل 984١م‏ . وبعد 
ذلك هبط إلى 4, ٠ه‏ في يوليو 985١م»‏ وذلك يعود بالدرحة الأولى إلى 
ارتفاع أسعار الفائدة . وبلغت نسب (الأسعار / العائدات) المقارنة لبلدان 
الرئيسية أخرى في يوليو 545١م‏ ما يلي : الولايات المتحدة : ١ ,٠"‏ ؛ المملكة 
المتحدة : لا, ١١‏ ؛ أطانيا الغربية : لا, ه ؛ فرنسا : ه, ١١" ١١‏ . إن 2 
المرتفعة الي تسبب الدوار لنسبة (الأسعار / العائدات) اليابانية تحمل بذور أزمة 
خطيرة يمكن أن تنفجر في أي وقت ويكون لا أثر يزعزع الاستقرار إلى حد 
بعيد » ليس بالنسبة للاقتصاد الياباني فحسب بل أيضاً بالنسبة للأسواق المالية 
العالمية . 
٠‏ وارتفعت أسعار الأراضي أيضاً ارتفاعا كبيراً . فقد كان وسطي سعر 
الأراط ان تمن ارس غارب وسسكيا ساقي وإحداى كه 
الرئيسية يتضاعف وسطياً كل أربع سنوات بحيث ارتفع مؤشر وسطي أسعار 
الأراضي من ٠٠١‏ في مارس 1505م إلى 784/8 اعام 1949م6٠.‏ ومنل 
ذلك الوقت أصبحت اكد حو كو ا 
الغلاء في اليابان بحيث أصبحت الآن بعيدة عن متناول الأسر الي تنتمي إلى 
الطبقة المتوسطة . وهذا يقوض أحلامهم بأن يمتلكوا في يوم من الأيام عملاً 
0 . كما تضيف الكلفة المرتفعة لعقارات المكاتب والعقارات السكنية 
تكلفة زائدة على جميع السلع والخدمات ال يشغريها اليابانيون » ثما يقلص 
دحلهم الحقيقي وما حعل اليابان اليوم واحدة من أغلى بلدان العالم . وهكذا 
فإن القوة الشرائية الداحلية للين قد تتخلف عن اللحاق بأسعار صرفه . 
١‏ ومع ذلك استمرت المضاربة في كل من الأسهم والعقارات تتصاعد من 
حراء الاثتمان الذي تمنحه البنوك لأغراض المضاربة إلى أولئك الذين ملكون 
تقديم ضمانات الائتمان . وبما أن قيمة الضمان (الأسهم والعقارات) كانت 
تتصاعد فقد توسع الاثتمان في الوقت نفسه . وهكذا فإن طفرة المضاربات 
*'' المرحع ذاته صفحة ” و17. 
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كانت تزيد من حدة حالات عدم المساواة في الثروة وتعمل على إضعاف 
العدالة الاحتماعية-الاقتصادية الي تحققت بعد الحرب إضعافاً كبيراً . وأصبح 
الآن محدثي الثراء من أصحاب الممتلكات مواقف مختلفة . فهم ينفقون على 
الاستهلاك التفاحري ما زاد في حالات عدم المساواة الاجتماعية وأضعف 
الرابطة الي كانت تعزز التضامن الاجتماعي"''. وهذه الطفرة ذاتها في محال 
المضاربة حارية الآن أيضاً في كل من كوريا الجنوبية وتايوان » مع ما يقترن بها 
من أثر سلبي على المساواة الاجتماعية-الاقتصادية *''. 

خ/ وهكذا مع أن هذه البلدان بدأت مسيرتها بعد الحرب بالمساواة النسبية 
وتوافرت فيها الظروف الخلفية للنمو المقنزن بالعدالة » فإنها وحدت صعوبة في 
المحافظة على العدالة الاجتماعية-الاقتصادية ضمن إطار النظامين الرأسماليين في 
الاقتصاد والمال اللذين يسودان في هذه البلدان . وهذا يدل على أنه حتى لو 
تقلصت حالات عدم المساواة في أول الأمر من جراء ظروف غير عادية فإنها 
تعود إلى الظلهور وتؤدي إلى تركيز الثروة » ما لم تنم إعادة هيكلة الاقتصاد 
برمته وإعادة تنظيم النظام الماللي بطريقة تساعد في المحافظة على العدالة 
وتعزيزها. وسوف تتناول الفصول من 8 إلى ٠١‏ العناصر الحامة لإعادة الهيكلة 
المذكورة» ولا سيما في النظام المالي الذي ييل ميلاً قوياً بطبيعته إلى تعزيز 
تر كيز الثروة. 


''' يقول لموت (1311112014): "أصبح حديثو الثراء » من خلال طراز حياتهم الأكثر بريقاً ووفرة » مثالاً تحتذيه الملايين 
الذين لا يملكون إلا ثروة متواضعة . وينصب أثر ثرائهم على ما ينفقه الناس » ولماذا يشترون وماذا يطمحون إليه . التحانس 
القديم الذي كان يتصف بالبساطة والتقشف ف الحياة اليابانية آتحذ بالتداعي . انظر : 

(1989) ع0 "رعطديدلا( ع6 أو اأأسة تومل ج178 :كاءى وكات تدك 1716 باأمتصمصسط للنط 
“'! نروطمرعامء5 16 أكتومصمعءظ 76 ," ععلاة2 غط) 0غ مقط نوعرم1 طادو5 " ممع 
5 7/3116 عآ5)0 12118425 (أعتزلة 1 11آ 03116 103118610115 لخ ' لطهة :80 .م ,1989 
13 .م ,1989 “لع ماع58 9 رهاط ," علاتأعوععم 11 5أ)ا بجول8 ,رمسلكو0 /زمءع516 2 ععره 
0 ,قت1971 [0أ1071ظ روعنه] طتناه50 300 مداكلة1 نه 35ع19لاى [وأععم5 غطا 15ج ع5 

.0 ه112 16 لسد 1989 مامه 0 


ارا 


الحلقة الناقصة 

م وهكذا ففي حين أن بلدان الشرق الأقصى قد تمكنت من تحقيق النمو 
المقترن بالعدالة فإنه من الخطأً المبالغة في التأكيد على دور التحرير 
(دهننهتلديءط1.]) في هذا الإنحاز . وحتى الاقتصاديون الكلاسيكيون اللسدد 
يسلمون بأن "التأكيد على السوق لم يعن أنه يتوحب على الحكومة قبول نتائج 
سياسة عدم التدخل في الاقتصاد » بل إنه يتعين على الحكومة أن تحسن وتعزز 
نظام سعر السوق""''. إن الإحابة عن سؤال : هل بوسع التحرير الكلاسيكي 
الجديد » إضافة إلى "تحسين" و"تعزيز" نظام السوق من جانب الحكومة » أن 
انظ على العزالة ا هله لجال ع إندان اللي 4 ها ورك اننا 


4 إن السبب الأساسي الذي يكمن وراء تحقيق قسط أكبر من العدالة في 
بلدان الشرق الأقصى ليس هو التحرير بل هو الظروف الاستثنائية الي سادت 
في تلك لح ل ا ا 0 
والقيم الثقافية ع بين الظروف البيٍ توجد المساواة لا يمكن 
تكراره في بلدان نامية أخرى في الظروف العادية الي تسود في زمن السلم . 
فبدون الظروف الخلفية الي أوجدتها هذه العوامل فإن من شأن التحرير 
الكلاسيكي الحديد أن يزيد وضع العدالة سوءاً ما لم يقترن بإساراتيجية فعالة 
لتعزيز قضية العدالة . ومع أن مثل تلك القيم الثقافية موحودة أيضاً في بلدان 
أخرى » فإن فعاليتها قد ضعفت من حراء المستوى العالي لعدم المساواة 
الاحتماعية-الاقتصادية السائد » فضلا عن التدهور الأخلاقي المستمر وهجمة 
الثقافة الاستهلاكية الغربية . لذا فإن التحدي الذي يواجهنا هو كيف نحقق 
العدالة ونحافظ عليها ف بلدان لم تتحقق فيها تلك العدالة من حراء قوة 
الطروف . 

5 لم يتمكن اقتصاد التنمية حتى الآن » رغم إعادة طرح العدالة كهدف يراد 
تحقيقه » من الإتيان بإسنزاتيجية فعالة لتحقيق العدالة في بلدان لا تتوافر رفيها 
اللروف الخلفية الي توجدها أحوال استثنائية . ولقد كان موراوتز 


5 1 0 210712675 ,كعلء184 هذ ,"غطونة8 ووأعتاوط عمتناء © م0" ,رعزه31 
0 .م ,(1987) 


(2أ3/1033:6) مصيباً حين قال بعد دراسة واسد من لصي : "ثمة أدبيات 
كثيرة وسهلة المتناول حول موضوع كيفية تحقيق النموء وحول ماهية 
الحياسات الي عربت وانن عربت وعاذا كافك نناكسها . أما بالنسبة لمسألة 
كيفية إعادة التوزيع فإن المساهمات في هذا الصدد متخالفة رغم كثرتها"' 3 
ومع أن هذا القول يعود إلى أكثر من عقد من الزمن فإنه لا يزال صحيحاً. فما 
زال الاعتماد ينصب بالدرجة الأولى على التنمية لتحسين التوزيع . ولكن كما 
حلص فيلدز (216105) بحق : : "مع أن النمو الاقتصادي السريع يقلص الفقر 
بوجه عام » فإن النمو ليس ضرورياً ولا كافياً لتخفيف حدة الفقر. فاحتمال 
زيادة عدم الممساواة أو نقنصها تبعا للنمو الاقتصادي يعتمد على نوعية التنمو 
وليس على مستوى الناتج القومي الإجمالي أو معدل نموه في حد ذاته .١"3١"‏ 

5 إن عجز الاقتصاد الإنمائي المستمر عن طرح برنامج فعال لتقليص حالات 
عدم المساواة يوحي بأنه حتى الاهتمام بالعدالة الذي يجري الحديث عنه قد 
يكون مؤقتاً و" بحرد صيحة من الصيحات الي تعم في علم يتأثر يكل ما يطرا 
من صيحات"""'. ويتعزز هذا الانطباع يدا باتساع دائرة الاقتصاديين 
الكلاسيكيين الجدد الذين عيلون إلى تفضيلٍ إبقاء العدالة هدفاً غير مباشر 
للسياسة العامة بدلاً من أن يصبح هدفاً مباشراً وصريحاً وأساسيا . فهم يرون أن 
"قصور وتخلف” الاقتصاد الإنمائي لا يكمن في مناقشته غير المباشرة وغير 
الكافية للعدالة » بل يكمن في انشغاله بتلك المناقشة""١.‏ 


/م إن الاسنراتيجية الفعالة لتحقيق العدالة تحتاج إلى قيم متفق عليها على 
الصعيد الاحتماعي وإلى نظام للحوافز وإعادة هيكلة للاقتصاد . وهذا لا يمكن 
تحفيقه من خلال إطار الاقتصاد الكلاسيكي الجديد الخالي من القيم . فإذا أمكن 
طرح سياسات ملائمة فما الذي يدعو الآخحرين لقبولما ؟ وكما أشار ميير 


1١ 


7 .م .(1977) جاع ه1101 
8 4 وأمقكاط صط ,"طابجه02 عتصسمصوء8 لمة ممنغداطتذقلط عصمعم1" ركقاء1 تصدنى 
4685-9 .جزم ,ر(1988) لمق 

7 ,(1977) بتاع 1/101:37 
ددا .(1984) لهآ علقموعة7 مم8 


فنا 


(65ذ816) أن أكثر جزء متخلف ف الاقتصاد الإنمائي هو سؤال "كيف نحقق 
قبول سياسات أكثر ملائمة ؟"؟''. ف ا يكرة من اسيل سيا 
طرح السياسات ولكن يصعب للغاية تأمين قبوها وتنفيذها ؟ والجسواب » كما 
نين ييز أيضيا هو أنه "من النادر أن توجد سياسة عامة يكسب منها الجميع , 
فالبعض يكسب والبعض يخسر من تنفيذ السياسة"”'". لذا لا بد من وحود آلية 
تحفز حتى أولئك الذين يتضررون على قبول السياسات المطروحة . 
وهنا يفشل الاقتصاد الكلاسيكي الجديد . فهو لا يكرن فعالاً إلا إذا 
كانت المسألة هي مسألة خدمة المصلحة الخاصة لكل فرد » وهو أمر لازم 
للحفز على القيام .كمزيد من المبادرات وتحقيق الكفاءة . لكن التوزيع العادل لا 
يمكن بلوغه إذا ما توحه كل فرد لخدمة مصلحته الخاصة . بل أن هذا السلوك 
ميل إلى زيادة توزيع الدعل سوءا . إن التوزيع العادل يحتاج إلى حافز ندمة 
المصلحة الاجتماعية حتى لو انطوى ذلك على التضحية بالمصلحة اللخاصة . 
فالمصلحة الاجتماعية لا تتحقق .مقتضى اللموذج الكلاسيكي الجديد إلا حين 
تتطابق مع المصلحة الخاصة . ولا يوجد لنهج الليبرالية العلماني المحرد من القيم 
ارم ع بر او رو بك سد أ ا 
الاجتماعية حين لا تتطابق المصلحتان . جاء في تقرير للببك الدولي أ نهدلوتم 
توزيع الدخل بشكل مختلف (عن الوضع الحالي) على صعيد الكرة الأرضية فإن 
الناتج الحالي للحبوب وحده يمكن أن يزود كل رحل وإمرأة وطفل بأكثر من 
٠‏ وحدة حرارية (سعرة) و10 غرام من البروثين يومياً-وذلك أكثر بكثير 
من أعلى التقديرات للاحتياجات' "'. وبالمقارنة مع هذا فإن الإمدادات اليومية 
بالوحدات الحرارية للفرد الواحد كانت عام 986١م‏ أدنى منها في عام 
م في معظم البلدان النامية""'. 
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.بط ,(1984) بو عدوم برجم زر ع ج7720 ,زه 1/11 
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المرجع ذاته صفحة 6١‏ , 
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ا 


أكرنا 
يفنا 


لم 


4 تبقى الاحتياجحات غير ملباة . وذلك لا يعود بالضرورة إلى عدم توافر 
الإنتاج الكافي لجميع السلع الي تلبي الاحتياجات» بل بسبب التوزيع غير 
العادل. إن النموذج الكلاسيكي الجديد غير قادر على تحقيق توزيع عادل 
للثروة . ولو أنه كان قادراً على ذلك لنجح في البلدان الصناعية الغنية اليْ 
تتمتع بمقادير اكبر بكثير من الموارد وبالدمو » ولما اضطرت لحنة التنمية 3 
تعزف بأنه "تبين أنه من الصعوبة البالغة التصدي بنجاح لمشاكل الفقر"”"'. إن 
فشل النموذج الكلاسيكي الحديث في تعزيز العدالة » للأسباب الي سبقت 
مناقشتها في الفصل الأول» هو الذي أدى إلى ظهور الاشتر تراكية . لكن 
الاك شتراكية فشلت أيضاً في تعزيز العدالة في الغالبية العظمى من البلدان . بل إنها 
فشلت أيضاً في جميع البلدان ف تعزيز الكفاءة . وما أن العدالة هي أكثر الأمور 
الاجتماعية-السياسية إلحاحاً في البلدان النامية فانه لا يمكن التوقع الآن بأن 
يؤدي إنعاش الاقتصاد الكلاسيكي الجديد إلى تعزيز ما فشل في تحقيقه في 
الماضي . 

وهكذا فمن المتوقع استمرار حالات عدم المساواة في البلدان النامية إذا 
عادت لإتباع النموذج الاقتصادي (الكلاسيكي) اللجديد . فهذا ينطوي على 
زيادة حدة الاستياء الذي أصبح يتصاعد في السنوات الأميرة . وقد يؤدي 
الاضطراب السياسي الذي قد يتولد عن ذلك » إلى الاندفاع مرة أمرى إلى 
الاتحاه المعاكس » أي إلى مناهضة الليبرالية وبشكل أفدح هذه المرة . ولكن هل 
ستنجح مناهضة الليبرالية في تعزيز العدالة في البلدان النامية » مع أنها فشلت في 
تحقيق ذلك في الماضي في كل من البلدان النامية ومعظم البلدان الاشتراكية ؟ 
الأرجح أن لا تنجح. لذا فبدلاً من أن تتذبذب البلدان النامية بين نظام وآحر » 
وأن يطوّح بها من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار » فإنها بحاحة إلى تطوير 
استراتيجيتها الخاصة بها في ضوء حتمياتها الاجتماعية-الاقتصادية . 


“5 الرجع ذاته صفحة ه. 
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الطرح الإسلامي 


9 27 ع لاسي م مس مر 2 يات 7 عرس الع ُُ 
« يمه لين -امنوأ ست بواينه وللرسول ذا دعام لما يكم »4 
(سورة الأنفال » 5 ؟) 


ا ا لو م ا 2 ومسي ودنل ار كا 
إمك أله لابعير مابقوم حي بعرو أما ينيم » 


عه 


(سورة الرعد » )١١‏ 


الفصل الخامس 
النظرة الإسلامية العامة إلى الحياة» والاسازاتيجية 
الإسلامية 


١‏ لقد تناولت الفصول الأربعة الأولى الأسباب الي جعلت البلدان الرأسمالية 
والاشتزاكية الغنية فضلا عن البلدان النامية غير قادرة على أن تحقق هدفيٍ 
الكفاءة والعدالة في الوقت نفسه من خلال استراتيجيات تقوم على أساس لنظرة 
الغامة الحركة التنوير العَلَمائية إلى الحياة , لذا ليش هنالك من سبب ينو 
البلدان الإسلامية لقبول هذه الاستراتيجيات كنماذج تحتذى إذا كانت ترغب 
في تحقيق مقاصد الشريعة » الأوسع نطاقاً بكثير » في شموليتها للعناصر اللازمة 
لرفاهية البشرية » ثما يمكن أن يتونحاه أي نظام علماني . كما أنه لا يوحد 
متسع من الوقت أمام البلدان الإسلامية كي تعمل . فيوحد الآن قدر كبير من 
عدم الاستقرار والتذمر . فإذا لم تول هذه البلدان الأولوية القصوى لتحقيق 
المقاصد الشريعة فإن الاستياء سيزداد حدة ويؤدي إلى ما يقارب الانمحلال في 
مجتمعاتها , 

٠١‏ لذلك فإن البلدان الإسلامية محاحة إلى نظام اقتصادي مختلف- -نظام قادر 
على توفير جميع العناصر اللازمة للرفاهية البشرية وفقا لمتطليات الأحوة والعدل 
الاحتماعي-الاقتصادي . ويتعين على هذا النظام أن يكون قادراً لا على إزالة 
حالات عدم التوازن فحسب » بل أيضا أن يعمل على إعادة تخصيص الموارد 


5” 


بحيث تتحقق أهداف الكفاءة والعدالة على حد سواء في الوقت نفسه . ويتعين 
على هذا النظام أن يحفز المشاركين على الالتزام .عبادئه وتقديم أفضل ما لديهمء 
لا من أجل مصلحتهم الخاصة وحدها بل أيضاً من أجل مصلحة المجتمع .ولا 
عكن لهذا النظام أن ينجح إلا إذا تمكن من إيجاد بيعة إيجابية من خحلال إعادة 
رس 0 شاملة . وقد يكون من الصعب تحقيق إعادة الميكلة 
المذكورة ما لم يتم تكييف جميع مراكز القوى في المجتمع من خلال إصلاح 
سياسي واقتصادي واجتماعي ؛ بحيث لا يمكن لفرد أو لفعة أن تحصل على ميزة 
غير مستحقة من حلال مخالفة المبادئ الأساسية للنظام , 


"٠‏ ولإيجاد توازن بين الموارد النادرة والطلبات الي تنهال عليها ' » بطريقة تحقق 
الكفاءة والعدالة على حد سواء » لا بد من التزكيز على البشر أنفسهم بدلاً من 
التزكيز على السوق أو الدولة . فالبشر يكونون العنصر الحي الذي لا يستغنى 
عنه في أي نظام اقتصادي » فهم الغاية والوسيلة . فإذا ينم إصلاحهم 
وحفزهم على السعي وراء مصلحتهم الخاصة ضمن قيود المصلحة الاحتماعية » 
فلا يمكن لأي نظام أن ينجح في تحقيق الأهداف الاحتماعية-الاقتصادية » سواء 
أكان نظام "اليد الخفية" للسوق أو "اليد الظاهرة" للتخطيط المركزري . ويتلقى 
الأفراد بدورهم حوافز هامة من النظام الاقتصادي ومؤسساته » ولا يكن لأي 
إصلاح للأُفراد أن يكون فعالاً | إلا إذا تغلغل في النظام الاقتصادي وحقق إعادة 
الميكلة المذكورة لأغاط الحياة » وللآلية الاقتصادية - المالية الي تعمل على 
تقليص الطلبات غير الضرورية على الموارد إلى الحد الأدنى » وتعمل على 
ا ا ل ار الاستقرار » إن لم تفلح في إزالتها 
كلية . وهكذا ثمة علاقة مزدوجة بين البشر والنظام الاقتصادي . فلا بد من 
بدالعيي كن . وأي نظام يولي اهتماما أساسيا في اسززاتيجيته إلى السوق 
أو الدولة فقط , رغم نواياه الطيبة الرامية إلى حل مشاكل البشرء ؛ سينتهي ف 
حائمة المطاف إلى الحط من شأن البشر وإلى زيادة بوسهم . 
4 لايمكن للبشر أن يصبحوا الغاية والوسيلة في نظام اقتصادي إلا إذا كان 
هذا النظام يقوم على أساس نظرة عالمية تعيد إليهم اعتبارهم الحام المرغوب فيه 
بحيث يحتلون موقعا مركزيا يدور حوله كل شيء آخعر . إن النظرة العالمية لكل 


تا 


من الرأسمالية والاشتراكية لا تولي هذا الاهتمام للبشر . وبما أنها تقوم على 
أساس الداروينية الاحتماعية أو الديالكتيكية فإنها لا تنطوي على إيمان متأصل 
بالأخوة البشرية والعدالة الاجتماعية-الاقتصادية وبأن الموارد هي "أمانة" . 
فهناك تشديد مبالغ به على "البقاء للأقوى” أو "الصراع الطبقي" والتلبية 
"القصوى للحاحات" أو "اللروف المادية للحياة" . فلا يوجد لديها نظام حافز 
يغري البشر بالعمل لمصلحة امجتمع ؛ تلك المصلحة الي لا تتحقق دائماً من 
خلال سعي الأفراد لتحقيق مصلحتهم الخاصة » بل تحتاج أيضاً إلى التضحية 
بالراحة والملكسب الشخمصيين من أجل الآخرين. فهذه النظرات العامة الأحصرى 
إل الحياة تزيد من الطلبات والنزاع وتقود إلى عدم الكفاءة وعدم العدالة في 

تخصيص: اللوارد »بل آيضا لخب الأمل والترعنة وانيهار الأعسرة وامتسع : 

وفي خحائمة المطاف إلى انحطاط البشر . 
ه أن للنظام النقدي والمصرفي تأ ثيراً كبيراً على الاقتصادات الحديئة بحيث لا 
عكن لأي نظام اقتصادي أن يحافظ على سلامته وقوته أو أن يساهم مساهمة 
إيجابية في تحقيق أهدافه الاحتماعية-الاقتصادية بدون دعم إيجابي من النظام 
النقدي والمصرفي. لذلك يجب إصلاح هذا النظام بحيث يتفادى حالات الإفراط 
وعدم التوازن الى تزيد من عدم المساواة والاستهلاك التفاحري والبطالة 
والتوسع النقدي غير السليم مما يلحق الضرر بالجميع . فيتعين عليه بوجه عام 
أن يدعم تلبية الاحتياحات ورفع معدل التشغيل » وتوسيع قاعدة ملكية وسائل 
الإنتاج . 
5 فهل من الممكن وضع نظام اقتصادي سليم وعادل كهذا ؟ أن الحدف 
الرئيسي لهذا الفصل هو أن يبين بإيجاز أن ذلك ممكن » إذا كان هذا النظام 
منغرس الحذور في النظرة العامة الإسلامية إلى الحياة وف الاستراتيجية الإسلامية. 
وسيتم تناول كيفية ترجمة هذه النظرة العامة والاستراتيجية إلى سياسات محددة 
في الفصول من ؟ إلى ١١‏ . 
أن للشريعة الإسلامية نظرة عامة إلى الحياة » واسزاتيجية تتسجمان مع 
مقاصدها وتسمحان بطرح برنامج عمل عادل وعملي لحل المشاكل اليّ 
تواجهها البلدان الإسلامية » بشرط توافر الإرادة السياسية اللازمة تبي تعاليم 


مهة؟ 


الشريعة وتنفيذ إصلاحاتها . وبا أن اقتصادات عدد من البلدان الإسلامية لا 
تزال في المراحل الأولى من التدمية فقد لا يكون عسيراً عليها أن تتبنى خطة 
واتجحاها حديدين لاقتصاداتها وأنظمتها المالية . إلا أن عدم البدء بذلك قد يزيد 
صعوبة التنفيذ .عرور الزمن . 


النظرة العامة إلى الحياة 


م/ الإسلام دين عالمي بسيط وسهل الفهم والتسويغ . وهو يقوم على ثلائة 
مبادئ أساسية هي التوحيد والخلافة (عن الله) والعدالة . وهذه المبادئ هي 
الإطار للنظرة الإسلامية العامة إلى الحياة » كما هي منبع مقاصد الشريعة 
ع ا ل متأحرة للطلبات 
المتعارضة للجماعات أو الطيقات الاحتماعية المتعددة. أن النظرة الإسلامية 
العامة إلى الحياة ومقاصد الشريعة والاسزائيجية متحدة مع بعضها البععض 
لتكوّن كلاً متسقاً يسوده الانسجام التام . ففائدة غير المطلعين على هذه 
المفاهيم وبيان الكيفية الي ينسم بها تلاحم النظرة الإسلامية العامة إلى الحياة 
ومقاصد الشريعة والاسزاتيجية في كل متسور لتمكين النظام الاقتصادي 
الإسلامي من تحقيق أهدافه » من المناسب إيراد شرح موجز لمعنى هذه المبادئ 
الثلاثة الأساسية وأهميتها . 


التوحيد 


8 التوحيد (وحدانية الله هو حجر الأساس ف الدين الإسلامي وعليه تقوم 
حي لع سر ا متها » وكل شيء آخر ينبئق منه بصورة 
منطقية . والمقصود بالتوحيد هو أن الكون صمم تصميماً واعياً وخلق من قبل 
ال الوا لاجد »و رت إل لوجر سلطا او عي كران لكر + : سورة 
آل عمران/١51١»‏ سورة ص/717؟ » وسورة المؤمنون/5١)‏ فكل ما خلقه الله له 
غاية . وهذه الغاية هي الي تعطي معنى وأهمية لوجحود الكون الذي يعتبر 


١ كن‎ 


الإنسان جزءاً منه . ول يتقاعد الله بعد حلقه الكون بل هو قيوم عليه يدولى 
شؤونه (القرآن الكريم : سورة يونس/ ” » وسورة السجدة/ ه) وهو عليم 
محيط إحاطة تامة لا يعزب عنه مثقال ذرة (القرآن الكريم : سورة لقمان/ 2١١‏ 
وسورة الملك / .')1١14‏ 


الخلافة 


٠‏ والإنسان هو خليفة الله في الأرض (القرآن الكريم : سورة الروم»؛ سورة 
الانعام/5١»‏ سورة فاطر/9؟: سورة ص/78 وسورة الحديد//) وقد زود 
بجميع النصائص الروحية والعقلية » فضلا عن الموارد المادية » لتمكينه من القيام 
عهمته على نحو فعال". وهو ضمن حدود الخلافة حر الإرادة . كما أنه قادر 
على التفكير وأنحاكمة والاختيار بين الحق والباطل وبين العدل والظللم وعلى 
تغيبر ظروف الحياة وبجتمعه وبجحرى التاريخ » إذا رغب بذلك . وهو مفطور 
على الخير والنبل (القرآن الكريم : سورة الححر/؟ ؟؛ سورة الروم/٠7»‏ وسورة 
التين/ 4 ) وبوسعه امحافظة على فطرته الخيرة والنبيلة ومواجهة التحديات الي 
تصادفه إذا حصل على تربية وتوجيه مناسبين فضلا عن الحوافز المناسبة . وما 
أنه مفطور على الخير فإنه لا يشعر بالسعادة والرضا النفسيين إلا إذا بقي ضمن 


: للإطلاع على دراسة مفصلة للتوحيد انظر؛ 

لمقصتطك .كل هذ ,"ووعء20 عطا لسة أمععمهه0 عط رمنطسه27 " ,1و51003 طهالتطدزع11 .231 

أنتال وأنرجوه3 إن "1107107 ذا قءأملااى ‏ :كوباععوكروط ماعط ,تتهدهة .1 .7 لتنة 
-17 .جزم ,(1979) تمن وسماا 


' للإطلاع على مقدمة شاملة لمفهوم الخلانة في الإسلام انظر: 

عبدالقادر عودة : امال والحكم في الإسلام . (79اهع)ء ص 6-١1‏ 7, 

وهذا عثل الرأي السائد الذي يويده معظم المفسرين والعلماء الحديثين . وتعود أصوله إلى القرآن والسدة انظر على سبيل الثال: 

السيد محمد رشيد رضاتفسير النار (4 58 ام) ص 81-101 ؛ سيد قب ؛ في ظلال القرآث (1585م) ج١1‏ )اص 0٠ه-‏ 

)1188( ؟ الإمام حسن البئا : الإنسان في القرآن في حديث الثلاناء للإمام حسئ البنا . تحرير امد عيسى عاشور‎ ١ 

ص 75-١9‏ ؛ سيد أبسو الأعلى المودودي تفهيم القرآن (/19177-1941 بالأردية) ج؟ ,ص 470١-4101‏ واقه, 

وج؛/ه؟؟ رد . 

على أنه وجد ويوجد بعض العلماء الذين لا يقبلون فكرة كون الإنسان خليفة الله. للإطلاع على هذا الرأي انظر : 

عبدال رحمن حسن الميداني : بصائر للمسلم المعاصر )١94/(‏ » ص ١17-187‏ وانظر أيضا: 

نهدل رهن أمتتصامل ," 9 0600 05 امعععوءءالا عطا سمكةز 15 " ,5م10 طللتعطك ممتمدل 
.99-0 .مزع ,1/1990 ركء1هاى 


/اه ؟ 


فطرته الداحلية أو طالما اقتزب منها . وهو يشعر بالتعاسة والبؤس عند الانحراف 
عن هذه الفطرة '. 

١‏ أن الموارد الي حبا الله هذا العالم بها ليست بدون حدود . غير أنها 
تكفي لتأمين رفاهية الجميع إذا استخدمت استخداما "كفيفا" و"عادلا" . 
والإنسان الواحد حر في الانختيار بين مختلف استخدامات هذه الموارد . إلا أنه 
ليس الخليفة الوحيد » حيث يوجد ملايين من البشر الآخرين جميعهم خلفاء 
مثله وجميعهم إحوته في الإنسانية وأنداده » وإن أحد الاختبارات الحقيقية الي 
يتعرض لما هي في استخدام الموارد ال أنعم الله بها بطريقة "كفيئة" و"عادلة" 
بحيث يتأمن فلاح الجميع . ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا استخدمت الموارد 
من منطلق الشعور بالمسثولية وبالقيود الي تحددها الهداية الإلهية ومقاصد 
الشريعة . 

أن مفهرمي "التوحيد" و"الخلافة" ينطويان على تناقض متأصل مع مفاهيم: 
"المخطيئة الأصلية" أو "البيدق (حجر الشطرنج) على رقعة شطرنج التاريخ" أو 
"اللوح الأملس" أو "امحكوم عليه بالحرية" . 

١٠‏ ما هو الدافع الذي يجعل الله العظيم الرحيم يخلق إنساناً مشوباً ب"الخطيفة 
الأصلبة" ثم يحكم عليه بالشقاء الأبدي لا لذنب ارتكبه ؟ وكما أشار كانت 
شهك) بحق "أن أخرق طريقة لفهم انتشار الشر الأخلاقي واستمرار وحوده 


* انظر حعفر شيخ إدريس "التصور الإسلامي للإنسان : أساس لفلسقة الإسلام الزبوية"؟ وعبدالر من حسن اليداني " 

مفاهيم قرآئية حول النفس الإنسانية وما تشسمل عليه " . 

قدمت كلتا الورقتين آنفيٍ الذكر في الموتمر الأول للتعليم الإسلامي , مكة . "١‏ مارس - ١8‏ إبريل » /ال151م . 

إن هذا المفهوم للحير الكامن ني طبيعة الإنسان هو فقط الذي يمكن أن يجيب عن السوال القائل: لماذا تحرك كارثئة طبيعية مفل 

زلزال أفضل الدوافع عند الداس وتمعلهم يستحيبون ببطولة لدداء المساعدة الصادر عن إخوائهم البشر , انظر : 

0 أناظ 5ع لأرمع1' 1155 ععمعاء5 ؟ برطلا ,عارمء مذؤوء8 قط غ0 دعمترظ رمأمووزم خ" 
9 .2 ,و1989 رقع امع 7101 6 وأعء سرعلا ," مع وهم عام[ ممه 

إن نقلرية التطور الي تعتمد في إحابتها على غريزة البقاء لا تفسر السبب الذي يدعو الئاس أحيانا إلى التضحية حتى بمباتهم في 

سبيل غرباء لايمكن أن يتوئعرا منهم رد الحميل؛ ولا أن تفسر كيف أن بعض الناس أكثر ميلاً إلى التضحية من البعض الآخمر . 

فحتى التفسيرات الصادرة عن علماء النفس الاحتماعيين غير كافية وثثير من الأسئلة أكثر مما بحيب عنه . أما الإجابة الإسلامية 

الي تتحدث عن فطرة الإتسان الخيرة والثواب الإلمي فإن لها ميزة واضحة, فالبشر يحتاحون إلى الحافز المناسب كي يتصرفوا 

بعيدا عن الأثائية بالرغم من طبيعتهم المتأصلة, إن الطبيعة البشرية المتأصلة والحوافز المناسبة بوسعها أن تفسر الأعمال البطولية 

الي يقوم بها الأفراد من أجل المحتمع ويتكبدون لهذه الغاية الشيء الكثير من وحهة نظر دنيوية . 


للحا 


خلال التاريخ خ البشري هو أن نتصور أنه ينحدر إلينا '"'بالو راثة" من أبوينا 
الأولين"* : فكرة المخنطيئة الأصلية تعن ضمنياً أن ارتكاب الأخطاء ينتقل 
ورائيا وأن كل إنسان يأتي إلى هذا العالم متأثرا تأثراً مسبقاً بفشل الآخرين 
وخطاياهم . ثم إنه إذا كان لا بد من بحيء "مخلص" من أحل "التكفير عن 
الخطيئة الأصلية" الي لم يرتكبها هو ء فلماذا جاء متأخراً في مجرى التاريخ 
وليس مع ظهور المخلوقات البشرية الأول على الأرض ؟ وإذا كان الإنسان 
"يولك مشبويا بالخنطيئة' ' فكيف يعتير مسئولا عن أفعاله ؟ وهكذا فإكث مفهوم 
"الخطيئة الأصلية” يتعارض تعارضاً حاداً مع المسكولية الفر دية عن جميع الأفعال . 

تلك امسدولية الي يد كلبها القران الكرقع سراستة وبلا نيواربة "(انظار على سبيل 
المشال الآيات الكربمة : سورة الانعام/1514١»‏ سورة الاسراء/ره١»‏ سورة 
فاطر/1١:‏ سورة الزمر/لاء وسورة النجم/8) . أن هذا المفهوم يكن كما 
أشار لويس (1.6818آ) بحق » أن "يلحق ضرا بالغ من خلال تقو يض الشعور 
بالمسثولية لأن الذنب الجماعي ليس ذنب أحد معين" “.كما أن مفهوم الخطيمة 
الأصلية يتعارض مع صفات الله الرحمن الرحيم الي يرددها المسلم مراراً 
وتكرارا :قاحياته . فالإنسان يعجز عن فهم السبب الذي يجعل هذا الإله 
اي اللا ل ا ري الأولين .إنلهمن 
المستحيل أن يفعل ذلك إذا ما عرفنا أ تر ردوة لد نسل الاسياء اليا 
(القرآن الكريم » سورة الاعراف/180) . فلا عجب أن يرفض حتى 
العقلانيون والرومانسيون في القرن التاسع عشر فكرة وحود عيب متأصل ف 
الطبيعة الإنسانية (الخطيئة الأصلية) شأنهم في ذلك شأن جميع الفلاسفة 
الحديثين' . 


بوه عدول4ل ««وهمع؟1 زه ملتساط 18 1011 «منعناء واضمع1 اعتتمفقصسها سمعر لمات 
ملتأصدء1/1 [دءتناءة:2 320 ععمقامعععقة لأدبطعة! 15 :1211 عط" ,متكسسمظ عستدوكر 
0714 50612 ,(.6035) 265 ز1/10 أحنة لهة ععأده"1 مانام[ دز ,"بجاعأ50. تو رمم تمع ادره 6 
.4 .م ,(19835) [أه"! عرزا كره أعدد[! 171 :07 كنرددكظ أمعقدء تع نبز لوسئوزم0 

*. 397« ,701.3 ,(1967) بو[إصهده1!ة 2 زه مألعدمماءنومدظ 7716 ,"6لأه 0" ,وأباعر[1 .2 .11 
مز 0 أوععه00) عتدسداذآ عط رقصمئزل5.8 مقده 51337 ع56ينهدأتة مسرم 2ه ععلهد عط 1*0 
52-61 مم ,(1985) 5قهله110 متنه ريماوه مز ؛؟" 

* .01 , ,(1972) بومنادرعن للترععاع سالا[ عا اط أنتهلاه:[1 اننداععاه 27 رطعاء/ة1 علسوكه مم5 
ك0 إن بروماكاط عاعام60ن) 4 رطعتالة1 انعط مكله عه5 :34 .م ,(1799-1870) ,1 
34 .7" .درم ,(1968) ارزع :11101 


الحا 


65 وكذلك فإن مفهومي "البيدق" و"اللوح الأملس" المتأصلين في معظم 
النظريات الغربية عن الطبيعة البشرية يجعلان المحلوقات البشرية تتضاءل لتصبح 
عدية الأهمية وذلك بإنكارها لوجود نفس محالدة لما هويتها الخاصة وقادرة 
على تحديد بحرى حياتها من خلال التأثير على القوى امحيطة بها . فجميع هذه 
النظريات تفوض ضمنياً أن العقل الإنساني هو لوح فارغ تسجل عليه العوامل 
الخارحية ما شاءت من الانطياعات . فهذه النظرة تجعل من البشر مخلوقات 
سلبية عاحزة محردة من أية رسالة تحيا من أحلها . وحياة البشر تحددها القوى 
المادية للتاريخ (ماركس) أو أنها تتحدد من حراء مؤثرات نفسية (فرويد) 
(0ناء:) غريزية (لورنز) (0:6822.آ) وبيئية (بافلوف 391097) » (واطسن 
23 »:»: سكينر 51861 » وغيرهم) . وهذا يقود إلى إصدار حكم على 
غرار سكيئر بأن "الحرية الفردية هي خخرافة"". لا يمكننا التوفيق بين الحبرية 
والمسثولية البشرية* . فالحبرية لا تخفض الكرامة الإنسانية فحسب بل أيضاً تنفي 
مسكولية الإنسان عن الشروط السائدة وعن توزيع الموارد غير الكفو وغير 
العادل , 


١‏ أن ما تعنيه الجبرية ضمنياً هو أن الوضع الإنساني لا بمكن أن يتغير حتى 
تتغير القورى النفسية والبئي الإاجتماعية والفشروف المادية للحياة . ولكن من 
الذي سيغيرها إذا كان البشر سلبيين وحياتهم جبرية ومحددة ؟ ثم إنه إذا كانت 


1 عتاقعآ وقله 568 :(1953) «لتمالامز[ء8 تمجبلط ‏ 4تجه عمتوزع؟ ,اعمصلز5ة .1 8 
4 .ص« ,(1974) عله|[ اتعدية11 إن 117607165 ارعتتع 5 ,حلم كمع 816 
* نائش عدد من الكتاب مشاكل الجبرية والسهولية وترد هذه المنائشات في 
6 002 ره عع 4 111 1 ممم[ 4تبه ااكتاراتعاء« (.0ع) ع11001 بإعصلزع 
.(1958) 
وهي عختارات من الأوراق الي كتبها قلاسفة معاصرون ) وكذلك في؛ 
.(1962) !17( ع7 (.قلع) رطقلة7] معسسول لمة عتعددعطمعع :ه81 برعصلزم 


الذي يجمع عدداً من الدراسات الي قام بها كتاب كلاسيكيون وحديئون وهي موجهة بشكل رئيسي إلى الطلاب. انظر أيضاً: 

.01961 71 م177 ,16خ .ل .م 
الذي يعرض تحليلاً مفصلاً ومتعمقاً لسلسلة واسعة من المفاهيم الي كانت داتماً تحصل موقعاً مركزياً في الخلاف الذي يدور 
حول حرية الإرادة . ومع أن المرلف لا يحاول أن يبرهن بشكل مباشر أن الناس يتمتعون بحرية الإرادة » فإنه يهاجم الأساس 
الذي تقوم عليه بعض النظريات الحبرية اليّ يومن بها الكثيرون . 


الم 


الحياة محددة فلا بد إذاً أن يكون "الاغتراب" جحزءاً أساسياً منها ولا يمكن أن 
تكون البورجوازية ولا البروليتاريا مسئولتين عن ذلك الاغتراب . فلماذا يلقى 
اللوم على البرحوازية بشأن "اغتراب" الطبقة العاملة ولماذا لم يطلب إلى الطبقة 
العاملة أن تثور؟ أن الطبيعة الحبرية لوحود الإنسان يجب تعريفا أن لا تكون 
قابلة للتغيير بنتيجة الجهد الإنساني. ولا يسع الوصفة المار كسية القائلة بإزالة 
البرحوازية والملكية الفردية وإقامة دكتاتورية الدولة مكانها إلا أن تطرح نوعا 
آخر من الحبرية في الحياة الإنسانية » ألا وهي الحبرية الي يفرضها المكتب 
السياسي : 

7 وعلى النقيض من الحبرية هنالك وجودّية سارتر". فبما أنه لا يوجد اله 
فإن الإنسان "محكوم عليه بالحرية" . ولا حدود لحريته سوى أنه ليس حرا في 
أن يتخلى عن كونه حرا" '. أن كل جانب من جوائب حياة الإنسان الفكرية 
يصدر عن عزم وتصميم وعلى مسئوليته . ولا شك أن هذا أفضل من الحبرية. 
لكن سارتر يرى أن هذه الحرية مطلقة - فكل شيء مباح. فلا يوجد معنى 
أساسي ولا غاية متأصلة في الحياة البشرية . ولا يوجد قيم سامية أو موضوعية 
محددة للبشر ‏ ولا قوانين إهية ولا مُثل أفلاطونية ولا أي شيء آخمر. فالبشر 
"مهجورون" و"منبوذون" قِ العا لم وعليهم الاهتمام بنفسهم كليا. والأساس 
الوحيد للقيم هو الحرية البشرية ولا يمكن أن يوحد تبرير خارجي أو موضوعي 
للقيم الي يختار أي شخص أن يتبناها''. أن مثل هذا المفهوم للحرية المطلقة لا 
يمكن إلا أن يؤدي إلى مفاهيم عدم التدحل الرأسمالية وإلى حيادية القيم. فلا 
حال لقيم متفق عليها ولفرض قيود على الحرية الفردية لإيجاد الانسجام بين 
المصلحة الفردية والاحتماعية أو لبلوغ تخصيص كفيء وعادل للموارد 
وتوزيعها » مما لا يتحقق تلقائيا بواسطة قوى السوق . 2 ” 

٠‏ وعلى نقيض كامل لهذه الأفكار فإن مفهوم الخلافة يرقى بالبشر إلى مركز 
شريف وكريم في الكونٌ (القرآن الكريم : سورة الاسراء/٠)‏ ويعطي معنى 
١:‏ 0 م56 ,(1957) تعصتةظ أعههآآ لإما .عا ,ومعدع :7/0111 بره عداء2 رعتموك ابوط -سوول 
3/1 عفرإدره 11105[ 4 :507:6 ,قء81325 إسمطتصسخ لمة :78-90 .مم ,(1974) 0 


0 طة 439 .مم ,(1957) عناتوة 
'' الرجع ذاته صفحة م9 . 


لحياة الرجل والمرأة على حد سواء ويحملهما رسالة . وهذا معنى يتولد من 
الإبمان بأن الإنسان م يخلق عبفاً (القرآن الكريم : سورة آل عمران/197 » 
سورة المؤمنون/5١١)‏ وإما لتحقيق رسالة . ورسالته هي أن يتصرف وفقا 
للهدي الإلحي رغم كونه حرا :غلا با ساد سن مفهبوع "العبا دة" (القرآن 
الكريم : سورة الذاريات/55) بالمعنى الإسلامي » ال ت: تتضمن أمرأً لا يجوز 
تحاوزه ألا وهو تأدية حقوق العباد وتعزيز رفاهيتهم وتحقيق مقاصد الشريعة . 
فلا عجب أن يشدد الإسلام » شأنه في ذلك شأن الأديان الكبرى الأخعرى » 
على الواجبات أكثر من الحقوق"' . والحكمة الكامئة وراء ذلك هي أنه إذا 
نفذث الواحبات من حانب كل شخحص فإن المصلحة الخاصة تبقى تلقائياً ضمن 
حدود» وتيقى حقوق الجميع مصونة بلا ريب . 

أن نجحاح الإنسان في تحقيق هذه الرسالة يحتاج إلى سمو روحي من خلال 
الانصياع التام للخالق الحكيم العادل الحميد الودود وللهداية الي أرسلها . 
ويتعين على البشر الاستسلام له وحده ولقيمه دون غيرها » والعيش لتحقيق 
رسالته دون غيرها . وهم مسئولون أمامه عن جميع أعمالهم في هذه الدنيا . 
على أنهم يسألون فقط عن أفعالهم (القرآن الكريم : سورة الانعام/1514» 
سورة الاسراء/ه ١‏ » سورة فاطر/8١)‏ وليس عن أعمال الآخرين »ء في الماضي 
أو الحاضر إلا مقدار ما يكونون هم أنفسهم المتسببين الأساسيين . ومع أن 
اي سورة آل عمران/85١‏ » سورة 
العنكبوت//51) فإن حياتهم لا تقتصر على هذا العالم فقط الذي هو مكان 
للاحتبار والامتحان وبالتالي فإنه مؤقت . أن مكانهم | قيقى هو في الآخرة 
حيث سيثابون أو يعاقيون حسبما يكونون قد وفوا بمسعولياتهم في هذا العالم . 

ولا مكن هم أبدا تفادي الحساب أمام الله . وهكذا فإن حياتهم ليست" آيلة 
إلى الفناء في حضم الموت الشاسع للنظام الشمسي" » كما أن الصرح الكامل 


"' للإطلاع على معابلية شاملة لواحبات المسلم نحو نفسه والآخرين انظر: 
التأأكنتابا إزن ع «لتاعنة 5/7 دده 11015ه01/710 ”ل 001721 1776 رتتقكسمة مقسصطقسساعة7 .1731 
.701.2 ,(1973) ناولع وى 


لإنحاز الإنسان لن "يدفن تحت أنقاض كون متداع" حسب قوقع برترائد راسل 
ع 11 
المتشائم . 


8 أن لمفهوم الخلافة عدداً من الآثار أو النتائج الطبيعية وهي: 


روع الأخوة بين البشر جيعا 
٠‏ تنطوي الخلافة على معنى وحلة البشرية الأساسية والأحوة بين البشر . 
فكل فرد خليفة » وليس ذلك لشخص واحد ذي امتياز » ولا لأفراد عرق أو 
جماعة أو قطر أو بلد معين . وهذا يجعل المساواة الاحتماعية وكرامة كل البشر 
من أبيض وأسود وسام ووضيع عنصراً أساسيا لللدين الإسلامي . أن المعايير الي 
تحدد قيمة الإنسان ليست العرق أو الأسرة أو الثروة بل خلقه (الذي يعكس 
كانه وأفعاله) ونخلمته للبشرية؟ '. وقد أكد الرسول عليه الصلاة والسلام أن 
"الخلق عيال الله » فأحب الخلق إلى الله من أحسنّ إلى عياله "". 
"١‏ انطلاقاً من هذا المفهوم للأخوة فإن الموقف الصحيح من البشر لا يكون 
عبارة عن "الحق للقوة" » والكفاح من أحل خدمة "المصلحة الخاصة" » أو 
"البقفاء للأقوى"» بل هو التضحية والتعاون المتبادلان لتلبية الاحتياجات 


8 ,م ,(1918) عزوم 024 اماع أاعجاب! :درتطى170 و'مواط م172 4 ,اأعددد1 لموعية‎ 46, ١" 
. بجد ذلك واضحاً في القرآن الكريم والسنة‎ '* 


حاء في القرآن الكريم : « يدس ناننوي كردق ولتم شرق ليدرفْنَحرَس وين داف قم 
دده لم با # الآية (سورة الححرات/11). 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إث ربكم واحد وأباكم واحد ودينكم واحد . أبوكم آدم وآدم خلق من تراب. لا 
فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى " (لي بجمع أنروائد. : 1707؛ كتاب الأدب , باب لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى 
؛ اخلد له » صفحة 44 » أورده الطرائي والبزار عن أبي سعيد ٠‏ والدص جمع بين حديئين) . وقال : "إن الله لا ينظر إلى 
رركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم واعمالكم " (صحيح مسلم » كتاب البر والصلة والآداب , باب تحريم ظلم المسلم 
عههة ١‏ اج »ص /المة١‏ » عن أبي هريرة ) 
"إن من خي ركم أحسنكم نخلقاً " (صحيح البخاري » كتاب الآداب »باب م يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشاً ولا 
متفحشاً : المحلد / » صفحة و عن عبدالله ابن عمر)» . فالقرآن الكريم يخاطب اليشر جميعاً وليس المسلمين أو العرب فقط: 
لا ايها الا ىإ رَسُوا امه لِك جِيصًا الآية (سورة الاعراف/188) . 
رواه البيهقي في شعب الإيمان (مشكاة الصابيح 7" برقم 4154 لا باب الشفقة والرحمة على الخلق» 
عن أبي هريرة وعن عبدالله رضي الله عنهما. 


كينا 


الأساسية للجميع» وتطوير الإمكانات البشرية كاملة وإثراء الحياة البشرية' '. 
ومن هنا يكون تشجيع المنافسة ,كقدار ما تكون سليمة وتعزز الكفاءة وتساعد 
على تعريز الرفاهية البشرية » وهو الهدف الإجمالي للإسلام . وعندما تتجاوز 
هذه المنافسة الحدود وسامق | إيجاد التكير والغيرة وتعزز القسوة أو الدمار 
المتبادل » فلا بد من تصحيحها"' . 


() ا موارد هي أمانة 

» أن الله هو الذي وضع جميع الموارد تحت تصرف البشر . فالإنسان‎ ١ 
بوصفه خليفة » ليس هو المالك الأساسي لهذه الموارد . بل بحرد أمين عليها"'.‎ 
وفي حين أن هذه الأمانة لا تعنني إنكار الملكية الخاصة فإنها تنطوي على عدد‎ 
من الآثار الحامة ال توحد فرقا ثورياً بين مفهوم الملكية الخاصة للموارد في‎ 
الإسلام وفي النظم الاقتصادية الأحرى"'.‎ 


م7 أولا » الموارد هي لمنفعة الجميع وليس لمنفعة القلة فقط (القرآن الكريم: 
سورة البقرة/79) . فيجب استخدامها استخداما عادلا لرفاهية الجميع . 


*' انظلر حول دور التضحية في حياة المسلم: 
.(1985) 77 أعنتاا! هزه عوا«ع/داة 1116 نعء "هك ,لمتسطة تممسسططك1 


3 قال تعالى: ١‏ تَأسْتَيص اكيت 4 (صررة البقرة/14) 2 ره وَتَمَاوَنُوا عل الب وَاللَتوَي وَلَاْمَاووا عَلَ الإثر 
والعذون 6 (سورة المائدة/1) ٠‏ ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم "لا تباغضوا » ولا تدابروا » ولا تنافسواء 
وكوثوا عباد الله إخحواناً " مسلم ج؛؛ ص ١94‏ رقم "١‏ . كتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم الفلن والتحسس 
والتنافس والتناحش ونحوها . 
ولا تدابروا : التدابر المعاداة . وقيل المقاطعة , لأن كل واحد يولي صاحبه دبره . 
ولا تنافسوا ؛ المنافسة والتنافس معناهما الرغية ف الشيء وفي الانفراد به-معنى الحديث التباري في الرغبة ف الدنيا وأسبابها 
وحظوظها , 

' قال تعالى سواه ورَسُولووَأنفِف ومع جَعَلٌَ لون ِه» (سورة الحديد//9) . للإطلاع على مقدسة موجزة 
لطابع "الأمانة" للموارد وما ينطوي عليه من آثار أنظر: عبدالقادر عودة : ا مال وا كم في الإسلام » ١ه‏ » ص -١75‏ 


6١ 

١“‏ مزرروايل بيه جر لامع سجاتراس! معء |7 انه معفاعيل وطفرطز#اكلط ,(.لع) تقطن1 عوجتمصسك1 

ههه 1015" يمقدقا عمتهطتت وفلوقءء5 ز15 ,م ,"ممتاعملممهمةآ" ,(1988) بورمبمعر 
.41-5 .مم ,514 ,"تمقاكآ ص بوتيو 

وحول مفهوم الأمانة في الإسلام » انظر أيضاً التعليقات والمناقشة المتعلقة بورقّة د. زبير حسن » ص 77- 4١‏ ولاسيما مناتشة 

الدكتور عرفان شافعي والدكتور سعيد مرطان . 
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4 ثانيا » يتعين على كل إنسان الحصول على الموارد بطريقة مشروعة ‏ 
بالطريقة المحددة في القرآن والسنة . والتصرف يخلاف ذلك يشكل مخالفة 
لشروط الخلافة' '. 

١‏ كلقا وني الموارد الي يتم الحصول عليها بطريقة مشروعة يحب 
التصرف بها وفقاً لشروط الأمانة » وهي ليست رفاهية الفرد نفسه وأسرته 
فحسب بل رفاهية الآخرين أيضاً'' . فلا يليق بالإنسان بوصفه أميداً أن يكون 
أنانياً متسلطاً وبلا وازع من ضمير » وأن يعمل من أجل رفاهيته هو فقط . 


ل رابعاً » لا يسمح لأحد بتدمير أو بهدر الموارد الي حبا الله الإنسان بها . 

لقد أعتبر القرآن الكريم ذلك فسادا في الأرض لا يحبه الله (القرآن الكريم: 
سورة البقرة/٠١٠)‏ وهكذا عندما أرسل أبو بكر ء الخليفة الأول » يزيد بن أبي 
سفيان في بعثة حربية أوصاه بأن لا يقتل امرأة ولا صبباً ولا كبيرا, هرما وأن لا 
يقطع شجراً مثمراً ولا يعقر شاة ولا بعيراً حتى في أرض العدو' '". فإذا كان 
ذلك غير مسموح به حتى في حالة الحرب وفي أرض العدو فلا بجال للسماح به 
في وقت السلم وفي أرض الوطن يد عور 
طريق الحرق أو الإلقاء في المحيط بغية رفع الأسعار أو إبقائها على حاها . 


(0) طراز ا حياة التواضع 

7 إن طراز الحياة الوحيد الذي يلائم خليفة الله هو الطراز المتواضع . الذي 
لا يُنبيع عن صلق أو أبهة وعظمة أو انحلال أخلاقي . فهذه الطئز عن الحياة 
تؤديّ إلى المغالاة وا هدر وينجم عنها ضغط لا لزوم له على الموارد ثما يقلص 


'' قال جل وعلا « ولام طلو آمو وَل بيخ البتلل وَتد ابول لكا مإِتَأحُوا ءاد من مول الاين لامر 
وَأرتَسلَمونَ 4 (سررة البقرة/11) . 
0 تأمل الآياث الكريكة التالية 3 بجوف مَآءاصَلك لله َه الدّارا جره وآ ولاس عبقي سى الوا وحن كما 
َمْسَنَاممإئَكَ لاي اسان الارسَ كاب ميري يََ«# (سورة القصص/ 60 2 وو شرو نوت علش مكلا 
ديبم خصَاصَةٌ :4 (سورة الحشر/ة) . "« رألزيتفة عملم( ِسَلَِاْرُورٍ # (سررة للعارج/4 03 19). 
'' الأحكام السلطائية » لأبي الحسن على بن محمد الماوردي (ط )١479‏ ص 4". وروي مالك في الوط (444/9 رقم ٠١‏ 
كتاب الجهاد - باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو) عن يبي ابسن سعيد رضي لله عده إن أبا بكر الصديق بعسث 


جيوشاً إلى الشام فحرج .كشي مع يزيد بن أبي سفيان ثم قال له : اومة . وإني موصيك بعشر : لا تقتلن امرأة » ولا صبرأء ولا 
كبيراً هرما ؛ ولا تقطعن شجراً مثمرأً» ولا نخرين ن عامراً » ولا تعقرن شاةٌ ولا بعيرأ إلا لماكل , ولا تحرقن نخلاً » ولا تفرقنه» 
ولا تغلل ولا تحبن . 
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قدرة امجتمع على تلبية احتياحات الجميع ٠‏ وهي رن أيضا طرق الكدصينا قر 
الشريف راك سل للسا رهن الجن لا ا دروي اللي الذي تبرره 
الفروق في المهارة والمبادرة والجهد والمحاطرة : كما أن تلك العازز تعن مسن 
التعور بالمساواة وتوهن روابط الأحوة الي هي ميزة أساسية للمجتمسع 
المسلم ”. 


ره ال حرية البشرية 


ها أن البشر هم نخلفاء الله فانهم لا يخضعون إلا له وحده . فالعبودية من 
أي نوع كان » وبصرف النظر عما إذا كانت اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية 


"' انظر الآبات الكركة : سورة ة الاعراف/11 » سورة الاسراء/" 9-/0؟ » سورة الفرقان/717 ء فيما يتعلق بالنهي عن التبذير 
والإسراف . وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسراف ودعا إلى البساطة والتواضع ف طراز العيش. كما أكد على 
أن هدر الموارد محرم ليس فقط في أيام الضيق بل أيضاً في أيام السعة (المشكاة :1455 انجلد ١‏ صفحة "10(: /410) , 
انظر أيضاً : 
,'قلتصسها2 لماتتعصممعاتصظ لمة ععمعلتتتمكسسة عتسواكآ" ,مبوإلاءبوعاء1 مقتصطا0 

34 ,م ,1984 اعغص 2,1 .110 ,1 .701 كله معط ء(دم|د[ جا وإعجمعدع!1 رن [17710ول 

عن عبدالله بن عمرو بن العاص » أن الببي وَعٌ مر بسعد وهو يتوضأ » فقال : " ما هذا السرف يا سعد ؟" قال: أن الوضوء 
سرف ؟ قال : "نعم وإن كنت على نهر جار" (رواه أحمد في المسند وابن ماحة ء المشكاة , ج١1‏ ء ص 211317 رقم 4177 » 
كتاب ع ياب سئن الوضوء) , 
وثال : “إن الله أوحى الي أن تواضعوا حتى لا ييغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد " . (سن نأبي داود » كتاب 
الأدب » باب في التواضع : 5/7/7 » عن عياض بن حمار) ؛ وأن : "لا ينظر الله إلى من جر ثوبه محيلاء" , (صحيح البعصاري» 
عن ابن عمر » كتاب اللياس » باب وله تعالى طإ قل من حرم زيئة الله . الحلد / ؛ صفحة 7 وصحيح مسلم ) 215068 
الحلد لا صفحة 11581 2)43 ار 
وقال أيضا ؛ " من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل 
الإيمان شاء يلبسها" وما الؤملتياعع القبرجه آغفة الأحوفتي» 016-116/5 عن معلة بن أن اللبوفز)+ وعن ابن عمر 
رضي الله عنهما عن الي وَلكْ أنه قال : " كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ف غير إسراف ولا مبيلة " . رواه أحمد في مسنده » 
والنسائي وابن ماحة والحاكم في المستدرك عن ابن عمر, (السيوطيء ا جامع الصغير, الحلد ١‏ صفحة 55), 
وهكذا فإن القرآن الكريم والسنة يحضان على الحياة البسيطة لأتباع هذا الدين . 'كما خلص الفقهاء إلى أن التباهي والتشائس 
على الرموز الدنيوية حرام . قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة رحمهما الله » في كتاب (الكسب): 
الحاصل أنه يحرم على المرء فيما اكتسيه من الحلال: الإفساد والسرف والخيلاء والتفاعر والتكائر . أما الإفساد فحرام لقوله 
تعالى : ل وابتغ فيما آناك الله الدار الآخرة 4 الآية: وأما السرف نحرام لقوله تعالى : ( ولا تسرفوا ..# الآية . وقال حل 
وعلا : طواللين إذا أنفقوا ٠.‏ الآية . قذلك دليل على أن الإسراف والتقتير حرام » وأن المندوب إليه ما بينهما . وق 
الإسراف تبذير وثال الله تعالى : ظ ولا تبلدر تبذيرا 4 الآية والمعييلة حرام والتفاخر والتكاثر حرام ديعي أنه كما نهى عمن 
الإسراف والتكثر من الطعام نهي عن ذلك في اللباس , والأصل فيه ما روي أن النبي وق نهى عن الثربين » والمراد أن يلبس 
نهاية ما يكون من الحسن وابلحودة في الثياب على وجه يشار إليه بالأصابع , أو يلبس نهاية ما يكون من الثياب المخلق على وحه 
يشار إليه بالأصابع . فإن أحدهما يرحع إلى الإسراف والآخر يرحع إلى التقتبر؛ وخر الأمور أوسطها " . كتاب الكسب » 
(الوارد ضمن كتاب البسرط» انخلد ٠٠١‏ » صفحة 1"8-155) . 
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غريبة عن تعاليم الإسلام . جاء في القسرآن الكر يم أن من الأهداف الأساسية 
الي بععث من أجلها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يضع عن 
البشرية إصرها والأغلال الي كانت عليها (القرآن الكريم: سورة 
الاعراف/51١)‏ . ولذلك لا يحق لأحد » ولا حتى للدولة » إلغاء هذه الحرية 
وإخمضاع الحياة البشرية (لأي نوع من العبودية » أو تقييدها بنظام يهدر 
الكرامة . هذه التعاليم هي الي دفعت الخليفة الثاني عمر ليسأل : ين 
استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهائهم أحرار دنا 

4 وهذا لا يعن أن البشر أحرار في أن يفعلوا ما يريدون . فهم يخضعون 
للشريعة الي تهدف إلى تحقيق رفاهية الجميع بإخضاع كل فرد للنظام . وهكذا 
فهم أحرار فقط ضمن حدود المسئولية الاجتماعية كما تحددها الشريعة . وأي 
نظام يخضع البشر للعبودية أو يطلق لحم عنان الحرية ليتجاوزوا القيود الي 
فرضها الخالق نفسه من خلال الشريعة » أي نظام كهذا يتعارض مع الكرامة 
والمسكولية اللتين ينطوي عليهما مفهوم الخلافة » ولا يمكن له أن يساهم في 
تحقيق رفاهية البشر جميعا . 


العدالة 


٠‏ إن الأحوة الي تشكل جزءا انانييا سل تهون "التوحيد" و"الخلافة' 
بن متهريا اجرف بلا معنى أن م تكن مصحوبة , بالعدالة الإاجتماعية- 
الاقتصادية”". لقد اعتبر الفقهاء العدالة غنصراً أساسياً في مقاصد الشريعة 
بحيث أنه لا يمكن تصور بحتمع مسلم مثالي لم تتوطد فيه العدالة . والإسلام 
واضح كل الوضوح في هدفه الرامي إلى اجتفاث كل آثار الظللم من المجتمع 
البشري . والظلم مصطلح إسلامي شامل يشير إلى جميع أشكال عدم الإنصاف 
وعدم العدالة والاستغلال والاضطهاد والعدوان حيث يحرم شخص الآخرين من 
حقوقهم أو لا يفي بالتزاماته تجاههم' '. 

علي الطتطاوي وناحي الطنطاوي »بار عمر )١5519(‏ » صفحة 584ا, 

*" للإطلاع على معابلة شاملة لمختلف حوائب العدالة الاحتماعية-الاقتصادية في الإسلام » انظلر سيد قطبء العدالة 


الاجتماعية في الإسلام (15514) . 
58 أنظر :محمد عمر شابرا نحر نظام تقدي عادل ( ط. ثانيق )ء ص١1‏ 
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أن لقد أكد القرآن الكريم على إقامة العدل واجتفاث كل أشكال الظللم 
باعتبار ذلك الرسالة الأساسية لجميع رسل الله (القرآن الكريم : سورة 
الحديد/ه )١‏ . ويوحد في القرآن الكريم ما لا يقل عن ٠٠١‏ تعبير مختنلف 
لمفهوم العدل إما مباشرة كما في كلمات العدل والقسط والميزان » أو في 
عبارات عديدة غير مباشرة. وإضافة إلى ذلك فإن القرآن الكريم قد نهى أكثر 
من مائيّ مرة عن الظلم في كلمات مثل الظلم والإثم والضلال وغير ذلك من 
الكلمات"". بل أن القرآن الكريم يجعل العدل " أقرب للتقوى " (القرآن 
الكريم: سورة المائدة/8) لأهميته في الدين الإسلامي . والتقوى بالطبع هي 
الأهم لأنها منطلق كل الأعمال الصالحة منها العدل . وقد شدد الرسول عليه 
الصلاة والسلام في التحذير من الظلم قائلا : " اتقوا الفزلم » فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة "*". ولا عجب أن يؤكد ابن تيمية على : " إن الله يقيم الدولة 
العادلة وإن كانت كافرة » ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة" » وأن " الدنيا 
تدوم مع العدل والكفر 3 ولا تدوم مع الظلم والإسلام 0 فالظلم والإسلام 
ضدان لا يمكن أن يتعايشا إلا باقتلاع حذور واحد منهما أو إضعافه. 

"١‏ إن تشديد الإسلام على الالتزام بالأموة والعدل يقتضي أن توضع جميع 
الموارد تحت تصرف البشر كأمانة مقدسة من الله وأن تستخدم هذه الموارد 
لتحقيق مقاصد الشريعة . وأربعة منها لها أهمية خاصة في إطار هذه البحث 
وهي )١(‏ تلبية الاحتياحات؛ (؟) مصدر رزق شريف؛ (7) توزيع عادل 
للدحل والثروة؛ (5) النمو والاستقرار. 

3 0 .ص ,(1984) ععااعيا له #«مااصع ه00 عزتجره[ى1 716 رأعسةلهط1 لززة11 56 


“7 صحيح مسلم ١991/6‏ »رقم 1ه كتاب البر والصيلة والأدب » باب تحريم الظلم » عن حابر بن عبدالله . لقد استخخدم 
الرسول يم كلمة "ظطلمات" فْ هذا الحديث . و"”ظلمات" هي جمع "ظلمة" وتعئ عدة طبقات من الظلام » تودي في النهاية إلى 
الظلام "الأسود" أو "المطبق": كما يظهر أيضاً ف الآية القرآنية : «« ظلْملع) بَعْطجَافوقٌ يتحو إذآ لخر يسدر يريا 4 
سورة التو ر/١4.‏ 

عن أبي ذر رضي الله عله عن البي فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال : طإ يا عبادي! إني حرمت الظلم على لفسي 
وجعلته بيدكم محرما فلا تظالموا. (رواء مسلم - الموقع السابق ج15914/4 رقم 0ه) , 

1 ذكر الإمام ابن تيمية في كتابه . الحسبة في الإسلام , الحسبة في الإسلام أو وظيفة المكومة الإسلامية . حفقه وخمرج 
أحاديثه عبدالعزيز رباح (دمشق ؛ مكتبة دار البيان » )١7417‏ ص 84 . 


الملا 


)١(‏ تلبية الاحتياجات 


إن النتيجة المنطقية للأخحوة » ولطابع "الأمانة" على الموارد هي أ ن هذه 
الموارد يجب أن تستخدم لتلبية الاحتياجات الأساسية لجميع الأفراد ولأن تضمن 
لكل فرد مستوى من المعيشة يكون إنسانيً وشريفاً وينسجم مع كرامة الإنسان 
المتأصلة في كونه خحليفة الله ". بل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى 
حد القول : "ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع "'". وبما أن الموارد محدودة 
لسسببا +"فلا بمكن تحقيق هذا الهدف إلا إذا كانت الطلبات على الموارد الطبيعية 
"ضمن حدود الإنسائية"'' والرفاهية العامة . ويجب أن تكون تلبية الاحتياحات 
ضمن إطار العيش البسيط . ومع أنه يحب أن تتضمن وسائل الراحة » فإنها لا 
يمكن أن تصل إلى حد الهدر والتكبر اللذين حرمهما الإسلام واللذين أصبحا مع 
ذلك منتشرين ف البلدان الإسلامية . 

ولا ينبغي تفسير هذا التأكيد على تلبية الاحتياجات في الإسلام على أنه فكرة 
لاحقة ناجمة عن المناقشة الغربية قريبة العهد للموضوع"". لقد احتلت مكاناً 
هاما في الفقه والأدبيات الإسلامية الأمرى عبر تاريخ المسلمين . فقد أجمع 
الفقهاء على أن على امجتمع الإسلامي فرض عفاي للاهتمام بالاحتياجات 
الأساسية للفقراء*؟ . بل إنه مبرر وجود المجتمع نفسه » كما قال الشاطي '. 


'' قال رسول الله قغ : " ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فياكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدئة " 
متفق عليه (صحيح اليخاري » عن انس بن مالك » 1/7 وصحيح مسلم » ١١85/9‏ رقم )١7‏ . ويدل هذا الحديث 
برضوح على أهمية تلبية الاحتياجات لا للبشر فحسب » بل أيضاً للطيور والحيوانات . 
انمره » عن ابن عباس » الأدب الفرد (75١ه)‏ صفحة 0ه رقم 17١1ء‏ باب لا يشيع دون جاره . 

ر" 15103 01 ق16تاممهم8 عط 02 تزمع12' 116 " متقصزة1[ن5 نلطى لتتصوك؟ انطم 

1 مدع اتعسطظ) ابدماأكطل ‏ :ا ه 187/1 عتستمجرمعظ كه كاععجركا نور «رمجرتعاممح 
.0 .م ,(1976 ركصملنمعتاطتط 

5 ,و" ]12612م1067/610 عألتزمصمء8 0 أعدمنتزدرة دلعه71 عزكد8 ىم " ,مماعم 5 انتوم مم8 
7 22172110715 ,(.قلهع) !ا .1 وعاتقط 300 تامحف مول .2 للأعصوعع] وز 
ماقمل كواااععا/! :1ك "1 كها7ة 1711 غ175[ .له © ,معاوعماة اسهط :(1973) رع مرجرماءسهم 
الل كلاءء |[ عأكه8 مانة/5)87 قععمة1 مه :(1981) كزويم وتباوواءمو« جز ومععاز 
.(1983) وام تجلامن) عارأدرهاعبك12 


زذنا 


الى مثلاًامحلى لاين حزم (191/1 ١‏ رقم 0/88 . 
** أبو اسحق الشاطي : الوافقات في أصول الشريعة . ؟/لالا١‏ . 
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ويجمع على هذه النقطة جميع العلماء الحديثين من أمثال مولانا المودودي والامام 
حسن البنا وسيد قطب ومصطفى السباعي وأبو زهرة ومحمد باقر الصدر 
ونحمد المبارك ويوسف القرضاوي' '. 


(7 ) مصدر شريف للرزق 

ه" إن الكرامة المقنزنة .كركز الخليفة تفترض أن تكون تلبية الاحتياحات من 
خلال جهد الفرد نفسه . لذلك أكد الفقهاء أن على كل مسلم التزاماً هو 
فرض عين بأن يكسب عيشه ليعول نفسه وأسرته"". وأكدوا أيضا أنه مالم 
يوف المسلم بهذا الالتزام فإنه لا يستطيع الحافظة على جسمه وعقله في حالة 
صحية وفعالة .ما يكفي لأدائه واجبات عبادته*". وبما أن المسلم لا يستطيع 


'' للإطلاع على مقدمة موجزة أنظر: 
,"5806 علنصة[ك] مه مذ مهتأ[ 1ه أعبم1 7/1 0 ععأصهنددا0" ,أو1ل510 .71 .134 
251-303 .مم ,(1988) لوطن1 .3 
عبدالسلام العبادي ؛ اللكية في الشريعة الإسلامية (5/اة ١-ه‏ ث/اة زم) "ا لوسهىق وإبراهيم أمد إبراهيم : نظام النفقات في 
الشريعة الإسلامية (1545١ه)‏ » ومحمد أنس الزرقا " نظم الترزيع الإسلامية " بملة أماث الاقتصاد الإسلامي : حامعة الملك 
عبدالعريز, 
0 طأعةهتممة عتصداك]آ عط 15 طعومرممة 6 عأكوط ى " ,متمطقمةج 10 عصتلممععم 
0 اأعد مهتمدخ عندصهاك] مج :م1 لعع71 16 " 23185020 صاط-لة أقنهذ) ," عمعددمهاء عل 
24 ,1980 معطا سرععء جا -تعطاماء 0 إمه ]11ل و" كلع 106810 ع1أمسممرمء2 


'" يهيب القرآن الكريم بالمسلمين بأن ينتشروا في الأرض ويبتغوا من فضل الله يعد أن يقضوا صلواتهم (سورة الجمعة/١١).‏ 
وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام : "طلب الحلال واجب على كل مسلم" (السيوطي . السام الصغير . عن أنس بن 
مالك » 4/7 » وقال أيضاً : "ما كسب الرجل كسباً أطيب من عمل يده" (سين ابن ماحة 1581م . 27/77/17 ورقم 
عن القدام بن معد يكرب) . وقد بين الرسول و أن التوكل على الله لا يعي أن يتقاعس المسلم عن السعي ؛ بل 
يجب عليه في الواقع السعي إلى أقصى حد وأن يتركل على الله بالنسبة للنتائئج . وانظ ركتاب البسوط للس رحسي 0944/7٠‏ 
وقد أكد الخليفة عمر على وحرب طلب الرزق بقوله : " لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول : اللهم ارزقيئ » فإن السماء 
لا تمطر ذهبا ولا فضة » ولكن الله يرزق الناس بعضهم من بعض ". علي الطنطاوي وناحي الطنطاوي أخبار عمر (ؤه؟١)»‏ 
ص 1748 ؛ وقال عمر رضي الله عنه أيضاً : " ابتغوا من فضل الله ولا تكونوا عيالاً على الناس " (يوسف بن عبدالير الترطي» 
جامع بيان العلم وفضله » ؟/19 ) . , 

الراحع الفقهية تستثرق قائمة طويلة جدداً . وقند يرشب القارئ ل الرموع إلى " كتاب الكسب " للشيهائي كناب 
البسوط للسرخحسي ء املد ٠“اء‏ ص 144 817” ولا سيما المفحات 6- .ه* و7505 ؛ وأبو حامد محمد الغزالي » 
إحياء علوم الدين » ؟/-14ت والشاطي ء الوائقفات . 75/9١-لالا١‏ ء والعبادي (917/4 9106-1 1) 17 /76-9 , 
ونهى الرسول وخ عن السوال بقوله : "ولا تسألوا الئاس شيئا " ( أبو داود » طبعة 46 ١/1خم؟‏ كتاب الزكاةء باب 
أكراهية المسألة » عن عرف بن مالك) وقالى "اليد العليا خير من اليد السفلى" (البحاري » كتاب الزكاة » باب لا صدقة إلا 
عن ظهر غنى» اللد ؟ صفحة 1117 عن عبدالله بن عمر وعن حكيم بن حزام ) . كما حرم الرسول اعطاء الصدقات لغير 
امحتاحين الحقيقيين وللأصحاء في أبدانهم » بقوله "لا تحل الصدفة لغني ولا لذي _مرّةٍ سَوِي " (أبو داود» كتاب الزكاة » بساب 
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الوفاء بواجب كسب الرزق الخلال ما لم تتح الفرص للعمل الحر أو التوظيف» 
فيمكن الاستنتاج أن على المجتمع واحبا جماعيا بأن يضمن لكل فرد فرصة 
متساوية لكسب الرزق الحلال مما ينسحم مع قدرته وجهده . 

6 ومع ذلك فلا مناص من وحود أولفك الذين لا يستطيعون كسب ما 
يكفي من خلال جهدهم الناص بسبب أصابتهم بعاهة ما أو بسبب عدم 
القدرة . فعلى الأمة المسلمة عندئذٍ فرض كفاية بأن تساعد مشل هؤلاء الناس 
على تلبية احتياحاتهم دون أن يقترن ذلك بوصمة عار وتبادل للتهم . وف 
مختمع مسلم مترابط تسوده الأخوة » يتعين القيام بهذا الالتزام الجماعي للمة 
أولا من جانب الأسرة والأصدقاء والجيران والأوقاف أو المنظمات الخيرية . ولا 
يأتي دور الدولة إلا حين لا يتمكن هؤلاء من القيام بالتزامهم الجماعي . وهذا 
من شأنه أن يفرض عبئا أصغر على الدولة الإسلامية . والمهدف النهائي لكل 
مساعدة هو تمكين أولئك الذين تقدم إليهم من الوقوف على أرجلهم من خلال 
زيادة قدرتهم على كسب المزيد من الرزق . ولكن إلى أن يتحقق ذلك؛ لا بد 
من أن تتضمن المساعدة ما يكمل الدحل . وفي الإسلام ترتيب مؤسسي متأصل 
للحصول على ما يلزم لتحقيق هذا الغرض من نخحلال المدفوعات الإلزامية 
المتمثلة بالزكاة والعشر » ومن نحلال الصدقات والأوقاف. كما يتعين على 
الحكومة أن تخصص أكبر قدر ممكن من الميزانية لهذا الغرض 


() التوزيع العادل للدخل والغروة 

7 على أنه بالرغم من تلبية الاحتياحات فقد توجد حالات متطرفة من عدم 
المساواة في الدحل والثروة. ويمكن القبول حالات عدم المساواة في جتمع 
إسلامي حين تكون متناسبة بالدرحة الأولى مع المهارة والميادرة واللجهد 
والمحاطرة . وهذه لا بد أن تكون موزعة توزيعا طبيعيا في مجتمع تطبق فيه 
تعاليم الإسلام بإخلاص. أما حالات عدم المساواة المفرطة أو بالغة الانمحراف 


من يعطي من الصدقة وحدٌ الغنى » 778/١‏ والتسائي » طبعة 01574 ©/5/,» واين ماجةء 1451؛ ج 1 ص 585 رقم 
89 ,). وقد جعل لكسب الرزق مقاما كربا حين قال : "من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على أهله 
وتعطفا على جاره لقى الله تعالى يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر. " (مشكاة الصابيح » 41 هاءج ا)اص 
64 ورقم ٠ه‏ » عن أبي هريرة » رواه البيهقتي ف شعب الإعان). 


الا" 


امحاي را و ل ل ل ا 
هبات من الله لجميع البشر (القرآن الكريم : سورة البقرة/9؟١)‏ بل هي أمانة 
أيضاً (القرآن الكريم : سورة الحديد/7) . لذا ليس هنالك ما يدعو لأن تبقى 
محصورة بأيد قليلة . إن عدم وجود برنامج فعال لتقليص حالات عدم 0 
لا بد أن يدمرء بدلاً من أن ينمي » مشاعر الأحوة الي يريد الإسلام إيجادها . 
لذا فإن الإسلام لا يشترط تلبية احتياحات كل فرد فحسب » وذلك من حلال 
مصدر رزق حلالء بل يؤكد أيضاً على التوزيع العادل للدخسل والثروة» أي 
امال ز 227 دول بين لياه ينكد © (القرآن الكريم: سورة 
الحش ر//ا) . 

لقد بلغ تشديد الإسلام على التوزيع العادل مبلغاً كبيراً بحيث أن بعض 
المسلمين رأوا أن المساواة في الثروة أمر أساسي في بجتمع إسلامي . كان أبو ذر 
وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أنه لا ينبغي للمسلم أن 
يعتلك ثروة تزيد عن الاحتياحات الأساسية لأسرته 0 
من الصحابة لم يقِرّوه على هذا الرأي المتطرف . على أن أبا ذر لم يكن يدعو 
إلى المساواة في الدحول بل كان يدعو إلى المساواة في تراكمات الثروة . وقد 
أكد أنه يمكن تحقيق ذلك لو # تم إنفاق كل العفو (وهو ما يفيض عن النفقات 
"الحقيقية") من حانب الأغداء جين ره إخوانهم الأقل حظاً منهي"". إن 
الرأي السائد بين علماء المسلمين هو أنه لو تم إصلاح هيكل ا ان 
الاحتماعي والاقتصاد وفقًا للتعاليم الإسلامية » فإنه لا يمكن أن توحد حالات 
متطرفة من عدم المساواة في الدخل والثروة في مجتمع مسلم . 


(4) النمو والاستفرار 
9 قد لا تتمكن الأمة الإسلامية من تحقيق أهداف تلبية الاحتياحات وبلوغ 
مستوى عال من العمل الحر والتشغيل دون استخدام الموارد المتاحة بأقصى قدر 


'" للاطلاع على آراء أبي ذر رضي الله عنه حول الآية 4 من سورة التوبة» انر الخصاص (اأحكام القرآن » 419 اه 
ا . ويقول ابن كثير في تفسيره 701/1 : كان من مذهب أبي ذر رضي الله عنه تحريم ادنار ما زاد على نفقة العيال 
وكان يفي بذلك ويحئهم عليه وبامرهم به ويُعْلِفد في خلافه . فنهاه معاوية فلم ينته فشي أن يضر بالناس ف هذاء فكب 
يشكره ه إلى أمير المومنين عشمان وأن يأخحذه إليه » فاستقدمه عثمان إلى المدينة وأنزله بالربلة وسئده . وبها مات ف نحلافة عشمان 
رضي الله عنهما . تفسير أبن كثير ؛ الآية 4لا من سورة الثوبة » ج؟ ص 7815 , 
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ممكن من الكفاءة » وتوليد معدل عال ضمن حدود المعقول للنمو الاقتصادي. 
ومن شأن هدف التوزيع العادل للدحل والثروة أن يتحقق يمزيد من السرعة 
وبقدر أقل من التضحية من جانب الميسورين إذا ما تم تحقيق معدل أعلى للنمو 
وإذا فكن الفقزاء :هن كسب حضبة اكير نميا نو قار ذلك الديري كنا أن مدن 
شأن تعزيز الاستقرار الاقتصادي أن يساعد على تخفيض حالات عدم المساواة 
الي يسببها بالضرورة الركود والتضحم والتقلبات الشاذة في الأسعار وأسعار 
الصرف. وبناء على ذلك فحتى في مجتمع إسلامي لا يعتمد على أمثلية باريتو 
ف وضع السياسات العامة ولا يشدد على النمو الاقتصادي كغاية محد ذاته» 
فإن تحقيق أمثل حد من النمو الاقتصادي وتقليص عام الاستقرار الاقتصادي 
إلى الحد الأدنى سيكون أمراً لازماً لتنفيذ ما تنطوي عليه الخلافة والعدالة . 


الاستراتيجية 
من البديهي أن أهداف الإسلام » نخلافاً لكل من الرأسمالية والاشتراكية 
هي أهداف مطلقة ونتيجة منطقية للفلسفة الي تكمن وراءه . فهي لا تشكل 
خليطاً من العناصر غير المتجانسة » الناجمة عن الصراع من أجل البقاء والسيطرة 
بين جماعات متعددة أو طبقات اجتماعية . بل هي جزء أساسي من النظام 
الإسلامي بحيث أن تحقيقها يكون هو المعيار لقياس المستوى الإسلامي الذي 
يبلغه بجتمع ما. وبالطبع أن انسجام الأهداف مع النظرة العالمية لا يكفي . بل 
لا بد من وجود استزاتيجية تكون هي أيضا ننيجة منطقية للفلسفة الكامنة » 
وإذا ما طبقت على نحو جاد فإن بوسعها تمكين المجتمع الإسلامي من تحقيق 
أهدافه . والإسلام يملك مثل هذه الاستراتيجية بالفعل . فهي تتألف من إصلاح 
هيكل النظام الاقتصادي برمته من خلال مجموعة من العناصر الأساسية الي 
يدعم بعضها البعض: 
(أ) آلية اصطفاء متفق عليها على الصعيد الاحتماعي . 
(ب) نظام قوي للحوافز يدفع الفرد لأن يقدم أفضل ما عنده لمصلحته الخاصة 
ولمصلحة امجتمع . 


انفضا 


(ج) إصلاح هيكل الاقتصاد برمته بهدف تحقيق مقاصد الشريعة رغم ندرة 
الموارد. 


(د) إسناد دور قوي وهادف للحكومة . 


١‏ من الأهمية بمكان أن نتبين الآن كيف يمكن للنظرة الإسلامية للعالم » إلى 
جحانب تلك العناصر المحددة لاسراتيجيتها » أن تساعد النظام الاقتصادي 
الإسلامي على التأثير على تخصيص الموارد (بين الاستعمالات المحتلفة) 
وتوزيعها (بين الناس) باتجحاه تحقيق الأهداف . 


() آلية الاصطفاء 


؟؛ إن الندرة النسبية للموارد بالمقارنة مع الطلبات غير المحدودة عليهاء 
تستوجب وسيلة اصطفاء . ويتعين على جميع الطلبات على الموارد أن بحتاز آلية 
الاصطفاء تلك » وذلك لخدمة الغرض المزدوج الرامي إلى جعلها تتساوى مع 
الموارد المتاحة وتحقق الأهداف الاجتماعية-الاقتصادية المرحوة . إن قيام آلية 
الاصطفاء أو عدم قيامها بهذه الوظيفة المزدوحة على نحو فعال هو مايحدد 
ماح النظام . 


4 فال رأسمالية » كما رأينا في الفصل الأول » ترخحص للمستهلكين استهلاك 
ما يرغبون وفق أذواقهم الفردية بغية تحقيق الحد الأقصى لمنافعهم . كما ترخص 
للمنتجين إنتاج ما يرغبون استجابة لأذواق المستهلكين » وذلك من خلال 
تجميع ما ا ار ملائمة لتقليص تكاليفهم 
إلى الحد الأدنى وزيادة أرباحهم إلى الحد الأقصىٍ . والأسعار الي تحددها 
السوق هي آلية الاصطفاء ذ فهلة الأسعاز تحقى توارنا بين العررضل والطلني مين 
خلال تحديدها ليس فقط ماذا سيستهلكه المستهلكون (الذين يسعون إلى الحد 
الأقصنى من" للنفعة) بل تحديدها أيضا كمية هذا الاستهلاك . وكذلك من 
حلال تحديدها ما يقدمه المنتجون (الذين يسعون إلى تحقيق أقصى قدر ممكن من 


:ا" 


4 ها أنه لم يتم تحقيق الظلروف الخلفية فإن استخدام محرد نظام الأسعار 
كآلية اصطفاء يؤدي إلى إحباط الأهداف الاجتماعية - الاقتصادية . فقد أدى 
إطلاق العنان لأذو اق الأفراد المقنزنة بالإعلان (التجاري) المحرد من القيمء 
وسهولة الاقنزاض » إلى إيجاد رغبات غير محدودة » في حين أن توزيع الدحل - 
وهو بالغ الانحراف ‏ يمكن الأغنياء من تحويل موارد نادرة لتلبية رغباتهم غير 
الضرورية . وهذا يؤدي إلى التضييق على الموارد المتاحة لتلبية الاحتياجات » 
كما يؤدي أيضاً إلى تعميق الفجوات الي تفصل بين المدحرات والاستثمار » 
وبين الصادرات والواردات » ويؤدي إلى تفاقم حالات عدم التوازن الاقتصادي 
الكلي والخارجي. أن الاعتماد على بجرد آلية الأسعار كوسيلة اصطفاء يساعد 
حقا على إعادة التوازن بين العرض والطلب » لكن على حساب الفقراء الذين 
لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم بالأسعار الأعلى الناتمة عن ذلك التوازن 

وهكذا تتعرض رفاهيتهم للأذى . 

؛ ولو بدلنا » مكان آلية الاصطفاء اللامركزية لنظام السوق » التخطيط 
سير الدولة لصار الموقف أكثر سووءاً » إذ يصبح النظيام اسعهاد يا دوك 
إدخال أي تحسين على تحقيق الأهداف . إن وضع السيطرة المركزية على 
تخصيص الموارد بأيدي أصحاب السلطة وجهاز الموظفين (البيروقراطية) الذين 
لا يملكون وسيلة فعالة للحصول على المعلومات بشكل فوري بشأن أذواق 
المستهلكين وتكاليف المنتجين » يجعل عملية اتخاذ القرار شائكة وبطيئة وغير 
كفيئة . بل أن "البيروقراطية" لا تملك حتى القيم المتفق عليها اجتماعياً أو النظام 
الحافز لضمان رفاهية الجميع . والمعيار الوحيد الذي تمتلكه لتتخصيص الموارد هو 
أحكامها الشخصية الي لا يمكنها » بدون مساعدة القيم المتفق عليها اجتماعيا 
ومؤشرات السوق » أن تضمن توزيع الموارد على نحو يأذ بعين الاعتبار الندرة 
النسبية للموارد أو درجة الإلحاح لتلبية الاحتياجحات . وعلاوة على ذلك فإن 
مركز أفراد البيروقراطية القوي يعطيهم كل ما يحتاجون إليه من نفوذ لخدمة 
مصلحتهم الخاصة المتأصلة . وهكذا لا مفر من أن يكون التخصيص والتوزيع 
النائج للموارد غير كفيء ولا عادل . 


نا 


7 وهكذا فإن الاستزاتيجية المثلى لإدخال العدل في تخصيص الموارد لا تتمثل 
بإزالة اللامركزية في اتخفاذ القرارات الى يتسم بها نظام السوق. إن النظام 
اللامركزي يوفر الطابع الليمقراطي لعملية اتخاذ القرارات بتمكين جميع الأفراد 
(المستهلكين والمنتجين) من المشاركة. كما انه يحقق المزيد من الكفاءة بتيسير 
اتخاذ القرارات الفورية استجابة للفلروف المتغيرة. بل انه من الأفضل 
للاستراتيجية المثلى تكملة آلية الأسعار بإحدى الوسائل الأخرى الي من شأنها 
أن تزيل أو على الأقل تقلص إلى الحد الأدنى » الطلبات غير الضرورية على 
الموارد- تلك الطلبات الي تؤدي إلى حالات اختلال التوازن وتشكل عقبة في 
طريق تلبية الاحتياجحات . 


47 إن الإسلام يحقق ذلك من لال الاصطفاء الأخلاقي . فتخخصيص الموارد 
يتم بعملية اصطفاء مزدوجة . فالاصطفاء الأول يتصدى لمشكلة الرغبات غير 
المحدودة في مصدرها ذاته » أي الوعي الداحلي لدى الأفراد » وذلك بتغير معيار 
أذواق الفردما ينسجم مع متطلبات كل من الخلافة والعدالة. فالإسلام 
يوجب على المسلمين تمحيص طلباتهم النحتملة على الموارد من خلال القيم 
الإسلامية (وهي آلية الاصطفاء الأولى) » بحيث بحذف الكثير من هذه الطلبات 
قبل التعرض للاصطفاء الثاني المتمثل بأسعار السوق . وبهذه الطريقة نتم إزالة 
الطلبات على الموارد الي لا تساهم مساهمة إيجابية في تحقيق الرفاهية البشرية 
أو الي تصرف الانتباه عنها » في مصدرها » قبل أن تتعرض لآلية الاصطفاء 
الثانية المتمثلة بأسعار السوق . 


4 إن الاصطفاء الأخلاقي يجعل الطلبات على الموارد تابعة للمصلحة البشرية 
ولا يسمح باس تخدامها لأغراض أخرى . فهو على سبيل المثال لا يسمح 
باستخدام الموارد في أنشطة محظورة أخلاقياً - أنشطة من شأنها أن تقل أو 
تؤذي البشر أو الحيوانات أو النباتاث على نحو طائش إما آنياً أو مستقبلاً مما 
يؤدي إلى تقليص الرفاهة . فالاصطفاء الأحلاقي يتطلب طراز حياة متواضع 
ولا تسمح بالإسراف أو باستخدام الموارد في المظاهر أو في المنافسة الي تنطوي 
على الغرور- وهي استخدامات لها تأثير فعلي على الرفاهية . كما أنها لا 
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تسمح بتدمير الموارد أو تبديدها (على سبيل المشال حرق الأغذية بغية رفع 
الأسعار) . وإذا تم إصلاح هيكل النظام المصرف أيضا بحيث يقوم بدور متمم 
في عملية الاصطفاء فإنه يمكن العمل على إبقاء الطلبات على المواره ضمن 
حدود معقولة . وهكذا فإن العامل الأخلاقي يعمل على تلطيف وتهذيب 
النفوذ الذي يكن للثروة والسلطة والوساطة المالية أن تمارسه في تخصيص الموارد 
وتوزيعها' “. وكما نوه بارينغتون مور (210056 دمع صتتمة8) بحق: " لا يسع 
أي تمع بشري أن بيع جميع أنواع السلوك البشري . فإذا سمح بها فسرعان 
متتو قف عن كول يي" 


9 على أن إحدى القضايا الأساسية في كل بمجختمع تتمثل في تحديد الجهة 
القادرة على توفير ذلك الاصطفاء الأخلاقي . فهل يتعين أن يكون للقانون 
الأحلاقي مصدر إلهي وهل يجب أن يدعمه الاعتقاد بالحساب أمام الله ؟ أن 
وحهة نظر الإسلام » شأنها في ذلك شأن وحهة نظر الأديان السماوية 
الأمرى؛ هي أن الوازع (- الرادع) الإهي والاعتقاد بالحياة بعد الموت 
ضروريان على حد سواء . 

٠ه‏ أولاً : إن الوازع الإلحي يجعل قواعد السلوك مطلقة لايطانها النزاع 
فيدون الوازع الإههي تصبح تلك القواعد خاضعة للأحكام والمنازعات 
الشخصية كما حدث في الغرب بعد علمنته إلى أن " أصبحت قيمة تلك 
القواعد موضع تشكيك أساسي"'*. لقد استخلص الزوجان المورحان ديورانت 
(غضقمنا(1) » بعد دراستهما الواسعة والمتعمقة لمختلف الحضارات؛ درسا هاما 
من التاريخ وهو أنه: " لا يوجد مثال يعتد به في التاريخ السابق لعصرنا » مجتمع 
مح في امحافظة على الحياة الأخلاقية بدون مساعدة الدين"'* . 


' للاطلاع على مقدمة موجزة حول دور الأخلاق في حالات اختلال التوازن» انظر مالك بن نبي » السلم في عام 
الاقتصاد(8/ا؟ ام)ءص”7. اال 
١‏ ؟ يروجيل ودين مويع عاب س1 زه معكلةه© 181 :7ه 6:15 ء112/12 .]ل 7310056 دمأ ستسد8 
.7 ,(1972) (ترع 1/1 عله «أن«ااظ أ عأوعوممممط ورزوارة 0 
"أ وز عونرع المي وبزوزعءط ع:[1 : 7 2000 «مءلآ عرزا مامالا 17 [[3582 ر,كتعظ 36 .© .3 
1 ,(1985) ب«مناتكى !]أ من برعاو كت78[ 
5 ,م ,(1968) نوره/ئؤز[آ زه 255075! 7171 وأتتقنناط أعتعخ لوطه 17/111 


يفن 


١ه‏ ثانياً: مَنْ البشر يمكن أن يكون غير منحاز على الإطلاق وملتزما التزاماً 
كليا برفاهية الجميع ؟ فإذا حاول البشر استحداث هذه المعايير بأنفسهم 
فسيميلون بالطبع لوضع معايير تنحاز لمصلحة الأقوياء والمصال المتأصلة » ولا 
تستطيع نخدمة رفاهية الجميع . إن أدنى شك في عدالة من يضع لمعايير من 
شأنه أن يلغي فرص إجماع الرأي . 

١ه‏ ثالشاً : لا يوحد لدى البشر المعرفة اللازمة لتقييم آثار أعماهم على 
الأعرين» ولا سينا أرلبك الاين تاتروة بها عن بيعل . لذلك فإنهم بحاحة إلى 
جهة خارجية تتصف بحسن النية والعلم وتستطيع معرفة تلك الآثار لكي تقد 

لهم قواعد للسلوك بمكنها أن تنقذ الآخرين من الآثار السلبية لأعمالطهب" ٠“‏ 

٠ه‏ رابعاً : إن الإله العلي الكبير الذي نلق البشر هو وحده القادر على معرفة 
طبيعتهم وحاحاتهم وقوتهم وضعفهم » وعلى أن يكون الموجه الوحيد والمصدر 
الوحيد جميع القيم . فهو برحمته ولطفه غير المتناهيين لم يترك البشر يتلمسون 
طريقهم في الظلام . بل زودهم با يحتاحون إليه من هداية من خلال سلسلة من 
الأنبياء ابتداء من آدم نفسه- تلك الهداية الي يمكن أن تضمن رفاهية الجميع . 


مه ففي سياق هذا الإطار المنطقي » لا يمكن تصور حياد القيم (أي الحياد 
بحاه القيم المحتلفة) . فحياد القيم لا يمكن أن يكون منسجماً إلا مع ذلك 
النظام الذي يمجد الفردية والمصلحة الخاصة أو الديالكتيك» وهو بلا شك 
يتعارض مع الإسلام الذي يولي اعتئماما أسامنياً للمسكولية الاحتماعية ولرفاهية 
الجميع . فالقيم تحدد مرجعية كل الخلفاء أي كل البشر. فعليهم جميعا أن 
يتصرفوا وفق هذه القيم بغية تحقيق مقاصد الشريعة . فالأحكام القيمية 
الجماعية لا مفر منها إذا » وأية محاولة للامتناع عن إطلاق هذه الأحكام القيمية 
لا بد أن توجد الالتباس والفوضى وتؤدي إلى إفشال تحقيق رفاهية الجميع . 
فبعد تمحيص "الطلبات على الموارد" من خلال آلية اصطفاء متمثلة في القيم 
المتفق عليها احتماعياً » وبعد أن يدم بذلك إلغاء الطلبات غير الضرورية أو 
تقليصها إلى الحد الأدنى » فإن من شأن آلية الاصطفاء المتمثلة بأسعار السوق 


١‏ للاطلا على مث مقع لغية حول سيب حاحة ليش إل دي إل تلم حواهم كم شي ,ار مد يقر الصايرء 
الإنسان العاصر والشكلة الاجتماعية (1١١ه)‏ ص 5-. ٠‏ 
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أن تكون أكثر كفاءة في تحقيق تخصيص للموارد يكون كفؤاً وعادلاً على حد 


وا 
(ب) الحوافز الصحيحة 


همه لا يمكن تحقيق الكفاءة والعدالة.مجرد وحود آلية اصطفاء ملائمة . بل لا 
بد أيضا من حفز الأفراد على التصرف بموجبها . فال رأسمالية تفترض أن المصادحة 
الخاصة ستدفع الفرد لزيادة كفاءته إلى الحد الأقصىء في حين أن المنافسة 
ستكون كابما لمصلحته الخاصة وتساعد على حماية المصلحة الاجحتماعية . 
وهكذا فقد افترض آدم سميث (طانصد8 تمدوة) أن من شأن نظام السوق أن 
يتمكن من تحقيق الانسجام بين المصلحة الخاصة والمصلحة الاجتماعية . أما 
الاشتراكية فإنها لم تثق بالفرد وافترضت أن سعيه وراء مصلحته الخاصة من 
شأنه أن يلحق الضرر بالمصلحة الاحتماعية . لذلك فقد اقترحت إلغاء الملكية 
الخاصة والربح وأرست قواعد السيطرة الصارمة للدولة على تخصيص وتوزيع 
الموارد لحماية المصلحة الاجتماعية . 


1 لكن سعي الأفراد وراء مصلحتهم الخاصة ليس أمرأ سيئاً بالضرورة . بل 
انه لازم لتحقيق التطور البشري . ولا يمكن لنظام اقتصادي أن ينحح في تحقيق 
الكفاءة إلا إذا سمح بذلك . ولا يصبح السعي وراء المصلحة الخاصة مدمراً على 
الصعيد الاحتماعي إلا إذا تحاوز بعض الحدود » وإلا إذا رفض الأفراد القيام.ما 
يجب القيام به لإيجاد مجتمع تكون الأحوة والعدالة الاجتماعية-الاقتصادية هدفيه 
المركزيين . على أنه في حين أن الفرد العاقل في أي مجتمع يكون عادة مستعدا 
لإعطاء أفضل ما عنده من أجل مصلحته الخاصة إذا تمكن من الحصول على 
مكافأة كافية لمساهمته فإن السؤال هو : مالذي سيحفزه على العمل من حل 
مصلحة امجتمع ؟ فلم يكبحٌ المستهلك من طلباته على الموارد " ضمن الحدود 
الإنسائية " ويضحي من أجل الآخرين ؟ ولم لا يحاول رحلٌ الأعمال عق 
المنافسة أو استخدام وسائل مشتبهة للإثراء ؟ فهنا يصبح الإبمان بالحساب أمام 
الله وبالحياة الآحرة أمرا لا مندوحة عنه . 


حضف 


لاه إن المصلحة الخاصة اليّ تقتصر رؤيتها على هذا العالم المحدود لا بد أن 
تولد شرور الطمع والتحلل من وازع الضمير وتجاهل مصلحة الآخرين . جاء 
في مجحلة الاكونوميست : "يحاول الوكلاء الاقتصاديون الراشدون » كلما أتيحت 
لهم الفرصة » تحقيق الفائدة لأنفسهم على حساب الآخرين . لذا قئمة العديد 
من الحالات تتولد فيها آثار جانبية بحيث أن القوة ذاتها الى تجعل عجلة 
الأسواق تدور تودي إلى إفشال الحل المتمشل بالسوق””*. وفي مجتمع علماني 
دنيوي لا يمكن للمصلحة الخاصة أن تحفز الأفراد على الوفاء بالتزاماتهم 
الاحتماعية وفق ما تمليه عليهم ضمائرهم إلا حين يؤدي ذلك إلى تحقيق 
مصلحتهم الدنيوية . لذا فإن أمثلية باريتو هي معيار السلوك المنطقي لمقل هذا 
امجتمع » بصرف النظر عما إذا كان رأسمالياً أو اشتراكياً . فلم يكن باريتو 
مخطئا من وجهة النظر الدنيوية الي كان فكره يعمل من -حلال إطارهاء شأنه في 
ذلك شأن جميع العَلّمانيين الآخرين . 

لا تملك الرأسمالية آلية فعالة الحفز الفرد على ا 
كانت تلك المصلحة تتحقق تلقائياً من خلال سعيه وراء مصلحته الخاصة . 

ل ا ل ف لش لض ل 
فإن الاعتماد على نظام الأسعار وحده يكن الأغنياء من تحويل موارد نادرة 
لتلبية رغباتهم غير الضرورية على حساب حتى السلع الي تلبي احتياجات 
الفقراء . وهكذا تصبح الرأسمالية غير عادلة . أما الاشتراكية فهي أسوأ حالاً » 
لأنها.منعها الفرد من السعي وراء مصلحته الخاصة فإنها تجرد نفسها من آلية 
لحفز الفرد على العمل بكفاءة . كما أن منظورها الدنيوي لا يوفر للفرد حافرا 
للعمل للمصلحة الاجتماعية . وهكذا تفشل الاشرراكية في تحقيق الكفاءة 
والعدالة . 


أما إذا أدخلنا بُعدَئْ الحساب أمام الله العلي القدير الذي لا يخفى عليه 
شيء (القرآن الكريم : سورة المائدة /؟) والحياة بعد الموت » فعند ذلك تتولد 
عقلانية أرقى . فهذان الاعتقادان يوفران حافزا قوياً للقيام بأعمال تخدم امجتمسع 
وذلك من خلال إعطاء منظور أطول بل أبدي للمصلحة الخاصة. فهما يلمحان 
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كن 


إلى أن مصلحة الفرد الخاصة لا تتحقق من خلال تحسين ظروفه في هذا العالم 
فحسب بل أيضا في العالم الآخر . لذلك فإنه إذا كان ذا عل راشد ويسعى لما 
فيه مصلحته فإنه لن يعمل بحرد رفاهيته الدنيوية قصيرة الأحل » بل سيحاول 
ضمان رفاهيته طويلة الأحل من خلال العمل من أحل رفاهية الآخرين » من 
خلال تقليص استهلاكه المبذر وغير الضروري رغم قدرته المالية على 
الإسراف. وهكذا يمكن تحويل الموارد الي يتم توفيرها إلى إنتاج وتوزيع المزيد 
من السلع الي تلبي الاحتياحات ثما يخدم مصلحة الفقراء . كما أن الاعتقاد بأن 
هذه الحياة متناهية في الصغر بالمقارنة مع الحياة الآخرة يمكن أن يمنع رجحل 
الأعمال من الإثراء بوسيلة مشتبهة ؛ وبذلك يساعد الآخرين من خلال عدم 
تقليص حدود فرصهم وحرمانهم من معيشتهم المستقلة . هذه المعتقدات إذا 
تنطوي على القدرة على أن تكون آلية طوعيه تحفز الفرد على الإحابة عن 
الأسئلة الاقتصادية الأساسية وهي : ماذا ننتج وكيف ولمن؛ بطريقة مسن شأنها 
أن تقود إلى التخصيص والتوزيع وفقا لمقتتضيات المصلحة العامة. 


٠‏ إن الإسلام يطرح منظوراً أطول أجلاً للأفعال البشرية» لكنه لا يقتضي 
حرمان الأفراد من مصلحتهم الخاصة في هذه الحياة الدنيا. فهذا شيء غير 
عملي. وأي نظام للقيم ينكر على الأفراد مصلحتهم الخاصة لا يمكن أن ينجح. 
بل أن الإسلام في واقع الأمر يوجب على الفرد تلبية جميع احتياجاته الأساسية 
كي يبقى صحيح الجسم والعقل وفعالاً وك يتمكن من الوفاء بمسكولياته نحو 
نفسه ومجتمعه » وبذلك فإنه يعمل على تطوير كامل إمكاناته . فلا مجال 
للامتناع عن الطيبات من الرزق الي يسرها الله (القرآن الكريم : : سورة 
الأعراف /87) . لكن .عا أن الموارد محدودة » فإنه لا يليق به بوصفه حليفة الله 
أن يذهب إلى حد أن يصبح إنساناً اقتصادياً ويتجاهل رفاهية الآخرين. وكما 
لاحظ ألك نو ف (21076 عو1ة) بحق: "إن امجتمعات الب لا تهتم إلا بالربح 
سوف تتفكك . فالفساد بالمعنى الحرثي والمجازي يمكن أن يزدهر حييث يصبيح 
جمع المال المطمح الأساسي والمعيار المسيطر للنجاح""*. ولاحظ حوزيف 
شومبتزر (6]ءمتستحطه5 طمعو10) أيضاً أنه " ما من نظام اجتماعي يمكن أن 


4 7« ,(1983) «كأاماعه5 عااتيمء زه كعأدره معط 11 ,عنته[! ععام 


الملا 


ينجح .... إذا كان يفتزض أن كل فرد فيه لا يحدوه إلا مصلحته النفعية قصيرة 
لأحل ""*. فالتوازن » وهو "لميزان" في لغة القرآن الكريم (سورة الرحمن / 
5-1) لا بد منه لضمان الرفاهية الاجتماعية والتطور المتواصل للامكانات 
البشرية . 

١‏ إن ما فعله الإسلام لإيجاد هذا الميزان هو أنه جاء ببعد روحي وطويل 
الأحل للمصلحة الخاصة. فعلى الفرد أن يرعى مصلحته في هذا العالم المتناهي 
ف الصغرء وف الآخرة » الأبدية . وي حين أنه يمكن » وإن م يكن بالضرورة» 
تحقيق المصلحة في هذه الدنيا بأن يكون المرء أنانيا ومجردا من وازع الضميرء 
فإن المصلحة في الآخرة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الوفاء بالالتزامات نحو 
الآخرين » وإن كان ذلك لا يقتضي بالضرورة إنكار الذات . إن الإهان 
بالحساب أمام الله العلي القدير العليم بمكن إذا أن يقوم بدور قوي في احتواء 
المصلحة الخاصة وتشجيع العمل على تحقيق الرفاهية الاحتماعية . ولاايمكن 
بسلطة الدولة وحدها تأدية هذه الوظيفة » لأن احتمالات اكتشاف الدولة 
للمحالفين ليست مضمونة ماثة بالمائة . وئمة إمكانات لتجنب الآثار السلبية 
للملاحقة الرسمية من خلال الرشوة أو استغلال النفوذ السياسي والاقتصادي . 
وهكذا فإن الإسلام يعنزف بما تسعى الماركسية لإنكاره » أي مساهمة 
المصلحة الخاصة للفرد من خلال الربح والملكية الخاصة في تحقيق المبادرة الفردية 
والاندفاع والكفاءة وروح المغامرة في محال المشاريع . لكن الإسلام يتغلب على 
شرور الحشع وانعدام وازع الضمير وتجاهل حقوق الآخرين واحتياحاتهم : 
وهي أمور لا بد أن يعززها المنظور العلماني الدنيوي قصير الأحل لكل من 
ال رأسمالية والاشتزاكية . ويحقق الإسلام هذا من نخلال الآلية الداخلية المنضبطة 
ذاتياً » والمغروسة في أعماق النفس » وذلك بتأكيدها المتواصل على الحساب 
أمام الله والأحموة البشرية والعدالة الاحتماعية -الاقتصادية . ومكن لمذا 
الصرح من المعتقدات أن يوفر قوة حافزة قوية لمنع تحاوز المصلحة الخاصة حدود 
الصحة والرفاهية الاحتماعية . 


5 ,6 0/116 دجرةر0ن) إن 02/7101 ,كنظ ,لا بز لعاميان ,تعاءم مستطء5 طامعوول 
مط ,1980 ,4 .آم 


نوكن 


ما لا شك فيه أن للمنافسة وقوى السوق دوراً أساسياً في المساهمة في 
تحقيق الكفاءة لآلية التخصيص . ولكن يجب أن تعملا من خلال ضوابط آلية 
الاصطفاء الأخلاقية » إذا أريد ضمان تحقيق الأهداف الاجتماعية . ولا تكون 
المنافسة "صحية" وقوى السوق "إنسانية" إلا من خلال هذه الضوابط . ولا 
يوحد للمنافسة وقوى السوق ولا للتخطيط المركزي وفرض الأنظمة الصارمة 
القدرة على أن تزرع في البشر القوة الحافزة القوية لاستخدام الموارد النادرة 
استخداماً عادلاً مثل ما لقوة الإبمان بالحساب أمام الله . وف حين أنه لا يوجد 
في كل من النظامين ال رأسمالي والاث كا ا ا 0 
المتأصلة من التصرف بالسياسات العامة والموارد لمنفعتها الأنانية. أو أن 
تشجعها على الإنفاق وفقاً لمقتضيات الرفاهية الاحتماعية » فإنها في النظام 
الإسلامي » شأنها في ذلك شأن أي نظام ديئ فعال » مدفوعة بحافز قوي 5 
تفعل ذلك . وإن لم تفعل فإنها تكون تعمل ضد مصلحتها الخاصة طويلة 
الأحل . 


(ج) تجديد الميكل الاجتماعي-الاقتصادي والالي 

4 قد يفقد كل من آلية الاصطفاء ونظام الحفز فعاليتهما أن لم يقغرنا ببيئة 
اقتصادية-احتماعية وسياسية مواتية لتحقيق الأهداف . فيجب أن تؤدي تلك 
البيئة إلى التقيد بقواعد الأمانة فلا تسبمح بأن تصبح الممتلكات المادية 
والاستهلاك التفاخري مصادر للفخار . ويجب أن تكون البيئة الاقتصادية 
والمالية على نحو لا ينبثق عنها "الإنسان الاقتصادي" وإذا ما ولد فإنه لا يبقى في 
الوحود . فإذا كان النظام القيمي للمحتمع يضر ,عقام وهيبة "الإنسان 
الاقتصادي" وإذا تعز ز ذلك أيضاً من ججراء تحديد الحيكل الاقتصادي والمالي 
(إعادة الميكلة) ؛ بحيث لا تدعم آليات الاقتصاد التخصيصية والتوزيعية 
استخخدام الموارد النادرة لأغراض تؤدي إلى إفشال عملية تحقيق الأهداف » فإنه 
بمكن الارتقاء بسلوك الأفراد في محال الاستهلاك والكسب والاستثمار بحيث 
يصبح افضل حودة ومعنى . وعكن زيادة تعزيز الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية 
لإعادة الميكلة من خلال الإصلاح السياسي بحيث يتم إضعاف مراكز القوى في 
امجتمع » وبحيث يصبح من الصعب على أي فرد الحصول على أية ميزة مفرطة 


نينا 


باستغلال مركزه الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي . إن من شأن غياب 
التجديد الميكلي المذكور أن يديم عدم الكفاءة وعدم العدالة في استخدام الموارد 
وأن يؤدي أيضا إلى تفاقم حالات عدم التوازن في المدى الطويل . 


5" لا عكن تحقيق إعادة الميكلة المذكورة من خحلال تدابير عشوائية يتم 
ارتحالها. بل يجب أن تكون منهجية ومتزابطة وأن تنفذ على نحو ثابت مطرد بناء 
على برنامج إصلاحي -حسن التصميم لتحقيق الهدف طويل الأحل . ويجب أن 
يتصدى التجديد الميكلي إلى ما يلي: 

5 () تقوية العنصر البشري من خلال حفز الفرد على أداء مهامه وتمكينه 
منها بهدف تحقيق الكفاءة والعدالة على حد سواء . 

/17 (ب) تقليص الوضع الراهن لركير الثروة والسلطة الاقتصادية والسياسية. 
1 ١ج‏ إصلاح جميع المؤوسسات الااجتماعية والاقتصادية والسياسيةبما قُ 
ذلك الموارد المالية للدولة والوساطة المالية » في ضوء التعاليم الإسلامية» وذلك 
للمساعدة على تقليص الاستهلاك المبذر وغير الضروري ولتعزيز الاسثثمار من 
أجل تلبية الاحتياحات والصادرات وزيادة التشغيل والعمل الحر . 

9 وبعبارة أخرى » إن ما تدعو الحاحة إليه هو إصلاح البشر وإعادة هيكلة 
شاملة لأغاط الاستهلاك والاستثمار وملكية وسائل الإنتتاج والموسسات 
الاحتماعية والاقتصادية والسياسية . فكلما ازدادت ندرة الموارد أو حالات 
احتلال التوازن وكلما اتسعت اللهوة الفاصلة بين الواقع ومقاصد الشريعة؛ 
كلما ازدادت الحاجة إلى إعادة الميكلة المطلوبة . 

٠‏ إن بعض العناصر الأساسية لإعادة الميكلة هي جزء أساسي من معتقدات 
الإنسان المسلم-فبما أن مصيره في الآخرة يتوقف على التزامه المحلص بها فإن 
الحوافز الي تدفعه إلى ذلك من شأنها أن تكون قوية . لذا من امحتمل أن تبحح 
إعادة الميكلة في بيئة إسلامية بأكثر نما ينجح نظيرها في بيئة علمانية . وبعد 
تنفيذ إعادة الهيكلة المذكورة تنفيذا فعالا فإن النظام الناتج يجب أن يكون عختلفا 
اختلافا حذريا عن الرأسمالية والاشتراكية أو دولة الرفاهية . على أنه لا حاجة 
إلى القيام في هذا الكتاب باستعراض جميع القيم والموسسات الإسلامية الي 
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تنطوي عليها إعادة الميكلة الاقتصادي . فالقرآن الكريم والسنة وأدبيات الفقه 
متاحة لهذا الغرض . ومع ذلك فهناك أربعة مكونات أساسية لإعادة الميكلة» 
أؤلاها الإسلام أهمية خاصة لكنها أهملت أو أسيء فهمهاء وهي : (أ) 
استخخدام الموارد امون علبيك كاه بمليه وازع الضمير ؛ (ب) المساعدة الذاتية 
الاحتماعية الي تتحقق من خلال دفع الزكاة وغيرها من أموال الصدقات؛ 
(ج) الإرث؛ (د) إصلاح هيكل النظام المالي . وسيتضح في الفصول التالية ما 
ا يا ا ل ل 1 101 
مقاصد الشريعة . 
(د) دور الدولة 
١‏ قد يتعذر على الدولة القيام بإعادة المهيكلة الشاملة المذكورة إلا إذا كان لها 
دور فعال في بحال الاقتصاد . ويتعين عليها أن تتزحم أهداف الإسلام وقيمه إلى 
واقع عملى*ة* ا عي لي الى ااري ا لسرحي لمم 
الألاقية أن يكون الأفراد بكل بساطة غير مطلعين على احتياجات الآخرين 
الملحة غير الملباة »أو على مشكلات الندرة والأولويات الاجتماعية قُُ 
0 الموارد . وعلاوة على ذلك ثمة عدد من الوظائف الب يتعين أداؤها 
لمصلحة الرفاهية العامة » ولكن قد لا يكون الأفراد راغبين أو قادرين على 
أدائها فرديا أو جماعيا بسبب فشل السوق أو عدم قدرئها على حشد الموارد 
الكافية . في مثل هذه اللروف يكون السمو الأخلاقي ونظام الأسعار» 
بصرف النظر على ضرورتهما » غير كافيين لتحقيق ذلك النوع من إعادة 


لميكلة اللازمة لتحقيق العدل فضلاً من الكفاءة في تخصيص الموارد وتوزيعها. 
لذا فقد كان دور الدولة في الاقتصاد دائماً يحتل مكاناً هاما في الفكر السياسي 


“أ انظر الامام حسن البنا ؛ بجموعة رسائل الامام الشهيد حسن البنا ء ص 717 » انظر أيضاً: 
جام ,(1959) انرز ممه[ة #أعم'عا! مهل «نله «7ماكط ,نلدةجدلة حائة اسسطم لتحردك 
:15-102 .جزم ,(1966) تمبجوع ب ايار!-ه- !7 لصح ,161-2 
حمد باقر الصدر : اقتصادنا (١54١م)‏ ص 7/791١‏ » ومحمد المبارك : نظام الإسلام: الاقتصاد » البادئ والقراعد العامة 
(7/موام) ص ١5‏ 1-ل8؟1, 
اولاز تقهممدع] لصة بتمملعع2] ,ععسصقمرء 009 04 وع[متعملمط " ,أطممسك مددةة11 تند 
-1 .مم ,1/1987 ركع ءسعلء3 أماعه؟ عتن[و دل زه أمعااصاول ببمعتسع دبرا ج717 ,"1و1 


كنا 


العناوين» منها الأحكام السلطانية ومقاصد الشريعة والسياسة الشرعية 
4 
والحسية ". 


غير أن دور الدولة في الاقتصاد الإسلامي ليس ذا طابع يصح وصفه بأنه 
(تدحل) ولموح بن رائيحة الالتزام برأسمالية عدم التدحل . كما أنه ليس شموليا 
وقسريا يقمع الحرية ويقتل روح المبادرة والمغامرة لدى الفرد . وهو أيضاً ليس 
له ع الرفاهية العلمانية الي تكثئف الطلبات على الموارد » بسيب 
عزوفها عن الأحكام القيمية » وتؤدي إلى حالات اختلال في الاقتصاد الكلي 
بل أن دور الدولة هو دور إيجمابي-هو التزام أخلاقي بالمساعدة على تحقيق 
رفاهية الجميع من خلال ضمان التوازن بين المصلحتين الخاصة والاحتماعية » 
وحفظ القطار الاقتصادي على السكة المتفق عليها ومنع تحويله من حائب 
المصالح المتأصلة القوية. وكلما ازداد الحافز عند الناس لتطبيق القيم الإسلامية 
وكانت الموسسات الاجتماعية-الاقتصادية أكثر كفاءة في إيجاد توازن عادل 
بين الموارد والطلبات وف تحقيق مقاصد الشريعة كلما تضاءل الدور الذي 
يتعين على الدولة القيام به في الاقتصاد. على أنه بصرف النظر عن حجم الدور 
الذي تقوم به الدولة» فلا ينبغي ممارسته على نحو اعتباطي . بل يجب أن يكون 
محصورا ضمن قيود الشريعة ومن خلال القنوات الديكقراطية للشورى . 
7 وهكذا ففي حين أن الإسلام يعتزف بالحرية الفردية وبدور آلية الأسعار 
في تعزيز الكفاءة » فإنه لا يعشبر قوى السوق أشياء مقدسة . فحركة قوى 
السوق العمياء لا تقوم تلقائيا مكافأة الجهد المنتتج احتماعياً »ولا بالحد من 
الاستغلال » أو كساعدة الضعفاء والختاحين . لذا فان المسئولية تقع على الدولة 
لضمان تحقيق مقاصد الشريعة . وهذا لا يعي أنه يتعين على الدولة الإسلامية 
أن تعمل كدولة بوليسية . فهي لا تحناج إلى استخدام القوة لتحقيق أهدافهاء 
* من الكتابات ذات الأهمية الخاصة فق هذا الصدد ‏ الجريي : غياتُ الأمم في التياث للم وا ماوردي: الأحكام السلطانية, 
وأبو يَعْلّى : الأحكام السلطائية» وابن خلدون: القدمة, وابن تيمية: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية . وا ممسبة في 
الإسلام . وللاطلاع على خلاصة لهذه الآراء انظر رفيق المصري » أصول الاقتصاد الإسلامي (14485): ص 44-55. 


وظهرت في العصور الحديئة عدة مولفات حول دور الدولة في الاقتصاد » من أهمها آراء الامام حمسن البنا وسيد أبو الأعلى 
المودودي ومحمد باقر الصدر. 


مكنا 


ولا تعتمد على امتلاك وتشغيل جزء كبير من الاقتصاد . فشرط استعمال 
الحكمة والموعظة الحسنة والرفق في تطبيق الشريعة (القرآن الكريم: سورة 
البقرة/55؟ و سورة النحل/5؟١١)‏ وف إلغاء الفائدة الربوية لا يمسمحان بذلك. 
بل أن الدولة تحاول أن تحفر وتساعد القطاع الخاص على القيام بدوره بكفاءة 
ضمن قيود المصلحة الاجتماعية . ولهذا الغرض فإنه يتعين عليها أن تعتمد على 
الارتقاء بالوعي الأخلاقي للناس ودفع عجلة الإصلاح الاحتماعي والاقتصادي 
والسياسي وتوفير الحوافز والتسهيلات . والدولة مسئولة عن إيجاد الإطار 
الصحيح للتفاعل المناسب بين البشر والقيم والموسسات لتحقيق أهدافها. 
وسيتضح دور الدولة أكثر في الفصول التالية الي نتناول ما تنطوي عليه القيم 
الإسلامية من آثار تتعلق بالسياسة العامة”” 


نهج شامل 

+7 وهكذا نرى أن الإسلام لا يطرح أية صيغة أو آلية أو استرائيجية 
"سحرية" للتعل تخصيص وتوزيع الموارد كفييقاً وعادلاً . إن الادعاءات المتعلقة 
بالخصائص "السحرية" لأية آلية تدل على عدم إدراك تعقيدات المجتمع البشري 
والصعوبات الي ينطوي عليها تحقيق الانسجام بين المصالح الفردية والمصالح 
الاجتماعية وتحقيق الأهداف الاحتماعية . كما أنها تعكس ما يبذل من جهد 
لتحويل الأنظار عن نقاط الضعف في النظام وإيجاد تبرير "علمي" لإثراء المصالح 
المتأصلة . 

0 أما الإسلام فهو أكثر واقعية . فهو يقدر الصعوبات الي ينطوي عليها حل 
المشاكل الناجمة عن الندرة ويشدد على الحاجة لاستراتيجية ية تتألف من مجموعة 
من الأدوات الي تنسجم كلها مع نظرته العامة إلى اللياة ومع لاص الشريعة. 
وبدون نهج شامل كهذا لا يمكن وجود استراتيجية فعالة » بل سيكون هناك 
'" انظر أيضاً “كتاب المولف وعئوانه: 


.(1979) ه07 77معس ع1[7 + عادخ[ كا جره عنماك عبذلاء!!! أدبم |5[ 1/1 
للاطلاع على بحث مقصل عن الالترامات واستراتيجية ووظائف الدولة ف الإسلام. 


/م" 


خليط من السياسات المتعارضة الي توضع كحلول وسط للطلبات المتعارضة 
للجماعات المتعددة والطبقات الاجتماعية . 


5 ومع ذلك فقد حاول بعض المولفين أن يعطوا الانطباع الخاطئ بأن 
البرناممج الإسلامي يقوم على ثلاثة تدابير فقط : المعايير السلوكية والزكاة 
وتحريم الفائدة'”. ومع أن لهذه التدابير الثلائة دورا هاما تقوم به في إعادة 
الميكلة الاقتصادية فإنها لا تمثل كامل النظام الاقتصادي الإسلامي . وتكمن 
فعالية هذه التدابير في كونها مدعومة ومعززة بآلية اصطفاء ملائمة وبنظام قوري 
للحوافز وبإصلاح هيكليّ فعال وبدور إيجابي تقوم به الحكومة . فالتدابير 
الثلاثة لا تستطيع وحدها أن تحمل عبء ومسئولية تحقيق مقاصد الشريعة . 
فكأننا ننظر إلى جمجمة وصدر وساقي هيكل عظمي ثم نقول هذا هو الإنسان. 
فمع أن هذه أجزاء هامة للجسم البشري فإنها تكتسب أهميتها طالما كانت 
الروح والعضلات والأوتار والقلب والعقل وجميع أجهزة الجسم الأخرى سليمة 
وتعمل بشكل ملائم. وما من واحد من هذه الأحهزة يستطيع وحده أن يقوم 
بدور الإنسان» وهذا يبين الفرق بين العناصر المكونة الفردية والوصفة الكاملة. 
بايا مواغين المحكمة: كما ورد آتفاء التقلئل من قندرة العتقتدات ومعايييز 
السلوك في تحويل البشر وحفزهم على التصرف بطريقة تدم عن الشعور 
بالمسئولية الاحتماعية . وفي واقع الأمر» لا يمكن لأي نظام أن يقدر له البقاء » 
بدون تلك المعتقدات والقواعد السلوكية » وبصرف النظر عما إذا كانت اليد 
المرئية أو اليد الخفية هي الي توحهه . فهذه المعنقدات والقواعد السلوكية 
لازالت موحودة حتى في ظل ال رأسمالية والاشتراكية » حيث أن العلّمانية لم 
تتمكن من القضاء عليها » وإن كانت تمكنت فقط من إضعافها إلى درحة 
كبيرة. ومع أنه زال التأكيد عليها فإنها تعمل » وإن كان ضمن مدى محدود. 
على التوفيق بين المصالح الفردية والمصالح الاحتماعية » وعلى المحافظة على حد 
أدنى من العدالة قي تخصيص الموارد وتوزيعها . وبدونها فإن تلك امجتمعات 


'* متسقا؟1 نكنةن0مطتعتمه0 ضذ ممعاوز5 عتسمدمء8 ع1" ,مك1 عسسسسكة ممم 
01 740012 زه 171/67721807701 ,"621 للادمع5ق4ق ‏ 220 «متأهاء«معاه1 #أطعتمط1 
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كات من شأنها أما أن تمزق تفسها إرباً أو أن تغرق في الشورات . على أن 
المعتقدات ومعايير السلوك في حالتها الضعيفة غاية الضعف ليس لديها من القوة 
ما يجعلها تحفز الغالبية العظمى من الأفراد على إبقاء مصلحتهم الخاصة ضمن 
حدود الرفاهية الاحتماعية بالمقدار اللازم لإعادة الميكلة من أجل تحقيق العدالة 
الاجتماعية-الاقتصادية . وكما بين صامويل بريتان (صة8 أعناتصد5) بحق: 
"إن أكبر حطأ يرتكبه المكابرون المتشككون هو التقليل من شأن دور الشرعية 
الأخلاقية في الأفعال البشرية . فلا يمكن لأية منظمة بشرية أن تنجح في القيام 
بعملها بدون نوع من القواعد الي تكبح السعي وراء المصلحة الخاصة""”. 

7/4 إن مؤسسات الزكاة والإرث وإلغاء الفائدة ليست ممرد قيم يتعين على 
كل مسلم الالتزام بها التزاما مخلصاً من أحل رفاهه الشخحصي في هذه الدنيا وفي 
الآحرة» لا اع دور هام تقوم به في إعادة الميكلة الاقتصادية وتحقيق 
مقاصد الشريعة . ومن الخطأ التقليل من أهميتها » إذا ما أعحذنا بالاعتبار 
الانتعاش الفعال للعناصر الأخعرى للاستراتيجية الإسلامية » يما في ذلك دور 
الحكومة . على أن هذه كلها جوانب من إصلاح هيكل اقتصادي كامل ولا 
يكن تحقيق ما تنطوي عليه من إمكانات على نحو كامل بطريقة يجرّءة مفككة. 
فلا بد من قبول البرنامج الإسلامي وتنفيذه بوصفه كلاً متكاملاً . فالقبول 
والتنفيذ الحزئيان لا يستطيعان تحقيق الأهداف . وهذا ما يؤكد عليه القرآن 
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لكا 


الفصل السادس 
الاغنحراف 


١‏ قد يتساءل المرء عن سبب معاناة الدول الإسلامية أيضاً من نفس حالات 
عدم المساواة واحتلال التوازن الي تعاني منها الغالبية العظمى من البلدان 
الأخرى» مع وحود النظرة الإسلامية العامة إلى الحياة والاستراتيجية الإسلامية . 
إن السبب واضح إذ لا يوحد بلد في العالم الإسلامي تطبق فيه الاسزائيجية 
الإسلامية تطبيقا تاما . وغياب الإسلام في هذه البلدان أمر يجلب الانتباه ولا 
سيما في الميدانين السياسي والاقتصادي . ولا يمكن أن نعرض هنا تحليلاً شاملاً 
لتميع العناصر التاريخية والسياسية والاحتماعية الي أدت إلى انمحراف البلدان 
الإسلامية عن مُثلها الي تصرح بهاء تلك العناصر المسئولة عن انمحراف 
صحتها حاليا'. على أن استعراضا موجزا من شأنه أن يساعد على تصور حجم 
المهمة وطابع السياسات اللازمة لمواجهة التحدي بنجاح . 


' الدراسات الينٍ تناولت أسباب الامخطاط لدى المسلمين ضثيلة للغاية في الأدبيات المتوافرة . إلا أن القارئ يمكن أن يستفيد بما 


أبو ا حسن على الندوي » ماذا حسر العام بافغطاط السلمين 4 ١ )١1107‏ وزكريا بشير إمامء طريق التطور الاجتماعمي 
الإسلامي (ا1اه)ص 27-47 ؛ زغلول راغب النجار» قضية التحلف العلمي والتقني في العام الإسلامي (قذاهمع؟ 
وانظر أيضا : حون سوندرز (خرر) : العالم الإسلامي عشية توسع اورية. ترجمة : د. محمد ظاقر الصواف » موسسة الرسالة 
بيروت » ودار البشير » عمان » 4 ١ه/1914١م‏ ؛ فيليب حي ؛ تاريخ العرب (3458 اع) و يمخاصة الفصول 79 وم و4غ؟ 
(الأمير) شكيب ارسلان : لاذا تأخر السلمون ولاذا تقدم غيرهم . طبعة ثانية . دار مكتية الحياة » بيروت ء بلا تاريخ, 
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الانخطاط السياسي والأخلافي 

٠١‏ بعد أن وصل المجتمع الإسلامي إلى قمة مجده » فقدّ زحمه من جسراء 
الانخطاط السياسي والأخلاقي . وكانت مؤسسة الخلافة أول شيء يتداعى 
وهي المؤسسة الي كانت تحسد النظام السياسي الإسلامي بشكله المثالي .وقد 
حل محلها » بوجه العموم » حكم استبدادي ووراثي استلهم القليل من مبدأ 
الشورى الديكقراطي الإسلامي الواحب أتباعه » وتراكمت عليه مع الزمن جميع 
العيوب المقترنة بذلك الحكم'. ومع ذلك فقد بقي الارتباط العاطفي بالدين وإن 
ازداد التساهل في الالتزام بالتعاليم الإسلامية . وبدأت أخلاق المسلمين تضعف 
وتبتعد تدريجيا من المثل الإسلامي الأعلى . وازداد ضعف الخصائص الثلاث 
الحامة للمجتمع الإسلامي وهي : قوة الأخلاق » وقوة روابط الأخوة » والعدل 
الذي لا ينطرق إليه الفساد . وقد زاد هذا في اضعاف الإنسان المسلم وقلص 
قوته وحيويته وأدى إلى "فقد السيطرة على بيثته الطبيعية" كما قال توينبي 
(هءطدبوه]) في تحليله العام لانخطاط الحضارات" . 


إن فقد السيطرة على البيئة هيا المسرح أيضاً للسيطرة الأحنبية الي مضت 
في استنفاذ الحيوية وأصبحت البلدان الإسلامية محرومة من الروابط الفعالة للأمة 
ومن الحكومات المستقلة ذات التو جه الإسلامي الت تشعر بدافع لاتفاذ تدابير 
بناءة لتحقيق مقاصد الشريعة من خلال العمل على تعزيز نمو متوازن 
لاقتصاداتها . ونخحلافا لما حرى بالنسبة لسنلطة الاحتلال الحليفة الي نفلت 
إصلاحات جذرية تتعلق بالأرض في اليابان وكوريا اللجنوبية وتايوان فقد تحالف 
الحكام المستعمرون في البلدان الإسلامية مع الطبقات ذات الامتيازات » ولا 
صصخ لمة ,"عتأمسظ صعمدم0 عط 6ه عستاءع1 لسة نزهلنو11 فغط1" بولأعلهمآ انلوك11 
7 ,(.كلع) .21 غه 1101 .11 ,2ص ,"لاعله50 02 وبرملعالدءع8 16 ندزورء" رمم امآ 


م1 «تلتطط :430-67 لصة 324-31 .مم ,(1970) «رماك1 كزه مورماىز1ز ععول طمن 
82040 33,39 ق61أاص013) تةاناعتلاتةم تنا عع1958(,5) دطهلم عازه موبماكةلر 


' للإطلاع على افضل تحليل متوفر للعناصر الي أدت إلى هذا التحول من نظام الشورى إلى الحكم الورائي والفردي » انظر؛ 
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انظر أيضا سيد محمد رشيد رضاء تفسير الثار؛ ج 4ء ص 4 ١‏ لاوج ه ص 158. 
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نض 


سيما أصحاب الأراضي الذين كانوا » كما بين ميردال (8/91031) " مهتمين 
بالدرجة الأولى بامحافظة على الوضع الاقتصادي القائم الذي كانوا يتمتعون في 
ظله بالامتيازات"*. وأدى ذلك إلى زيادة تعزيز القوى الي كانت تظلم 
الجماهير بالقمع والاستغلال وتعمل على انخطاط وتفسخ المجتمع الإسلامي . 
ولم يسمح للضغط الرامي إلى العودة إلى الإسلام بأن يكتسب قوةء كمالم 
ترسم السياسات الي كان يمكن أن تؤدي إلى تحقيق مقاصد الشريعة » ناهيك 
عن أن تنفد . 


الانخطاط الاقتصادي 


8 مع ضعف الأخوة والمساواة الاجتماعية أصبسح تمع الإإسلامي 256 
بشكل متزايد نحو الوضع القائم والتحيز الطبقي . وأصبحت العدالة الاجتماعية 
- الاقتصادية الي ثميز تميز اشتمع الإسلامي ا ا الضحية الرئيسية . وتقلصت 
فرص الارتقاء الرأسي تقلصا كبيراً وتضاءلت إمكانية الحصول على مكافأة 
عادلة عن العمل الشاق الذي يتم بوازع الضمير » أو الحصول التقدير الواحب 
للمقدرة والمؤهلات » وتضاءل معه ٠‏ لدى اكير الساشن أقمرة وتكقناية ‏ حناقة 
الإبداع والعمل الشاق من أحل تحقيق تقدمهم . وازداد اللجوء إلى الفساد 
والوسائل غير المشروعة لتأمين الحاحيات الضرورية أو لتلبية طلبات العادات 
غير السليمة وطرز الحياة الباهظة الى انتشرت في جميع قطاعات امجتمع . 
وهكذا فقد عم الفساد . 
ه ا وهذا بحم عنه زيادة اضعاف التضامن والتلاحم الألاقي للمجتمع وأدى 
أيضاً إلى تقويض قدرة الطبقات الغنية والمتوسطة على الادحار . فاستغلال 
الفقراء لم يتح لتلك الطبقات دخخولاً كافية لتلبية حقى احتياجاتها الأساسية . 
وهكذا لم تحصل زيادة كافية في تكوين رأس المال من جائب الأغنياء أو 
الفقراء. ومع استمرار تقلص العدالة الاجتماعية - الاقتصادية حصل ا نخفاض 
كبير في روح المغامرة والإبداع والابتكار . 


ع .9 .7 ,(19577) «#موط ونجت كامدمط ب[ع1 ,لول8 1/5 تقستصدو 


بذكن 


5 وفي الزراعة » وهي المهدة الرئيسية لمعظم البلدان الإسلامية » أصبح 
المزارعون المستأحرون والفلاحون الذين لا يملكون أرضاً » ثمن كانت تتوافر لهم 
إمكانات أن يصبحوا مقاولين نشطين » هؤلاء أصبحوا بحكم الأرقاء لأصحاب 
الأراضي الذين حصل كثير منهم » دون جهد » على قطع كبيرة من الأرض من 
خلال المكائد والولاء لأسيادهم المستعمرين وانحليين . وما أن المالكين الغائبين 
كانوا يأذون كل خيرات الأرض فقّد ضعف حافز الفلاحين واندفاعهم ا فلم 
يعد لهم ما يحفزهم على تطوير الأرض واستعمال تقانة أفضل بغية زيادة 
الإنتاج. بل لم يكونوا يملكون الوسائل الي تمكنهم من الاضطلاع 
بالاستثمارات اللازمة . وعلاوة على ذلك فد كانوا يكنون تحت وطأة الديون 
الي كانوا بحصلون عليها من المرابين وأصحاب الأراضي . وقد أدى ذلك أيضا 
إلى قتل طموحهم . أما المالك الغائب نفسه فإنه لم يكن ليقوم بالاستثمار في 
محال التقانة والتدريب والبذور والأسمدة والمبيدات المحسنة . كما أنه كان 
يعارض جميع التدابير الي كان من شأنها أن تودي إلى رفع مستوى المزارعين 
المستأحرين والفلاحين الذين لا يملكون أرضاً من الحوانب التعليمية أو 
الاحتماعية أو الاقتصادية ٠.‏ لذا فقد ظل القطاع الزراعي متخلفاً .وما أن 
الثورة الزراعية كانت دائماً تسبق أو تصاحب الشورة الصناعية تاريخياً» فإن 
الوضع الموسف للزراعة في العديد من البلدان الإسلامية قضى مسبقاً على 
إمكان تحقيق تنمية دؤوبة سريعة . وقد حاء في تقرير للبدك الدولي أنه " في 
جميع البلدان تقريبا التي كانت التنمية الزراعية قوية فيها؛ حصل تقدم سريع في 
النمو الاقتصادي " و" في حين أن دور الزراعة ف التدمية كان محالا للنقاش عبر 
مئات السنين » » فإن الأدلة ثابتة ومطردة إلى حد يسترعي الانتباه روا 
واليابان والولايات المتحدة » على سبيل المثال » اقتزنت الزراعة النشطة بعملية 
التصنيع والدمو -بل سبقتها في بعض الحالات"”. 

7 أما ف الصناعة فقد تم إفقار الحرفيين » الذين ازدهرت أوضاعهم خلال 
فترة ابد الإسلامي» من جحراء سياسات الحكام المستعمرين الرامية إلى زيادة 
صادرات بلادهم إلى المستعمرات . وكما لاحظ ميردال نمق فإن القفوى 
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الاستعمارية " اتخذت البلد المستعمّر سوقاً لمتتحات صناعتها. واتخفذت تدابير 
خاصة لعرقلة نمو الصناعة امحلية"'. وبهذا ماتت الحرف . وازداد الضغط على 
الأرض وازداد فقر المزارعين حيث حرموا من فرصة دعم إيراداتهم من 
الزراعية» وأحبروا على ترك ذويهم والهجرة إلى المدن حيث كانوا يُستغلون 
أيضا » ويواحهون علاوة على ذلك ظروفا معيشية بائسة . 

إن المزارعين والحرفيين والعمال في البلدان الإسلامية لا يقلون رشداً عن 
أمثاللهم ف البلدان الأخرى وهم قادرون على الاستجابة للحوافز الاقتصادية . 
فعدم توافر الاندفاع والإبداع والضمير الحي والكفاءة والإنتاحية العالية بينهم 
ليست خصائص متأصلة ) وانما فرضتها عليهم البيئة السياسية والاحتماعية 
والاقتصادية السلبية فضلا عن عدم قدرتهم على تأمين مستوى معيشة كريم من 
خلال الجد قي العمل . فما من عاملين لهما أثر مدمر على الروح المعنوي 
والحبوية والإبداع في الجتمع أكثر من الفقر والظلم اللذين لا يجدي معهما أي 
قدر من المواعظ . فكل ما يحتاحون إليه هو العدالة والتدريب وأدوات العمل 
وعندها سيتحسن أداؤهم أضعافاً مضاعفة . فإذا لم تأخذ العدالة بحراها لا يمكن 
أن تكون استجابتهم إيجابية. 

الفرصة الضائعة 

9 اقترن الاستقلال عن السيطرة الأحنبية بشعاع من الأمل . كان من المتوقع 
أن تقوم الحكومات الوطنية بالتفاني في -حدمة رفاهية الناس ضمن إطار القيم 
الإسلامية وفلسفة الإنماء . غير أن هذا الأمل لم يتحقق . ولح ينتج عن 
الاستقلال سوى زوال السيطرة الأحنبية المباشرة . وحل مكان هذه السيطرة في 
معظم البلدان حكام عسكريون مستبدون غفلوا عن طموحات الشعب » وكاد 
بعضهم أن يدمر اقتصادات تلك البلدان باسم الاشتراكية أو الدفاع الوطن . 
ورغم الاستقلال فقد تجسدت روح الماضي الاستعماري في شكل طبقة إدارية 
(بيروقراطية) علمانية غبر كفيئة ومتغطرسة وفاسدة انمحازت إلى المصلحة 
المتأصلة لملاكي الأراضي والشركات الكبيرة والعسكريين . 


1 م2 ,(1957) 73/171031 


امنا 


٠‏ ألقيت مهمة إعداد سياسات التنمية على عاتق هذه الطبقة الإدارية 
(البيروقراطية) بعد الاستقلال . ولم تكن هذه الطبقة مدربة للقيام بهذه المهمة 
كما لم يكن لديها الحوافز للقيام بها . وقد نشأت وفق المفاهيم والتقاليد الغربية 
العلمانية وم تكن تفهم الإإسلام أو مفهومه الثوري للعدالة الاجتماعية- 
الاقتصادية إلا قليلا . فكان النظر في الفلسفة الإغغائية الإسلامية وإعداد 
سياسات في ضوئها مهمة صعبة . وكان من الأسهل الاعتماد الأعمى على 
وصفات السياسة الصادرة عن علماء الاقتصاد الإنمائي . وما أن الاقتصاد 
الإنمائي قد نشأ هو نفسه في الغرب في خلفية علمانية وكان يفتقر إلى الالتزام 
المحاد بالعدالة الاحتماعية-الاقتصادية والقيم الأخلاقية فإنه لم يستطع استحداث 
آلية اصطفاء متفق عليها لغربلة الوصفات المتعارضة للسياسة العامة وأن ن يضع 
إطارا ثابتاً لها من أجل تحقيق النمو المقتزن بالعدالة والاستقرار . وهكذا فقد 
كانت السياسات الي اتبعتها البلدان الإسلامية » كما هو الحال في بلدان نامية 
أخرى » تتقلب على موحات الاشتزاكية والاقتصاد الحر والليبرالية ومناهضة 
الليبرالية . وقد ولد ذلك عا امت م الانسقزار و الحو ورا 
كبيرا بسلامة اقتصاداتها وتنميتها . وتم تشجيع زيادة الإنفاق لتعزيز التنمية . 

وتم التهرب من الأحكام القيمية اللارسة لكب جاح الإنفاق غنم الشروري : 
وأدى هذا إلى ازدياد فحوة الموارد . وتم تعزيز التوسع النقدي والاقتراض 
الداخلي والخارحي كوسيلة فعالة لملء هذه الفجوة . وكان الذين يعارضون 
هذا الاقنراض يوصمون بالأصوليين اللذين يعارضون الحداثة والتقدم . وإذا 
كانت "حقيقة الحلوى تظهر عند أكلها" . فإن الحلوى الي قدمها اقتصاد 
التنمية العَلمانية كانت مرة وغالية الثمن » وانطوت على اختلال كبير في 
التوازن الاقتصادي الكلي والتوازن الخارحي » وعلى عبء ثقيل لخدمة الدين 
وحالات التوثر الاجتماعي . 


١‏ لم يتحول حتى الآن بصيص الضوء الذي شاهده الإنسان العادي في الأفق 
عند الاستقلال إلى ضياء نهار . وبقيت مشاكله حتى الآن بدون حل وظلت 
احتياحاته الأساسية غير ملباة . وازدادت حالات عدم المساواة ول تتحقق 
العدالة الاحتماعية-الاقتصادية . وأدت حالات العجز الكبير في الميزانية إلى 


لحن 


توسع نقدي سريع ومعدلات تضخحم عالية في الغالبية العظمى من البلدان 
الإسلامية . وأدت حالات احتلال التوازن الخارجي الكبيرة إلى زيادة الاعتماد 
على المساعدة الأجنبية. وأوقعها هذا بين برائن المقرضين الأحانب ومقدمي 
المساعدة » الذين يُعتبّرون الإسلام شيئا بغيضا وعارسون كل الضغوط الي 
يقدرون على ممارستها لمنع اعتماد السياسات الإسلامية » وهم لا يدركون ما 
ينطوي عليه الإسلام من إمكانات لتعزيز النمو والعدالة والاستقرار السياسي في 
البلدان الإسلامية . 


١‏ ويبقى بناء اجتمع إسلامي حلما لم يتحقق . بل حتى تَوجهُ معظم البلدان 
الإسلامية ومصيرها بقيا غير تحددين . إن الإشادة الشفوية بالإسلام لم تحقق» 
ولا تستطيع أن تحقق » طموحات الجماهير . وهذه الجماهير تشعر بالإحباط 
وتتعطش إلى التغيير . لذلك فقد حان الوقت لكي تقرأ الزعامة الإسلامية 
وتفهم مؤشرات الزمن وتعمل على بعث الإسلام واستفصال الظلم . ولن يفلت 
من غضب الجماهير الي تشعر بالإحباط » ولن يحقق مركزا خالدا في التاريخ 
إلا أولئك الذين يستجيبون للتحديات الي تواحههم . ولسوء الحظ فحتى 
أولئك الزعماء من المسلمين الذين يتحدثون بإيجابية عن الإسلام » لا يتجاوزون 
صعيد تنفيذ العقوبات الإسلامية » فهُم يساوون مساواة حاطئة بين الاستراتيجية 
الإسلامية وهذه العقوبات . وهذا ظلم للإسلام . فهؤلاء الزعماء لم يفعلوا شيئا 
يستحق الذكر لإقامة العدل . إن محاولة تنفيذ العقوبات قبل وضع حتى جرد 
إطار لإعادة العدالة إلى مكانها الأساسي الام في جتمع إسلامي هو مشل وضع 
العربة أمام الحصان . 


الحاجة إلى التغيبر 
الشرعية السياسية 


٠٠‏ يحتاج العالم الإسلامي إلى تغير . إن الارتباط العاطفي للجماهير الإسلامية 
بالإسلام ينطوي على إمكانات ضحمة للإصلاح الاجتماعي-الاقتصادي 
والتنمية. غير أن ما تدعو الحاجة إليه هو آلية لحشد هذه الإمكانات من خلال 
إعادة شعلة الإيمان إلى قلوب الناس وغرس خصائص المسلم الحقيقي في 
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نفوسهم. ويمكن للحكومات أن تنفذ هذه المهمة على نحو أكثر كفاءة عن 
طريق القدوة اللحسنة الي يحتاج إليها العالم الإسلامي لتحقيق التغير الاجتماعي 
السليم » ومن خلال استخدام الموارد التعليمية والمادية الي تحت تصرفها . 
وكماأكد الإمام حسن البنا بحق فإن الحكومات هي قلب الإصلاح 
الاحتماعي-الاقتصادي . فإذا فسدت الحكومات فإنها قد تفسد كل شيءء 
وان صلحت فقد تتمكن من إصلاح كل شيء" . والحكومات عادة لا تقوم 
بدورها بكفاءة إلا إذا كان حكومات شرعية . ولسوء الحظ فإن الحكومات لم 
تكن شرعية في العالم الإسلامي حلال جزء كبير من تاريخه. وإذا لم تعد 
الشرعية إليها فإن البرنامج الإسلامي الذي يرمي إلى تحقيق مقاصد الشريعة 
سيبقى يحتل مكاناً تزيبنيا في الحياة السياسية للبلدان الإسلامية . 


معايير الشرعية 
١4‏ للإسلام معاييره الصارمة في تحديد شرعية الحكومة » أولما هو أن تكون 
ا ا 0 الأساسي للشريعة . وهذا 
يعن ضمنيا أن سلطة الحكومة ممدودة وغير مطلقة .ويتعين على الحكومة 
نفسها الالتزام بالشريعة وأن تفعل كل ما بوسعها لضمان تنفيذها. .ولا يدع 
القرآن الكرد ب أي بحال للشك في هذا الشأن إذ أنه يوكد : 9 أتَيِعوأ أ مآ ِل 
لدم : رو حون مونو أزلياة 4 (سورة الاعراف/”1) » اومن ل 
يكم بما ول لي مر 4 (سورة المائدة/ه ؛) . 
٠٠‏ با أن أحد الأهداف الأساسية للشرعية هو رفاهية الناس وليس رفاهية أي 
فئة أو أسرة أو منطقة بعينهاء فإن على الحكومة واحباً أخلاقياً وشرعياً بأن 
مب لاي مر ذلك 
الاستخدام الكفؤ والعادل للموارد . قال الرسول عليه الصلاة والسلام: 


"كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"8 , 


"ما من عبد استزعاه الله رعية فلم يُحِطُّها بنصيحة إلا ل يد رائحة الحنة"". 


' الإمام حسن البنل بجموعة رسائل الإمام الشهيد حمسن الينا(58.9١).ص‏ ده ؟ 
* امنذري ف الترفيب والرهيب (1947) عن ابن عمرء ج؟ ء ص ١60‏ رقم ١ء‏ أخرجه البحاري ومسلم . 


الحلا 


"أحب الناس إلى الله يوم القيامة : وأدناهم منه مجلس إمام عادل . وأبغض الناس 
إلى الله تعالى وأبعدهم منه بجلساً إمام جائر 0 

7 والمعيار الثاني للشرعية هو مسئولية الحكومة أمام الشعب . ذلك لأن 
الحكومة هي أمانة - أمانة من الله وأمانة من الناس تعطى إلى الذين يديرون 
شؤون الحكومة . وقد أكد الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك بوضوح لأبي 
ترعنها رشق اناير سيا يكرا كيرا :"يا أباذرانك ضعيف » 
وإنها أمانة » وإنها يوم القيامة حِرْي وندامة» إلا من أخذها بحقها وأدّى الذي 
عليه فيها"''. لذلك ففي حين أن الحكومة مسئولة أمام الله عن نجاحها أو 
فشلها في حمل الأمانة» فهي مسئولة أمام الشعب أيضاً لتحقيق طموحاته وفق 
شروط الأمانة . 


ولايمكن للحكومة أن تؤدي دورها في تحقيق طموحات الشعب بكفاءة 
إلا إذا كانت تتقبل اقتراحات الشعب وانتقاده . من هنا نحد أن الرسول وَل 
أكد أن من مقتضيات الإمان أن يقدم المسلمون النصيحة الخالصة لحكامهم- 
نصيحة من شأنها أن تساعد الحكام على أداء واحباتهم على نحو فعال''. 
ولكن كيف بمكن للناس الوفاء بهذا الالتزام إذا لم توحد حرية التعبير وإذا لم 

لهم بانتقاد السياسات الي تنتهجها الحكومة ؟ فإذا لم يعتبر الحكامٌُ 
أنفنتهم مسعولين أمام الشعب وإذا لم يكونوا مستعدين لسماع آرائه لا يمكن 
أن يحصل أي إصلاح . وهكذا عندما تولى أبو بكر الخلافة أكد تأكيدا حازما 
على هذا الأمر الإسلامي في أول خخطبة له بحين قال : " فإن أحسنت فأعينوني 
وإن أسأت فقوّموني"" '. وهذا ينشئ تدفقاً ذا اتجاهين للحقوق والالتزامات. 
فمن حق الشعب المشاركة في وضع السياسات العامة » ويتعين على الحكام 
واحب تمكيئه من القيام بذلك . وفي الوقت نفسه أن من حق الحكام الحصول 


' البحاري » عن معقل بن يسار » ج » ص 2.٠١‏ كتاب الأحكام . 
'' عن أبي سعيد اللندري ء ف المنذري (1547) » ج1/ص 1717 رقم /اء أخرجه النزمزي والطبري . 
3 مسلم (1550) »عن أبي ذر» ج؟|ص ١4017‏ رتم هامء كتاب الأمارة . 
"' قال الرسول يل : " الدين النصيحة ". وسأل الصحابة : "من ؛ يا رسول الله ؟" فاحاب "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم" (مسلم » 140. عن تميم الداري » ج١:‏ ص 4/ رقم 48 كتاب الإعان) . 
"' ابن هشام عالسيرة النبرية (156) » ج78/ص 551. 


على مساعدة الشعب وتعاونه إذا كانوا يطبقون السياسات القويمة » وعلى 
الشعب واحب تقوعهم أن لم يفعلوا ذلك. 

إن قول أبي بكر ليس حادثا نادراً فقد سار عمر الخليفة الثاني على النهج 
ذاته. فعندما حاول أحدهم منع شخص من انتقاده أصر عمر على السماح 
للشخحص .عواصلة نقده قائلا : " لا خير فيهم أن لم يقولوها لنا ولا خير فينا أن 
لم نقبل "*'. ومة روايات عديدة عن عامة الشعب الذين ينتقدون الخلفاء وعن 
قبول الخلفاء لذلك النقد بروح طيبة . وهذا يقود إلى النتيجة الحتمية وهي أن 
حق الشعب في حرية التعبير والتزام القادة بقبول النقد كان جزءا لا مندوحة 
عنه في التقاليد السياسية الإسلامية » وبقى على هذا الحال فترة من الوقت بعد 
أن ألغيت الخلافة وحل محلها الحكم الوراثي . 

والمعيار الثالث للشرعية هو وجود مناخ عام للشورى كما نص عليها 
القرآن الكريم (سورة الشورى/8") . وهذا ليس أمرا احتياريا بل هو واحب 
إلزامي كما أكد على ذلك بوضوح كل من الإمام ابن تيمية والشيخ محمد 
عبده '. وما يعنيه هذا بشكل أساسي هو أنه لا بحال في الشريعة للاستبداد 
والاستبدادية العسكرية والحكم الفردي . ونقل الشيخ رشيد رضا عن الشيخ 
محمد عبده قوله : " فإن الجمهور أبعد عن الخطأ من الفرد في الأكثر » والخنطر 
على الأمة في تفويض أمرها إلى الرجل الواححد أشد وأكبر ""'. والشورى 
المطلوبة ليست ذا طابع تحميلي جرد المصادقة على القرارات الى يتخذها 
الحكام. إن ما هو مطلوب هو مؤسسة مستقلة لتقوم.مناقشة حرة غير مقيدة 
ولا يتطرق إليها المنوف لجميع القضايا المتعلقة بالمصلحة العامة ضمن إطار 
الشريعة» وقيام السلطة التنفيذية بتنفيذ جحاد ومتخلص لجميع السياسات الي 
تتبلور على هذا النحو . إن مؤسسة الشورى تستدعي أوسع مشاركة مكنة 
للناس في شؤون الدولة » إما مباشرة أو من خلال مندوبين عنهم"'. أما الشكل 
المحدد لتنفيذ هذا الأمر الواحب فتقرره الأمة على أساس الظروف الي تعيشها . 


أبو يوسف »كناب للخراج (1507) ,ص 11 . 

5 ابن تيمية » السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (1517) » ص ١١‏ ؟ وتفسي ر الدار (1595) » ج4؛ ص 45. 
انظر أيضا محمد سليم العرا » في النظام السياسي للدولة الإسلامية (دلاكليه مل لعلالل, 

,51.-199 تفسير الثار (4 118 ج4 .ص‎ ١ 

5 ا 17171717001أ ا 00 


عم 


٠‏ والمعيار الرابع للشرعية هو مساواة الناس أمام القانون » والعدالة الي لا 
يتطرق إليها الفساد » وفق ما أمر به القرآن الكريم : 9 وإذا حكمتم بين 
الناس أن تحكموا بالعدل 4 (سورة النساء/م ه) . ويب تطبيق أحكام 
الشريعة بالعدل على جميع الناس » بصرف النظر عن مركزهم أو ثروتهم أو 
منزلتهم في المرائب الاجتماعية أو الحكومية*'. وخحلاف ذلك ظلم » والظلم 
كما أكد على ذلك الشيخ محمد عبده بحق » هو أقبح المدكر' '. ومن الأهمية 
,كان أن ثنوه .ما أعلنه الخليفة أبو بكر رضي الله عنه في خطبته الافتناحية: 
"والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله والقري فيكم 
ضعيف عندي حتى آحذ الحق منه إن شاء الله"'". ويستفاد من ذلك أن 
سبب وجود قوة القهر بيد الحكومة هو إقامة العدل ومساعدة الضعفاء والفقراء 
على الحصول على حقوقهم . 


استيشاء ا لعايير 

١‏ إن هذه المعايير الأربعة للشرعية لا بمكن استيفاؤها إلا إذا كان الذين 
بكارسون السلطة السياسية يستمدون سلطتهم من الشعب » وإلا إذا كانوا 
مسكولين أمام الشعب عن نوعية أدائهم . وهذا يتطلب نظاما للانتخحابات الحرة 
والعادلة. فبدون هذه الانتخابات لا يمكن للشعب تنفيذ الأمر الإلهمي ف/ 

جَ ره م لم سر ج< رس 5 

دك أن موووأ لمتكت إ لج أهلها4 (سررة النساء/مه) . ويتعين على 
الشعب ان يعطي بنفسه وعن طيب خاطر الأمانة لمن يعتبره أهلا . فلا يمكن 
الحصول عليها بالإكراه أو الوراثة . 


*' يلقي الحديث التالي ضوماً في هذا الصدد . عن عائشة رضى الله عنها أن قريشاً أهمهم شأن المرأة اللحزومية ال سرقت » 
فقالوا : من يكلم فيها رسول الله يل ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله و . فكلمه أسامة . 
نقال رسول الله ول : " أتشفع في حدّ من حدود الله ؟ " ثم قام فاخعطب » ثم قال : " إإما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد ! وآيْمْ الله » لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" 
(أحرحه البحاري ومسلم عن عالشة . مشكاة الصابيح » ١14١اه.‏ » ج7|ص 7١1‏ رقم 151 , 

.14950 ج؛ي»ص‎ ))١1564( تمسير النار‎ ١* 
353 ابن هشام (19866) ء جلاع ص‎ '' 


لذا فقد أيد زعيما أثنتين من أبرز الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي 
اليوم » وهما الإمام حسن البنا وأبو الأعلى المودودي » على السواءء الليكقراطية 
تأبيدا قوياً . فقّد وحد الإمام حسن البنا الشكل النيابي للحكومة أقرب ما 
يكون إلى روح التعاليم السياسية الإسلامي''. كما أكد مولانا المودودي على 
"وحوب إقامة الحكومة وإدارتها بالتشاور مع الشعب . ويجب أن تكون بنينها 
مهيأة بحيث يتمكن الناس من الإعراب عن وحهة نظرهم . بإرادتهم الي يحب 
أن تسود . ولا يمكن أن يحدث هذا إلا في دولة دكقراطية في بنيتها وف طريقة 
عملها"''. وأعرب الشيخ علال الفاسي رئيس حزب الاستقلال وهي حركة 
إسلامية في المغرب عن آراء ممائلة''. فالمسئولية أمام الشعب في نظام دمقراطي 
هي وحدها الي يمكن أن تضمن في خاتمة المطاف أن يتقيد الحكام بالشريعة 
فيما يتعلق برفاهية الجميع وتطبيق العدالة الي لا يتطرق إليها الفساد . وهذا لا 
يعئ بالضرورة أن الشكل الليمقراطي للحكومة في صيغتها الحالية خال من 
العيوب . غبر أن هذه العيوب لا تبرر الديكتاتورية العسكرية أو الحكم 
الفردي. وعقدار ما يستطيع المسلمون إصلاح العملية الديعقراطية وإلغاء » أو 
تقليص » نفوذ المال والسلطة والمكائد في اختيار القيادة السياسية » فإنهم 
سيقنزبون بها من المثل الأعلى الإسلامي للشورى ويخطون خطوة أخرى في 
الاتجحاه الصحيح . غير أنه من الصعب تحقيق ذلك دفعة واحدة. فهذا سوف 
بحدث مع الزمن حلال عملية التطور . 


انظر الإمام حسن البناء بجمموعة الرسائل (1525) » ص 151-191 واا-41؟ 

' .197 ,م ,(1967) وجمغلاا تامجه رجه محما ءاسعامة 6 ,101ل7120 ذا'ى اناطخ 5910 

'' علآل الفاسي , الإسلام ومتطلبات التدمية في امجتمع اليوم » ورقة قدمت في ملتقى الفكر الاسلامي المنعقد في وهران » 
يوليو 151/1؛ وهو يقو ل بأن على الناس أنفسهم أن يقرروا الطريقة الي يُحكمون بها . ويجد أن هذا لا بمكن أن يتحقق إلا 
إذا وحدت حكومة من خلال بمثلي الشعب الذين يتم انتخحابهم في انتخابات حرة ة وعادلة لا يستطيع الأثرياء وأصحاب السلطة 
فيها ممارسة أي ضغط أو تفوذ (ص 48-47), 


لين 


دور العلماء 
في حين أن القيادة السياسية قد فشلت في تقديم القدوة الحسنة فحتى 
العلماء 4 وذوي التخصيص المهنيون الذين لهم سلطة كبيرة قّ الوضع السياسي 
قد فشلوافي تحقيق ذلك . وبدلاً من أن يكونوا حملة لسواء الإصلا 
الاجتماعي-الاقتصادي وأن يلقوا بثقلهم للار تقاء بالتناغتير عاديا ومعنوياء 
أصبح معظمهم متملقين يحاولون أن يضمنوا لأنفسهم أكبر قدر ممكن من 
المكاسب الاجتماعية . لقد فاتهم أن يدركوا أن القيم الإسلامية تلقي بالمسكئولية 
الكبيرة على جميع الذين يحتلون مراكز ذات نفوذ وتوحب عليهم استخدامها 
استخداما كاملا لمصلحة الإصلاح الاحتماعي - الاقتصادي والسياسي*'. فلا 
يوحد أي مبرر على الإطلاق قُّ الشريعة يسمح لأولئك الناس بخدمة مصلحتهم 
الخاصة الدنيوية من خلال تحولههم إلى أداة لقوى الفساد والظللم السائدة » أو 
تفرد التغاضي عنها . لقد اعتبر الرسول ويُهٌ مثل هذا السلوك خخروجاً على 
الإسلام”" . وفي البيئة الراهنة غير الصحية فحتى أولكك الذين ينكرون ذاتهم 
ويتصرفون بوازع من الضمير لا يستطيعون المضي قدما » ولاسيما حسين تشعر 
الحكومات القمعية أن الإصلاح تهديد لما وتبذل كل ما في وسعها لإحباط 
أعمال ل ال ل يه إذ قال : “اي 
1 غير أن هذه الأوضاع لا يمكن أن ت سكير طرية 55900 
تتملل وهي متعطشة للتغيير فاليقظة الراهنة في العال الإسلامي تحمل الجماهي 
المسلمة تدرك إدراكا متزايدا أن خلاصها يكمن في انتعاش الإسلام . وهذا 
سيؤدي في خائتمة المطافٍ إلى إحبار الصفوة الحاكمة على اعتماد الاسترائيجية 
الإسلامية طوعاً أو كرهاً . 

*' قال الرسول # : " من رأى هنكم منكراً فليغيره بيده : فإن لم يستطع فبلسائه : فإن لم يستطع فبقابه وذلك أضعف 
الإيمان . " (مسلم . عن ابي سعيد الخدري » ج١/ص‏ 54 رقم 01/4 كتاب الإبمان) . فإذا كان هذا مطلوباً من كل مسلم فما 
بالك يمن هو في موقع السلطة . 
*' "من مشى مع ظالم ليقوبه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام ". (عن أوس بن شرحبيل » أحرجه البيهقي في كتايه 


شعب الإيمان » وورد في الشكاة (١74١ه)‏ ج7|ص 541١‏ رقم 0115) . 
' النذري (1545) عن عوف بن مالك . ج7/ص ١76‏ رقم لالاء وأتحرحه البزار والطبراني. 


ا 


سياسات إعادة الميكلة 


5 لقد حان الوقت الآن لترجمة النظرة الإسلامية العامة إلى الحياة 
والاستراتيجية الإسلامية إلى مجموعة متكاملة من السياسات بحيث يمكن لأية 
حكومة تعمل جادة لتحقيق مقاصد الشريعة من النظر في أمر اعتمادها بعد 
إحراء التعديلات اللازمة فيها في ضوء ظروفها الخاصة . والبلدان الإسلامية لا 
تبدأ من نقطة الصفر باقتصادات يمكن وضعها في قالب الإسلام بسهولة نسبية. 
فكثير منها تعاني من حالات شديدة من عدم المساواة وعدم التوازن » مما يجعمل 
مهمة تطبيق الإسلام فيها أكثر صعوبة وتعقيداً. ومع ذلك» كما لابد أن يكون 
قد اتضح من الدراسة؛ فإنه لا بد لما من استلهام الإسلام . فالمنطق ذاته للوضع 
البشري (ندرة الموارد المقنزنة بطلبات غير متناهية عليها) يفسرض وحوب حمل 
الشريعة حمل الحد والتحلي عن حيادية القيم المتأصلة في أمثلية باريتو . إن أية 
استرائيجية تتحدث عن زيادة الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف الاجتماعية- 
الاقتصادية بدون العمل على تخفيض فعال للموارد المحصصة لأغراض أخرى » 
لا بد أن تبوء بالفشل . 

5 لو كانت الموارد غير محدودة لتمكن البشر من تلبية رغباتهم دون مواحهة 
حالات من عدم التوازن . ففي هذه الحالة » ما كان حتى للحرية غير المقيدة 
على الإطلاق أن تلحق الأذى بأحد ؛ ولكان من الممكن تحقيق العدالة 
الاجتماعية-الاقتصادية بدون قواعد . ولكن ,ما أن الموارد محدودة » فلا بد مسن 
استخدامها بكفاءة وعدالة إذا كان للأهداف الاجتماعية - الاقتصادية أن 
تتحقق )» أما إطلاق العنان لاستخخدام الموارد وفقا لرغبات الفردء» وهو هدف 
امجتمعات العَلّمانية» فهو وسيلة أكيدة لليكومة حاللات عدم التوازن والظلم على 
حد سواء. فلا بد من إختضاع البشر لبعض القيود لتحقيق كل من الكفاءة 
والعدالة . لا يمكن لأي نظام اقتصادي أن ينجح بدون بعض القيود . فال رأسمالية 
والاشتزاكية » رغم رفضهما قبول قيد القيم الإلحية » قد اضطرتا لقبول القيود 
سواء تلك الي فرضتها السوق أو الي فرضتها الدولة . ومع ذلك فإن هذين 
النظامين قد فشلا » كما جاء ف الفصول السابقة » في تحقيق كل من الكفاءة 
والعدالة وتحنب حالات الخحتلال التوازن في الوقت نفسه. 


ان 


7 وعندما توضع سياسات للبلدان الإسلامية ضمن إطار الشريعة » من غير 
الممكن ولا من اللازم إيجماد سابقة لتلك السياسات كلها في فجر التاريخ 
الإسلامي. إذ أن الشريعة مع أنها حددت جميع العناصر الأساسية لاسرائيجية 
أساسية » فإنها قد سمحت بلمرونة في الزمان والمككان وذلك بسكوتها عن 
التدابير المفصلة للسياسة العامة . فلا بد من استحداث التدابير التفصيلية . وقد 
يكون من الممكن محاكاة خبرة بلدان أخرى فيما يتصل بسياسات محددة . إلا 
أنه لدى القيام بذلك لا بد من ضمان استيفاء تدابير السياسة العامة المدوي 
اعتمادها لمعيارين-إن تقدم مساهمة إيجابية لتحقيق مقاصد الشريعة دون أن 
يؤدي ذلك إلى تعارض مع الأحكام الشرعية » وأن لا تؤدي إلى زيادة مفرطة 
في الطلبات على الموارد . إن اختبار جميع تدابير السياسة العامة المذكورة من 
زاوية هذين المعيارين سيعزز أيضا يد الحكومات في جعل السياسات مقبولة 
على الصعيد العام » ولا سيما السياسات الي لا تستوفي معيار أمثلية باريتو . 

0 االدررناعنا إسلاضا معهما سينا عدا وسفدا كفا هدر رجانه 
الكفيل بالمساعدة على إعادة الصحة الاجتماعية والاقتصادية للبلدان المسلمة . 
وقد يبدو هذا البرنامج مريرا . ولكن مرارته يجب أن لا تعزي إلى نظام القيم 
الإإسلامي 5 فالإسلام ليس دين زهد ولا يتطلب عادة التقشف الذي تدعو 
الحاجة إليه الآن . ففي اللروف العادية تساعد القيم الإسلامية على تحنب 
حالات اخخحتلال التوازن وتحقق الكفاءة والعدالة على حد سواء دون اللجوء إلى 
ذلك التقشف . أما ما يمكن أن يساهم به الإسلام بلا شك فهو توفير آلية 
الاصطفاء ونظام الحوافز اللذين من شأنهما المساعدة على إعادة توزيع أعباء 
الإصلاح من الفقراء إلى الأغنياء » على نقيض تام لما يمكن أن يطرحه برنامج 
إصلاح علماني يتم تصميمه ضمن الإطار الكلاسيكي الجديد أو الإطار 


الاشتراكي . 


حمسة أبعاد للسياسة العامة 


48 تصنف تدابير السياسة العامة المقتزحة لحل مشاكل البلدان الإسلامية 
وتناقش ضمن حمسة أبعاد مختلفة » كل واحد منها في فصل مستقل. ويتناول 


انا 


البعد الأول (الفصل السابع) مسألة تقوية العامل البشري من خلال حفز الفرد 
وتمكينه من أداء المهام اللازمة لتحسين وضعه الاقنصادي فضلا عن وضع 
امجتمع. ويتناول البعد الثاني (الفصل الثامن) مسألة تقليص تركيز الثروة الراهسن 
في امجتمعات الإسلامية . ويتناول البعدان الشالث والرابع (الفصلان التاسع 
والعاشر) ذلك النوع من إعادة الهيكلة لطراز الحياة الذي تدعو الحاحة إليه » في 
بحال المالية العامة وللنظامين الاقتصادي والمالي للبلدان الإسلامية » إذا أريد 
ضمان تحقيق الأهداف الإسلامية . ولا يمكن الاضطلاع بجميع هذه التدابير 
على نحو فعال بدون تخطيط مناسب . لذلك فإن البعد الأخير (الفصل الحادي 
عشر) يتناول ذلك النوع من التحطيط الاستراتيجي للسياسة العامة الذي تدعو 
الحاحة إليه . 

٠‏ وقد يكون عدد من تدابير السياسة العامة المقترحة مالوف لدى أولفك 
الضليعين في محال أدبيات التنمية . على أن الأمر الحام الذي يجب مراعاته هو 
التكامل بين بعدي الحياة المعنري والمادي ».ما يتمشى مع النظرة الإسلامية 
العامة للحياة » والاسترائيجية الإاسلامية » مما تعكسه النجموعة الكاملة 
للسياسات العامة . وفي غياب هذا التكامل قد لا يكون من الممكن تحقيق 
مقاصد الشريعة بدون الضغط المفرط على الموارد المحدودة المتوافرة . 


الفصل السابع 
تقوية العامل البشري 


١‏ إن المهمة الي تنطوي على اكبر قدر ممكن من التحدي لتحقيق مقاصد 
الشريعة حتى في بيئة سياسية ملائمة هي حفز العامل البشري للقيام بكل ما 
يلزم لما فيه مصلحة التخصيص الكفو والتوزيع العادل للموارد . فلا بد إن 
يكون الأفراد راغبين في تقديم افضل ما عندهم من خلال العمل الشاق والكفؤ 
المقتزن بالاستقامة ووازع الضمير والنظام » وق تقديم التضحيات اللازمة 
للتغلب على العقبات الي تعتزض طريق التنمية . ويجب أن يكونوا راغبين أيضا 
في تغيير سلوكهم الاستهلااكي والادخاري والاستثماري ما ينسجم مع ماهو 
مطلوب لزيادة التشغيل » ورفع معدل النمو وتخفيض حالات اختلال التوازن 
الاقتصادي الكبير وتحقيق مقاصد الشريعة . 

؟ غير أن الحوافز لا تكفي وحدها لاستخلاص افضل ما عند البشر . فلا بد 
من أن يكون لديهم القدرة المناسبة الي تأتي من التدريب المناسب وفرص 
التمويل . فإذا لم يتم تنفيذ ترتيب كاف لكليهما فإن الحوافز وحدها قد لا 
تتمكن من قطع شوط بعيد في النظام الاقتصادي ليحقق الإمكانات القصوى 
للعامل البشري . 


الحوافز 
* إذا لم يتم حفز الأفراد على نحو مناسب فما من نظام يستطيع تحقيق 
الكفاءة في استخدام الموارد ولا العدالة في التوزيع . فلحفز الأفراد على تقديم 


ان 


أفضل ما عندهم واستخدام الموارد النادرة بأقصى قدر من الكفاءة فلا بد أن 
تتحقق مصلحتهم الخاصة من حراء ذلك . لقد كانت الاشتراكية ساذحة وغير 
واقعية حين توقعت أن يعمل الأفراد بكفاءة حتى مع حرمانهم فرصة خدمة 
مصلحتهم الخاصة . لذا فقد فشلت . كما أن الرأسمالية كانت غير واقعية حبين 
افنزضت أن المصلحة الخاصة والمصلحة الاجتماعية ستكوئان منسجمتين دائما . 
فعلمانيتها ومنظورها الدنيوي لم يقدما أية آلية لحفز الأفراد على نخدمة المصلحة 
الاحتماعية حين تتعارض مع مصلحتهم الخاصة . 

لايمكن حفز الأفراد ليعملوا بكفاءة وعدل إلا إذا أدخلنا بعد أخلاقياً في 
سعيهم وراء مصلحتهم الخاصة بحيث لا تتعرض المصلحة الاحتماعية للتهديد 
حتى عندما تتعارض مع المصلحة الخاصة . على أن الاعتماد بالدرحة الأول 
على المواعظ لحفز جميع البشر على الالتزام بالقيم الأخلاقية سيكون هو أيضا 
غير واقعي. فلا بد من تعزيز القيم المعنوية من لال تصحيح الميكل 
الاحتماعي - الاقتصادي بحيث لا يجد الفرد من الممكن نحدمة مصلحته الخاصة 
إلا ضمن قيود العدالة الاجتماعية-الاقتصادية . 


العدالة الاجتماعية - الاقتصادية 


ه أصبحت المكافآت المادية في معظم البلدان الإسلامية غير منصفة إلى درحة 
أن معظم الناس لا يتمكنون من الحصول على ما يستحقونه من مكافآة على 
عملهم الشاق وعلى إبداعهم وعلى مساهمتهم في الإنتاج . لذلك فقد أصبحوا 
لا مبالين أصيبت مبادرتهم واندفاعهم وكفاءتهم كلها بالضرر البالغ . وثمة 
عاملان مسثئولان عن ذلك : الأول التحيز وعدم الواقعية في السياسات الرسمية» 
وثائيا: تركير السلطة والثروة في ايل قليلة في كل من المناطق الريفية والمادئية. 

5 وقد أدى التحيز وانعدام الواقعية في السياسات الرسمية إلى تشويه الأسعار 
الرئيسية الي تؤدي لا شعوريا إلى تخفيض دحول المزارعين المستأجرين للأرض 
ومكافآت المشاريع الصغيرة والحزئية والعمال بما قلص طلبهم على الحاجحيات 
وأوحد سوء تخصيص للموارد معاكس لتلبية الاحتياحات. كما أن تركيز 
الثروة والسلطة؛ الناجمين جزئيا عن السياسات الرسمية والنظام الاقتصادي 


ايان 


الاستغلالي الذي ساد خلال قرون » حك من المنافسة وولد تواطماً وامسسع 
الانتتشار وأوحد مناحا يفضي إلى بؤس الجماهير . 


البهوض بالريف 

٠‏ لقد أدى الانحياز ضد الزراعة والمشاريع الصغيرة الجزئية في السياسات 
الحكومية إلى إعاقة التنمية البشرية والبنية المادية والمالية في المناطق الريفية . وهذا 
لم يود فقط إلى تقليص مكافآت المزارعين المستأحرين للأرض والعمال الريفيين 
على جهدهم في المناطق الريفية » بل قلص أيضا قدرتهم على الاستثمار في بجال 
البذور والأسمدة والمعدات المحسنة » وأدى في المشاريع الصغيرة الجزئية إلى 
تخفيض دخولما من الزراعة . وأدى أيضا إلى تدفق القوى العاملة إلى المناطق 
المدنية مما هبط بالأجور وظروف المعيشة هناك . 

لقد أدى انحياز السياسات الحكومية باتجماه التنمية المدنية والمشاريع 
والصناعات الكبيرة إلى زيادة لا مبرر لها في ميزتها النسبية . فإلى جانب الحماية 
التعريفية (الجم ركية) الكبيرة والتمويل الميسر والمدُخلات المعانة (من الحكومة) 
فقد أدى هذا التحيز إلى رفع معدلات الربح في تلك المشاريع والصناعات » 
وقلص قدرة المشاريع الصغيرة الجزئية الريفية والمدنية على التنافس » وزاد من 
تركيز الثروة والسلطة . وفي حين أن التهرب من الضرائب المرتفعة ينع 
الحكومات من جين فائدة انحيازها المديئ (- إلى المدينة) فإن الازدحام المديئ 
يؤدي إلى تدني الأحور والرواتب وعنع المستخدمين المدنيين من الحصول على 
مكافأة مناسبة لمساهمتهم في تحقيق الازدهار المديئ . 

41 لذلك لا بد من إزالة تحير السياسات الرسمية ضد الزراعة والمشاريع الصغيرة. 
غير أن هذا لا يكفي . فلا بد أيضا من إدخحال عدد من الإصلاحات 
الاحتماعية-الاقتصادية الي من شأنها أن تساعد على رفع الدحول الحقيقية 
لجميع العمال والمدخرين والمستثمرين والمصدّرين ولا سيما إذا كانوا فقراء . 


إصلاحات القوى العاملة 
٠‏ تقتضي القيم الإسلامية أن يُعتبر أرباب العمل المستخدمين عثابة أعضاء في 
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أسرهم. وهذا يقتضي معاملة المستخدمين باحتزام ورأفة وضمان رفاهيتهم. ففي 
امجتمع الإسلامي في الوضع المثالي يجب أن تكون الأحور الحقيقية على الأقل في 


احاالا 


مستوى من شأنه أن يسمح للمستخدمين بتلبية جميع احتياحاتهم واحتياحات 
أسرهم الأساسية بطريقة إنسانية'. كما يحب تأمين التدريب وضمان فرص 
العمل لهم . ويفضل أن تكون لهم حصة في الأرباح ضمن إطار علاقة منسحمة 
طويلة الأحل . 

١‏ وعلى نقيض ذلك فإن الأحور الحقيقية في معظم البلدان الإسلامية متدنية 
إلى درجة أنه بالرغم من العمل الشاق لمدة ٠١‏ إلى ١4‏ ساعة فإن العامل لا 
يستطيع تلبية احتياحاته واحتياحات أسرته الأساسية . وعلاوة على ذلك فإن 
المستخدمين لا يتمتعون بأي ضمان لفرص العمل . وأسباب ذلك لا تعود إلى 
بحرد تدني الإنتاجية وزيادة عرض القوى العاملة وعدم توافر الفرص الكافية 
للتشغيل كما يريد الاقتصاديون الكلاسيكون منا أن نعتقد . فالاستغلال يقوم 
بدور كبير في هذا الخال . وهذا الاستغلال أصبح ممكنا بوجحود مجموعة من 
القوى غير العادلة » .ما في ذلك السياسات الرسمية غير الملائمة وتركيز الثروة 
والسلطة وعدم توافر تسهيلات التدريب والتمويل للعمال . فإذا لم يتم الحد من 
الاستغلال إلى درحة كبيرة فقد لا يكون من الممكن إنصاف العمال وإغرائهم 
على العمل .ما تمليه عليهم ضمائرهم وبكفاءة . 

» وقد لا يكون تحديد الحد الأدنى من الأحور مع ذلك هو الل الفوري‎ ١ 
لأن تنفيذه صعب . وإذا نفذ قد يكون له أثران سلبيان . أولاً : قد يودي إلى‎ 
وجود فرق بين الأحور اليّ يصرح عنها للسلطات وتلك الي يدم دفعها في‎ 
الواقع . وهذا ينطوي على تخفيض الالتزام الضريبي لصاحب العمل دون أن‎ 
يمنح أية فائدة واقعية للعامل . ثانيا : قد يودي إلى تفاقم مستوى البطالة العالي‎ 
. السائد‎ 

٠‏ من هنا فإن من الأفضل اللجوء إلى مجموعة مختلفة من السياسات العامة- 
سياسات تكبح من جماح الاستغلال » بأن ترفع أولاً إنتاحية العمال وتوسع 


للإطلاع على مناقشة هذا الموضوع انظر : 

566 .14-16 .مم ,(1979) روه 0 1 اننأك[ ءاه وعدناعء 0 ,قنتجهط© .10 .14 

100 6 ,(.له) 5310 0ص تاستقطمك8 مستعلةة1 ,وداج 

"1/0 نهمل "له تملس[ رتلدل بجو11 حالم لناطم لالازة5 ردكلة ءه5 .(1972) امعمدم© 
.155-6 .هم ,(1959) توج معم/ة تبون 
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ثانياً الفرص المتاحة للعمل الحر في كل من المناطق الريفية والمدنية . وينبغي أن 
تتضمن هذه السياسات : : (أ) توفير تدريب مهئ أفضل لرفع الإنتاجية ؛ (ب) 
توسيع التسهيلات التمويلية لتعزيز المشاريع الصغيرة؛ و(ج) إعادة تنظيم 
الاقتصاد برمته لما فيه تلبية الاحتياحات وتحقيق توزيع أكثر إنصافا للدحل 
والثروة. وينبغي تعزيز هذه السياسات أيضاً بجعل المشاركة في الربح وخطة 
تملك المستخدمين لأسهم في الشركات منتشرة على أوسع نطاق ممكن . 


١4‏ يجب اشتراط قيام كل شركة بوضع برنامج للمستخدمين يتضمن 
مشاركتهم في الأرباح » بحيث يتم التخصيص الحزئي لنسبة متفق عليها من 
صافي ربح الشركة لتوزيعها بين المستخدمين كمنحة مشاركة في الأرباح ‏ 
ولتستخدم أيضا لتوفير تسهيلات التدريب للمستخدمين وتحسين ظروف 
عملهم وتوفير الخدمات الطبية والتعويضات التعليمية للأطفال والمرافق السكنية 
والإعانات الغذائية . وينتظر أن ينجم عن ربط زيادة الدخل ومزايا المستخدمين 
ار ل ل لازما للعيش المريح) بربحية ش ركتهم عدد من 
الفوائد منها : (أ) تخفيض حالة اللامبالاة الراهنة من خلال تنشيط الروح 
المعنوية لدى المستخدمين هما يؤدي إلى تقوية وازعهم الضميري وتخفيض الهدر 
وزيادة الإتتاحية ؛ (ب) تحسين العلاقات بين العمال والإدارة من خلال 
مشاركة العمال في الإدارة بما يساعد على إحياء إحدى الخصائص الحامة 
للمجتمع الإسلامي اللمثالي؛ (ج) جعل ما يكسبه للستخدمون مرت ومتحاوبا مع 
صحة الاقتصاد الوطئن وأداء شركاتهم-أي اشتراك المستخدمين اشتزاكا وافيا 
في ازدهار شركتهم حين تكون الأرباح جيدة ولكن دون أن يسرحوا حين 
تكون الأرباح متدنية أو حين تتكبد الشركة الخسائر؛ (د) تقليص التهرب من 
الضرائب (شريطة إصلاح النظام الضريي) لأن من مصلحة المستخخدمين مراقبة 
أرباح الشركة الواقعية والي يقفون منها الآن موقف اللامبالاة؛ (ه) زيادة 
قدرة الاقتصاد والشركات على المنافسة ما يحسن الحو العام للاستثمار وأداء 
الاقتصاد الكلي . وعند تطبيق منهاج المشاركة في الربح لا بد من ضمان أن لا 
تؤدي هذه السياسة إلى الاستغلال. وهذا يمكن أن يدث إذا كانت الأحور 
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الأساسية» غير المعرضة للخطرء غير كافية للوفاء بالاحتياجات الأساسية 
للمستخدم . 

١6‏ ثم إن تطبيق خطة تملك المستخدمين لأسهم في الشركات بمكن أن يقطع 
شوطأ بعيداً في تقليص تركيز الثروة والسلطة . فمن شأن ذلك تمكين العمال 
من أن يصبحوا مالكين للأسهم مما يزيد مصلحتهم في أن تنجح الشركة. 
والمشاركة في الإدارة والمساهمة النشطة في السياسة العامة للشركة قد لا يقتصر 
على تحسين العلاقات بين العمال والإدارة فحسب بل يقلل أيضا من المنازعات 
الصناعية ويزيد من تقيد العمال بوازع الضمير ويجعلهم أكثر كفاءة. ومن شأنه 
أن يزيد الملدحرات ويثبط البديل غير المنتج المتمثل بكنز الذهب » ويساعد أيضا 
على رفع مركزهم الاحتماعي في الشركة والمجتمع . فإذا كان قد تم اعتماد 
حطة تملك المستخدمين لأسهم في الشركات حتى في بعض البلدان الرأسمالية 
مثل فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة » فلم لا تلقى هذه المشاريع 
دعماً قوياً في البلدان الإسلامية'؟ 


العائدات النصفة لصغار الودعين والساهمين 

٠١‏ إن المعدلات المنخفضة لعائدات الإيداع في المصارف ؛ وللأسهم في العديد 
من البلدان الإسلامية » من حراء الأوامر الإدارية وفساد الشركات » تضر 
بصغار المدخرين والمستثمرين بالدرحة الأولى . وتستخدم الشركات الكبيرة 
وسائل مختلفة للحصول على عائداتها الوافية . ويقال أيضا أنها تحتفظ يمعظم 
مدحراتها في الخارج للتهرب من الضرائب ولتحمي نفسها من انخفاض العملة 
الوطنية وللحصول على عائد أوثق صلة بالسوق العلمية . ومع ذلك فان هذه 
الشركات تقنرزض من المصارف انحلية والموسسات الالية الحكومية بأسعار ممتازة 
أو ميسرة أدنى من الأسعار الى يحصل عليها الآخحرون من أجل الاستثمار 
المخلي. وهذا يزيد في حدة حالات عدم المساواة . وهذه ليست دعوة إلى رفع 
أسعار الفائدة » الي تضر بالاستثمار بل هي حجة قوية للتمويل المنصف 


ونه 15025 صخ :متطقمعه01 منقطة عمنزه امم " ,[1 +جملم281006 .ا .1 رومع 
.م ,1987 طعنتقال! 25 ركها11 أواعترومزر ," ادهلا لعخط1 مقطا 10 


ديرا 


وإصلاح المصارف والشركات غير المصرفية وفق مقتضيات الشريعة . وهذا 
من شأنه أن يمكن المدخحرين والمستثمرين من الحصول على مكافأة عادلة ومن 
شأنه أيضاً أن يساعد على تحقيق قدر اكبر من الكفاءة التخحصيصية والاستقرار 
والنمو الاقتصادي" . 

العدالة للمنتجين والصدّرين والستهلكين 

وكذلك فإن أسعار الصرف غير واقعية والقيود غير الضرورية على 
الأسعار تلحق الضرر بالمنتجين والمصدرين في حين أن التعريفات الحمائية العالية 
تلحق الضرر بالمستهلكين . والقول بأن هذه التدابير تخدم مصلحة الإنسان 
العادي وتعرز تنمية البلد هو من باب المظاهر الكاذبة . فهي لا تحقق ذلك بل 
أنها تخدم المصالح المتأصلة للأغنياء وأصحاب السلطة الذزين يثرون دائماً على 
حساب الجماهير الي يتزايد فقرها يوماً بعد يوم . كما أنها تمنع السلطات من 
اعتماد سياسات سليمة من شأنها أن تحد من التضخحم وتتوسع في توريد السلع 
والخدمات الي تلبي الاحتياحات وتزيد التشغيل والدحول. 

إن كل التدابير الي تثري أقلية من السكان على حساب الأكثرية لا يعكن 
الدفاع عنها ف ضوء الشريعة . ولا بد من اتخاذ تدابير كافية لحماية مصلحة 
الفقراء وذلك قبل إعادة أسعار القطع إلى وضعها الطبيعي وإزالة قيود الأسعار . 
وقد تتخل هذه التدابير أشكالاً مختلفة » ومن ذلك إضافات للدعحل أو دفعات 
إغاثة من الزكاة والأموال الأحرى المخصصة لهذا الغرض » على أن تقترن 
بحوافر وتسهيلات لزيادة توريد السلع والخندمات الي تلبي الاحتياجات 
ولتحسين فرص كسب الدخخل. 


" انظر: محمد عمر شابرا : نمو نظام تقدي عادل .1948 ء ص 18-117 
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اونا 


البعد الأخلاقي 


41 رغم أن العلاقة المتبادلة بين العمل والمكافآة أمر لا مندوحة عنه 
لاستخلاص العمل الشاق والكّفو فإنها لا تكفي بالضرورة للحث على 
الاستقامة والعمل بوازع من الضمير » كما أنها غير كافية لحفز الناس على 
تغيير سلوكهم الاستهلا كي والادخاري والاستثماري وفق مقاصد الشريعة . 
إن العلمانية وهي الفلسفة السائدة ضمنيا ف معظم البلدان الإسلامية » بصرف 
النظر عما إذا كانت هذه البلدان ذات توجه اشتراكي أو رأسمالي » ليس فيها 
آلية الاصطفاء اللازمة لخدمة الأهداف الاحتماعية ولا القدرة الفائقة على إلهام 
الناس وحفزهم على تقديم التضحيات اللازمة . غير أن للإسلام قدرة عظيمة 
على إيجاد الصفات المطلوبة في الناس وجعلهم يعتبرون المصلحة الاحتماعية 
والمصلحة الشخحصية شيئا واحدا . فالإسلام لا يتطلب هذه الخنصائص من أتباعه 
فحسب بل لديه القوة الخارقة اللازمة لإلهامهم وتغييرهي. لكن الجماهير 
الإسلامية فقدت الصلة يجوهر دينها بعد مرور عدة أحيال من الانخطاط 
والسيطرة الأجنبية » لذا فإن تنفيذ برنامج إصلاح مستند إلى إلى القيم الإسلامية 
أمر لا مندوحة عنه . وهذا من شأنه المساعدة على دفع عجلة التنمية دفعاً كرا 
ف البلدان الإسلامية من خلال تحسين نوعية وتفضيلات العامل البشري . 

”7 قد تشور مخاوف هنا حول التكلفة والزمن اللازمين لتحقيق التحول 
الأخلاقي . وقد تكون المحاوف المتعلقة بالتكلفة مبالغاً بها . فآلية التنفيذ 
موجحودة الآن وتنمشل بالمساجد ال موحودة حتى في أبعد القرى في البلدان 
الإإسلامية) وف الموسسات التعليمية وق وسائل الإعلام ومنظمات الإصلاح 
الاحتماعي . فإذا تمت تعبئتها كلها على نحو مناسب وإذا تم استخدامها على 
نحو فعال لتحسين نوعية الموارد البشرية فإ التكلفة قد لا تكون مرتفعة جدا. 


للإطلاع على دراسة أكثر تفصيلاٌ للصفات الأحلاقية الي يجب أن تتوافر في المسلم الحقيقي انظر: 
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وتكل ما تحناجحه اللكوماك هو أن شرف الأئمة والمدرسين والرشدين 
الاحتماعيين في عملية التغيير الاجتماعي برمتها وذلك من خلال التدريب 
المناسب وإعداد الأدبيات اللازمة . كما أن إعداد هذه الأدبيات قد لا يجتاج 
إلى جهد نارق لأنه» علاوة على ما يتضمنه القرآن والسنة » فقد كتب الكثير 

عبر القرون عن صفات المسلم الحقيقي ومسئوليته أمام الله وإخحوانه البشر. 
وهكذا فإن المهمة الحامة ال يتعين على الحكومات تنفيذها هي إيصال هذه 
المادة بطريقة بسيطة وفعالة من خلال شبكة المؤوسسات الراهنة » وتعبئة طاقات 
الشعب من أجل الإصلاح الاحتماعي- الاقتصادي والتنمية . 


"١‏ على أن المحاوف المتعلقة بالمدة الزمنية هي مخاوف واقعية . ولكن إذا كان 
الإصلاح الأخخلاقي لازماً للتنمية الاجتماعية - الاقتصادية فلا بد إذا من بذل 
حهد في هذا الاتحاه . إن عدم الرغبة في الشروع بعملية التغيير الاجتماعي من 
حلال الإصلاح الأخلاقي لن يقلص الفترة الزمنية . لكن تغيير المزاج 
الاحتماعي قد يساعد على تقليص المدة الزمنية إلى حد كبير . وتحاول حركات 
الإصلاح تحقيق ذلك في البلدان الإسلامية لكنها » » لم تتمكن من قطع شوط 
بعيد يسبب ما يعتبر لامبالاة فعلية أن لم يكن موقفاً عدائياً من سانب 
الحكومات . فإذا تخلت الحكومات عن اتحاهها العَلُماني وألقت بثقلها وراء 
الحركات الإصلاحية فقد يتغير المزاج الاحتماعي على نحو أسرع ويوفر الحم 
اللازم للتغير الاجتماعي ويؤدي ف خاتمة المطاف إلى إيجاد نوعية الشعب 
المطلوبة. وإذا لم ينفذ ذلك فإن ضعف الأخلاق سيتواصل ويعمل على زيادة 
التدهور في نوعية الشعب وما يقترن بذلك من أثر سلبي على التنمية والاستقرار 
الاجتماعي-الاقتصادي . 

وقد يُساعد الاستخدامٌ الكْفُو للمؤسسات التعليمية ووسائل الأعلام 
الحكومات على دفع عجلة التغيير الاحتماعي وإزالة أو تخفيض آثار بعض القيم 
الاحتماعية غير الإسلامية على الناس (مثل الاستهلإك التفاخري والطقوس لي 
تهتم بالمنافسة والمباهاة) » تلك القيم الي تلقي عبها كبيرا على الموارد وتعيق 
تحقيق مقاصد الشريعة . إن مثل هذه القيم تفسد البيئة الاحتماعية وتؤدير إلى 
نط استهلاكي يلحق الضرر بالتنمية وبتلبية الاحتياحات . وإذا لسن 
الحكومات بكل وزنها خلف الإصلاح الاحتماعي وتطبق القيم الإسلامية 


نت ان 


بشكل كامل على الجميع بصرف النظر عما إذا كانوا أغنياء أو فقراء أو إذا 
كانوا يختلون مركزا عاليا أو متدنياً فى السلم الاجتماعي » فقد لا يكون من 
الممكن جعل الناس يبتعدون عن الأنماط السلوكية الي تعيق تحقيق مقاصد 
الشريعة . وسيناقش الفصل التاسع المتعلق بإعادة التنظيم الاقتصادي بعض 
الآثار الاجتماعية السلبية على الناس » تلك الآثار الي تؤدي إلى زيادة 


الاستهلاك وحفض الادخار والاستثمار » وسيناقش كيفية التخلص منها . 
المقدرة 

7 في حين أن العدالة الاجتماعية-الاقتصادية والوعي الأخلاقي والبيهة 
الاجتماعية المناسبة كلها أمور ضرورية لحفز الناس إلا أنها لا تكفي لتحقيق 
"الكفاءة" و"العدالة" . فقد يتساوى شخصان من حيث الحوافز إلا أنهما 
يسنان ان التتر اطي للنراهمة و نوق لامك ال ريية . ويكمن الفرق ف 
المقدرة وهي ليست متأصلة فحسب بل يكنها اكتسابها أيضاً » من خلال 
التعليم والتدريب » من جهة » ومن نحلال الوصول إلى التمويل » من جهة 
أخرى . لذا فإن التوسع ف التسهيلات التعليمية والتدريبية وإتاحة التمويل 
للفقراء أمران لا مندوحة عنهما . 


التعليم والتدريب 
4 ثمة إجماع الآن على الاعتراف هما للتعليم والتدريب من مساهمة لا تقدر 
بئمن ف تحسين نوعية البشر وزيادة العدالة الاجتماعية-الاقتصادية وتسريع 
النمو. فالتعليم يفتح الباب أمام المساواة الاجتماعية والفرصة الاقتصادية . وقد 
اعتبر بحق "العامل العظيم الذي يسوي بين الناس" من حيث اللروف البشرية 
و"الدو لاب الذي يحفظ التوازن في الآلة الاحتماعية"” . ومع ذلك فإن 
المخر مات الإسلامية مقصرة تقصير رأشديداً لإهمانها هذا القطاع اهام عند 
تخصيص اللموارد . وحني القراءة والكتابة وهما الخطوة الأولى على طريق 
التعليم» لم ينتشرا اتتشاراً شاملاً في معظم البلدان الإسلامية . وثمة خطورة 
خاصة في إهمال تعليم الإناث اللواتي تتوقف عليهن أخلاق وصحة ومقدرة 


4 .م ,(1982) نون [أهنتو رن نروء !ه51 776 ,01220 عرآ مقزانال 


لضن 


الأحيال الراهنة والقادمة على حد سواء . ولا يمكن لهذا الإهمال أن يتواصل 
مدة طويلة دون إتلاف نسيح المشتمع الإسلامي. 

. يجب التأكيد بالدرجة الأولى في التعليم على إيجاد إنسان "طيب" و"منتج"‎ ٠ 
وهذا سيساعد في حشد مفزونات الحماس والمواهب الي تبقى غير مستثمرة في‎ 
البلدان الإسلامية . فينبغي تعليم كل مسلم فضائل المسلم الحقيقي وتزويده‎ 
بالحوافز القوية لاكتساب تلك الفضائل . لكن هذا لا يكفي . بل لابد أيضاً‎ 
. من تعليمه المهارات المطلوبة وأكثر تقنيات الإنتاج والإدارة والتسويق فاعلية‎ 
إن نظام التعليم العَلُماني في البلدان الإسلامية لم يفشل فققط في جعل‎ 5 
الطلاب بشرا افضل » تثريهم فضائل المسلم الحقيقي ويدركون مسكولياتهم نحو‎ 
ا مجتمع ) ؛ بل فشل أيضا في جعلهم أكثر إنتاجية من لال تعليمهم المهارات‎ 
المطلوبة . وف حين أن الشبان الموهلين لا يُقبلون في معاهد التدريب المهي‎ 
وكليات الهندسة والطب من حراء نقص المرافق والتسهيلات » فإن الجامعات‎ 
ابي طبقت المناهج التقليدية اليّ ورئتها عن أسيادها من المستعمرين تطبيقا‎ 
حرفيا ما برحت تخرج ج أجيالاً من العلمائيين التحصصين في الآداب للعمل في‎ 
الوظائف الكتابية وفي الخدمة المدنية الي أصبحت مكتظة بهؤلاء الخريجين‎ 
وهكذا فقد ارتفع ار تفاعاً شاهقاً عدد "العاطلين المثقفين" في المناطق له‎ 
رغم ندرة القوى العاملة المدربة في عدة قطاعات من الاقتصاد . وفي حين أن‎ 
, بإمكان الأغنياء أن يضمئوا التعليم التقاني لأبنائهم محلياً وفي الخارج بسهولة‎ 
فإن الفقراء الذين يحتاجون إلى هذا النوع من التعليم أكثر من غيرهم من أجل‎ 
زيادة دحلهم والارتقاء.مركزهم الاحتماعي » لا يستطيعون ذلك . وهذا يميل‎ 
إلى تعميق الهوة الي تفصل بين الأغنياء والفقراء » وتحكم على الفقراء بالبؤس‎ 
الدائم. وفي ذلك إدانة واضحة للنظام التعليمي الذي لا يستجيب استجابة‎ 
إيجابية لمقتضيات مقاصد الشريعة وللمتغيرات الاقتصادية والسياسية في البلدان‎ 
. الإسلامية‎ 

0" وهكذا فشمة حاحة إلى تغيير كبير في مناهج التعليم بغية غرس القيم 
الإسلامية ونقل المهارات التقانية اللازمة . ولا بد أيضا من إنشاء شبكة واسعة 
من الموسسات بحيث يتأمن التعليم التقاني وتسهيلات التدريب بشكل منصف 


ا 


حتى لأبناء الفقراء في المناطق الريفية أو الأحياء الفقيرة في المدن . وهذه طريقة 
هامة لإزالة مصدر أساسي لانعدام العدالة والفقر» ولتوفير الفرص للجميع 
للتقدم على أساس المقدرة المتأصلة والتدريب الذي يحصلون عليه . 


إناحة العمويل 

8 الا ريب أن عدم إتاحة التمويل للفقراء هو العامل الحاسم في الفشل في 
تحقيق ملكية واسعة القاعدة » للأعمال والصناعات » الي تتحقق من خلالها 
أهداف المساواة الإسلامية . فإذا لم يتم اتخاذ إحراءات فعالة لإزالة هذا العيب 
فإن تحسين ونشر نظام التعليم على نطاق واسع سيقتصر أثره على رفع الكفاءة 
والدخحول فحسب لكنه سيبقى مفتقرا إلى القدرة الفاعلة على تحقيق تخفيض 
كبير الحالات عدم المساواة ف الثروة . وهذا من شأنه أن يجعل الحديث عن 
إيجاد مجتمع إسلامي تسوده المساواة كلاما لا معنى له . ولحسن الحظ فإن 
للإسلام في هذا الصدد ميزة يتفوق فيها على كل من الرأسمالية والاشتراكية من 
خلال النظام المالي المتأصل ضمن نظامه القيمي » ويسبغ قوة على هدفه الرامي 
إلى تحقيق العدالة الاجتماعية-الاقتصادية » وهذا ما سنتناوله في الفصل العاشر. 


514 


الفصل الثامن 
تفليص تركيز الفروة 


١‏ إن اكبر عقبة تقف في وجحه تحقيق مقاصد الشريعة هي التركيز الراهن 
لملكية وسائل الإنتاج في البلدان الإسلامية » كما هو الحال في جميع بلدان 
اقتصاد السوق . فإذا لم يتم إصلاح هذا الوضع من خلال اعتماد بعض التدابير 
الجذرية المسموح بها ضمن إطار الشريعة » فلن يكون بالإمكان إحراز تقدم 
ملموس في تحقيق أهداف المساواة الإسلامية . فالاستراتيجية الإسلامية تختلف 
اختلافا حادا في هذا الصدد عن الاستزاتيجية الاشتراكية الي قامت » بدافع 
إزالة ما تنطوي عليه الرأسمالية من انعدام العدل في التوزيع » بإخضاع البشر إلى 
حالة دائمة من رق الأحور » كما قتلت فيهم روح المبادرة والمغامرة من خلال 
تأميم جميع وسائل الإنتاج وفرض المركزية في اتخاذ القرارات . ولكن انتشار 
الملكية وإلغاء مركزية اتخاذ القرارات هي أكثر انسجاما على ما يبدو مع 
الكرامة والحرية والمبادرة الي تقترزن يمفهوم " الخلافية " الى كرم الله بها نبي 
آدم. وهذا الإنتشار يجب أن يعم المناطق الريفية فضلا عن المناطق المدنية » وق 


إصلاحات الأرض 


؟" ف المناطق الريفية للبلدان الإسلامية » حيث تعيش الغالبية العظمى من 
السكان» يسيطر عدد صغير من مالكي الأرض الغائبين على قطع كبيرة من 


افر 


الأرض. كما أن عدداً صغيراً آخمر من مقرضي المال يحتكرون الوصول إلى 
المال. وقد اصبح أصحاب الأراضي والمقرضون هؤلاء مراكز قوة مركزة 
يتحكمون بالقسم الأكبر من السكان المزارعين (الذين لا يملكون أرضاً أو الذين 
يعملون على أراض صغيرة مستأجرة غير مجدية اقتصادياً) ».وهم يمارسون سلطة 
كبيرة على جميع المؤسسات الحكومية المحلية ».ما في ذلك الشرطة والقضاء» 
فيخضعونها لأهوائهم ومقتضياتهم . وهذا يهيئ الجو لاستغلال السكان 
الريفيين ويقتل حوافزهم ويؤحر مو الإنناج ويديم الفقر وحالات عدم المساواة 
الاقتصادية' . 

3 إن فقر السكان الريفيين يحول دون حصولهم على المزيد من تقانات الزراعة 
المتتجة ودون شراء الأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات المحسئة » كما يحول 
دون تشغيل مشاريع جزئية لتزميم دخرهم زديك . وهذه الحلقة المفرغة 
تحمدهم في حالة من الفقر الدائم والحرمان وتولد في فيهم التزاختي والكسل وعدم 
الأمانة وعدم المبالاة . وهي تدفع بالشبان الريفيين إل المناطق المدنية بجفا عن 
العمل . وهناك يجدون ظروف معيشة غير صحية ويعانون من البعد عن 
أحبابهم » وتهبط الرقابة الاحتماعية » ويضاف إلى ذلك الأحور المتخفضة 
وحالات الإحباط الأخرى » مما يساهم في ارتفاع الجريمة والاضطراب 
الاحتماعي . 


لايمكن تحسين الوضع الاجتماعي-الاقتصادي للجماهير الريفية أو تعزيز 
جحذور الموسسات اللعقراطية قٍِ البلدان الإسلامية بدون تقليص مراكز القوة قي 
المناطق الريفية . وما لاشك في أن هذه المهمة صعبة » ولكن من غير المحتمل أن 
يدانيها في أثرها البعيد على تحقيق مقاصد الشريعة » أي إصلاح اجتماعي- 
اقتصادي آخر . فلا بد من بذل جهد دعوب . لذا ينبغي أن تكون إصلاحات 
ا لونم شولتر : " إن الإمكانات الاقتصادية الحقيقية للزراعة إنما يحول دون تحقيقها الحوائرٌ الخاطئة ". انظر؛ 
,"انافاع طللزبج عسصطتلدء1 هذ كعاتاه2 820 5عتستمصمعء8 مععب7اعط كمماومعء1" 
,(567125)1987 5207714 ,أن زمماعدك 12 درا ورععدده27 ,(.لع) تعاع11 .10 10أهء 0 
وعندما نتحدث عن الحوائز يحب أن نضع نصب أعيننا لا الأسعار فحسب بل أيضاً عدداً من العناصر الأخرى الي تور على 
الدحل الحقيقي للسكان الريفيين . وهذه العرامل تدعو إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات يما في ذلك ملكية الأرض أو 
استتجارها بشروط منصفة » وإلى بنية تحتية ريفية مناسبة (نظام متطور ثلري والطرقات والأسواق وكهربة الريف ومُلُحلات 
محسنة) » فضلا عن التمويل. 


رون 


الأرض والإصلاحات المالية حجر الزاوية في جميع البرامج الاقتصادية . وأية 
حكومة في البلدان الإسلامية تزعم أنها تعمل على تأمين الرفاهية العامة لكنها 
لا تولي هذه الإصلاحات اهتماماً مركزياً في برابجها » لا يمكن اعتبارها جادة 
في ما تزعمه . 


35 وتدور مسألة إصلاحات الأرض حول حجم الأراضي المملوكة وشروط 
استئجارها . وإذا لم تتم تسوية هذه الأمور طبقاً لمقتضيات العدالة الاجتماعية- 


الاقتصادية فسيكون من الصعب المضي قدماً في تحقيق مقاصد الشريعة . 


حجم الأراضي المستأجرة 
5 “لو أن حيازة الأرض قد جرت بوسائل عادلة » ولو تمت زراعتها أما من 
حانب صاحبها نفسه أو أنها ارت لمزارعين بشروط عادلة » ولو أن نظام 
المواريث الإسلامي قد طبق أيضاً تطبيقاً صحيحا لما أصبحت الأراضي مركزة 
بأيدي عدد قليل من الأسر . على أن حيازة الأرض كانت تتم عبر القرون 
بوسائل غير عادلة » وتم تحاهل نظام المواريث الإسلامي لذا أصبحت الأراضي 
موزعة توزيعاً غير عادل مخطيعة بذلك معظم السكان الريفيين | إلى حياة أقرب 
إلى الرق والفقر والبؤس الحقيقي . وبالنظر لهذا الوضع المفرط في الفللم فلا بد 
من وشيم سقان العساحاة التضرى خهازة الأراضي » وتوزيع الفائض بشكل 
عادل على الفلاحين الذين لا يملكون أرضاً . 

إن الشريعة الإسلامية لا تتوخى في الظروف الاعتيادية وضع حدود كهذه 
على الثروة الخاصة". ذلك لأنه إذا ما طبق نظامها العادل فان العدل سيسود 
ولن تدعو الحاحة إلى تلك القيود . غير أن المشكلة الى تواحهها البلدان 
الإسلامية اليوم هي الانتقال من التركيز المفرط السائد إلى الوضع الطبيعي 
الإسلامي. والشريعة تبيح للدولة فعلا اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق 


١‏ انظر عبدالسلام العبادي » اللكية في الشريعة الإسلامية )1917/5-1١91!/4(‏ (ج؟7) ص١٠‏ 5)) حيث يقول : [وهم (فقهاء 
الشريعة الإسلامية) متفقون على أن الأصل في الشريعة الإسلامية أن للإنسان أن يتملك عن طريق الوسائل المشروعة ما يشا 
دون حد مقرر من عقار ومنقول : والخلاف ف : هل يجوز للإمام أن يحد من ذلك إذا رأى مصلحة فيه أم لا ؟ 


ميض 


مقاصدها شريطة أن لا تكون تلك التدابير محرمة تحركاً صريحاً”. إن السماح 
باستمرار التركيز السائد سوف يؤدي إلى الإفشال الدائم لمدف إزالة الفقر 
وتحقيق النوزيع العادل للثروة . لذا لا بد من كسر القوة الاحتكارية للمالكين 
من خلال فرض بعض القيود المعقولة على الحد الأقصى للأراضي الي تملكها 
الأسرة الواحدة . بل أن ضخامة عدد السكان الريفيين الحاليين بالنسبة 
للمساحة المحدودة من جميع الأراضي المتوافرة تفرض اعتماد ذلك التدبير لتحقيق 
مقاصد الشريعة . ولذلك فقد دعى عدد من العلماء المشهورين ومنهم الإمام 
حسن البنا ومولانا أبو الأعلى المودودي إلى وضع تلك القيود » لإعادة التوازن 
العادل في الملكية والمحافظة على المصلحة الاجتماعية . ويما أن الشريعة توحب 
دفع تعريض عادل للمالكين (الشرعيين) فلا داعي لمنح الفلاحين الأرض بدون 
مقابل . بل يجب إعطاؤها بسعر منصف وتحصيل كامل قيمتها من قبل الحكومة 
تدريجيا خلال عدد من السنوات مما يجنيه الفلاحون ؛ وان يستخدم هذا السعر 
للتعويض على المالكين الشرعيين (دون سواهم) » ولتأمين تكاليف التنمية 


الريفية . 
شروط الاستشجار 


4 علاوة على تقليص حجم الأراضي المملوكة » لا بد أيضاً من إصلاح 
شروط استئجار الأراضي . وفي حين أن هدف إقامة العدل بين المالك 


و على الخفيف ء اللكية في الشريعة الإسلامية » ج١‏ »داص 535 , 


* انظر الإمام حسن البنا » جموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البدا (1545: ص 11؟) حيث يقول: "توحب عليدا روح 
الإسلام الحنيف ‏ وقواعده الأساسية في الاقتصاد القومي ؛ أن نعيد النظر في نظام الملكيات في مصر » فنختصر الملكيات 
الكبيرة» ونعرّض أصحابها عن حقهم يا هو أحدى عليهم وعلى الممتمع » ونشجع الملكبات الصغيرة» حتى يشعر الفقراء 
المعدمون بأنه قد أصبح لهم ني هذا الرطن ما يعنيهم أمره » ويهمهم شأئه . وأن نوزع أملاك الحكومة حالاً على هولاء الصغار 
كذلك حتى يكبروا", وكان سيد أبو الأعلى المودودي يرى في كتاباته السابقة انه لايمكن فرض حدود "اعتباطية" على ملكية 
الأرض » لكنه عاد فغير رأيه وقال انه في ضوء التوزيع غير العادل الراهن للأرض يجب على الدولة الإسلامية أن تفرض بعض 
الحدود المستصوبة كتدبير موقت لا دائم » لإزالة حالات الفللم (الظر: 

.هم ,(1969) منرم 2-ع-توسجوع] آنا[ داكولا ,كد11 
انظر أيضاً محمد تطب ؛ الإنساث بين الادية والإسلام (157) » ص 118-١5٠0‏ و1-7:0١7‏ ؛ مصطفى السباعي؛ 
اشراكية الإسلام )1957٠+(‏ ء ص 1517١‏ والعبادي »)١516-1517/4(‏ جلا ص 47١-748‏ ؛ ورفيق اللصري » اصول 
الاقتصاد الإسلامي (45ة15)ء ص كلاه-وه . وقد أعرب العديد من الكتاب الآخرين عن آراء ثمائلة 2 على سبيل المفال 2 
علي المنفيف ومحمود أبو السعود ومحمد يوسف موسى ووهية الزحيلي وعبدالحميد متولي ومحمد أليس ابراهيم. 


فض 


والمستأحر يبقى من الأمور الي لا جحدال فيها بين الفقهاء في جميع المذاهب 
الفقهية الإسلامية » فان موضوع استئجار الأرض كان واحدا من أكثر القضايا 
الخلافيّة في الفقه”. 


٠‏ فثمة أقلية من الفقهاء لا ترى جواز مزارعة الأرض (لقاء حصة من 
محصوها) ولا إيجارها بأجرة ثابتة » بل ترى أن يقوم مالك الأرض بزراعة ما 
يستطيع من الأرض وان ينح استخدام الجزء الباقي منها لمن يستطيع ذلك' 
وثمة رون (وهم أقلية أكثر من الأولى) يجيزون مزارعة الأرض لكنهم يحرمون 
إيجارها بأجرة ثابتة . وهم يرون أن نهي الرسول وي عن كل من مزارعة 
الأرض وكرائها بأحرة ثابتة » كان في أول الأمر فقط . لكنه سمح فيما بعد 
بالمزارعة الي انتشرت بين صحابة الرسول والتابعين". 


١‏ غير أن أغلبية الفقهاء يجيزون كلا من المزارعة وكراء الأرض بسأحرة ثايغة؛ 
حيث أن هذا ينسجم مع حواز كل من عقدي المضاربة والإحارة في الشريعة. 
وغرووة التو الاين يفثر الغاليية المنلمى مر التسلمي ف افسرة الأول من 
وصوهم إلى المدينة» قد حعلت الرسول ييه يطلب من الأغنياء عدم مزارعة 
الأرض ولا مآجرتها بأحرة معنية» بل شجع مالكي الأرض على زراعة ما 
يستطيعون» ومنح باقي أراضيهم لمن يزرعها دون عوض. ثم لما تحسن الوضع 


" للإطلاع على موجز مقنع انظر يوسف القرضاوي » الحسلال وا حرام في الإسلام (111/4)) ص ١01-19٠0‏ ؛ والعبادي 
(111/0-151/4) : ج؟ » ص 158-1117 ومحمد أنس الزرقاء السياسة الاقتصادية والتخحطيط في الاقتصاد الإسلامي ؛ في 
المجمع الملكي لبحوث الحخضارة الإسلامية ‏ الإدارة اثالية في الإسلام )١15(‏ » ج7 » ص 5 ١157-1١10‏ , 


' هذا الرأي مب على عدد من الأحاديث نقل أحدها حابر بن عبد الله . قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يواحل للأرض أجر أى حل" (صحيح مسلم ) (1559) ؛ جء ص ١141‏ (كتاب البيوع-باب كراء الأرض) رقم 1١‏ . 
وعن حابر بن عبد الله أيضاً قال : "من كانت له ارض فليزرَعْها فإن لم يزرعها فليْررعها أحاه" (صحيح مسلم . ص ١١١/16‏ 
رقم 886 ) . وانظر أيضاً أحاديث أخمرى بنفس المعنى ف الفقرات المعنية بكراء الأرض ومنح الأرض في ص 11174 
1188-0١‏ . وقد اخل بهذا الرأي عدد من الفقتهاء مثل عطاء ومكحول وجماهد والحسن البصري حسبما نقله 
الاوزاعي (انظر ابن حزم /تعلى » ج8 » ص 7١15‏ ) . انظر أيضاً : 
قتا , !153120 01 15002011605 عط 0+2 لتمعط1 116" ,لتقد 5013 باطة لتتمدط أنلطم 

2 تجزم ,(1976) ماعط دا ع[ 1711 ممع [و كاعء كل لوقه 7مجرةجزء/0011) 
* للإطلاع على دناع قوي عن هذا الرأي انظر ابن حزم » انحلى » ج8 » ص 7 -114,؛ انظر أيضاً القرضاري (191/4): 
ص 986!ا-189, 


إنفض 


الاقتصادي للمسلمين مح بالأمرين معاً وليس بالمزارعة فقط كما تقول الفة 
الثانية من الفقهاء”. 


0 ومع ذلك يرى عدد من الفقهاء أن إجارة الأرض بأجرة ثابنة هي 
مكروهة فقط وليست محرمة". ويرون أن مزارعة الأرض افضل » لأن اشتراك 
كل من صاحب الأرض والمستأجر في الربح والمخسارة في الزراعة اقرب إلى 
العدل » حلاف لاستقجار الأرض مقابل أحرة ثابتة حيث يضمن صاحب 
الأرض عائداً ثابتأ رغم أن المستأحر قد يتمكن أو لا يتمكن من الحصول على 
أي إنتاج . ولكي ننصف الفقهاء الذين يبييحون إحارة الأرض بأحرة ثابئة » 
فانهم حاولوا تأمين العدل للمستأحر من خلال وضع عدد من الشروط لصحة 
عقد استئجار الأرض . فعلى سبيل المثال يرى الإمام مالك (وجمهور الفقهاء ) 
أنه إذا لم يتمكن المستأجر من زراعة الأرض المستأجرة لأسباب خارج عن 
سيطرته (كالطوفان أو الحفاف امحلي) عند ذلك يصبح عقد الاستئجار لاغيا 
بسبب الأخطار البالغة والغرر' '. وبرغم هذا الخلاف يرى عدد من الفقهاء انه 
يجوز للدولة الإسلامية أن منع مؤقتاً إحارة الأرض مقابل أحرة ثابتة أو أن 
تنظم الإحارة تنظيماً كافياً » إذا كان ذلك لازما لتحقيق مققاصد الشريعة 

وخدمة مصلحة الناس''. 


* للإطلاع على دفاع قوي عن هذا الرأي انظرر أبو يرس ف كتاب الخراج ("اه ”اه ص 31-88 ء وابن ثيمية » الحسبة في 
الإسلام 537١م‏ ع ص 8١-4‏ ؛ أنظر أيضاً المودردي (11519) . 
' عيادي (9174 9100-1 1)وجل ء ص 1717 وأبن تيمية (/1591) ؟ ص١7‏ 


7 للإطلاع على تعليقات محمد أنس الررقا على ورثة احمد مصطفى وحسين عسكري انلر: 
تسقاكآ هذ دم أغه الج صقرا لطة درتطسعد0 لصمرا 2ه مممغةعتاصيسة علتستمممعء8 ع1" 
جره دز أءسناترابة1 0عء 7 0تره ععلاكيال عنطابتطتساكاط ,(.لع) لوطاو1] 'تونتفسصيكة صذ ," 
152-3 .هم ,(1986) بومدمء1 عأنرماول 

ويحيل الزرقا في نقله لرأي الامام مالك إلى المتتقى' شرح الوطا للباجي » ج ه » ص ١ ١48-1١40‏ ( وانظر في رأي جمهور 
الفقهاء الوسرعة الفقهية الكوينية » مادة : زحارة) 
'' عبادي (1516-1974) ؛ ج17 » ص 17484 ومحمد أنس الزرقا » ف منور إقبال (1143) ؛ ص 181 . وللإطلاع على 
بعض الإصلاحات القائونية الت اقتزحها مولانا المودودي لتنظيم العلاقة بين أصحاب الأرض والمستأحرين , انظر: 

152-4 .جم ,(1959) (حدلىلا) تمنجر«معملة ابأدماط لوول “نه 7زوادل 


نرضن 


١‏ وعا أن المستأحرين والمزارعين الذين لا يملكون أرضا ضعفاء ولا سلطة 
لهم ويننظر أن يظلوا 'كذلك حينا من الزمن » رغم فرض حد أعلى علي 
مساحة الأراضي المملوكة » فقد يظلوا تأحير الأرض مقابل أحرة ثابنة مصدرا 
للللم والفقر نحين تكون الإيجارات مرتفعة والإنتناج غير مضمون . لذا فقد 
يكون من المستصوب أن تجعل الحكومات الإسلامية مزارعة الأرض هي 
الأساس العام لتأحيرها » وان تسعى لتحقيق مشاركة عادلة في الإنتاج بين 
المالك والمستأحر » ويجب أن يستمر هذا على الأقل إلى أن تصبح قاعدة السلطة 
في المناطق الريفية واسعة إلى حد كاف » وتضعف قدرة الأسر المالكة للأراض 
على الاستغلال إلى درجة كافية . إن الإحراء الجذري الذي نفذه الرسول ك2 
في فتزة المدينة الأولى يدل على أن للدولة الإسلامية سلطة الاضطلاع يجميع 
التدابير الى تعتبر لازمة لتحسين رفاهية الفلاحين والمزارعين الذين لا يملكون 
أرضا ولتقليص تركيز الثروة في امجتمعات الإسلامية . 
4 إن إصلاحات الأرض لإيجاد ذلك المناخ من المساواة والليمقراطية الذي 
يتوحاه.الإسلام أمر بالغ الأهمية . فتوزيع الأرض هو عنصر رئيسي محدد 
لتوزيع الدحل ومدى انتشار الفقر"'. والبلدان الي جمعت بين النمو الاقتصادي 
والتوزيع العادل للأراضي مثل اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية وكوستاريكا 
تمكنت من تحقيق توزيع للدحل أكثر عدلا نسبيا » في حين أن البلدان الي 
سمحت باستمرار تركيز ملكية الأراضي تعاني من ازدياد انتشار الفقر ومن 
توزيع أقل إنصافا للدحل"'. ومن شأن إيحاد قطاع ريفي من المزارعين المالكين 
"ل لصة :تعه3ل1101 لصمآ 02 صممةامععمه0" ,1050 .0 الا على 0هة صقن0 .1 .ل 
8 ,ك6 7207711مع7] لدع «ردرماء دع رن أودسلامل ,"ععتاءة زم00) 5 تسلا 01 ملأ سقاصٍدط 
.101-17 .مم ,(1985) 
"رز ممورمرن) :برائلتوظا رجه [الاه7© ركعلعموء0 .81 .7 لمة معء/١-ده1معده0‏ .0 عه5 
201617 " متتقطك! .1 ,لخ 0هة ستلكتدن) >[ :(1983) معلا مادم0) نا :«مالنة أساكزط[ 706مءم17 
6 باتتءتررمماءع1 ه11 ,"داعل860 تإعمةط لمق كاءعة1 نزاوتآ :1170210 لعتا عطا ص 
82.2 :(1977) كل أهة؟! ا دده [214.آ #تره عناوم ,110 :1271-80 .مم ,(1978) 
تا انآ 02 وأعع,آ كمه تمتغتاطتعاولط عتتمعمآ" ,رصملاء1777 .1 .2 لتنة مقكا 
9 .مم ,(1985) 25 بعوضم0 أمعصذايت هبه اعدوماءدك2 عتدرمورمعظ ,"1963-70 
:(1983) بأمملمأعانه8 اا 0:1أالةط1”اى 121 :171001 ,للقتتطقخا .لذ غطة تمقد05 .1 .5 :711 


02 عقهت قط تمعددمماء168 لمعا لمة عستسسية أصدموءط سقتمةاتلمهع8" رعمآ .ا 
ا .© .2 :493-517 .مم ,(1979) 7 بانرءوتمماعتك1 170124 "يقع01 1[ طاتا50د 


حون 


المستقلين أن يساعد أيضاً على شحذ حوافز المزارعين » مما يزيد في الإنتتاج 
الزراعي ويدفع عجلة التنمية إلى الإمام . فإذا ما اقترن ذلك بانتشار المشاريع 
الصغيرة فإن من شأنه أن يساعد على تقليص هجرة سكان الريف إلى المناطق 
المدنية وما يقترن بذلك من تزاحم في المدينة ومن جرائم وعنف. ومن شأن 
تقليص حالات عدم المساواة ف الدحل والثروة أن يسح أيظا للعمليات 
الدمقراطية بأن ترسخ جذورها في هذه البلدان وتقلل إلى الحد الأدنى عدم 
الاستقرار السياسي الذي اصبح الآن من خخصائص الغالبية العظمى لهذه البلدان. 
١5‏ فإذا نظرنا إل حالات الظلم الفادحة الموحودة الآن فان الإصلاح الملتعلق 
بالأرض ليس خخيارا يمكن أو لا يمكن للحكومات أن تنظر فيه جدياً. فإذا ا يتم 
تنفيذ إصلاح بحدٍ للأراضي فانه سيحصل ف عاتمة المطاف من خلال ؛ ئورة 
عنيفة. وتدل تحارب التاريخ 0 الثورات فان جميع القيم 
الأخلاقية تداس تحت الأقدام. وحينئنٍ قد لا يفقد الملاكون أراضيهم فحسب 
بل قد يفقدون بالمصادرة ممتلكاتهم م الأخرى بل حتى حياتهم . لذلك فمن 
مصلحتهم » بالمنظار الأوسع ف والأطول أحلاً أن يسعوا طوعاً إلى تحقيق 
إصلاح عادل للأرض . 
5 قد يقال بأن إصلاح الأرض قد يجعل الزراعة غير فعالة من جحراء تقليص 
حجم الأراضي المملوكة . إلا أن هذا القول لا يويده عدد من الدراسات 
التطبيقية الي حجرت في بلدان مختلفة . فقد أثبتت هذه الدراسات أن مساحة 
هذه المزارع » ومتوسط إنتاج ا » مرتبطان ارتباطا عكسيا . 
وهذا يعينٍ أن المزارع الصغيرة أكثر كفاءة من المزارع الكبيرة”'. وقد فسرت 
المشاهدات العملية المتناقضة مع القول المذكور 1 الموارد (مقل البذور 
والائتمان وإمدادات المياه والأسمدة الأفضل) ميل إلى الاتحاه نحو المزارع الكبيرة 
,10606/01712011 [ءره 17 ,"و1401 01 ع لاطناصرعظ عطا مذ بجاتبو8 لسة طانجزه:© عتتسمضمعكم" 
,3971-9 .مم ,(1978) 6 
اا بواأناظلم ه2700 21 6م511 1نهأ"م ول ,قصتلت .82 .لا له جمو8 على .هه مود 
ع511 82020 لله عتتطا دعوم" مولماقطن منهعطمد  )1979(:‏ كعتمراجيته 0 عرراوماءبك22 
5 الع 71ورماعدء122 زر كنون ماخر ,اأعصتحدعء) تتقتصدهل1 صذ ,"أمعسسمماء/ع12 


[0 122011071165 ,أطعع ]8.2 .1 20هة ذ5مأناممه010لا .قط لضهة :355-6 ,مم ,(1987) 
,6 ,(1976) أت تجرهإعك72 


كرون 


بنتيجة قدرة أصحاب الأراضي على استخدام ثروتهم لضمان الاقتراض من 
الموسسات الالية”'. وحتى البنك الدولي يرى أن " حيوية وإنتاحية مزارع 
الأسر الصغيرة في أنحاء العالم أمران يجلبان النظر " » ولا سيما بالنظر الحالات 
الحرمان الى تواحهها هذه المزارع من حيث محدودية حصولها على الخدمات 
ووصوطا إلى الأسواق والمدحلات الإنتاجية مثل الأسمدة' '. ومن الأهمية بمكان 
أن لا يغيب عن الذهن أن تنفيذ إصلاحات الأرض لا يعن بالضرورة أن تقلص 
ملكية الأراضي لتصل إلى دون مستوى اقتصادي مد معين . 


نشر المشاريع الصغيرة واجرئية 

يقابل إصلاحات الأراضي الريفية » في القطاع الصناعي وقطاع؛ الأعمال 
انتشارٌ المشاريع الصغيرة والحزئية الفعالة في المناطق الريفية والمدنية . وهذا من 
شأنه أن يكمل إصلاحات الأرض من خلال تقليص التركيز السائد للثروة 
والسلطة في البلدان الإسلامية . كما أن له ميزات أخرى أيضاً تحتل درحة عالية 
في أولويات القيم الإسلامية . 

إن انتشار المشاريع الصغيرة هو الصورة المغايرة مغايرة حادة للوضع الراهن 
في العالمين الرأسمالي والاشتراكي . فشركات الأعمال الكبيرة تسيطر على 
الساحة الاقتصادية والسياسية في البلدان الرأسمالية . وإلاتجاه طويل الأجل هو 
على ما يبدو لمصلحة الشركات والمزارع الأكبر أيضاً . وبنتيجة ذلك لم تعد 
المنافسة » البي كانت الشكل السائد لعلاقات السوق في القرن الس ره 
العالم الرأسمالي تحتل تلك المكانة"'. ولحل هذه المشكلة جاءت الاشتر 

ملكي الدولة جنيع ويسائل الإتتاج ري 
والاغترزاب» كما قضى على المنافسة فسة وقلص الحوافز والكفاءة. ولم يتضح بعد ما 


5 .6 .م ,(1987) لاأعسممت ص علمتهطو 
1 لصة 81 .مم ,(1982) تمصع اترءن«جرماء بك( نم17 ,18110 م86 
٠"‏ ورزم 1 لكك 1ك :21 1أجزهن) نزأوجره 1/07 و57 .71 أنه 200 مدعد8 .ى أتندط عءع5 

.6 .2 ,(1966) *رعك07) [آوأع50 تزه م أ071دم ع1 ترم نر بل 


نون 


سينجلي عنه الاتحاه نحو تخصيص المشاريع (إعادتها للقطاع الخاص) الكبرى 
الاشتراكية من حيث حجمها. 

9 وف حين انه لا غبار من حيث الأساس على المشاريع الكبرى إذا كانت 
أكثر كفاءة ولا تؤدي إلى تركيز الثروة والسلطة » فإن اعتماد تثبيط المشاريع 
الكبيرة (إلا حيث تكون لا بد منها) وتشجيع المشاريع الصغيرة الجزئية (بقدر 
الإمكان) يبدو أن ذلك من شأنه أن يساعد على تحقيق مقاصد الشريعة. إن 
اعتماد السياسة المذكورة ينتج عددا من الميزات إلى جانب تقليص تركيز الثروة 
والسلطة . فهو يساعد أكثر ثما سبق على تحقيق الصحة الاحتماعية حيث أن 
ملكية الأعمال (المشروعات) تميل إلى زيادة شعور المالكين بالاستقلال والكرامة 
واحتزام الذات » وتحفز هؤلاء المالكين على الابتكار وبذل المزيد من الجهد 
لإنماح أعمالهم؛ وتوجد بيئة صحية افضل للمنافسة فتساهم بذلك ف زيادة 
الكفاءة . كما أن من شأن ملكية الأعمال الصغيرة أيضاً أن تزيد فرص التشغيل 
زيادة أسرع » كما سيرد في الفصل التاسع. 


توسيع الملكية ومراقبة الشركات 

٠‏ هيما أن المشاريع الصغيرة لا تصلح لجميع أنواع النشاط الاقتصادي فقد 
يكون من الأفضل اختيار نمط شركات المساهمة (العامة ذات الشخصية 
الاعتبارية) في تنظيم الأعمال المتصلة بالمشاريع الكبيرة حيثئما تكون لازمة . 
وهذا ينطوي على إمكان المساهمة الإيجابية في توسع الملكية ونشرها . غير أن 
شركات المساهمة في حالتها الراهنة في الغرب هي مصدر رئيسي لتركيز الثروة 
والسلطة*'. ومع أن هذه الشركات تشكل القطاع السائد للاقتصاد وتمارس 
سلطة واسعة النطاق في اتخاذ القرارات الأساسية المتعلقة بالمتتجات والأسعار 
والاستثمار والي تؤثر على الأمة برمتها » بل على العام" '» فإنها لا تعكس 
الديكقراطية السياسية للغرب في عمليات اتخاذها القرارات' '. فالشركات تعمل 


14 
15 


7 .مم ,(16)1959:اظ ««عسروط 77 ,1/1115 غاعن1ا .0 مم5 
7 فختتة 68 .مم ,(1964) مءت عبرا بر «رعسرن وجرت ب[أأوء!17 رمعلاه 1ا36طة© ممه 
'' والعدمماءنوظ مولز 17:2," كوعسأكنا8 ,رممقطهوومه© " ,له اع ماعو نوسيم 
7 .2 رد .ألا ,عله اذا ,معأترتره!!ظ 


رضن 


كمؤسسات استبدادية (اوتوقراطية) » حيث أن امتلاك بضعة اسر لغالبية 
الأسهم يتيح لها السيطرة على جميع السياسات'". وهذه نتيجة طبيعية للنظام 
المالي الغربي الذي يقوم على أساس الفائدة (المصرفية) فيسمح بنسبة مديونية 
عالية للشركات مما يؤدي إلى ما يشبه صورة ارم المدكوس حيث تستند السلطة 
الكبيرة للشركات إلى قاعدة صغيرة من حقوق الملكية . وقد جعلت عمليات 
استيلاء الشركات بعضها على بعض ف السنوات الأخيرة الحالة تزداد سوءا . 
١‏ فالشركة الغربية لا تعتبر إذا النموذج الذي يحدر بالدول الإسلامية أن 
تتبناه . فلا بد من إصلاح هذا النموذج بما يكفل تقليص تركيز السلطة . ومن 
شأن إلغاء نظام الفائدة » والتوسع الكبير في حقوق الملكية في هيكل رأسمال 
الشركات طبقا للقيم الإسلامية » من شأن ذلك أن يؤدي إلى تقليص نفوذ 
الأسر الغنية وإلى اتساع قاعدة ملكية اسهم الشركات وإلى توزيع أكثر عدالة 
للسلطة . وقد لا يكون هذا كافيا لأن الغالبية العظمى من المساهمين لا 
يشاركون في احتماعات مجالس الإدارة . لذا فقد تكون هناك حاجة إلى 
إصلاحات أخرى لتقليص الصلاحيات المفرطة لأعضاء مجالس الإدارة . 
تدشيط نظامي الزكاة والمواريث 

إن من شأن التدابير آنفة الذكر الرامية إلى تقليص حالات عدم المساواة ف 
الدحل والثروة أن تحقق اكبر قدر من النجاح إذا عززت بتنشيط نظامي الزكاة 
والمواريث . ولسوء الحظ فانه بالرغم من أن تنفيذ كل من هذين النظامين هو 
جزء أساسي من الواحبات الدينية الإسلامية » فقد ظلا في حالة رقود مدة 
طويلة من الزمن . 


"١‏ كان واحد بلمائة من جميع الذين قدموا إقرارات ضريبية عام ٠11١م‏ بملكون 48 بالمائة من جمييع الأسهم الي يعلكها 
الأفراد. انلر: 
رم طمعع0 (6 عاك ,102 .م ,"ممقطك 5عل1هطععقطد همتلاتده 17 غقط/؟" ,مدودع) 
.(45 .م ,(1974) ك1 عر[ وارأندرء3 
" بملك السيطرة ف الشركات المائة والخمسين المدرجحة على قائمة 500 105011186 الحالية فرد واحد أو أفراد إحدى الأسر ". 
الظر؛ 
5 ,10116 ," 655 مأدناظ عأ8 7ه 14عمك]؟آ عط صذ دمأع تمه" ,مقطععطة ترعطم8) 
.(.179 .م ,1967 عصتال 


احرون 


الزكاة: برنامج المساعدة الاجتماعية 

رف لقد تضمن الإسلام في بنية معتقداته ثرتييا للمساعدة الاحتماعية يساهم 
فيه كل فرد حسب قدرته وذلك لتحقيق ما يتوخخاه الإسلام من اخحوة » حيث 
يتمتع كل فرد بالكرامة والرعاية من جراء كونه خليفة الله وعضواً في الأمة . 
وفي حين ألزمت الشريعة المسلم بكسب رزقه » فقد ألقت أيضاً على اللجماعة 
التزاما بأن يلي المجتمع احتياحات جميع أولفك الذين لا يستطيعون مساعدة 
أنفسهم بسبب لا سيطرة ةلهم عليه . فإذا وحد الفقر » رغم هذا الإلزام 
الشرعي» إلى جانب بمبوحة الآخرين » فان امجتمع لا يكون جحديراً بان يطلق 
عليه اسم امجتمع المسلم الحقيقي . فقد أعلن الرسول وَل : " ليس المؤمن الذي 
يشبع وجاره جائع "' '. كما أكد " أما أهل عَرْصة أصبح فيهم امرؤ جائعا فقد 
برئت منهم ذمة الله""' وقد أكد الخليفة الرابع علي طوبه على هذه الفكرة 
بقوله : ' إن الله فرض على الأغنياء في أموللهم ما يكفي الفقراء » فان جاعوا 
فودنت نع الأغنياء . وحق على الله تبارك وتعالى أن يحاسبهم 
ويعذيهم"” 

4 إن إحدى الطرق الي يقتضي الإسلام من المسلمين تأدية هذا الالتزام من 
ا ل ا . إن فرض 
الزكاة هو علامة واضحة لا لبس فيها على الإدارة الإلحية بضمان عدم معاناة 
أي إنسان من جراء عدم توافر الوسائل الي تمكنه من الحصول على السلع 
دالت الي تلبي احتياحاته . فالزكاة الي : تعب الطهارة والنماء والبركة 
والمدح"' هي الالتزام المالي للمسلم بأن ار صل ند إنتاحه الزراعي» 
إذا كانا أكثر من نصاب الزكاة » جزءا محددا بوصفه واحبا أساسياً من واجباته 
الدينية . والزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة وت التصميم على تطهير 
امختمع من آفة الفقر » وتطهير ثروة الموسرين من ذنب عدم تلبية الاحتياجات 


!أ البخاري » الأدب اللفرد (114١ه)‏ » ص 1ه كللكء. 

'! الليسابوري » مسنتدرك الحاكم » اج" ؛ ص ١1‏ ؛ عن ابن عمر رضي الله عنه , 
0 أبو عبيد ‏ كتاب الأموأل (101١ه.)‏ » ص 784 رقم 1405 . وثقل المدذري ذلك عبن علي رضي الله عنه مرفوعاً 
للرسول صلى الله عليه وسلم بلفظ مقارب » نقلا عن الطبري . انظر المنذري (1585)» ج١1‏ ص 8ه رقم ه . 

' انظر اصل كلمة زكاة في تاج العررس للزبيدي ولسان العرب لابن منظور. 


رفن 


الأساسية لكل إنسان. وهي إحدى سبل الإعراب عن الشكر لله على فضله 
الذي يتحلى في غماء الثروة والرفاهية الحقيقية للجميع . والزكاة تحسّد ماليا 
التزام المسلمين الاجحتماعي/ الاقتصادي بتلبية حاحات الجميع » دون إلقاء 
كامل العبء على خزينة الدولة وهو ما فعلته الاشتراكية ودولة الرفاهية 
0 إن ترثيب المساعدة الاجتماعية المتمثل بالزكاة يختلف عن الواحب المدني 
بدفع الضرائب . فهو واجب إلزامي مطلق فرضه الخالق نفسه » وهو واحسب 
الدفع من اصل الثروة الي حبا الله بها العباد من فضله وكرمه لينفقوا مما 
جعلهم مستخلفين فيه على من لم يثالوا هذا الفضل (القرآن الكريم» سورة 
الحديد/). وهي إحدى فرائض العبادة- الى لا تتمثل في الإسلام .عجر د الصلاة 
والصيام وأداء فريضة الحج ؛ بل تشمل أيضا أداء الواجبات نحو البشر الآخرين» 
ومنهم أفراد الأسرة الضيقة والأسرة الموسعة والأصدقاء والجيران. وعلى دفع 
الزكاة على نحو كامل يتوقف أيضأ قبول الله لصلاة الإنسان ومصيره في الآخحرة 
حيث يعتبر إهمال واحبات الإنسان تحاه إنخوانه البشر تقصيرا أفدح من التقصير 
في القيام بالواجبات نحو الله''. وفي حين أن عدم دفع الضرائب قد لا تكتشفه 
الدولة وبالتالي لا ينجم عنه عقاب » فان التهرب من دفع الزكاة لا يمكن أن 
يكون كذلك . فالله العلي القدير يرى ويعلم كل شيء . لذا فلا بجال للمسلم 
في أن يتفادى أو يتجنب دفع الزكاة . فإذا فعل ذلك فانه يضر يمصلحته الخاصة 
إن دفع الزكاة ليس معروفاً يسديه الأغنياء للفقراء . فالأغنياء ليسوا 
المالكين الحقيقيين للثروة بل هم مسته مستخلفون فيها (القرآن الكريم » سورة 
الحديد/ .)٠/‏ ويجب عليهم إنفاقها وفقا لشروط الاستخلاف أو الأمانة» الي من 


*' قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من أقام الصلاة وم يؤد الزكاة فلا صلاة له" . (أبو عبيد كتاب الأموال ‏ 
91 ١ه,‏ ء ص 441 رقم 2414 عن عبدالله بن مسعود . وانظر أيضا المنذري » ج١‏ ء ص 04٠‏ رقم١٠‏ ) . ويدل الحديث 
التالي عن أبي هريرة رضي الله عنه على أهمية عدم إللحاق الأذى بالاخحوة في البشرية والوفاء بحقوقهم . فقد سأل الرسول صلى 
الله عليه وسلم الصحابة : " أتدروث هالمفلس ؟ قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . فقال : " المفلس من أمتي من 
يأتي يوم القبامة بصلاة وصيام وزكاة , ويأتي قد شعم هذا , وقذف هذا واكل مال هذا ؛ وسفك دم هذا و ضرب هلا 
فيُعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته : فان فنيت حسياته قبل أن يُقضى ما عليه اخل من خطاياهم فطرحت عليه ثم 
طرح في النار" . (احرجه مسلم عن ابي هريرة » 1158 ؛ ج4 » ص 4307 ١‏ رقم 8ه "كتاب الير والصلة والادب" باب 
تحريم الظلم). 


بفرضسن 


أهمها تلبية احتياحاث الفقراء . وأية محاولة من جانب الأغنياء لإظهار الزكاة 
عظهر منة يتفضلون بهاء ثما يلحق الأذى مشاعر الفقراء » تكون دليلا على 
عدم إخلاصهم» وتذهمب بثوابهم قُ الدار الآخرة (القرآن الكريم» سورة 
البقرة/1771- -17/4؟) . كما أنه يتعبن على الفقراء أن لا يعتبروا تلقي الزكاة 
عارا عليهم فان ما يأخذونه هو حق فرضه الله لحم في ثروة الأغنياء (القرآن 
الكريم » سورة الذاريات/9١‏ وسورة المعارج/ه؟) . والفقراء أحرار في اخحتيارٍ 
الطريقة اليّ ينفقون بها ما يتلقونه من زكاة . فهي مالحم ولهم إنفاقه وفقا 
لأولوياتهم الخاصة » الي تكون » في المجتمع الإسلامي » ضمن نطاق الشريعة 
وحدودها, أما من يستطيع كسب الرزق ولا يستحق تلقي الزكاة ويأحذها مع 
ذلك فانه يلحق بنفسه العار يوم القيامة لأنه يكون بذلك آنثمأ من جراء 0 
غير الحلال وانتهاك حقوق الآحرين"'. لذا فقد لا يكون هناك أية حاحة لوضع 
نظام معقد لاختبار الاحتياحات يمكن أن بحط من قدر المتلقين ويكون مكلفا 
وغير مريح ويستغرق الكثير من الوقيت . على أنه من الحكمة » في المرحلة 
الأولى على الأقل » الانتباه إلى إمكان إساءة استخدام الأموال وإنفاقها دون 
تمييز بين مستحق وغير مستحق . فنظام الرقابة الاحتماعية غير الرسمي الذي 
ينطوي عليه الجتمع الإسلامي الأخلاقي من شأنه أن يتخلص من المخحالفين . 
فمن خلال الاستبعاد الفعال لأولفك الذين بإمكانهم كسب رزقهم ورعاية 
ال ل ا 
الحقيقيين . 
7 من الممكن أن كرتو روفاك اة يعرف واجباته الدينية أن لا 
يتخحلف عن دفع الزكاة إذا تصرف تصرفاً عقلانياً لضمان مصلحته العاجلة 
والآحلة» ليبارك الله له في ثروته في هذه الدنيا وليكسب رضاه في الدار الآخحرة 
وقد قال الرسول يي بأن الزكاة لا تنقص ثروة الإنسان*". فالبركة الإلهية الي 
"' قال الرسول صلى الله عليه وسلم: " لا تزال المسألة باحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مُزغة لجسم" (رواه 
البخماري ومسلم والنسائي ؛ عن ابن عمر) ؛ وقال : " لو يعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يساله" (رواه النسائي 
والطبرائي عن عالذ بن عمرو) - ونقلنا هذين الحديثين من المنذشري )١1545(‏ ؛ ج١‏ » ص لاه رقم ١‏ ولالاه رقم 7 . وانظر 
أي احاديث أخرى حول هذا للوضوع في الذري ص 01 قمر 

' قال الرسول صلى الله عليه وسلم: " ها نقصتث صدقة من هال شيئاً , وما زاد الله عبداً بعفو إلا عرَا ؛ وما تواضع أحاد 


لله إلا رفعه الله . " (رواه مسلم عن ابي هريرة » اتا ج11 6)صضصاء ٠‏ رقم 15" » "كتاب البر والصلة والادب"). 
| 


ضضن 


تستدعيها الزكاة _ستزيد في الواقع ثروته في خخائمة المطاف. يقول القرآن الكريم: 
:1 يسان يسود يمآءاتهم لون مضو محرا ل يل هوك 
م سجعلوفودما علو أيوميوم المي يموت السموتوالمض وله 
ما تَحَمَلُونٌ حَبِيرٌ © الآية (سورة آل عمران/1860١)‏ . غير أنه بالرغم من 
العقاب الشديد المنتظر فقد يوجد مسلمون لا يدفعون الزكاة . فيبجب على 
الدولة الإسلامية حيئئلٍ أن تستخدم سلطتها القاهرة لإجبارهم على ذلك. فقد 
شن الخليفة الأول أبو بكرط؛ه الحرب على الذين منعوه الزكاة بعد وفاة 
الرسول وو . ويعتقد المسلمون انه إذا ما وحد التعليم المناسب للقيم الإسلامية 
وإذا ما وحدت بيئة اجتماعية تساعد على ممارسة التعاليم الإسلامية » فان 
الغالبية العظمى من المسلمين لن يحاولوا التهرب من دفع الزكاة وبل سيتعاونون 
تعاونا تاما مع الحكومة في الكشف عن أولئك الذين لا يدفعون الزكاة 
ويجبرونهم على دفعها . 

إن الاختلافات في الرأي بين المذاهب الفقهية حول "الأموال الي تجب 
فيها الزكاة » (وأكثرهم توسعا الحنفية » وأضيقهم الظاهرية) يجب أن لا تعتبر 
احتلافات أساسية من الناحية العملية"". ذلك لان معظم الفقهاء » ومنهم 
الظاهرية » قد أحازوا » في حالة عدم كفاية الزكاة لتلبية احتياجات الفقراء » 
أن يكون للدولة الحق في توظيف وجائب مالية إضافية كيما تتمكن من تلبية 
جميع الاحتياجات الأساسية للفقراء . كتب ابن حزم الفشاهري» (وهو من 
المضيقين)» يقول: 

"فرض على الأغنياء من كل بلد أن يقوموا بفقرائهم » ويجبرهم السلطان على ذلك أن لم 
تقم الزكاة بهم » فيقام لهم ما يأكلون من القوت الذي لا بد منه » ومن اللباس للشتاء 
والصيف ,مثل ذلك » وعسكن يُكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة"". 

4 لا فرق كبيراً بين أن يقدم الأغنياء الموارد عن طريق الزكاة أو الضرائب 
الخاصة بتلبية الاحتياحاث. فالذين يدفعون طوعا كجزء من وأجبهم الديئي نحو 


'' انظر يوسف القرضاوي » " توسيع قاعدة ليجاب الزكاة ". الامتصاد الإسلامي » فبراير 1547م ؛ ص 8 . 
1 


5 ابن حزم , انحلى » " قسم الصدثات " » ج" , ص ١65‏ رقم 756 . 


نضون 


الفقراء» ينالون المزيد من الثواب عند الله » في حين أن الذين يدفعون مكرهين 
فانهم يدفعون على كل حال » لكنهم لا ينالون ثواب الله وبركاته . 

ويجب أن لا يغرب عن الذهن أن الزكاة ليست بديلاً عن ترتيبات التمويل 
الذاني المعروفة في امجتمعات الحديثئة لتوفير حماية تأمينية اجتماعية في حالة 
التعطل عن العمل والحوادث والشيخوخة والمرض من خلال الاقتطاعات من 
راتب المستخدم. واشتراكات صاحب العمل . كما أن الزكاة ليست بديلاً عن 
مخصصات اليزانية الي تضعها الحكومات من أجل الإغاثة والعون في أوقات 
الكوارث. بل إن الزكاة لا تعفي الدولة الإسلامية من تبي تدابير وبرامج مالية 
لإعادة توزيع الدحل وزيادة فرص التشغيل والعمل الحر . فالزكاة تدبير 
اجتماعي للمساعدة الذاتية يتم اعتماده يمساندة دينية كاملة » لدعم أولفك 
الفقراء والمعوزين الذين لا يستطيعون مساعدة أنفسهم رغم جميع البرامج 
المذكورة » وذلك لإزالة البؤس والفقر من المجتمع الإسلامي . فإذا لم تكن 
عائدات الزكاة كافية فانه يترتب على اججتمع مسئولية حتمية لإيجاد سبل وطرق 
أحرى لتحقيق الحدف المنشود . 

ام وما أن من واحب المسلم السعي لكسب رزقه » ف فمن المستصوب إعطاء 
الأفضلية حتى في محالات إنفاق الزكاة لهدف تمكين الفقراء من الاعتماد على 
أنفسهم . ويجب أن تصبح الزكاة مكملة دائمة لدحل أولئك الذين لا يتمكنون 
من كسب ما يكفي بجهودهم . ويجب أن تستخدم الزكاة بالنسبة للآخرين 
فقط لتوفير الإغاثة المؤقنة إلى ححائب المعونة اللازمة للحصول على التدريب 
والمعدات والمواد لتمكينهم من كسب ما يكفي . فإذا استخدمت عائدات 
الزكاة » إلى حانب جميع التدابير الواردة في الفصل التاسع لزيادة العمل الجر 
لتمكين الفقراء من الوقوف على أقدامهم في بيئة اجتماعية-اقتصادية تشجع 
المشاريع الصغيرة الجزئية » عند ذلك لن يوجد سبب يحول دون بحاح الزكاة فق 
تقليص البطالة والفقر وحالات عدم المساواة في البلدان الإسلامية . 

ا ويحب أن يكون للزكاة فائدة صحية أسخحرى بالنسبة للبلدان الإسلامية. 
فيجب أن تزيد من توافر الأموال لاستخدامها في بحالات الاستثمار . ففرض 
الزكاة على جميع الثروات » ما فيها الذهب والفضة والأرصدة النقدية سيحفز 


ثرون 


المكلفين بدفع الزكاة إلى السعي للحصول على دخل عن ثروتهم كيما يتمكنوا 
من دفع الزكاة بدون إنقاص ثروتهم . وهكذا في مجتمع تشيع فيه القيم 
الإسلامية فان الممتلكات من الذهب والفضة والأرصدة الراكدة تميل إلى الهبوط 
ثما يؤدي إلى زيادة الاستثمار ويساهم في زيادة الازدهار . هل سيؤدي فرص 
الزكاة إلى تعزيز الإسراف » بغية تحجنب دفع الزكاة أم هل سيؤدي إلى الكسل 
للحصول على الزكاة؟ هذا لن يكون في مجتمع يكون فيه العيش البسيط هو 
السلوك المثاليء حيث يكون الإسراف ورموز الماه أموراً مستهجنة وحيث 
تكون الإعالة الذاتية من خلال العمل الذاتي أمراً إلزامياً. . ومع ذلك يجب على 
الدولة الإإسلامية أن تقوم بدور هام في ضمان انتشار القيم الإسلامية رف 
إصلاح هيكل البيئة الاجتماعية-الاقتصادية وذلك لتكون متمما فعالاً للركاة في 
تحقيق مقاصد الشريعة . 


الميراث 

6 لقد وضع الإسلام نظاماً فريداً للميراث يرمي إلى تحقيق توزيع أكثر عدالة 
للثروة . وتحدد الشريعة أحكام الميراث على أساس أهدافها الاحتماعية- 
الاقتصادية. فما من أحد يستطيع حرمان الوريث الشرعي إلا ! إذا كان مرتداً أو 
إذا ثبت انه قام بقتل المورث المتوفى! . كما انه ما من أحد يستطيع أن يوصي 
بأكثر من ثلث ماله . ويجب أن يكون هذا الثلث لأغراض الصدقة أو لأشخاص 
لا يرئون شرعاً (إلا إذا وافق الورثة الآخرون) . 

ين وهنئالك حصة محددة مضمونة لكلا أبوي الشخص المتوفى . وهذا لا 
يضمن رفاهيتهما فحسب في حياتهما بل يعمل على توزيع حصتهما على اخخوة 
وأخوات المتوفى بعد موتهما » مما يؤدي إلى توزيع أوسع للثروة . وللزوحة 
حصة محددة . أما الرصيد فيذهب إلى جميع (ونؤكد على جميع) أولاد المتوفى! . 
فضمن إطار القيم الإسلامية لا يمكن نقل كامل الثروة لطفل واحد فقط 
وحرمان الآخحرين من حصتهم العادلة . وف حال عدم وحود أولاد » توزع 
الثروة وفق مبادئ محددة (وحسب وصية لمتوفى في حدود الثنلث) لضمان 
توزيع أوسع وأكثر عدالة. 


حرفن 


و وبعبارة أخحرى ثمة غاية وراء نظام المواريث الذين يحدده الإسلام-لتحقيق 
توزيع واسع القاعدة لثروة الشتحص المتوفى . فإذا نفذث القيم الإسلامية وتم 
تطبيق نظام للواريث على نو فعال فان توزيع الثروة قي جنيع إسلامي لا يكن 
إلا أن يصبح عادلاً وأن يظل عادلاً'”. 


إصلاح هيكل النظام المالي 

“” إن النظام المالي الذي يقوم على أساس الفائدة الربوية والذي أعحذته البلدان 
الإسلامية عن البلدان الرأسمالية هو أحد الأسباب الأساسية لتركيز الثروة 
والسلطة"". لذلك فحتى تنفيذ كامل السياسات المقنزحة في هذا الفصل قد لا 
ينجح في أن يحقق ابتداءً » ثم يحافظ على الانتشار المستصوب للمشاريع 
الصغيرة والحزئية أو أن يقلص حالات عدم المساواة الاقتصادية » مالم ينم 
إصلاح هيكل النظام الماللي برمئه في ضوء التعاليم الإسلامية . وستتم مناقشة 
هذا الموضوع تحت عنوان مستقل . 


للاطلاع على دراسة شاملة لنظام المواريث الإسلامي انظر أبو زهرة » أحكام الوركات والراريث 5517 ١م)‏ . الفلر أيضاً 
, (1986) لقطو1 140837981 صز ," تعستعطاء5 عالاناطكاملط عتصسمانة1 " ,دوندت كنهسة .151 
1179-0 .2 


وقد يرغب القارئ أيضاً في الرحوع إل: 
(٠.‏ ,(1913) تم1نمدروع1 داتره 07 5غ عوعنلعط كل رعمتللاسهظ8 .8 لأعسصدعع) 
للاجلوع على تحليل لآثار المبراث على إعادة توزيع الدعمل والثروة , 
'"' أنظر :محمد عمر شابراء نر نظام قدي عادل ( ط, ثانية» )154٠‏ ء ص47 !١ 48-1١‏ وانظر أيضاً الفصل العاشر القادم 
عن إصلاح الفيكل الالي . 


كرض 


الفصل التاسع 
إصلاح الشيكل الاقتصادي 


١‏ بالنظر لندرة الموارد والحاحة إلى تقليص حالات اخختلال التوازن الاقتصادي 
الكلي فان تحقيق مقاصد الشريعة قد لا يكون ممكناً إلا إذا حدث تخفيض في 
إجمالي امتصاص المو ارد 0م4550 بحيث تنتج زيادة قصوى في تلبية 
الاحتياجحات والمدخرات وتكوين رأس المال والعمل الحر وفرص التشغيل . 
وهذا يتطلب إصلاح هيكل الاقتصاد ولا سيما أنماط الاستهلاك والاستثمار في 
كل من القطاعين الخاص والعام » بهدف وبع مه قد الموارد لكل 
الاستخدامات الي لا تساهم في تحقيق الأهداف . ولا يمكن تحقيق إصلاح 
الميكل المذكورء كما حاء ان التمدل الراه باللجوء إلى التحرير 
رده ةامعتلهرهطئرآ) ضمن إطار " فلسفة التنوير"حيادية القيم . فذلك لا يمكن 
تحقيقه إلا إذا فتح المحال أمام جميع العناصر المكونة للاستراتيجية الإسلامية . 
وفيما يلي عرض لبعض الحوانب ذات الصلة بالإصلاح الحيكلي المذكور . 


تغيير أذواق المستهلكين: طبقة مزدوجة من آلية الاصطفاء 


؟' إن المهدف الرامي إلى تقليص الاستهلاك بغية زيادة المدخرات وتكوين رأس 
المال يطرح معضلة . فالتأكيد الإسلامي الذي لا لبس فيه على الاخوة والمساواة 
الاحتماعية يحتاج إلى تحقيق انخفاض في إجمالي الاستهلاك بطريقة لا تؤدي إلى 


إيفرض 


تدهور مستوى تلبية الاحتياحات للفقراء بل تؤدي أيضا إلى تحسينه. فإذا كان 
لاحتياجات ت الجميع أن تلبى ضمن قيود الموارد النادرة » وإذا كان لذلك أن 
يقغزن أيضاً بزيادة تكوين رأس المال » فلا بد من تخفيض موازن » وذلك يإبقاء 
الاستهلاك ضمن نطاق ما يمكن أن يطيقه المجتمع . ومن شأن هذا أن يحتاج 
إلى تغيبر ثوري في طرز الحياة السائد » ولا سيما لدى الأغنياء . ولا يمكن 
السماح للاستهلاك عندئلٍ بأن يصبح الغاية الوحيدة لحياة الفرد كما هو الحال 
في ظل الرأسمالية . 


8 تتبع البلدان الإسلامية منذ عقود نمطا استهلاكياً مأحوذاً عن الثقافة 
الاستهلاكية الغربية الي تقيس قيمة الإنسان .ما في حياته من كماليات ومقدار 
ما يشتريه . وهكذا فقد أصبحت طرز المعيشة الغالية » وال لا تطيقها حتى 
بعض البلدان الصناعية » رمز الوجاهة والمكانة الاجتماعية في البلدان الإسلامية 
الأكثر فقراً. وقد أدت هذه الأنماط ؛ إلى جانئب عدد من العادات والطقوس 
غير الإسلامية » الممئدة من الولادة حتى الزواج والموت » إلى نمط استهلاكي 
غير منطقي لا تبرره قيم تلك البلدان ولا مواردها . ويضطر ضحايا هذا النوع 
من المنافسة إلى العيش عيشة تنجاوز إمكاناتهم وإلى اللجوء إلى أساليب فاسدة 
وغير أخلاقية لتغطية العجز الناحم عن الفرق بين الدمحل والإنفاق غير المنطقي. 
لذا فقد ارتفع الاستهلاك الإجمالي وتراجعت المدحرات. ويبقى تكوين رأس 
المال الذي يقوم على المدحرات المحلية غير كاف . وبما أن معظم السلع 
والخدمات الكمالية التي تنطوي على النفج والمباهاة هي ذات منشأ أحني؛ فقد 
ارتفع الطلب على القطع الأحنبي ارتفاعاً حاداً. وكان لا بد من تحسير المهوة 
الفاصلة بالاقتراض من الخارج » بما ساهم ف زيادة عبء خدمة الدين وما 
يقتزن بذلك من زيادة الضغط على الموارد في المستقبل . 


الحاجة إلى الاصطفاء الأخلاقي 


4 يكمن جوهر المشكلة ف كيفية تمييز ما هو"ضروري" ما هو"غير ضروري" 
من الطلبات على الموارد. ويلي ذلك كيفية إغراء الجميع بالامتناع عن الطلبات 


رضلا 


غير الضرورية" . فلا بد لتحقيق هذا الغرض من آلية اصطفاء ومن نظام 
حافز' . 
ه إن نظام الأسعار المطبق في بيئة علمانية لا يوفر آلية فعالة للاستغناء عن 
الطلبات غير الضرورية ولا نظاماً كاملاً يحفز على ذلك . ومع أن استخخدام 
الأسعار كآلية لتقليص حالات عدم التوازن وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد 
أمر لا مندوحة عنه » فانه لا يكفي لتحقيق العدالة » ولاسيما إذا لم يتم استيفاء 
الشروط الخلفية . فالاعتماد على الأسعار فقط يمكن الأغنياء من شراء ما 
يرغبون من الكماليات ومن رموز الحاه » بصرف النظر عن مدى رفع أسعارها 
من خلال الضرائب والتعريفات (الرسوم الجمركية) » وتناقص قيمة العملة 
المحلية . فإذا حصلت أسرة من الأسر على هذه الرموز فان الأسر الباقية تعتبر 

من الضرورات الي لا يمكن الاستغناء عنها وم وي 
يحاولون أيضاً أن يتماشوا مع "من يرسمون الإيقاع" من خلال الحصول عليها 
عن طريق كبح الاحتياحات » ومن خلال الوسائل الفاسدة وغير المشروعة. 
ومن الممكن» في البلاد النامية» الي تنصف بإدارة ضرائب غير فعالة وفاسدة» 


' انظر أيضاً الحاشية 7 ف المقدمة الي تتناول "الاحتياحات" و"الرغبات" والطلبات "الضرورية" و"غير الضرورية" على الموارد . 


وعا أن موارد الاقتصاد نادرة فيحب إعطاء الأولوية لتلبية الاحتياحات . والسوال هو كيف بجعل الحافز على هذه الأولويات 
ذاتياً . إن هذا لا بمكن تركه لنفسية الفرد كما يرغب ماسلو: 


.(1970 نز أأوجره جرع ]1 10ت :110ه :14011 ,71351077 .ل ) 


والتروات إذ قد تودي التنفجية بالأفراد حيتئلر » ولا سيما الأغنياء » إلى استخدام موارد نادرة إذ قد تودي . .. لتلبية الرغبات 
والئروات . فلتقليل ذلك إلى الحد الأدلى » قد يكون من اللازم تغيير أذواق المستهلكين وفقاً للأولويات الاحتماعية وحفزهم 
على التصرف وفقاً لذلك . ولكن كيف يتحقق ذلك بدون إكراه واستبداد ؟ هنا تبرز أهمية وجود آلية اصطفاء للقيم المثفق 
عليها اجتماعياً ونظام لحفز المستهلكين على الالتزام بهذه القيم . وكما بين دوغسن (1000855071) » "لا بد من تمئب التراع 
الخاطئ بين طرق النقيض » أحدهما القول بان جميع الاحتياجات ذاتية؛ والآخر آر القول بان الاحتياحات حكن أن يقررها حزب 
سياسي عليم وكريم أو سلطا مستيد 7 ا وي 1 لو لاس 
تحدد وتوم وتقيّم الاحتياحات مرنة وان تستجيب لكل من طلبات الفرد ونظرة اللجماعة " 

. (251 .ص ,(1988) 11075لهاناى[ 0710 07115 7معظ ,دومع 1100 بو11856مع1) 
إن مثل هذا النزاع بين طرف النقيض لا عكن تجنبه ضمن إطار الليرالية أو"مناهضة-اللبرالية". فلا بد من إدحال بعد أخلاتي في 
تحديد الاحتياجات وتلبيتها. فيجحب على الأفراد تمحيص طلباتهم على الموارد من خلال الاصطفاء الأخلاقي قبل قدومهم إلى 
السوق "للإدلاء بأصراتهم بالتقود" ‏ 


اونا 


تفادي أو تجنب التعريفات والضرائب الأعلى من خلال تحرير فواتير دون القيمة 
الحقيقية ومن خلال الرشوة والتهريب. وف هذه الحالة فان الأسعار الأكثر 
ارتفاعاً الناجمة عن تلك التعريفات والضرائب تدر هوامش ربح أكثر ارتفاعاً» 
اقرز زيافة الواردات» بل عشي .زياد الأضاع على للك لسع . وهذا يؤدي 
دون قصد إلى تشويه تخصيص تخصيص الموارد بحيث تعطى الأفضلية إلى رموز الجاه 
فتتقلص الموارد المعحصعبة لتلبية الاحتياجات ؛ ثما يجعل أسعار الاحتياجات أكثر 
ارتفاعاً مما لو كان الأمر بخلاف ذلك ء ويزيد حدة الصعوبات بالنسبة للفقراء . 
١‏ وهذا لا يعن انه يجب عدم اعتماد النظام الذي تفرضه آلية الأسعار . إلا 
أنه يعني أن المهد الذي يبذل لكبح الاستهلاك غير الضروري بمجرد استخدام 
آلية الأسعار لا يمكن أن يكون فعالاً إل كب أذدعرر أيضا بحن علذل فور 
أذواق المستهلكين باستخدام آلية اصطفاء أحرى تستند إلى القيم الأخلاقية وإلى 
نظام من الحوافز يدفع الأغنياء أيضاً إلى الالتزام بها . فإذا ما تم ذلك يمكن 
عندئل الاستغناء عن سلسلة واسعة من الطلبات حتى قبل أن تمد تعبيراً عنها ف 
السوق. وعندئدلٍ يمكن إنشاء توازن حديد بين إجمالي العرض وإجمالي الطلب 
على الموارد عند مستوى أدنى من الأسعار . ومن شأن هذا أن يساعد على 
تلبية الاحتياجحات و تحسين شروط معيشة الفقراء . 

7 أما في الاقتصاد الموجه » فان عدم وجؤد آلية اصطفاء أخخلاقي ؛ فضلاً عن 
غياب "سيا دة" المستهلكين يجعل تخصيص الموارد نخاضعاً لنزوات أعضاء المكتب 
السياسي وغيرهم من أصحاب السلطة والمصالح المتأصلة . وعلاوة على ذلك 
فان عدم وحود أسعار واقعية تحددها السوق يزيل حتى الحوافز العلمانية 
لتحقيق "الكفاءة" في استخدام الموارد . على أنه إذا تم اعتماد الأسعار الواقعية 
و"سيادة" المستهلكين إلى حانب الملكية الخاصة لو 0 الإتتاج (وهو ادف 
الحالي في العديد من البلدان الاشتراكية) فقد يودي عدم وحود آلية اصطفاء 
أخخلاقي ونظام للحوافز إلى تخصيص للموارد وهيكل للأسعار ليسا بأفضل من 
الرأسمالية . 


ان 


الفئاث الكلاث 


م طلما استمرت البلدان الإسلامية في استخدام الاستراتيجيتين ال رأسمالية 
والاشتراكية فإنها لن تتمكن » شأنها في ذلك شأن البلدان الرأسمالية 
والاشتراكية نفسها » من منع استخدام الموارد النادرة لأغراض غير أساسية. 
عند ذلك سيتقلص توافر الموارد من أحل تلبية الاحتياحات بشكل تلقائي؛ مما 
يجعل من الصعب تحقيق مقاصد الشريعة رغم ازدياد الشروة . إن ما تحتاج إليه 
البلدان الإسلامية هو التمييز بين ما هو "ضروري" وما هو "غير ضروري" من 

عملال 5 تقسيم جميع السلع والخدمات إلى ثلاث فئات : الاحتياحات د 
والمتوسطات . وبمكن استخدام مصطلح "الاحتياحات" ومافي ذلك 
الضروريات ووسائل الراحة) ليشمل جميع السلع والخدعات الي تلببي حاحة أو 
تخفف من المشقة وتؤثر تأثيرا حقيقيا على مصلحة الإنسان . ومكن استخدام 
كلمة "كماليات" لتشمل جميع السلع والخدمات المطلوبة بشكل رئيسي من 
أجل حاذبيتها التنفيجية (لتقليد الآحرين) ولا تؤثر تأثيرا حقيقيا على رفاهينة 
الإنسان . وتطلق كلمة "المتوسطات" على جميع تلك السلع والخدمات الي لا 
يمكن تصنيفها تصنيفاً واضحا | إلى احتياحات أو كماليات » فلا بأس مسن شيء 

من المرونة . 

1 ومن الممكن استقاء هذا التصنيف للسلع والخدمات على أساس القيم 
الإسلامية. وثمة بحث أساسي في الفقه حول الضروريات والحاحيات 
والتحسينات. وجميعهاء حسب تعريف الفقهاء لها » تقع ضمن نطاق ما سميناه 
آنفا احتياجات ولا تنضمن الكماليات ورموز الحاه. وقد سمى الفقهاء كلما 
يتجاوز الاحتياحات إسرافا وترفا واعتبروه من المكروهات'. ومكن تطوير هذا 


5 للإطلاع على تعريف للذه ا مصطلحات من منظور الفقه , انظر الشاطي الوائقات في أصول الشريعة » ج31 ص ١8-8‏ ؛ 
وانظر محمد أنس الرزقًا : "صياغة إسلامية لحوانب من دالة المصلحة الاجتماعية ..." » ١54١م‏ منشور في قراءات في الاقتصاد 
الإسلامي » جامعة الملك عبدالعزيز /ا١4‏ اه (/541 اع) ) صن 7711 "7 وحم" لم , 

يقول احمد النجار وأنس الزرقا انه في واقع الأمر ؛ وف ضوء التعاليم الإسلامية ما من شسيء يستخدمه الإنسان (مستهلكا أو 
منتجا) هو حر من الناحية الأخلاقية » حتى لو كان حرا من الناحية الاقتصادية . (انظر لد النحار » الدحل إل النظرية 
الاقتصادية في الإسلام » 41 ١م)‏ ص 7" وما يليها . انظر أيضاً الإمام حسن البشا , يجموعة الرسائل (11465) ص 754 )2 
وحديث الثلاثاء » (540١م)‏ » ص !1١٠١‏ والمودودي: 


دقن 


البحث الوارد في أدبيات الفقه أبعد من ذلك في ضوء القرآن الكريم والسنة 
لتمكين البلدان الإسلامية من تحقيق مقاصد الشريعة وتقليص حالات اخثلال 
التوازن السائدة . 
٠‏ من الأهميةيمكان أن نتذكر أن الإسلام ليس دين زهد »؛ فليس من 
الضروري أن يبقى تصنيف السلع والخدمات في ثلاث فقات جامداً غير مرن. 
فبما أن الإسلام يبيح للإنسان تلبية احتياجاته » بل حتى أن يسعى لتحقيق 
راحته الي يمكن أن تزيد الكفاءة والرفاهية » وما أن تصنيف السلع والخدمات 
يحب أن يعكس وضع ثروة أي بلد مسلم معين ومستويات معيشته العامة » فان 
منظور الاحتياحات لا بد أن يتغير مع الزمن ومع تطور التقانة وزيادة الثروة 
ومستويات المعيشة العامة . وفي الواقع فان الغالبية العظمى من البلدان الإسلامية 
أغنى اليوم ما كانت عليه في الماضي وبوسعها تحقيق مستوى مسن تلبية 
الاحتياحات أعلى من مستويات امجتمعات الإسلامية السابقة . غير أن الأمر 
الذي لا مندوحة عنه هو تلبية جميع الاحتياحات الأساسية لجميع الناس في 
جنيع إثلان ىذا تسج مع ندر كرحم كعلقاء له بهذا لاح كن متبقة ما | 
تبقى الفروق في مستويات الاستهلاك » الممسموح بها طبقا لمركز الأفراد 
واعليم »ضمي نيا تطرقع سوارد الاقتضاد.. ويب إن لا تعكس انفد 
والتفاخر أو تؤدي إلى إيجاد فجوات اجتماعية عميقة » تلك الفجوات الي لا 
ينجم عنها سوى أضعاف روابط الأخوة الإسلامية . ويجب أن لا يكون الحدف 
إيجاد تماثل مطرد رتيب وكئيب في المجتمع الإسلامي . فيمكن المحافظة على 
البساطة في طرز المعيشة إلى حانب الإبداع والتنوع . فمعايير التصنيف إلى 
ثلاث فئات يجب أن تكون إذا معايير الاستهلاك الإسلامية إلى حانب معيار 
توافر الموارد والأثار المتوقعة على الاخموة والمساواة الاجتماعية ٠‏ وينبغي.أن 
تكون إزالة حالات اختلال التوازن السائدة معيارا إضافياً حين يصل الاختلال 
إلى حد لا يطاق . 


.جم ,(1959) تمنرتزةدعم/ة أتأكه '10/! 0214ل اده «ه[سل ,لجل جدل/ة هلم انطة لتجرد5 
.136-40 


بخان 


ترير (وسنعناهءط1.1) "تلبية الاحتياجات" 


١‏ يمكن تفسير "التحرير" إذا فقط من خلال إطار هذه الففات الفلاث. 
فينبغي تحرير إنتاج واستيراد وتوزيع جميع السلع والخدمات الي تقع ضمن فئة 
الاحتياحات. ويجب إتاحة الفرصة لقوى السوق لأن تقوم يدورها البناء. ويجحب 
على الحكومة أن تفعل كل ما في وسعها لتوفير الحوافز والتسهيلات اللازمة 
لزيادة إمدادات السلع والخدمات الواقعة ضمن هذه الفئة . وأية ضريبة غير 
مباشرة يتبين أنه لا بد من فرضها على هذه السلع والخدمات يجب أن تكون 
,معدل أدنى وأن تكون متدرحة وفق الترتيب العكسي لأولويتها . ويجب تقبيط 
استهلاك السلع الي تقع ضمن فئة المتوسطات من خحلال الإقناع الأحلاقي 
والزيادة النسبية للتعريفات والضرائب . 


غير انه من اللازم عدم تحرير استخخدام الموارد من أجل السلع والخدمات 
الي تقع ضمن فئة الكماليات ورموز الحاه » حتى نضمن التناسب بين تخصيص 
الموارد في الاقتصاد وبين الأولويات الاجتماعية والاقتصادية . ولا يمكن لنظام 
الأسعار وحده أن يحقق ذلك » كما رأينا آنفا » فمن اللازم تغيير افضليات 
المستهلكين من خلال الإصلاح الأخلاقي . فإذا فهم الناس التزاماتهم 
الاجتماعية وحسابهم أمام الله وان استخدام موارد الاقتصاد النادرة لأغراض 
سلوكهم طوعيا . على أنه حتى الحض الأخلاقي قد لا يحدي حين يكون 
الاستهلاك التفاخري قد اصبح ججحزءا من الذهنية الاحتماعية بعد أن يكون 
دارحا لمدة طويلة من الوقت . فمن اللازم تغيير المزاج الاحتماعي . ولا يمكن 
للأفراد تغيير اتحاه حركة المد وهم مضطرون لمسايرة الركب . لذا فانه للنجاح 
في إيجاد البيئة الاجتماعية اللازمة » قد يكون من المستصوب أن تقترن الحملة 
الداعية إلى الحياة البسيطة (على الأقل في المرحلة الأولى» وطالما لم تتوطد القيم 
الإسلامية بعد وطالما بقيت حالات احتلال التوازن مشكلة حطيرة) بحظر 
يفرض رسميا على هذه الفمة من السلع والخدمات »يما في ذلك واردات 
الكماليات وطقوس المظاهر والمهور غير الواقعية وعرض رموز الجاه. ويكمن 
مفتاح النجاح في ضمان عدم إفلات أحد مهما كان غنيا أو ذا مركز عال. 
فاستثناء واحذ قد يصبح فيضانا. ومن شأن إلغاء الطلبات "غير اللازمة" على 


يكنا 


الموارد المتحقق بهذه الطريقة أن يساعد على إبقاء أسعار الصرف وأسعار 
الاحتياجات في مستوى إنساني دون الحاجة لفرض القيود . 

١‏ حتى الحهود الموجهة نحو تقليص الفساد لا بد أن تفشل ما لم تضرب 
الحكومة أولا أحد الجمذور الأساسية للفساد - المتمفل بطراز حياة المظاهر 
السائدة الآن في البلدان الإسلامية . فذلك الطراز من الحياة يكاد يرغم الناس 
على اللجوء إلى وسائل غير مشروعة لكسب الرزق . وقد يخفئف من نزعات 
التملك والفساد لدى كثير من الناس إدراكهم أن جهودهم الرامية إلى اكتساب 
المزيد من الحاه من خلال الاستهلاك التفاحري لا يؤدي إلا للإساءة إلى معتهم 
ويثير التساؤل حول مصدر أمواهم . 

إصلاح الموارد المالية العامة : تأديب المسرفين 

14 سوف يؤدي طراز العيش البسيط بلا شك إلى تقليص ضغط القطاع 
الخاص على الموارد ويزيد المدحرات اللازمة للاستثمار والتئمية . غير أن هذا 
لن يكون كافيا . فالحكومات ف البلدان الإسلامية » كما هو الحال في البلدان 
النامية الأرى » ملومة مثل القطاع الخاص » إن لم تكن أكثر ملامة » لطلباتها 
المفرطة على الموارد . فهي كادت تفقد السيطرة على مواردها المالية العامة 
وتعاني من مستويات غير صحية لعجز الميزانية . وقد تم تمويل حالات العجز 
هذه من حلال التوسع النقدي والمستويات المفرطة للاقتراض امحلي والخارحي. 
وقد أدىيا هذا إلى مستويات عالية نسبيا من التضحم وأعباء خدمة الدين ثما 
يظل سيقض مضجع الحكومات لفتزة طويلة من الزمن". 

الأولويات في الإنفاق 

١‏ رغم إنفاق الحكومات المفرط فإنها لم تهيئع الحد الأدنى من البنية التحتية 
اللازمة للتئمية المتوازنة والمتسارعة » كما أنها لم توفر ما يكفي من الخدمات 
الي لا مندوحة عنها لتحقيق مقاصد الشريعة . وقد أهملت البنية التحتية الريفية 
وخحدمات الإرشاد الزراعي الي يعتمد عليها رفاهية الجزء الأعظم من السكان. 
كما فشل التعليم الذي ينبغي أن يشكل حجر الأساس في المجتمع الإسلامي في 
الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية - الاقتصادية حتى في تلك البلدان 


03 


.98-9 .مم ,1987 لتنجة 6 ,نوتحصيركى "7/4 مع5 


تان 


الأعلاق ولم تصبح فرص التعليم والتدريب المهئٍ متاحة على نحو متساو لتميع 
قطاعات السكان . وقد تركز الإنفاق على المحالات الصحية ف المدن الرئيسية 
في المقام الأول » وعلى المستشفيات الكبيرة كثيفة رأس المال وعلى الطب 
العلاحي . غير أن الغالبية العظمى من السكان يعيشون في الريف ويحتاحون إلى 
شبكة من العيادات البسيطة والممرضين ومكافحة الأمراض الوبائية » وإلى الأهم 
من ذلك ألا وهو توفير إمدادات المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي 
واستفصال سوء التغذية”. ولم يلق توفير المساكن للفقراء أي اهتمام يذكر من 
القطاع العام فانسعت مناطق الأحياء الفقيرة » المحرومة من المرافق العامة 
والصحية » اتساعا ضحما . وقد أهمل تطوير شبكة فعالة للمواصالات العامة 
إهمالا فادحا بما سبب الكثير من المشقة للفقراء الذين لا يملكون وسائل 
مواصلات خاصة بهم . ومع ذلك فقد استمر الثناء الشفوي الكبير على 
الإسلام وما يأمر به من عدالة اجتماعية - اقتصادية . وهذا الوضع الموسف لا 
بد أن يديم النمو المتدني وحالات عدم المساواة الاقتصادية مما يزيد في التوترات 
وحالات الاضطراب الاحتماعية . لذلك لا بد للحكومات الإسلامية مسن 
إصلاح هيكل إنفاقها بحيث تتمكن من تقليص إنفاقها الإجمالي » بل فوق ذلك 
من أن تزيد من تركيزها على المشاريع الي من شأنها أن تساعد على دفع عجلة 
التدمية وتحقيق مقاصد الشريعة . 

5 إن عدم وجحود جهد جاد من جانب الحكومات لاستخدام مواردها 
المحدودة على نحو أكثر كفاءة يعود لعدد من الأسباب . 

أولاً: فهي لا تدرك أن الموارد الموضوعة تحت تصرفها هي أمانة استحلفها 
عليها الله . وقد ساهم هذا الفشل » إلى جانب طراز حياة المسئولين الحكوميين 
في انتشار الفساد . وهذا العيب لا يمكن إزالته إلا من خلال إصلاح أخلاقي 
للمجتمع إلى جانب إصلاح هيكل طراز المعيشة . 


' 2كزعع بجعم 0 عولط ,نوع نء«اءلاعار[ زنب عام[ 176 بلامععاء81 كقصمط1' ممه 
2 ,"لإمألهظ هه قدمتاءة1621 :زاءأءه5 لسه طغلو6" ,ه072 تتمامداة لصة ,(1979) 
3-9 .جع ,1983 عطم00 ,رزاع |8 


انا 


ثانيً: إن عدم وجود فلسفة تنمية محلية تستشعر موارد البلد الذاتية أدى إلى 
غياب الأولويات المدروسة دراسة جحيدة . فبدون هذه الأولويات لامكن وضع 
معايير متفق عليها لتقرير ما هو "أساسي" وما هو "غير أساسي"؛ وماهو 
"منتج" مما هو "مبدّد" في استخدام الموارد . فإذا لم يكن هنالك التزام طويل 
الأجل بفلسفة تنمية إسلامية » فقد يتعذر إزالة اللبس والتناقض الراهنين في 
السياسات العامة 


ثالثاً: لم يستخدم نظام الأسعار . بل تم الحصول على الموارد » ولاسيما موارد 
القطع الأحبي » أو بيعها من قبل الحكومات والمشاريع العامة بأقل من تكاليف 
فرصتها . وهذا يؤدي إلى استخدام غير كنيء للموارد. 

رابعا: إن غياب برلمان منتخحب وصححافة حرة يحرم الجمهور من منبر يتم من 
خلاله توجيه النقد إلى السياسات الحكومية. ولا يمكن معاللجة هذه المشكلة 
بدون إقامة حكومات شرعية مسئولة أمام الشعب . 


مبادئ الإنشاق 


١‏ إن الالتزام بالقيم الإسلامية ومقاصد الشريعة لابد أن يساعد في إزالة 
الأسباب الأربعة السابقة لعدم الكفاءة في الإنفاق الحكومي . فمقاصد الشريعة 
تساعد بصفة خاصة في تقليص الاعتباطية الراهنة في قرارات الإنفاق الحكومية 
وذلك من خلال توفير المعايير للأولويات المقررة . كما يمكن زيادة تدعيم 
مقاصد الشريعة بالتقيد بالقواعد الفقهية الست التالية الي استقاها الفقهاء 
المسلمون عبر القرون من الأحكام الشرعية » لتكون أساساً عقلانياً وثابتاً للفقه 
الإسلامي” : 


" إن يجلة الأحكام العدلية 3 المعروفة اختصاراً باسم ابجلة تذكر تسعاً وتسعين قاعدة فقهية قن مقدمتها .وقد نشرت ترجمة 
انكليزية للمحلة من قبل . 2 © :1/561 .13 .0) تحت عنران ©[[[1/4 17176 عام 5607 ام من قبل 

.مآ ,1030 81363 ,كمه زواعء12 لهعء.آ سماوتعلوط 11آم 

ومع أن اجلة مبنية على المذهب المنفي إذ تم تصنيفها خلال الفيرة العثماتية » فان القواعد الفقهية المذكورة فيها تكاد تكون 

كلها مشتركة بين جميع مدارس الفقه الإسلامي. انظر أيضاً مصطفى الزرقا » المدخل الفقهي العام (1531م) + لجاءاص 


احان 


١‏ العيبان الرئيمسي لكافة مخصصات الإنفاق يجب أن يتبع قاعطلة 
"التصرّف على الرعية و 1 بالمصلحة" (المادة مه من بحلة الأحكام العدلية). 
؟_إزالة المشقة والضرر أولى من حلب المنفعة والراحة (هذه الفكرة 
مستمدة من مواد اججلة /ا١‏ وم١‏ و19 و١7‏ وءاو7؟), 
* _ يتحمّل الضرر الخاص لدفع الضرر العام (المادة "7). 

_ بمكن فرض تضحية أو خسارة خاصة لتفادي تضحية أو حسارة 
عامة » ويمكن جنب تضحية أو خسارة اكبر بفرض تضحية أو خحسارة اقل 
(أنظر المواد 7١‏ ولا؟ و78). 

ه _ "الغرم بالغنم" أي أن المنتفع هو الأولى بتحمل الكلفة (أنظر المادتان لالم 
ولم). 

.' مالا يتم الواحب إلا به فهو واحب‎ _ ١ 
وطهذه الأحكام أثر كبير على الضرائب والإنفاق الحكومي في البلدان‎ 
الإإسلامية . ولإيضاح بعض ما تنطوي عليه من آثار بالنسبة لبرامج ج الإنفاق‎ 
. الحكومية » من المفيد أن نذكر بعض الأمثلة‎ 
يا أن المصلحة العامة يحب أن تكون هدفاً أساسياً لكل إنفاق عام .كقتضى‎ 8 
المبدأ الأول لذلك فان المبدأ السادس يقتضي أن تحظى بالأولوية جميع مشاريع‎ 
البنى التحتية المادية والاحتماعية » الي تساعد في تحقيق هذا الهدف من خلال‎ 
النمو الاقتصادي المتسارع وإيجاد فرص العمل وتلبية الاحتياحات »؛ قبل تلك‎ 
» المشاريع الي لا تساهم بذلك . وحتى بالنسبة لمشاريع البنى التحتية الضرورية‎ 
فان المبدأ الثاني يقتضي إعطاء الأولوية للمشاريع الي من شأنها أن تساعد على‎ 
إزالة الصعوبات والمعاناة الناجمة » على سبيل المثال » عن الأوضاع السائدة من‎ 
سوء تغذية» وأمية » وعدم توافر المساكن والأوبئة وعدم وحود المرافق الطبية‎ 


ه4 ٠١٠١-١‏ ؛ وعلى أحمد التدوي ء المواعد الفتمهية (547١م)‏ . إن الأرقام الواردة ضمن قوسين بعد كل قاعدة أو مبدأ 
تشير إلى مواد الحلة الي استقي منها المبدأ . 
' انظر الشاطي » الواققات » ج١‏ » ص 54 ؛ ومصطفى الزرقا 1551م , جلاء ص 88 و48١٠‏ . 


وان 


وإمدادات مياه النظيفة والصرف الصحي للفضلات . كما يجب أن يحظى 
إنشاء نظام فعال للنقل العام بالأولوية طبقا للمبدأ الثالث لأن عدم توافير هذا 
النظام يسبب صعوبات للغالبية العظمى من السكان الريفيين ويؤثر تأثيرا سلبيا 
على الكفاءة والتئمية ويؤدي إلى الإفراط في استيراد السيارات والوقود . وفي 
حين أن هذه السيارات توافر راحة زائدة لجزء أصغر من السكان القاطنين في 
الضواحيء فإنه يمكن تبرير تقليص وارداتهم وتحويل مدخراتهم لاستيراد 
م ركبات النقل العام على أساس المبدأ الرابع » ومن شأن هذا المبدأ لا أن يقلشص 
الضغط على موارد القطع الأحبي فحسب » بل أن يوفر أيضا خدمات نقل 
مريحة للغالبية العظمى من السكان بحيث يقل الازدحام والتلوث في طرقات 
المدن. 

٠‏ إذا كان ينبغي إعطاء الأولوية لخدمة مصلحة الأغلبية طبقاً للمبدا الفالث؛ 
فان الأهمية الثانوية الي تعطى لبرامج التنمية الريفية تصبح بلا أساس . ويما أن 
الغالبية العظمى من السكان يعيشون في المناطق الريفية ويما أن اقتلاع القوى 
العاملة الجماعي من اسّرِها ومجتمعاتها يسبب مشاكل احتماعية - اقتصادية ع 
فانه يحب إعطاء الأولوية لتئمية هذه المناطق لزيادة الإتتاج الزراعي ولتوسيع 
بحالات العمل الحر وفرص التشغيل ولتلبية الاحتياحات . وهذا سيؤدي تلقائيا 
إلى تحسين حياة المدن من خلال تخفيض الازدحام والضغط على الخدمات. 

١‏ وإذا كان ينبغي تقليص حالات عدم المساواة في الدحل والثروة فلا بد 
كقتضى المبدأ السادس » من زيادة قدرة الفقراء على زيادة الكسب وذلك من 
حلال زيادة وتحسين وصوهم إلى مرافق افضل تعليمية وتدريبية وتمويلية . وهذا 
يقتضي إعطاء الأولوية في برامج الإنفاق الحكومي لإنشاء موسسات للتعليم 
والتدريب المهئ في المناطق الريفية » بحيث تكون فرص الاستفادة منها متاحة 
لكل فرد مؤهل . كما انه لا بد من إصلاح هيكل النظام المالي لإتناحة التمويل 
لقطاع واسع من المقاولين في المناطق الريفية فضلاً عن المناطق المدنية وذلك 
لزيادة فرص العمل الحر وإمدادات السلع والخدمات الي تلبي الاحتياجحات : 


لفكلا 


أبن يحصل التخفيض؟ 

7 بالنظر الحالات العجز المالي غير الصحية » فانه لا يمكن تحقيق مقاصد 
الشريعة ما لم يحصل تخفيض ف إجمالي الإنفاق إلى جانب إعادة التخصيص طبقا 
١‏ للأولويات الى أتينا على ذكرها آنفاً . لذا لا بد من اتخاذ قفرار بشأن المحالات 
الي يجب إحراء التخفيض فيها . وبدون هذا التخحفيض فان تحقيق مقاصد 
الشريعة سيتأثر» إذ سوف يتجاوز الإنفاق حدود الموارد المتوافرة ويؤدي إلى 
تفاقم حالات اختلال التوازن الاقتصادي الكلي والخارحي . فأين يمكن إحراء 
التخحفيض؟ من الأهمية .مكان تحديد الحالات الرئيسية الي يمكن التوفير فيها . 
الفساد وعدم الكفاءة والهدر 

7 إن الطريقة الأولى البديهية لتحقيق وفور كبيرة هي أن تقلص إلى الحد 
الأدنى حالات الفساد وعدم الكفاءة والمهدر الي تضعف قدرة الحكومات 
استخدام مواردها النادرة على نحو فعال . كتب تيبور مندة (3/6806 11602) 
في عام 905١م‏ يقول : " لعل الفساد هو من أكثر أعراض الحياة العامة في 
الباكستان مشاهمة في إضعاف الروح لمعنوية لدى الإنسان العادي . وقد 
وصلت الممارسات غير المشروعة إلى درجة أنه " من المحتمل أن تعطل الآثار 
الناجمة عنها جميع المنافع الي كان يمكن للمشاريع الاقتصادية الجديدة أن تؤمنها 
لهذا الإنسان" ". فعدم وحود أي تدبير فعال للحد من الفساد يتضح من زيادته 
المتواصلة بحيث أنه حتى بعد أكثر من عقدين منذ كتب منده » كان على رئيس 
جحنة الحسابات العامة التابعة للجمعية الوطنية الباكستانية أن يؤكد بأن "الجزء 
الأكبر من الميزانية الإنمائية يساء استعماله أو يختدس" . وتتضمن الأمثلة الي 
ذكرها انهيار الأبنية الي تنطوي على عيوب بعد بضعة سنوات من إنشائها » 
وتداعي الطرق بعد هبوب عاصفة واحدة واستحالة آليات السكك الحديدية 
إلى حردة دون أن تستعمل » وبيع الواردات إلى جهات أخرى قبل وصولما إلى 
الباكستان » وإعفاء أصحاب النفوذ من سداد القروض الكبيرة ال قدمتها لهم 
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امقالن 


البنوك المؤممة*. إن هذا المستوى الكبير من الفساد سائد لا في الباكستان 
5206 بل أيضا في جميع البلدان الإسلامية الأخرى عملياً » رغم انه يتعارض 
تعارضا حذريا مع القيم الإسلامية . غير أن الجهد الرامي إلى الحد من الفساد 
لن ينجح إلا إذا اقتزن بإصلاح أخلاقي وتغير طرز المعيشة وإحراء تغيرات 
هيكلية في الاقتصاد . 

الإعانات 

4 واحال الثاني الذي يمكن فيه تحقيق وفور كبيرة هو الإعانات . ومع أن 
رفاهية الفقراء يجب أن يكون لما الاعتبار الأول في الدولة الإسلامية فانه لا 
يمكن تأبيد عدد من الإعانات الي تقدمها الحكومات الإسلامية (أما مباشرة أو 
من حلال المشاريع العامة والإعانات المكشوفة أو الخفية) بشكل مقنع. 
فالإعانات عادة تبرر بالاستناد إلى اعتبارات تتعلق بالعدالة أو لاعتبارات 
اقتصادية . غير أنها لا نستوثي شروط مقاصد الشريعة أو مبادئ الإنفاق العام 
الواردة آنفا بالاستناد إلى هذين الاعتبارين . 

إذا كانت العدالة هي المهدف فإنه يتعين إعادة توزيع الدصل ليستفيد منه 
امحتاجون الحقيقيون . لكن هذا لا يحصل . فتخفيض الأسعار إلى ما دون 
التكاليف وفقا للمبدأ الخامس يل لإفادة الأغنياء أكثر من الفقراء بسبب 
استهلاكهم الأكثر وسهولة وصوهم إلى السلع المعانة". وهذا لا يمكن تبريره في 
نظام يلتزم بالعدالة الاحتماعية - الاقتصادية . وإذا كانت الأحكام القيمية 
أشياء غير محرمة فلا يوحد مبرر لتخخفيض الأسعار أو إعانتها بالنسبة للأغنياء أو 
أولئك الذين يطيقون الدفع . فالذين ليس بوسعهم دفع السعر الحقيقي هم 
وحدهم الذين يجب مساعدتهم. وعا أن التمييز من خلال الأسعار صعب من 
م انه طقطة تلىة :1150560 امعسيمماء/1 10 كلصد8 علدط 2ه 56و81" علوم 


عط لزنا وتعاجاعا1 04 اقطان عطا ده لعطقتاطن5 أتومعم 2 غ0 وتقسسيك ,"مع متفمك 

.7 .7 ,1987 عصدة 21 ونزوعه0 أونتود 

1 وصل إلى الفئات ذات الدخيل الأدئى في المغرب عام 1584م 17/ فقط من إعائة الأغذية المدعومة السعر من قبل الدولة. 
انظر: 

ها وعتل1وطن5 10 باأعومرممم أملهط-طة5 كاذ قأمعدعوط علصدظ 70,10" عسامماء رو 

.5 .م ,1987 الرمط 8 ,لتعزص[ 815 ," ووأعامده0 


مهو 


الناحية الإدارية» وبما انه من المستصوب جعل كل فرد يدفع السعر الحقية 
فإن أفضل طريقة لمساعدة الفقراء هي من خلال زيادة المنح الدراسية زيادة 
كبيرة ودفعات الإغاثة والدفعات الي تكمل الدحل الي تدفع مسن تخصصات 
تحددها الحكومة أو مؤسسات الخدمة الاجتماعية لهذا الغرض ومن أموال الزكاة 
والتبرعات الأحرى الطوعية أو الإلزامية . وبهذه الطريقة قد تتمكن الحكومة 
دن لقو لزيد من العرن الكت لمحا عن بامتيطة ان جزم بعد من إجمالي 
المبالغ تنفق على الإعانة العامة. ومن شأن الإضافة إلى الدحل أن تعطي الفقراء 
الفرصة لتحديد أولوياتهم. ومن شأن السعر الحقيقي أن يساعد » على التقليل 
إلى الحد الأدنى » من الإسراف في استخدام السلع أو الخدمات الذي يجري من 
جراء الإعانة العامة . 
1 وإذا كانت الكفاءة هي الحدف فانه يتعين على الإعانة أن تعزز الحوافز 
لتحقيق مقاصد الشريعة و تخصيص الموارد على نحو أكثر كفاءة ٠‏ ولعن هنذا لا 
شقن > نقد ناغلت للعوتة الورافية 'بضورة رئئيمسية كاز للزارعنين " الذين 
حصلوا على نصيب فوق ما يستحقون » واستخدموا ذلك لتملك المريد من 
الأراضي وتكديس الممتلكات"''. ثم إن المعونة الي تدفع للصناعات المدنية 
ذات الإنتاج الكبير » واليِ تستند إلى حجة الصناعة الناشئة » نادرا ما تشجع 
هذه الصنئاعات على اجتياز عتبة (الطفولة) . ولو استخدمت تلك المعونة 
لتمكين صغار المزارعين والمشاريع الصغيرة واللحزئية من استعمال تقانة 
ومدحلات أفضل وأن بنئرا ملي أرحابع لكان بمكن تزيرها بالاستناد إلى 
مقاصد الشريعة . لكن الفقراء الريفيين وفقراء المدن "ابا ها يكزنون مشدين 
وغير منظمين وغير مفوهين نابا "بالمقارنة مع النخبة من أهل المدن أهمل 
الريقن . لذا فهم نادرأ ما يحصلون على إعانات المنتتجين من النوع الذي 
تحصل عليه الصناعات ذات الإنتاج الكبر وملاكو الأراضي من ذوي النفوذ. 
وهكذا ينتهي الحال بالفقراء إلى أن يتحملوا عسبء ضريبة الإعانات؛ لأن 


ُ .90-104 بوم ,1986 ,ا 7مصع18 1تزءا77ترماءك22 170124 ,10خ181 ملو ع5 :4-6 .مم ,ه161 
.2 .م ,1986 ,ا«#مصع!! أارء««جرماعبج(1 ]ه110 ,10خ181 


اه" 


الأنظمة الضريبية في هذه البلدان تنازلية (تحمّل عبئا أكبر لذوي الدحل 
الممخفض). 

مشروعات القطاع العام 

7 وابجحال الحام الغالث للتوفير الممكن هو التخفيض التدريجي للرعاية الممنوحة 
لمشاريع القطاع العام . " لقد كان أداء المشاريع الي تملكها الدولة في البلاد 
النامية مخيباً للآمال بوحه العموم ""'. فقد فشلت غالبا في توفير الحافز للتصنيع 
وتسريع النمو الذي كانت تأمله الحكومات . وكانت عائداتها المالية زهيدة » 
بل حتى عائداتها الاحتماعية كانت زهيدة أيضا . ذلك لأنها كانت تعمل 
بدون منافسة كما أن الحكومات لم تؤكد إلا قليلا على الكفاءة. ونادرا ما 
كانت مستعدة لاستخدام عقوبة التصفية (تصفية المشروع). والربحية المنخفضة 
لمشروعات القطاع العام حدّت من إمكان التمويل الذاتي لاستثماراتها. لذلك. 
فكثيرا ما كانت سببا لحالات عجز كبير في الميزانية وللتوسع النقدي والدين 
الخارجي. وف عينة شملت 77 بلدا ناميا في الفتزة 515١91794-1١م»‏ بلغ صافي 
مدفوعات الميزانية للشركات غير المالية الي تملكها الدولة أكثر من 7/ من 
الناتج المحلي الإجمالي "' . 


الدفاع 


8 وابحال الرابع للوفور الكبيرة هو في نطاق الدفاع. ففي رأي البنك الدولي 
"تشير الدلالات بشكل متزايد إلى أن الإنفاق العسكري الكبير يؤدي إلى 
الأزمات المالية وأزمات الدين ويعقد سبل الاستقرار والتكيف » وله تأثير سلبي 


1 


7 نل طاتتعاجء5 3 ركه 1171 أوأاع ودار ,"10عه1آ لعنط؟ عطا صا صم تنود ةرط" 
؟' ذكر في .4 .م ,1983 ,71مجرعض! 1انعننارماعنج12 وإنره/1! ,18110 
إن صافق عجز عيئة من المشاريع الي تملكها الدولة ف النيجر بلغ حوالي 4/ من ناتج البلد امحلي الإجمالي عام 5417 ١م‏ (انظر 
7 اط وبلغ متوسعل خمسائر المشاريع العامة التركية 5, / من الئاتج اللي الإجمالي لال الأعرام 511 -١‏ 
) وقد وجدت إحدى الدراسات أن البلدان الي نالت فيها المشاريع الي تملكها الدولة حصصا أعلى من الاستثمار امحلي 
الإجمالي كان ها بصفة عامة معدلات نمو اقتصادي أدنى. انظر؛ 

66-7 .جزم ,1987 ,ا"0#جرعغ1 11ت تحرو اءنج 2 ك[نره/11 ,8100]) 


نان 


على النمو والتنمية في الميدان الاقتصادي"*'. وضمن إطار مقاصد الشريعة 
والمبادئ الواردة آنفاً فان استئثار الدفاع الوطين بحصة الأممد عن هيات 
الميزانية تفقد مبررها في غياب تهديد خخطير بعدوان خارحي عم فا يفي 

عن الأذهان أن الإتاق على الدشاع لا يفرض تكلفة تقدية فحسب » بل 
تكاليف أخرى أيضا ؛ » منها الحد من رفاهية الفقراء » مما يؤدي إلى الاضطراب 
الاجتماعي وعدم الاستقرار السياسي . فبضعة بلدان إسلامية فقط هي المهددة 
كيديد! ليا : يننا تو صلق انان الأحيرع كدير دن الرت وياد 
الدفاع بالاستناد إلى افتراضات غير واقعية . وعلاوة على ذلك من الممكن دائما 
تحسين الدفاع بإنفاق اقل إذا تم ضمان الكفاءة في استخدام الموارد وإذا أزيل 
الفساد المتفشي في مجال الدفاع أكثر من أي محال آخخر » وإذا تم تبئ سياسة 
المصالحة وتنب الصراعات غير الضرورية مع البلدان المجحاورة . 

1 هما أن وجود الفقر وحالات عدم المساواة المفرطة وغياب الموسسات 
التعليمية الكافية والمستشفيات والمرافق العامة » ولاسيما في المناطق الريفية» 
يخضع الغالبية العظمى من السكان للصعوبات والتخلف الاقتصادي » فانه يبدو 
أن المبرر الأخلاقي أو الاقتصادي لإنفاق مبالغ ضحمة على معدات الدفاع هو 
مبرر ضعيف. إن عدم وحود خطر حقيقي هو الذي أعفىا الحكومات أن 
تطلب من نفسها ومن الأغنياء تقديم التضحيات المالية والاقتصادية اليّ يتطلبها 
0 فلم يحصل تكيف مقابل في طرز المعيشة والإنفاق الحكومي؛ ومن ثم 
ألقي عبء التضحية اللازمة على فقراء المدن والريف من غخلال التمويل 
التضحمي والأولوية المتدنية المعطاه لتلبية احتياحاتهم . 

بل أن الإنفاق الكبير على نواحي الدفاع لا يوفر الأمن الذي تزعمه 
الحكومات . إن المصدر "الحقيقي" للأمن بالنسبة للبلدان الإسلامية الفقيرة 
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.75 ,1988 ,ا#مصرع!1 أدرء «ندرهاءك12 17014 ,<1810 


*' مع أن متوسط إنفاق الدفاع في البلدان الصناعية والنامية بلغ 17/ و 17 على التوالمي من الإنفاق الحكومي الإجمالي عنام 
87 اع فقد كان إنفاق بعض البلدان الإسلامية كما يلي: 


باكستان » 75/ )١9857(‏ ؛ ماليزيا 1/14 )١19437(‏ ؛ مصر 15/ )١1341(‏ ؛ سلطئة عُمان » 74/ (1988) ؛ واللجدمهورية 
العربية اليمئية .)١98( 1/1١‏ انظر: 
58-9 ,جزم ,(1989) وإأممطجمءآ كعذاد اماك أداع رمد[ إررع درون ,11117 


ام 


يكمن في قوتها الداخلية الي تتحقق مسن خلال الإصلاح الأخلاقي والتنمية 
الاقتصادية والعدالة الاجتماعية - الاقتصادية . وما من قدر من الإنفاق على 
الدفاع يمكن أن يوفر الأمن ضد الانحلال الداحلي المتزايد في العديد من البلدان 
الإسلامية . ويبدو في بعض الأحيان أن هدف الدفاع ذاته الرامي إلى ضمان 
سلامة الوطن وأراضيه يتعرض للخطر من جراء الإنفاق "المفرط" على الدفاع. 
وهذا » كما قال بول كندي (لإلعصمهع1 [بنه) بحق » لأن قاعدة اقتصادية 
قوية هي في الأجل الطويل أمر حيوي بالنسبة لأمة من الأمم أكثر من التفوق 
العسكري » ولأن الدول الب تتوسع عسكرياً إلى أبعد ثما تسمح به اقتصاداتها 
إنها تنجه إلى السقوط''. 

١‏ لذلك فانه يجب أن يكون من أهم أهداف السياسات الحكومية في البلدان 
الإسلامية تخفيض الإنفاق على الدفاع من خلال سياسات المصالحة والتعايش 
السلمي بغية تحرير الموارد لتلبية احتياحات الأكثرية. فإذا أحذت البلدان 
الإسلامية المعنية المبادرة فلا بد أن ينجم ضغط لتحفيض نفقات الدفاع حتى في 
البلدان المجاورة الي تمفل نينا نسي وستكزاوييا) للبلدان الأسجنلاية: 
وسيكون هذا لما فيه فائدة الجميع. فعدم توافر الأموال المقتزضة؛ من جراء تحريم 
الإسلام للفائدة » يجب أن يساعد على إرغام الحكومات الإسلامية على اللجوء 
إلى سياسات مصالحة وتعايش سلمي كينا اضيا أذ ن تستلهم سنة الرسول 
صلى الله عليه وسلم الذي وقع هدنة مع المكيين بشروط غير ملائمة للغاية 
وذلك بغية الحصول على فنرة سلام وهدوعم . 


الضرائب العادلة والفعالة 

ثرا قي حين أن إلغاء أو تقليص عدد من المشاريع غير الأساسية ذات الأولوية 
المتدنية قد يحرر بعض الموارد اللازمة لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية- 
الاقتصادية فان هذا لا يكفي . فسيكون من الأهمية يمكان زيادة تدفق الموارد 
إلى خزانة الدولة من خلال مصادر أخرى» ولا سيما الضرائب. فثمة حاجة إلى 
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(1988) سبعسومط نمء 07 ع1 كز أأه1 70ت ع15! 77 ,تلع صمععا ابوط 


نان 


إصلاح هيكل النظام الضربي في البلدان الإسلامية بحيث يمكّن الحكومات من 
الحصول على زيادة كافية من العائدات بطريقة عادلة وفعالة : 


حق فرض الضرائب 

” لقد دافع عدد من الفقهاء عن حق الدولة الإسلامية في حشد الموارد من 
خلال الضرائب علاوة على الزكاة . وهؤلاء الفقهاء ينتمون إلى جميع مدارس 
الفقه الإسلامي تقريبا"'. وهذا يعود إلى أن عائدات الزكاة يجب أن تستخدم 
بالدرجة الأولى من أجل رفاهية الفقراء » في حين أن الدولة تحتاج إلى موارد 
والاستقرار على نحو فعال. وقد دافع الفقهاء عن هذ! لق بالاستناد إلى قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : " إن اق أموالك سنا وى الركاة "4 وقد 
ذافعوا عنه أيضا على آسائن القاعدتين الفقهيتين الرابعة والسادسة آنفي الذكر ‏ 
اللتين تقرران انه اماي و ا 0 وأن "مالا 
ع الراحب ازتيا قزر راج داوف أ أو بودن قن لماك اد يار ار 
ينقص الضرائب وفق قدرة الناس على تحمل الأعباء"'. وقال المرغيناني انه إذا 
لم تكن موارد الدولة كافية فانه يتعين عليها أن تجمع الأموال من الناس لخدمة 


5 غير أنها استخدمت مصطلحات غغتلفة للضرائب ,ما في ذلك وظائف » نخراج» نوائب وكلف السلطانية . ويررد القرضاوي 


آراء الفقهاء الاحئاف وامالكية والشافعيه والحنبلية حول الموضوع » ف حين يورد العبادي آراء الغزالي وأبو الوليد الباحي وأبو 
عبدالله القراء وعزالدين بن عبدالسلام والنووي والشاطي والمالكي والعنسي (زيدي) . وقد يرغب القارئ لهسم بالموضوع 
بالرحرع إلى القرضاوي »ء فقه الركاة )١574(‏ ؛ ج,'ء ص 1١١7-1١٠١‏ والعبادي اللكية في الشريعة الإسلامية -1١91/4(‏ 
هلاة ام) ج73 ء ص 917-788 . وللإطلاع على نحة عن الرأي المناهض للضرائب انظر : 


رلقصتطم 212000015 ها ," /إلم20مع8 عتصوال؟] مهدا بإ20116 مم1 ". ,لطم] معجدمك38 

.جم ,(1983) علهاى عتاجهاعدل ننه دا «مللهءه[لال عءعسامعع؟! ونه برومتاوط أمعكةظ ,له أه 
.145-33 

وقد يرغب القارئ أيضاً الإطلاع أيضاً على المناقشة الواردة في ص4 2151-15 من المرحع نفسه اليّ تبين اتفاق رأي 

الشاركين تقرياً ضد فكرة تقبيد سلطة الدولة الإسلامية في فرض الضرائب على نحو عادل بالمقدار اللازم لخدمة مصالح الأمة. 

* سين الدارمي (145١ه)»‏ ج١‏ » ص 8.0" ! وأبو عبيد : كتاب الأموال » ص 445 رقم 177. وللإطلاع على متاقشة 

1 لهذا الحديث انظر ؛ القرضاوي ؛ فق الكاة (كتحل)ء جل ص اكد لكل 

"أو يوسف كتاب الخراج (ثاه 7 اه) ؛ ضص 86 


مهة؟ 


المصلحة العامة . فإذا كانت الفائدة تعود على الناس فان عليهم الالتزام بتتحمل 
0 
التكلفة' '. 


4" غير أن الغالبية العظمى من الفقهاء قد شككوا في حق الدولة في حشد 
الموارد من خلال الضرائب علاوة على الزكاة. وسبب هذا الموقف العجيب» 
كما أوضح الدكتور حسن التزابي » هو أن الحكومات كانت في "معظمها 
1-0 دري "١‏ العام الاشاااى غير جزه تكبر من تارجتة لذا فقد 
كان الفقهاء يخشون من إساءة استعمال حق فرض الضرائب ومن أن يصبح أداة 
للاضطهاد. غير أن هذا الرأي لا يقرر سابقة غير قابلة للتغيير .كنا أشنار 
القرضاوي بحق " كانت التزامات الدولة ممدودة في ذلك الوقت ". وبما أن 
المسئوليات قد تزايدت مع الوقت فقد يتساءل المرء : من أين ستأتي الدولة 
بالموارد؟"" 


معايير نظام الضرائب العادل 

هم إنصافاً للفقهاء الذين يدعمون الضرائب » لابد من التأكيد على انهم لم 
يتحدثوا إلا عن نظام "عادل" للضرائب ينسجم مع روح الإسلام . وقد |اعتبروا 
أن النظام الضريي لا يكون عادلاً إلا إذا استوفى ثلاثة معايير . أولا » تفرض 
الضرائب لتمويل ما يعتبر ضرورة مطلقة لمصلحة تحقق مقاصد الشريعة . ثانياً 2 
8 لامي او د و 1 
الدفع. وتالنا + » أن يتم إنفاق الضرائب اليّ يتم تحصيلها بوازع من الضمير 
وللغرض الذي تم تحصيلها من أحله . وقد اعتبر نظام الضرائب الذي لا تتوافر 
فيلة هله العاجير تظافا جائرا أدين بالإجماع . وقد قيل أن جميع الخلفاء 
الراشدين؛ ولاسيما عمر وعلي وعمر بن عبدالعزيز قد أكدوا على وحوب 
تحصيل الضرائب بالعدل والرفق» وأن لا تكون فوق ما يطيقه الناس وان لا 


'' للرغيناني » اغداية (1978م) 2 ج؛ »ص 1١6‏ . 

3. 6 ,"تنقأكآ مذ بجاتلأطأقهممدع] لقة تتملععء11 رععهمى بنه0 01 5ه [مأعملعط" ,أطهوب" مومة11 
7 .« ,1987 توطاسعاوع5 ,كعممعلع3 أوتعم3 زنواد ل زه أه نامل جروء عل 

'' القرضاوي ء فقه الركلة (1575١م)‏ » جلا ء ص 1١1/4‏ . 


اليكل 


تحرمهم من الضرورات الأساسية في الحياة' '. وقد قال أبو يوسف أن من شأن 
النظام الضريي العادل أن لا يؤدي إلى زيادة الغائدات فحسنب بل أيضا إلى 
تئمية البلد''. وقال الماوردي أن النظام الضريي العادل ينصف دافعي الضرائب 
والخزانة على حد سواء. فأحذ أكثر ثما ينبغي ينطوي على عدم الإنصاف 
بالنسبة لحقوق الناس » في حين أن أذ أقل مما ينبغي ينطوي على عدم 
الإنصاف بالنسبة لحقوق الخزانة”". ولقد عبر ابن خلدون عن اتحاه تفكير 
العلماء المسلمين في زمنه بشأن التوزيع العادل لأعباء الضرائب وذلك باقتباس 
نص من رسالة موجهة من طاهر بن الحسين إلى ابنه الذي كان حاكم المنطقة: 
فوزعه بين أصحابه بالحق والعدل والتسوية والعموم » ولا تدفعن شيئاً منه عن شريف 
لشرفه ولا عن غيئ لغناه ولاعن كابت لك » ولا عن أحد من خخاصتك ولا حاشيتك » 
ولا تأخذن منه فوق الاحتمال" '. 

بالنظر لأهداف العدالة الاحتماعية والتوزيع العادل للدخل » فان نظام 
الضرائب التصاعدية يبدو منسجماً كل الانسجام مع أهداف الإسلام"'. غير 
أنه ينبغي التأكيد على أن الدلالة بالنسبة إلى الأزمنة الحديثة من مناقشة ل 
القدامىا هي : حق الدولة الإسلامية بأن تفرض الضرائب ضمن إطار العدالة . 
ومن غير الواقعي القول بأن الضرائب الي تفرضها البلدان الإسلامية يجب أن 
تكون الآن أيضا مقتصرة اقتصاراً صارما على الضرائب الي ناقشها الفقهاء . 
نقد تعزوت الظرواقنة ول حاينة إل امصباط تظام سريبي بعك بين الاختيان 
الوقائع المتغيرة » ولاسيما الحاحات الاجتماعية الضحمة وتلك المتعلقة بالبنية 
التحتية المادية لاقتصاد حديث متطور وفعال وملتزم بتحقيق مقاصد ا 
ضمن سياق العصر الحاضر . وعند استنباط هذا النظام الضريبي لا بد 
مراعاة أن لا يكون عادلاً فحسب بل يجب أن يعطي أيضاً (دون أن يؤثر تأثير 


'' أب يوسف (907اه) ص 15614 وقم, 

للرجع ذاته ص الله 

" اللوردي » الأحكام السلطائية (1555م)ءص ؤ١لا.‏ 

0 8 ابن حلدون  القدمة » ص‎ "١ 

'' للإطلاع على تأبيد الإمام حسن البنا للضرائب التصاعدية انظر البناء بجموعة الرسائل (1585م) » ص 0751 انظر أيضاء 
محمد هاشم عوض ء (الميكل الضربي المعاصر ف ضوء المبادئ الضرييبة الإسلامية) فْ منذر محف (غرر) , موارد الدولة اثالية 
(49ااع) 2 ص كم , 
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١ /اه‎ 


سلبياً على حوافز العمل والادحار والاستثمار) إيسرادات كافية تسمح للدولة 
الإسلامية بأداء ما عليها من مسثولي كوليات أداءٌ فعالاً . 


التزام دافعي الضرائب 


ولهذا فانه يتعين على دافعي الضرائب في البلدان الإسلامية أن يدركوا 
انهم بدفعهم للضرائب لا يسدون معروفاً للدولة أو لغيرها . بل إنما يؤدون 
واجباً لتمكين الدولة من أداء مهامها على نحو فعال . ويجب عليهم أن يدركوا 
أيضاً أن معظم الضرائب الي يدفعونها خصصة بشكل مباشر أو غير مباشر 
للخدمات الي يحصلون عليها من الدولة » .ما في ذلك الأمن الداخلي والخارجحي 
والطرقات والموانئع والمطارات وإمدادات المياه وتنظيف الشوارع ونظام الصرف 
الصحي . وفي حين أن على الحكومات أن تبذل كل جهد بمكن .مقتضى 
المبدأ الخامس » لتحصيل التكاليف مباشرة من المستخدمين على أساس المقابلة 
بالمل (أي في صورة رسوم) » فان الصعوبات الإدارية واعتبارات العدالة لا 
تسمح بذلك دائما . لذا يتعين تحصيل جحزء كبير من تكلفة الخدمات الحكومية 
على شكل ضرائب تحبي على أساس القدرة على الدفع . فالعدالة الأفقية 
والرأسية تفتضي » في هذه العملية» أن يعامل المتساوون بشكل متساو وغير 
المنساوين بشكل غير متساو . 


8 بما أن الضرائب تمثل بشكل رئيسي ما يدفع لقاء الخدمات الي يتمتع 

الوا ل ل ل اه 
في مجتمع إسلامي ليس جرعة قانونية فحسبء» بل هي أيضاً جرعة أخلاقية 
ا 026 اماف و قو انان 
يحد من قدرة الحكومة على أداء دورها على نحو فعال» ويحبط الجهود الرامية 
إلى تحقيق مقاصد الشريعة . وأي جرعة أعظم من هذه الجريعة في امجتمع 
الإسلامي ؟ من هنا فإن الفقهاء حين حثوا الدولة على أن تكون عادلة في فرض 
الضرائب فانهم كانوا يحئون الناس على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية. وقد ذهب 
ابن تيمية إلى حد تحريم التهرب من دفع الضرائب حتى حين تكون غير عادلة» 


تلحنا 


على أساس أن عدم دفع بعض دافعي الضرائب ما يستحق عليهم» سوف يؤدي 
إلى إلقاء مزيد من الأعباء على الآخر 0 
الو وهكذا من الواضح أن الإسلام يضع بعض الالتزامات على دافعي 
الضرائب فضلاً عن وضع الالتزامات على الدولة الإسلامية. وفي حين أن على 
المواطنين في الدولة الإسلامية واجبا ألاقياً بدفع الضرائب » فانه يتوجب على 
الحكومة أن تفي بشرطين: 
أولآ يحب على الحكومة أن تعتير العائدات الضريبية.عثابة الأمانة » وأن تنفق 
وفق ما عليه وازع الضمير وبكفاءة » وذلك بغية تحقيق الأهداف الي من أحلها 
فرضت الضرائب . 
ل ا ل ا 
القادرين على دفع الضرائب . فإذا لم يطمئن دافعو الضرائب إلى أن ما يدفعونه 
اخ ا تار سار تين وقاضية التريقة قاذ مو بير 
امحتمل أن يتعاونوا مع الحكومة تعاوناً تامأ في جهودها لتحصيل الضرائب » 
بصرف النظر عن درحة التأكيد على التزامهم الأخلاقي بوحوب دفع 
الضرائب. 


ا حاجة إلى الإصلاح 

إن البلاد الإسلامية لا تفي بهذين الشرطين بصفة عامة . ففي حين أن 
آلية الإنفاق غير كفية وفاسدة» فان نظام الضرائب نفسه غير كفيء وغير عادل 
وفاسد. وهذا يقوض قدرة الحكومة على زيادة عائدات الضريبة . ومن المؤذكد 
أن البلدان الإسلامية لا تخضع إلى ضرائب باهظة . فعائداتها من الضرائب قليلة 
نصبيا بواطلفها تبه معرية مرح الدائه تج امحلي الإجبالي . غير أن نظامها الضريبي 
نظام سيئ . فالضرائب المباشرة لا تولد إلا حزءا صغيراً من عائدات الضرائب » 
ما يجحعل عبء النظام الضريي يتناسب تناسباً عكسياً مع الدحل . ذلك لأن 
عدد المكلفين بدفع الضرائب صغير مع وجود عدد كبير من حالات الإعفاء 


7 أبن ثيمية » بجموع الفتاوى . (11817ه-55707ام) ؛ ج10 ص36 8]؟. 


لال 


والحسومات. وهذا يجعل القاعدة الضريبية ضيقة والنظام الضريبي غير واقعي. 
فعائدات الضريبة لا تزداد بازدياد الدحول أو بازدياد الاحتياحات المالية 
للحكومة. كما أن القاعدة الضيقة للضريبة توجب فرض معدلات ضريبية 
عالية. وهذا يغري بالتهرب ويولد المال غير المشروعء الذي أهم منافذه هي 
الإسراف وهروب رؤوس الأموال. وهكذا تصبح قاعدة الضريبة ومعدلات 
الضريبة والتهرب من الضرائب والمال غير المشروع أجزاء من حلقة مفرغة. 
فكلما ضاقت قاعدة الضريبة كلما وجب رفع معدلات الضريبة لتحقيق 
مستوى معين من العائدات . و كلما ارتفع معدل الضريبة كلما ازداد الحافز 
للتهرب من الضرائب وازداد حجم المال غير المشروع . وهذه الحلقة المفرغة لا 
تؤدي فقط إلى هبوط الاستثمارات المنتجة وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي» 
بل تؤدي أيضاً إلى ازدياد الاعتماد على الضرائب غير المباشرة الي لا تتناسب 
مع الدخل. ومن المعروف أن " تهرب الموسرين من الضرائب هو تهرب 
حسيم: وهم على أية حال قليلو العدد نسبياء في حين أن عدد الفقراء كبير. 
وهكذا يصبح لا بد من الاعتماد على الضرائب التنازلية غير المباشرة (اليّ يزداد 
عبؤها كلما هبط دخل المكلف)" '. 

5١‏ لذلك لابد من إصلاح النظام الضريي لزيادة حانب العدل والمرونة فيه. 
وإذا لم تتم زيادة عدد المكلفين وإزالة معظم حالات الإعفاء والحسومات » 
وترشيد معدلات الضريبة » فان النظام لن يتمكن من كسب ثقة الناس وتوفير 
عائدات كافية للخزانة بدون إلحاق الضرر بالحوافز . وكلما أسرعت البلدان 
الإسلامية بالاضطلاع بهذا الإصلاح لمعل النظام عادلاً من لال توسيع 
القاعدة الضريبة توسعة كبيرة وتخفيض العبء الضريبي عن دافعي الضرائب 
الذين يتقيدون بوازع الضمير » كلما كان ذلك أفضل لدفع عجلة التنمية 
والعدالة الاجتماعية - الاقتصادية . ولاشك أن هذه مهمة صعبة لكنها غير 
مستحيلة إذا توافرت الإرادة السياسية لتنفيذها . 


ٍ "ك8 أتأهنام0) ل0عمم1ء 1120620698 هذ كتسووعظ +10 لم216" ,لملد18 عقمصي 
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حالات العجز المقيد 

13 ومع ذلك » فبدلاً من أن 7 تقوم البلدان الإسلامية بإصلاح برامحها المتعلقة 
بالإنفاق وأنظلمتها الضريبية فإنها لجأت إلى الحل الأسهل وهو الاعتماد على 
التوسع النقدي والاقتراض . هذا التصرف يولد شعوراً غير مبرر باليسر المالي 
ولا يمكن له البقاء في الأحل الطويل . والنتيجة هي ارتفاع نسبي لمعدل التضخم 
وزيادة مفرطة في ديونها الداحلية والخارجية وفي عبء خدمة الدين . وهذه 
العملية تميل إلى الاستمرار » وتؤدي إلى زيادة التضحم وزيادة في هبوط العملة 
وحاللات عجز غير قابل للاستمرار ف ميزان المدفوعات » مع زيادة عبء خدمة 
الدين أيضاً. وهذه الأمور تؤدي إلى إرهاق الموارد اللازمة للتمية وإبطاء النمو 
وزيادة حدة البطالة والتوترات الاحتماعية . 


49 وفي حين أن - جميع الحكومات الإسلامية بررت بالحكمة التقليدية قيامها 
داقر و ييه ساق لول ري ككل اوها ا د 
التفليدية نفسها يجيز اللجوء إلى الاقزاضش للقيام امام بتمويل النفقات 
الااستغمارية لا التفقات الخارية' ". بينما هي تقتزض حتى لتمويل إنفاقها 
لباو . وهذا فضلاً عن كونه سيئا للغاية (من الناحية الاقتصادية) فإنه شديد 
الظلم أيضا بالنعينة للأحيال القادمة الذين ستقع على عاتقها خدمة الدين. 
فالاقنراض لا يغ عن الحاحة إلى التضحية في حائمة المطاف » بل يؤحل ذلك 
فقط . فهل من العدل ومن المقبول أنحلاقياً أن يؤجل اليل الحاالي عبء إنفاقه 
غير المنتج ليقوم الحيل القادم بتحمله؟"" 


لكا 


.60 .ص ,(1959) عع ه11 عاأطبط كرو ب711207 172 ,ع لل18م 1415 .لذ لنقطاء 8 رععة 


51 في الباكستان على سبيل المثال , فاق الإنفاق اسأحاري للحكومة الاتحادية إجمالي العائدات من المصادر الضريبية وغير الضريبية 
على حد سواء منذ 1544/ 940١م‏ . وبلغت الزيادة في /1541/ 544١م‏ /, 4 بالماثة من إجمالي المائدات وشكلت ١,٠‏ 
بالمائة من الثاتج الحلي الإجمالي (انظر : 
,1987/88 ,نع!17ا3ٌ 28607107711 رع0 همذ 01 لإكاكتمتك/ة1 رسداأدعلدط 2ه اأمعسمى60) 
انعد 
نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاقتراض غير اللازم والاقتراض بدوث نية الوفاء . فقد دعا مرة: "اعوذ بالله من 
0 : يا رسول الله أتعدل الكفر بالدّين ؟ قال : : نعم". (رواه النسائي عن أبي سعيد الندري وقال 
حديث صحيح الإسناد ). وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضاً : "من أخل أموال الناس يريد أداءها أدى الله عه ومن 
اخل أموال الئاس يريد إتلافها أتلفه الل" (رواه البخخاري وابن ماجة عن أبي هريرة ) . ونقلناه عن المنلري (1545١م)‏ » ج7ء 


ون 


تمويل حالات العجز إسلاميا 

4 إن تحريم الإسلام للفائدة الربوية ينطوي على رسالة هامة موحهة 
للحكومات الإسلامية . وفحوى! هذا الرسالة أن عليها تقليص الاقتراض إلى 
الحد الأدنى . وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال فرض انضباط صارم على 
برابحها للإنفاق وعدم تحاوز حدود إمكاناتها . فيجب عليها أن تعتمد بالدرحة 
الأولى على عائدات الضريبة لتمويل كل نفقاتها المتكررة وكذلك نفقاتها غير 
المنتجة » بل حتى جزء من إنفاقها المتعلق بالتدمية » ولاسيما ذلك الذي لا ينقاد 
إلى طرق التمويل البديلة المسموح بها في الإسلام . 


1 ع 6 . فقد يكون من الممكن 
لها أن تدبر أمر تمويل جميع مشاريعها الجديرة تقريباً من خلال عدد من الطرق 
الي تقبلها الشريعة خلاف الاقتراض"". فيمكنها أن تلجأ على نحو متزايد إلى 
استئجار مشاريع البنى التحتية الي وها وينفذها القطاع الخناص على أساس 
النافسة طبقاً للمواصانات الي تحددها الحكومة . وهذا سيؤدي إلى زيادة 
ا ا 0 
والقطاع الخاص . وقد تحد من الممكن تدبير أمر بعض التمويل على أساس 
الشراء بالتقسيط والدفع المؤجل والاستئجار المنتهي بالتمليك . ومكنها أن 
تدعو القطاع الخاص للا شيراك في اسهم المشاريع لمحدية تحارياً وال من غير 
المستصوب تركها للقطاع الخاص لسبب قاهر . وهذا سيجعل التمويل يخضع 
لانضباط لن يتحقق لو أتيح للحكومات الاقتراض السهل المبئئ على أساس 
الفائدة. وبذلك الانضباط يمكن تنب المشاريع المرهقة ذات المردود القليل 


ص 35ه-/919ه » رقم ١‏ و رقم لا ٠‏ انظر أيضاً أحاديث أخرى في المنذري عن الدّين »ع ص 55ه- 508 ). وقال أيضا: 

"مطل الغني ظلم' (التبريزي » مشكاة المصابيح » ١1اه‏ جلا ص ٠١9‏ رتم 903؟). 

55 مة كمية كبيرة من الأدبيات متوافرة الآن حول البدائل. انظر على سبيل المثال: شابرا: نحو نظام نقدي عادل » ص ١17‏ 
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نخض 


الممولة على أساس الفائدة والمنتشرة في معظم البلدان الإسلامية (كما هي 
منتشرة في بلدان أحرى أيضا)'. 


الأعمال ال خيرية ا خاصة 


5 ويجب على الحكومات أيضاً تشجيع أهل الخير من القطاع الناص على 
إنشاء وإدارة اكبر عدد ممكن من المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمشاريع 
السكنية للفقراء ودور الأيتام وغير ذلك من مشاريع الخدمة الاحتماعية . فقد 
قامت مؤسسة الأوقاف بدور هام في الجزء الأكبر من التاريخ الإسلامي . بيد 
أن ما تنطوي عليه الأوقاف من إمكانات ضخمة لم تستغل في الماضي قريب 
العهد لأسباب عديدة با في ذلك طرز الحياة باهظة التكاليف والسياسات 
الضريبية غير السليمة . ومن شأن إنعاش الأوقاف أن يخفف عن تمويل مشاريع 
الرفاهية الاجتماعية إلى حد بعيد؛". ويجب أن يزيل إصلاح النظام الضريبي » 
كما ورد آنفاً » عقبة رئيسية تعتزض إنعاش مؤسسة الأوقاف . وقد يكون من 
الممكن أيضاء وان كان إلى درجة اقل » للحكومات أن 7 ا 0 
من المصارف المركزية لتمويل مشاريع الرفاهية الاجتماعية . ويبجب أن يكون 
وحوب لحافظة على استقرار الأسعار واحداً من القيود على مفل هذا 
الاقتراض"” 


الثاثير على دور ا حكومة 


ام ما من واحد من هذه الطرق البديلة للتمويل سيو بحد السهولة المالية الي 
بميل الاقتراض إلى إيجادها في الأجل القصير . لذلك سوف تضطر الحكومات 
إلى إنبحاز المزيد بالأقل . فسوف يتعين عليها الاضطلاع بتقييم دقيق لمنافم 
وتكاليف جميع المشاريع » وتقليص تكلفة جميع المشاريع الحديدة إلى الحد الأدنى 
واستخدام جميع التسهيلات الراهنة استخداما أكثر كفاءة . بناء على ذلك فمن 
أ" عيدوزجناء1! ها «مذاع118:00 تا رأقعتتنة8 .1 .061 لعلوعد وامقطكا سدكلة .30 عءه 
اللاو أدج 1 عأ200 14نره 17 :7 أدبا( عطا حا ,(1986) ع«زدرررك :ه011 ء[! :17 10171001105 

.34-6 .مم ,2/1988 


*' (1979) برو «مدمء عرزا «ذ ء[م1 كاز مه عاماى ء«لاء!1!7 مه |[ 176 ,قتتجطقطن ممه 
14-1 .مر 


ركس 


غير الواقعي أن تتحدث الحكومات الإسلامية عن تطبيق الإسلام دون بذل 
جهد حاد لإدححال المزيد من الكفاءة والعدالة في مواردها المالية العامة و تخفيض 
حالات العجز في ميزانيتها . 
إن تقيبد "التمويل الذي يستند إلى الفائدة" لا يدعو بالضرورة إلى الخد من 
الدور الام الذي يمكن أن تقوم به الحكومات ف الاقتصاد. فنجاحها في تحقيق 
مقاصد الشريعة لا يتوقف بالدرجة الأولى على الإنفاق المفرط من خلال فرض 
الضرائب الباهظة والاقتراض . بل انه يتوقف على إدحال المزيد من الأمانة 
والاستقامة في آلية الحكومة ووضع أولويات سليمة في الإنفاق واختيار 
المشاريع؛ واعتماد طرق تحصيل التكلفة في تسعير السلع والخدمات الحكومية » 
وإصلاح هيكل الاقتصاد بالقدر اللازم لتحقيق مقاصد الشريعة . كماانه 
يتوقف أيضاً على مساعدة القطاع الخاص وتعزيزه بغية قيامه بدور أكثر كفاءة. 
ولتجنب وقوع انخفاض مفرط في مصادر تمويل الحكومة في المرحلة الأولى؛ 
يمكن للحكومات أن تطبق الحظر على التمويل بالفائدة تدريجيا لا دفعة واحدة) 
شريطة إظهار التصميم على تخفيض الاقتراض الذي يتجلى في هبوط مطلق 
سنوي في حالات العجز لديها. وفي حالة الطوارئ يمكن اللجوء إلى ضرائب 
يعاد تسديدها (اقنراض بدون فائدة) . وف الحالات بالغة الصعوبة» حين يعتبر 
الإنفاق أمرً لا مندوحة عنه لما فيه المصلحة العامة الكلية ويتعذر التمويل بطريقة 
أخرى » فقّد أجاز الفقهاء للحوء الحكومة الإسلامية إلى الاقتراض التقليدي'". 


9 لا يوجد أمام البلدان الإسلامية أي خيار سوى تخفيض حالات العجز في 
لميزا انية » لأن الاعتماد المتزايد على المساعدة الأجنبية هو أيضاً أمر غير ممكن . 
أولا لأن معدلات النمو الاقتصادي ف البلدان الصناعية متدنية ومن المتوقع أن 


تظل متدنية » في الأحل المتوسط على الأقل . وفي حين أن معدل البطالة يظل 
مرتفعاء فان التضخم عاد مرة أخرى ليشكل تهديداً. لذا فانه من المحتمل أن 


5 يستتد هذا الرأي إلى الآية القرآنية المتعلقة ببعض الأشياء الي حرمت ولكن سمح باستخخدامها ف حالات الضرورة . 8 إِنَمَا 
حَيْمْ ُ لْمِْنةٌ وَأَلدّمْ رَلَهْم لحني ونا أَهِلٌ يه. لِتَثِرٍ ار كَمَنِ أضْطرٌ غير ماخ . دلاعام قلا إثم عَلْهْ إن أمَدَ طَمُررٌ 
تحن (سورة البقرة/ 1080) ٠‏ وف القرآن الكري يم آيات أخرى بنفس هذا المعنى (سورة المائدة/؟ » سورة الأنعام/ه14» 
سورة النحل/15 1 سورة الأنعام/15١١).‏ وبالقياس؛ يطبق هذا المبدأ على دفع الفائدة إذا وحدت ضرورة ماسة للأموال ولا 
بديل بمكناً » شريطة أن لا يلحأ إلى الاقتراض إلا بقدر الحاجة الملحة , 


5715 


تستمر قيود الميزانية » وان لا يسمح المخصصات المساعدة الأحنبية بالتوسع . 
بل أن هذه المساعدة تضاءلت من حيث القيمة الحقيقية"". ثانيا » إن انحسار 
الخطر السوفييّ وتحويل مساعدات كبيرة نحو بلدان أوروبا الشرقية رما يؤدي 
إلى الحد من تدفق تلك المساعدة إلى البلدان الإسلامية . ثالفا . ينبغي أن لا 
يغيب عن الأذهان انه باستثناء حزء صغير من المنح فان الجزء الأكبر من 
المساعدات هو على شكل قروض”". ومع أن هذه الفروض هي بصفة عامة 
بأسعار فائدة ميسرة » فلا بد من تسديدها مع الفوائد . وهذا يمكن أن يكون 
مقبولا لو حدث ارتفاع في إنتاج البلد المقتزض وف قدرته على محدمة الدين. 
إلا انه ثما يدعو إلى السحرية أن جزءا كبيرا من المساعدة الأجنبية لا يستخدم 
ف خحاتمة المطاف لزيادة معدل تكوين رأس المال والنمو» بل يستخدم لتمويل 
الاستهلاك الخاص والإنفاق العام الدوري ولشراء المعدات العسكرية"". 

٠ه‏ ويزعم بعض العلماء أن صافي اثر المساعدة الأحنبية على معدل مو بلد ما 
في الأحل الطويل لا يكاد يذكر وقد يكون سالباً ؟» لأن برامج المساعدة ترمي 
إلى تعزيز المصالح السياسية والتجارية والصناعية للبلدان المانحة ولا ترمي بصفة 


"” لقد هبط بمموع صا التدفقات المالبة إل البلدان النامية بنسبة حوالي ١9‏ بالمائة من حيث الحنجم عام 141 م- 
(للتفاصيل؛ انظر 
لك ل ا 21 


ويرى البنك الدولي أن من انغتمل أن يكون صائي تدفق رأس المال إلى معظم البلدان النامية منخفضا نسبياً خلال العقد أو 
العقدين التاليين (انظر: 
96.(٠‏ .2 ,1989 ,ا«0جرء؟1 افرع ننردرهاءمك 22 عأدره8 2م17 رطططط]) 
*" غمععة 1 لمة 1986 نوعلا سسمعع ستمماء 2 :20 ممععتامدعظا لوأعصمهة1" ,ه082 مم5 
.8 .م ,2 عاطه1' ,19 عصسل 19 وععمعاء82 ووهر2 08010 ,"ولمع" 
*" ," للة مواع1 4ه كعتسمهمءظ عنقلاء/! م1 " بممسطفظ عسادتهخ 30تسسخطه24 
مواعءه" " ردكلةءء5 ز141-59 .مم,1961 مم5 لعلمعع[ ادع تمماعمء7 بجماكزياوهم 
9 ألا ولع طاهم112 وامصتاء112289 06 أاده1 4 :كمم 5291 علأقعصووط لمة لماتئمقه 
:137-8 .تق ,1965 لاتقهنتاماء*1 ,كه11511ه/5 0714 10710715 إن عاك ," 1218 جأسيون 
065 ذاه 109كدآ [همازمهن مواءره1 04 أعدمصس1 عط " 5أممد5اء/1]1 .8 موصسمط1 
,1010771105 17112712110110 إن أدتمل ," وعتستصدمكت لممماء06206م0آ صا ووساووم 
1/1010 0714 دزأ[ لةو1::2 [ه11071ه1]6771:! رستكة01 طلئع؟! (25-38 .مم ,1972 بمقسطء]1 
عل ,لنءمةم لعطوتاطتامهن ," لتة غنوطة طأطبو7 " لمة ,(1978) نوممترمص 
4 تناك ,لواتكاع المل] 0:00 رععع11ه0 6 
1 (1978) متكتين 


ناكار 


عامة إلى استتصال الفقر في الحيط الخارحي. ويُزعم أيضاً أن قسما كبيراً من 
المساعدة الأجنبية يستخدم لدعم الأنظمة العسكرية وغيرها من الحكومات 
المستبدة الى تقمع الفقراء'”. ويرى البعض في المساعدة الأحنبية سلاحا 
للسياسة الخارجية في أيدي البلدان المانحة'“. كما يزعم أيضا أن موسسات منح 
المساعدة متعددة الأطراف لها أيضاً دوافع خفية . فيقال أن هدفها هو أن تدمج 
بلدان العالم الثالث في النظام الرأسمالي العالمي » بحيث تكون البلدان الأكثر فقرا 
تابعة للبلدان الأكثر تقدما » وأن تستخدم سلطتها المالية لتعزيز مصلحة رأس 
المال الخاص الدولي في الانتشار في كل بقعة من بقاع العالم الثالث”” . 

١‏ ومهما كانت الحقيقة الكامنة وراء هذه المزاعم » فلا بديل أمام البلدان 
الإسلامية الفقيرة . فهي بحاحة إلى المساعدة ولا يسعها الاستغناء عنها, 
ولاسيما بسبب حالات اختلال التوازن الخارجي الخطيرة الي يواحهها العديد 
من هذه البلدان .غير انه سيكون في مصلحة استقلالها السياسي الجغراقي 
الاعتماد إلى أقل درجة ممكنة على المساعدة » واستخدام ما يمكنها الحصول 
عليه من مساعدة بكفاءة بغية إنشاء البنية التحتية ال تحتاحها والقيام بعمليات 
التكيّف الميكلي المستصوب في اقتصاداتها . وفي حين انه من المفهوم أن تكون 
هنالك رغبة في تنفيذ عمليات التكيّف على نحو تدريجي » فانه لا يكاد يوجد 
أي مبرر للسعي للحصول على المساعدة لتجنب القيام بأية عمليات تكيف 
مؤلة أو لدعم الاستهلاك التفاري الخاص أو الإنفاق العام الدوري أو لتعزيز 
القوة العسكرية في غيبة تهديد حقيقي . وينطبق حديث الرسول عليه الصلاة 
والسلام القائل : "اليد العليا خبير من اليد السفلى" على الدول بقدر لا يقل 
عن الأفراد؛ '. 


لل 


.(1983) ا”كتلعدمتنه ا[ زه ررم دمع[ أمعءغتاوط 716 ,قوعوة برمالس<][ 
.(1969) اتكتله اعمط 5[ 414 ,تعانإة1آ دوومه 1" 
5 لضة ,(1912) 180714 11174 عرزا هتره لل[ 1(12 نجه:1 أطمط 116 بتعنووط ابجرعطه 
.(1982) كاسساعدلا لمعنات 4 م8 2ر77 1116 

54 البحاري ؛ ا جامع الصحيح اجكاءاص 1779 ؟ والنسائي ) سكن النسالي (1555ام) جمءص 85-46 , 


يف 


امن 


تحسين مناخ الاستثمار: إزالة العقبات 

١ه‏ إن زيادة الاستثمار هي إحدى السبل الهامة لتعزيز التنمية وتلبية 
الاحتياحات وتوفير فرص التشغيل . وقد لا تؤدي الريادة في المدحرات الناجمة 
عن تنفيذ معايير الاستهلاك الإسلامية بالضرورة إلى زيادة تكوين رأس المال. 
فقد دلت التجربة على أن ترما كيو حي معنن مهار المدحرات المتدني في 
معظم البلدان النامية يذهب إلى قنوات غير منتجة مثل الاكتناز (الذهب 
والأحجار الثمينة والحلي) وهروب رأس المال”. وقد اصبح هروب رأس المال 
مشكلة خطيرة تواحهها معظم البلدان النامية . فحلال الإحدى عشرة سنة 
السابقة لعام م كان حوالي 76٠١--‏ مليار دولار » من إجمالي التدفق 
الخارجي لرأس المال البالغ ١5٠١‏ مليار دولار من البلدان المستوردة لرأس المال» 
كثل رأسمال هارب'”. فهروب رأس امال بهذا الحجم يخفض الاستثمار المحلي 
ويزيد من صعوبة تحقيق النمو القابل للاستمرار . 

07 إن كنز المدحرات وهروب رأس المال المشاهدان ف البلدان الإسلامية» لا 
ينسجمان بكل تأكيد مع القيم الإسلامية اليّ تشجع الاستثمار المنتج . ذلك أن 
استثمار المدخرات الرامي إلى تحقيق مقاصد الشريعة هو واحب اجتماعي لكل 


5 عرف كيندلبرغر (11016161861) هروب رأس امال عام 917١م‏ بأئه "تدفق غير عادي ينطلق من أحد البلدان 

يسيب واحد أو أكثر من قائمة معقدة من المحاوف والشكوك" (انظر: 

1 ,كارع اديع دماط اهاوه ]5/1707 أدانمة لم11 ,رتعععءطه1لمتن1 .5 وعامهطع) 
.(158.م 


وقد عرفه موراً دبلر (167م26) وويليامسون (97/11118135012) بانه " حيازة طلب على غير المقيمين بدافع قلق المالك 

من أن تخضع ممتلكاته لخسائر إذا ظل طلبه قائما على الصعيد المحلي" (5) (انظر: 

8 للة ,1163 رقاأصععم00) تغخطعنا*1 لمخاة© " بمممسيةذ!111] مناموك3 لمدعط اعقطم1ل1 
٠ 41‏ ,(1987 أقداعسط) عأمهللنه0 عنوجمبرمع1 12سه 7[ 17,6 “«طر 510165 51679 صذ ." 


انلر: 
1« ,ك:117 أماعنبدهداط ," وممتللتك8 عصنودتك3 5 تلط" " ,ه1101 معطمعنة 


مل مه ونه امقاعصه]8 " ,كوزه 8 تلصف .بآ .0 وقلة ءه5 .1987 #ماسماوة5 
338 .تج ,1986 عصناك ,اقرع اررمماعنكء12 مانت ععاروتررر ," وعأعاصجاه0 عسامماء 26 


1 


وقدر مصرف جيه . بي . مورغان (1/1058311 .”1 .1) في نيويورك أن الاصول الي كلكها في الخارج مقيمرن غير مصرفيين 
من القطاع الخاص في خمسة عشر بلدا مدينا بلغت ٠٠‏ مليار دولار في نهاية عام 1541م . انظر : 
.)18 .م ,1989 أكناونلظ 12 بأكزورهرمءظ 716 ,"مقاط عمتلج"1 وابرلة:8") 


كدر 


مسلم طبقاً للمبدا السادس آنف الذكر القائل : "ما لاايتم الواحب إلا به فهو 
واجب" . ويتأكد ذلك أكثر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أشاد صراحة 
ا 0 ماس م 
ا كر لا ل 
ومن كانت له ارض فليعْمُرها "3 إن تعليم هذه القيم الإيجابية في الجتمع 
الإسلامي يمكن أن يساعد على حلول الاستثمار الممنتتقج محل الاستهلاك 
التفاحري كرمز للجاه . كما أن فرض الزكاة على الأموال » ومنها العملة 
وحلي الذهب والفضة يجب أن يكون أيضاً عنصرا كبيراً مساعداً يحث المدخخرين 
على الاستثمار في الأصول اليّ تدر الدحل » وذلك لموازنة اثر الزكاة على 
مدخراتهم . 

المناخ الملائم للاستثمار 

4 غير أن بحرد وحود تلك القيم ومناشدة دوافع الإبمان والوطنية في الناس لا 
يكفيان لتعزيز الاستثمار المننج . فالداس لا يدفعون بأمواللهم في استثمارات 
منتجة طويلة الأحل إلا إذا كانوا يتوقعون معدلاً معقولاً من الربح . وهذا 
يستدعي الوجود الضروري لمناخ ملائم للاستثمار- مناخ يشجع قرارات 
الاستثمار ويعمل على دفع عجلة تنفيذه » من حلال إزالة العقبات والمخاطر 
الي لا لزوم لها ومن خلال توفير التسهيلات . ومن بجملة العناصر الي تعطل 
وجود مناخ الاستثمار عدم توافر البنية التحتية الاحتماعية والمادية » ووحود 
نظام ضرائب غير عادل وحالات عدم الاستقرار السياسي » وتواصل هبوط 
أسعار صرف عملة البلد ووجود ترسانة من القيود الي لا مبرر لوجودها. ولقد 
تطرقنا للعاملين الأولين آنفا وفيما يلي سنتناول بإيحاز العناصر الثلاثة الأخحرى. 
55 صحيح البخاري ؛ ج؟ » ص 118 ؛ وصحيس مسلم (1588م) ؛ جاء ص 1186 رقم ؟1 ؛ والزمذي » المسامع 
الصحيح (503١م)؛‏ جل ) ص 571 رتم 1547 

* السيوطي ء ا جامع الصغير » ج؟ء ص 1737 » تقلا عن الطبرائي ؛ اضيف ما هو ضمن قوسين على أساس حديث آخمر 


أورده السيرطي في الصفحة ذاتها ؛ انقظر أيضاً العبادي (19106-114م) » ج؟ » ص 401 لصا 
محمد حسئين هيكل » الفاروق عمر (5514١م)‏ » عجلاء ص 786"؟, 


لذن 


حالات عدم الاستقرار السياسي 

هه إن حالات عدم الاستقرار السياسي تولد العاوكم بشأن تغييرات مفاحمفة 
تحدث في السياسات الرسمية ثما قد يؤدي إلى خحسائر تقصم الظهر. وحالات 
عدم الاستقرار الملذكور تنجم عن عدم وجود العمليات م وتحول 
الولاءات من جحانب الصفوة الحاكمة إلى الرأسمالية أو الاشتراكية استجابة 
للطلبات المتضاربة لمصلحتهم المتأصلة الخاصة ولسياسة القوى الدولية . فتحول 
الولاءات يولد اللبس ويساهم في تغييب اتحاه ثابت في السياسات. ومن شأن 
الالتزام اماد بالإسلام والسماح للعمليات اللعقراطية بأن تقوم بدورها 
السياسي الكامل أن يساعد على توفير التوجه اللازم للسياسات» مما يوجد 
أساساً متيناً للاستقرار . 


1 إن الشريعة تحدد بوضوح حقوق وحدود الملاكين» ويجب أن يساعد 
ال بي ا والتأميم 
الاعتباطي . لقد أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: 
"إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في 
بلدكم هذا"”". لذلك فقد حرم الفقهاء بالإجماع المصادرة والتأميم ا 
للممتلكات من قبل الدولة . وقد لخص أبو يوسف هذا القرار بالحكم الشرعي 
القائل : "ليس للإمام أن يخرج شيئاً من يد أحد إلا بحق ثابت معروف .”١"‏ 
وحتى في حالة ضرورة التأميم أو الاستخدام العام لملكية خاصة؛ فان الشريعة 
تقضي بدفع تعويض عادل طبقا للقاعدة الفقهية: " الاضطرار لا يبطل حق 
الغير"'”. 

/اه إن هذا الحكم الواضح للشريعة يجب أن يرغم البلدان الإسلامية على القيام 
وتلك القطاعات الى يكون فيها للمشاريع الخاصة دور غير مقيد . وسيؤدي 
هذا التصنيفء إلى جانب الالتزام بالتعويض (العادل)» إلى التقليل إلى الحد 


'' صحيح مسلم (155م) » ج17 ص 4845 رقم /ا4١‏ ؛ وسئن ابن ماجة (19801م)؛ جلا ص 1١191‏ رقم 11ؤلا, 
23 أبو يوسف (1101ه) ؛ ص 75-50 . تم تضمين هذا الحكم في مجلة الأحكام العدليةء المادة 417 (انظر الحاشية ©). 
'* المادة © من /أعلة ( انظر الحاشية « ) . 


لون 


الأدنى من إمكان إحداث تغيرات اعتباطية لدى كل تغير للحكومة . ويتعين 
على كل حال إبقاء المشاريع العامة ضمن الحدود الدنيا بسبب تحريم الربا وعدم 
قدرة الحكومات على حشد التمويل الكافي لتلك المشاريع من خلال الضرائب 
أو بيع الأسهم . وعندما يتم تضمين تلك الضمانات . المستندة إلى الشريعة » 
في دستور البلد وإطاره القانوني فسيكون من الصعب على أية حكومة تجاهلها 
وذلك حرصاً على شعبيتها المحلية ومكائتها الدولية . 

انخفاض العملة وقيود الصرف 

لا يمكن وقف المبوط المتواصل لعملات معظم البلدان الإسلامية بدون 
الحد من الطلبات على الموارد من خلال إصلاح هيكل استهلاك القطاع الخاص 
والإنفاق الحكومي وفقا لما أوردنا آنفا . وبدلا من ذلك فان معظم الحكومات 
الإسلامية تعتمد اعتمادا رئيسيا على قيود الصرف (أسعار صرف مبالغ بقيمتها 
إيجاب الحصول على ترخخيص للواردات) والتعريفات الجمركية العالية » وتعزيز 
الصناعات الي تنافس الاستيراد. 

8 لقد دلت البراهين على أن قيود الصرف كانت غير فعالة إلى حد كبير””. 
فهي تؤدي إلى وجود سوق مزدوجة لأسعار الصرف الرسمية وأسعار السوق 
السوداء . فسعر الصرف الرسمي المبالغ في قيمته يشجع الواردات ويثبط 
الصادرات ويؤدي إلى تفاقم حالة احتلال التوازن الخارحي » وتشويه تخصيص 
الموارد وحفض معدل النمو الاقتصادي . كما يؤدي إلى الظلم الاحتماعي- 
الاقتصادي من خلال مساعدة الذين يحصلون على إجازات الاستيراد على 
حساب المستهلكين والمصدرين . فالمستهلكون عادة يدفعون ثمن المستوردات 
على أساس تكلفة الفرصة البديلة للقطع الأحنبي ؛ في حين يحصل المصدرون 
على أسعار أقل لإنتاحهم . والقيود على الصرف تعزز الفساد وعدم الكفاءة 
أيضا . إن مختلف برامج المنح الي تطبق بغية تعزيز الصادرات » في غياب سعر 
واقعي للصرف إنما تؤدي إلى تفاقم الظلم والفساد . فالفائدة من هذه البرامج لا 
تصل إلى المنتجين الفعليين . ولذلك فان مواردهم لا تزداد بحيث تمكنهم من 
الحصول على مدحلات محسنة وتقانة افضل » فتظل إنتاحيتهم متدنية . 


اه 


7 .م ,(1986) 35ز10 جع تتسم13 عع5 


006 


التعريفات الجمركية وإحلال الواردات 


٠‏ إن التعريفات العالية (على خلاف أسعار الصرف غير الواقعية) » تشكل 
سلاحاً ذا حد واحد . فإذا طبقت تطبيقاً فعالاً يمكنها أن تثبط الواردات لكنها 
لا تشجع الصادرات . إلا انه حين تستحدم التعريفات العالية في البلدان النامية 
ال تعاني من إدارة جمركية ضعيفة وفاسدة » وفي غياب أي إصلاح أخلاقتي 
لتغيير المزاج الاجتماعي » فان نتيجتها تكون التلاعب بالفواتير » وتهريب 
السلع » والتهرب من التعريفة . وهذا يزيد الربحية النسبية للسلع الكمالية الئي 
تخضع لضرائب عالية ولكنها تكون مهربة » وتشوه تخصيص الموارد على 
حساب تلبية الاحتياجات . لذلك فان ما تدعو الحاحة إليه هو استزاتيجية أكثر 
كفاءة من شأنها أن تحظر استيراد واستخخدام السلع والخدمات الي تقع ضمن 
فئة الكماليات كما أوردناه آنفا . 


١‏ إن سياسة تعزيز الصناعات الي تنافس الاستيراد قد لا تكون سيكة إلى 
القدر الذي حاول الاقتصاديون الكلاسيكيون الجدد إظهارها فيه » شريطة إلا 
تستخخدم هذه السياسة لإقامة مشاريع ذات تكلفة كبيرة وكفاءة منخفضة على 
حساب دافعي الضرائب . فإذا كانت جميع البلدان في العالم قد لجأت إلى تلك 
السياسة » ولا زالت تلجأ إليها» فليس هنالك من سبب يحول دون لحوء البلدان 
الإسلامية إليها. فهي لازمة لا لتعزيز التشغيل والنمو فحسب بل أيضاً لإيجاد 
قاعدة أوسع لنمو الصادرات . إلا أن السؤال الحاسم يتعلق بتحديد الصناعات 
الي يمكن احتيارها لإحلال الواردات . وف غياب فلسفة إفائية » ثابنة كيل 
الاختيار إلى أن يكون اعتباطيا لا علاقة له بتحقيق مقاصد الشريعة أو مبادئ 
ترشيد تخصيص الموارد » وكلاهما يجب أنحذه بالحسبان في اقتصاد إسلامي 


حميفي . 

5 تحصل الصناعات الي يتم اختيارها اعتباطياً على الحد الأقصى من الدعم 
الحكومي المتمثل بالتمويل المساعد » والحماية التعريفية العالية » والإعفاء من 
رسوم استيراد السلع الإنتاجية والمواد الأولية وفترات الإعفاء الضريبي » وهذه 
الصناعات تكون عادة ذات طاقة إنتاحية كبيرة ويتم إنشاوّها في المناطق 


فض 


الملانية. وبما أن معظمها كثيفة رأس المال وتستخدم تقانة متقدمة» فان 
مساهمتها في تعزيز التشغيل لا تكون .مقدار مساهمة المشاريع الصغيرة كثيفة 
اليد العاملة. إن التعريفات العالية الي تفرض ل حمايتها تؤدي لا إلى ارتفاع 
الأسعار بالنشبة المستهلكين فحسب بل تودي أيضا »إلى جانب امتيازات 
أخرى» إلى إثراء بغير حق لأولئك الذين يحصلون على إحازات لاستيراد السلع 
الإتتاحية والمواد الأولية لتلك الصناعات ويلجئون أيضاً إلى التلاعب بالفواتير. 
هكذا ينتقل المزيد من موارد الأمة بشكل متواصل إلى تلك الصناعات ثما يشوه 

تخصيص الموارد ويعمل على إثراء الأغنياء في المدينة وفي الريف . وعلاوة على 
ذلك فإنه لا يوحد عادة إلا القليل من المنافسة في الصناعات الي تئال حماية 


0ن 
"2 . 


3 70050 الي يحب ف الواقع أن تكون 
المرشحة للحماية بسبب ما تنطوي عليه من إمكانات كبيرة للنمو ولتلبية 
الاحتياجات وإيجاد فرص التشغيل فإنها تهمل . فهي تعاني من انعدام الدعم 
الحكومي وأسعار الصرف المبالغ بقيمتها ومعونات الواردات والسلع المداعومة 
(من الحكومة). وما أن معظم الوحدات الي تعمل في هذه القطاعات هي 
وحدات صغيرة غير منظمة وغير مفوهة فإنها لا تتمكن من ممارسة أي ضغط 
سياسي . وما يزيد مركزها سوءا تركيز ملكية الأراضي وعدم وجحود عمليات 
دكقراطية. وتكون النتيجة حلقة مفرغة من الإهمال والفقر في هذه القطاعات 
وعدم قدرتها على تمويل الاستثمارات في التقانة المحسنة . وهذا ثما لا شك فيه 
يتعارض تعارضا حادا مع مقاصد الشريعة .. 


القيود الديوالية (البيروقراطية) 

4 لعل اكبر عائق ف وجه الاستثمار في البلدان الإسلامية » كما هو الحال في 
البلدان النامية الأخرى هو الجمود الديواني 0 . وهذا ينبع من 
اعتماد الحكومات اعتماداً شديداً على القيود لتحقيق أهدافها بدلاً من الاعتماد 
على الإصلاح الألاقي وعلى إيجاد بيئة مواتية إن القيود تؤدي إلى إضاعة 


3 101005171 17105([6م0للة ا :11 - كأ دمج[ جار لفاعلة7امت11 كرو كاده © 776 ,018502 ممه 
.(1987) 


فسن 


وقت المستثمرين وطاقاتهم » وإلى ارتفاع لا لزوم له في التكاليف . فإذا لم تتم 
إزالة معظم هذه القيود فسيكون من الصعب تحسين مناخ الاستثمار ل 
العام للتعاليم الإإسلامية » هو حرية القيام بالمشاريع ضمن إطار القيم الإإسلامية. 
والقيود الإدارية مصدر لا مندوحة عنه للفساد » وحتى تطبيق الأخلاق 
الإسلامية قد لا يدمكن من منع الموظفين من المخضوع للإغراء . وعلاوة على 
ذلك » لا يوحد مبرر للقيود على الإنتاج المحلي أو استيراد السلع والخدمات الي 
تلبي الاحتياحات والمواد الأولية والسلع الإنتاحية اللازمة لإنتاحها . وقد تؤدي 
إزالة القيود الإدارية وإصلاح النظام الضريبي إلى زيادة كبيرة في تكوين رأس 
الملل من خلال التمكين من استتخدام المكنوزات استخداماً 21110 
هروب رأس امال . 


رأس المال المساهم الأجبي 

0" إن حظر الإسلام للفائدة على القروض سيوجب على البلدان الإسلامية 
تشجيع وتسهيل الاستثمار الأحنبي على أساس المساهمة (وليس على أساس 
القروض) . وهذا مرغوب بدون شك لأن "الاستثمار المساهم قد برهن على 
فائدته للبلدان النامية "» ومن الممكن جحذبه من خلال إيجاد مناخ ملائم له . 
ومن الصعب تبرير الشروط الي تعرقل الاستثمار الأحبي بالمساهمة طالما كان 
لا يتعارض مع القيم الإسلامية ويساعد على تحقيق مقاصد الشريعة . كما أن له 
فائدة أرى إذ انه يتيح القطع الأحبي فضلا عن التقانة والإدارة وهي عناصر 
نادرة في البلدان الإسلامية وتدعو الحاحة إليها لزيادة الإنتاحية. وهذا 
الاستثمار يؤدي إلى تدفق خارحي للقطع الأحبي في مرحلة لاحقة ولكن فقط 
عندما يحقق الاستثمار عائدا إيجابيا . وهكذا , وحلافا للاقتراض » فان 
الاستثمار الأحني بالمساهمة يجعل المستثمر الأحبي يشارك في تحمل المخاطرة 
بدلاً من أن يتحملها كلها البلد المضيف . 

7 إن المناخ الملائم الذي ستوجده إعادة التكيّف في السياسات الاقتصادية في 
ضوء التعاليم الإسلامية يجب أن يشكل هو نفسه عاملاً إيجابياً في حذب رأس 


.ز ,1985 ,"«مصع 1[ ازع انزجرماءنك12 117012 ,18110 


فض 


المال المساهم من الأجانب. وقد لا تدعو الحاحة إلى اعتماد تدابير أخرى . إن 
تأكيد الإسلام على الوفاء بجميع الالتزامات التعاقدية» إذا ما قفتن بوضوحء 
سيوفر الاطمئنان الذي يحتاحه المستثمرون الأحانب. كما أن إزالة القيود على 
الصرف في جميع عمليات الحسابات الجارية الي تقع ضمن إطار القيم 
الإسلامية» .ما في ذلك سهولة تحويل الأرباح » هو ما يجده الإسلام مستصوباً في 
ظروف السلم الاعتيادية . ومن اللازم توفير المطمئنات بشأن إعادة تصدير رأس 
المال. بل كيف يمكن لدولة إسلامية أن تفكر ,كنع مستثمر أحنبي من الحصول 
على حقه طالما أن إعادة تصدير رأس المال هي طبقاً لأحكام وشروط متفق 
عليها ؟ وكما يقول البنك الدولي: " أن البلدان الي اتبعت اسزاتيجية إنمائية 
أكثر انفتاحا واحهت مشاكل أقل فيما يتعلق بالاستثمار المباشر (أي الاستثمار 
بالمساهمة)" ”. لكن إلى أن يحين الوقت الذي تتمكن فيه البلدان الإسلامية من 
حذب المزيد من الاستثمارات المساهمة الأجنبية » فقد تجد أن لا مفر لحامن 
تحمل عمليات الاقتراض التقليدية مقدار ما هو لازم لزوماً مطلقا لتمويل 
المشاريع المنتجة الي تصفي نفسها » وال تدعو إليها حاحة حقيقية لتحقيق 
مقاصد الشريعة"”. 


إعادة هيكلة الإنتاج 

7 إن إصلاح مناخ الاستثمار يمكن أن يساعد فقط على زيادة حجم 
الاستثمارات . ولا بد من ضمان عدم تحويل هذه الزيادة في الاستثمار إلى 
إنتاج السلع والخدمات الكمالية وغير الأساسية » بل إلى إنتاج السلع والخدمات 
الي تلبي الاحتياحات » وتلك الي يمكن تصديرها » وإلى السلع الإنتاحية (- 
الرأسمالية) والمواد الأولية اللازمة لهذا الغرض . وهذا لا يمكن ولا ينبغي تحقيقه 
من خلال فرض الكثير من القيود . والاستراتيجية المفضلة والأكثر كفاءة هي 
تغيير أذواق الأفراد من خلال حفزهم أخلاقياً واحتماعياً وإزالة العقبات. 
وتوفير الحوافز والتسهيللات لكي جد القطاع الخاص تلك الاستثمارات حذابة 
فيوحه إليها موارد طويلة الأحل. وينبغي سحب جميع الامتيازات والإعانات» 


المرحع ذاته » ص ١759‏ , 


"” اسلقنا مبرر هذا الرأي في الحاشية 75 آنفاً . 


تفضا 


الصريحة أو الضمنية» الي ترحح إنتاج واستيراد الكماليات ورموز الجاه . كما 
يجب أن تنحاز السياسات الحكومية الضريبية والنقدية والتجارية لمصلحة تلبية 
الاحتياجات» والصادرات» وتكوين رأس المال . 


4 إن الاتحاه العام إلى تقييد أسعار الضروريات يؤدي إلى نقص طويل الأحل 
في توريدها من لال تقليص ربحيتها» ويؤدي بالتالي إلى تثبيط الاستثمار في 
إتتاحها. وهذا يصبح مصدرا دائما لإلحاق الضرر بالفقراء . وعلى النقيض من 
ذلك فان التوريد طويل الأحل للكماليات يزداد ويخدم بذلك مصالح الموسرين. 
لذلك فقد حرّمت الشريعة تقييد الأسعار في الظلروف الاعتيادية حين لا يكون 
هنالك حالة طارئة عامة (حرب أو مجاعة) أو حين لا تختلق شركات الأعمال 
نقصا مصطنعا من خلال الاحتكار أو التواطؤ أو التخزين””. وينبغي التعريض 
عن الضرر قصير الأحل الذي قد تلحقه بالفقراء إزالة الفيود عن أسعار 
الضروريات؛ أو تقليل هذا الضرر إلى الحد الأدنى » من خلال اعتماد منهج 
متدررج (عدم إزالة القيود عن جميع البنود دفعة واحدة) واستخخدام المعونات 
المباشرة (- المدفوعات التحويلية) وغير ذلك من التدابير الي تناولناها سابقا . 
در وسيقوم دعم الزراعة والتنمية الريفية والمشاريع الصغيرة الحزئية» كما ورد 
آنفا » بدور هام في تشجيع تلبية الاحتياحات وتشجيع الصادرات, وينبغي أن 
يكون إصلاح هيكل النظام المصرفي وفق المبادئ الإسلامية عنصرا أساسيا في 
مجموعة الإصلاحات كلها . 


الإصلاحات الريفية والزراعية 

٠‏ إن إصلاحات الأراضي ؛ مع ضرورتها لتخفيف تركز الثروة » لن تسير 
وحدها بالبلدان الإسلامية شوطا بعيدا على طريق تحقيق مقاصد الشريعة» ما لم 
تواكبها إزالة العقبات الي يشكو منها القطاع الزراعي برمته . تلك العقبات 
الي تخفض الكفاءة والإنتاج وتفاقم العطالة و تخفض الدخحل وتريد من تفاوته. 
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تفضا 


إزالة العقبات 

/١‏ إن أكبر عائق هو غياب الاقتصادات الخارحية لبنية تحتية فعالة (الري 
والصرف الصحي ونحدمات الإرشاد والطرقات والمدارس والكهرباء والمرافق 
الصحية) من حراء إهمال القطاع الرراعي في مخصصات الميزانية الحكومية . إن 

معظم البلدان النامية تميز تمييزا انحيازيا ضد قطاعات المزارعين فيها » خلافاً 
لدان الوناحي الي الى جوع المزارعين من نخلال مختلف الحوافز يما فقي 
ذلك الحماية من الواردات 5 . فهذه البلدان النامية تحاول موازنة ار التضخحم 
الناجم عن عجز الميزانية الحكومية من خلال أسعار الصرف المبالغ في قيمتها 
وفرض أسعار متدنية للأغذية . هذه السياسات قد قلبت شروط التبادل 
التجاري ضد الزراعة والمشاريع الصغيرة اللحرئية » وخفضت الإنتاج الزراعي 
وزادت الاعتماد على الواردات وقلصت الصادرات وأنقصت الدحول الريفية 

إن تقليل الدحول الريفية المقتزن بنظام غير عادل لاستتجار الأراضي لا يرك 
فائضاً كافياً لتمكين المزارعين المستأحرين من القيام بالاستثمارات اللازمة في 
الزراعة (البذور والأدوات امحسنة والأسمدة والمبيدات ومرافق التخحزين المحسنة) 
وف المشاريع الصغيرة الحزئية وهذا يزيد من حدة البطالة الظاهرة والمقنعة , 
ويؤدي إلى حلقة مفرغة من الفقر وقلة الاستفمار وانخفاض الإنتاج والبطالة . 

وقد بحم عن هذا أيضاً ضغط سكاني في المناطق المدنية مما أدى إلى انخفاض 
الأحور في المدينة وإلى إيجاد مناطق سكنية فقيرة تسود فيها شروط المعيشة 
الضئكة. ومن هنا فان لب المشكلة في المناطق الريفية» كما بين مؤلفو كتاب 
الفقر وامجوع (ععصداآ لصه :::20) » هو توزيع الدحل وليس التقانة 
الزراعية'' . 

العمويل 

ثمة عقبة خخطيرة أحرى يواحهها القطاع الزراعي هي عام توافر التمويل 
لصغار المزارعين والمشاريع الصغيرة الحزئية . ومع أن التمويل شيء أساسي فان 
3 .85-109 .جزم ,1986 ,71مصرعغ! انر نرجره[ءنكء7 4ر170 ,18117 
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فور 


كبار المزارعين فقط هم القادرون بصفة عامة على الحصول على القروض من 
مؤسسات الائتمان الحكومي والمصارف الزراعية . أما صغار المزارعين فانهم 
يحدون صعوبة في الوصول إلى هذه الموسسات و"يرغمون" على الاعتماد على 
مصادر الاثثمان غير الرسمية''. لذلك فليس لديهم من التمويل الكائي ما 
يمكنهم من شراء مدخلات زراعية أكثر جودة وتشغيل المشاريع الصغيرة لزيادة 
دخولهم ولكي بطار اه اناد بره ميك و الول لل روطي العام) . 
وما أن "مديونية الفقراء الدائمة للتجار ولمقرضي المال غير الرسميين ولكبار 
المرابين أو الأقارب تديم فقرهم"''» فان التوزيع العادل لملكية الأراضي رغم انه 
لا مندوحة عنه » لن يودي بحد ذاته إلى قطع شوط بعيد » ما لم تتخذ ترتيبسات 
مناسبة أيضاً لتوفير تمويل كاف للمزارعين تمكنهم من القيام بالاستثمارات ليس 
في مزارعهم فحسب بل أيضاً في اللشاريع الصغيرة بغية الحصول علبى مصدر 
إضافي للتشغيل والدحل"' . وهذا ينبغي أن يجري بالطبع ضمن إطار النظام 
التمويلي الذي يوفره الإسلام وهو البديل للنظام الذي يقوم على أسساس 
الفائدةة”. وقد لا يكون هذا تمكنا إلا إذا قامت الحكومات والمصارف 
التجارية» بعد أن ساعدنا المشاريع الكبيرة في المدن لال عقود من الزمن (مسن 
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"' إن ثلاثة أرباع الاسر الريفية في اليابان تكسب المزء الاكبر من دخلها من خمارج قطاع الزراعة انظر: 
/جنةتحزاع "1 56014011510 776 ,"531/0101 قال 1.0565 للنتدظ عطا 04 غ521 عط معطلا 
43-4 .رم ,1988 
' إن التنظيم البديل (لنظام التمويل بالفائدة) » لا بد أن تقوم فيه بدور كبير الجمعيات التعاونية والمصارف التحارية والزراعية 
ا 0 وأن تجتعب الفائدة » وأن يقومٍ على أساس المشاركة في المحاطرة والعائد ( كما ف 
عقود المضارية أو المشاركة) » أو على أساس المرايحة (التكلفة زائداً ريما عددا) أو التأحير أو بيع السسَلّم . وف بيع السَلّْم يسم 
الدفع الكامل للشمن سلفاً مقابل الالترام بتسليم مقدار محدد من سلعة مثلية محددة المواصفات بتاريخ لاحق متفق عليه . وهذا 
يختلف عن بيع السلع المستقباية إفالت 1019310 11811176اع506) للمجازفة على أسعارها » لأن ببع السلم يشرط فيه أن 
يدفع الثمن كله (وليس بعضه) مقدماً . ففي عقد السلم يتمكن الزارع من تأمين التمويل اللازم بأن يبيع مسبقاً حزءاً فقط مسن 
إنتاحه المتوقع . وهذا لن يسبب له مشاكل تتصل بالتسليم في حال تدني الإنتاج لاسباب غير متوقعة . للاطلاع على تفاصيل 
بيع السلم انغلر عبدال رمن الخزيريء كتاب الفقه على الذاهب الاربعة (القام)» جا ص 73١-17‏ وج7 )ا ص 1718-1701 
وللاطلاع على اشكال أخرى للتمويل انظر المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب» البنك الإسلامي للتدميسة: خطة الاستثمار في 
البنوك الإسلامية (٠195م)‏ . وانظر أيضاً : شابرا : نحو نظام نقدي عادل » ص 1١١١-58‏ و58060-1515 و7510-1]175, 


وفنا 


حلال تقدم التمويل الميسر بأسعار تفضيلية) برحيح كفة الميزان لمصلحة الزراعة 
والمشاريع الصغيرة . أما كيف كن أن يتم ذلك فسوف تتناوله لاحقا . 


التغير الاجتماعي-الاقتصادي 


إن إزالة الصعوبات ال يعاني منها القطاع الريفي وتحسين الشروط 
الاقتصادية في المناطق الريفية ينتظر أن يساعد على التوسع الكبير لإنتاحية 
القطاع الزراعي وعلى تنويع الاقتصاد الريفي أيضاً . مما يوفر المزيد من العمل 
الحر وفرص التشغيل للسكان الريفيين . وهذا سوف يساعد على عكس حركة 
انتقال السكان من المناطق الريفية إلى المناطق المدنية » ويحد من الازدحام في 
المدن ومن الجريعة . وإذا تم دعم هذا الترسع في الفرص بطراز بسيط للمعيشة 
فيمكن للازدهار الريفي نفسه أن يغذي . في مرحلة لاحقة تيار الاستثمار 
للمحافظة على التنوع وتعزيزه . وليس هنالك من سبب يدعو إلى الشك بأن 
المزارعين سيستجيبون استجابة إيجابية للحوافز الاقتصادية . ومع ذلك فسيكون 
من الضروري تحقيق تغيير في المواقف وف عادات العمل في المناطق الريفية . 
ويمكن تحقيق ذلك على نحو أسرع إذا استخدم الإسلام كآلية للتغيير الاحتماعي 
والحوافز . ويمكن أن ينجم عن تمكين المساحد من القيام بدورها الطبيعي في 
الحياة الريفية أن تساعد على دفع عجلة التغيير الاحتماعي - الاقتصادي في 
المناطق الريفية . 

صفقة جديدة للعاطلين عن العمل والعاملين بأقل من طاقاتهم 

4 إن من أكثر الطرق البناءة لتحقيق مقاصد الشريعة هي الاستخدام الكُقُو 
والمنتج للقوى العاملة قي البلدان الإسلامية بحيث يتمكن كل فرد من استخدام 
قدراته الإبداعية والفنية إلى ابعد مدى في تحقيق مقاصد الشريعة . وهذا لا يمكن 
تحقيقه إذا استمر المستوى العالي للبطالة غير الطوعية والبطالة المقنعة. إن أدوات 
السياسة الرئيسية الي يتم اعتمادها لتقليص البطالة الصريحة والمقنعة هي توسيع 
الطلب الإجمالي وإنشاء صناعات كثيفة رأس المال ذات نطاق واسع ومتوسط 
في المدن . 


لضن 


حدود النوسع في الطلب الإججمالي 

6 إذا كانت السياسة التقليدية للتوسع في الطلب الإجمالي لازمة بلا ريب 
فإنها غير كافية » ولابد من تعزيزها بسياسات أحرى . فضمن المحطط 
(السيناريو) الراهن المتميز بالتحيز لمصلحة المدن في السياسات الحكومية 
وبحالات عدم المساواة الفادحة في الدحل والثروة » وبأثر ترويج طراز المعيشة 
الغربية » فان سياسة التوسع في الطلب الإجمالي تساعد الأغنياء بشكل رئيسي 
وتندفع غالبا نحو استيراد السلع والخدمات من أجل الاستهلاك التفاخحري. 
لذلك فان فائدتها الكاملة لا تصل إلى الحرفيين وأصحاب الصناعات المحليين» 
ولا يزداد الطلب على منتجاتهم زيادة هامة » فلا يتحقق هدف زيادة التشغيل. 
غير أنه إذا طبقت هذه السياسة ضمن منظور تلبية الاحتياحات وتعزيز المشاريع 
الصغيرة فان منافعها تميل إلى أن تتغلغل لتصل إلى نسبة أكبر من السكان . 
الإمكانات الكامنة للمشار . الصغيرة 

5 إن المشاريع الكبيرة كثيفة رأس المال غير قادرة على أن تستخدم أكثر من 
جزء صغير من السكان العاملين يما يحقق لما الربح . وما أن لدى البلدان 
الإسلامية فائضاً من القوى العاملة وندرة في رؤوس المال والقطع الأحنبي, 
فضلاً عن افتقارها إلى البنية التحتية التعليمية اللازمة للتدريب على التقانة 
المعقدة» فانه من المستصوب أن تقوم بتوسيع فرص العمل الحر من محلال انتشار 
المشاريع الصغيرة . لقد اختص الإمام حسن البنا الصناعات المنزلية مكان بارز 
عند مناقشته للإصلاح الاقتصادي في ضوء التعاليم الإسلامية. وأكد أن هذه 
الصئاعات من شأنها أن توفر عمالة منتجة لجميع أفراد الأسر الفقيرة» مما يؤدي 
إلى تقليص البطالة والفقر"' . وقد شدد الدكتور محمد يونس على حانب آخر 
من المشاريع الصغيرة حين قال : " أن العمل بأحر ليس بالطريق السعيد الذي 
يؤدي إلى تقليص الفقر" ؛ وان العمل الحر " ينطوي على إمكانات لتحسين 


*' انظر حسن البنا» بجموعة الرسائل (985١ع)‏ » ص 7519 , 


خحضس 


قاعدة ممتلكات الفرد اكبر من إمكانات العمل بأجر"''. وما أنه من غير 
الواقعي توقع استيعاب العمل الخر للقوى العاملة برمتهاء فانه لايمكن بتحنب 
التشغيل بأحر. لذا ينبغي بذل الجهود لضمان حصول العمال » طبقا للتعاليم 
الإسلامية » على أجر "عادل" وأن يعاملوا باحتزام وبطريقة إنسانية بصفتهم 
إحوة » فلا يستحيلوا إلى أدوات ثانوية لا قيمة لحاء في آلة كبيرة لا تفسح 
المجال الكامل لإمكاناتهم الإبداعية والفنية"". وكلما ازدادت إمكانية التشغيل 
في المشاريع الصغيرة » كلما ازداد إمكان تحقيق هذه الأهداف الإنسانية . 

7 غمة إدراك متزايد الآن بأن " استائيجيات التصنيع الحديفة ذات النطاق 
الواسع ال كانت سائدة في العقد المنصرم قد فشلت في حل التخلف الإنمائي 
والفقر على النطاق العالمي"*". وقد أظهرت الدراسات » الت أحريت في عدد 
من البلدان من قبل جامعة ولاية ميشيغان وباحثي الدول المضيفة » ما يبمكن أن 
تقدمه المشاريع الصغيرة من مساهمة غنية في جمال التشغيل والدحل . فهي 
توجد أعمالاً جديدة لا بشكل مباشر فحسب بل بشكل غير مباشر أيضا من 
خلال زيادة الدخحول ؛ والطلب على السلع والخدمات » والأدوات والمواد 
الأولية » والصادرات . وهي كثيفة القوى العاملة وتحتاج إلى قدر اقل من رأس 
المال ومن القطع الأحنبي . وهي تعتمد (قي تمويل استثماراتها) بالدرحة الأولى 
على المدخترات الشخصية والأرباح المحتجزة وتحتاج إلى قدر اقل بكثير من 
الاتتمان من الحكومات والموسسات الالية بالمقارنة مع الصناعات ذات النطاق 
الواسع . فهي تبتكر منتجات جديدة وتنعش المهارات المفقودة وتساعد 
الاقتصادات على التوجه نحو أنواع جديدة من العمل . ويمكن توزيعها (مكانيا) 


*" لعءنلمممة؟ ," امعدممماء ع2 02 عمزعمظ عط مه عمه2 ع1" ,كامسلا 0هتمستقطتك8 
,0 ,2/1988 بأعدضاة[ نم8 هذ ,1987 تتاستادي نزأءرءارمنا0) رمع تراراده!1!! 176 تمك 
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14-177١‏ ,وم ,(1979) بع072 علرم«معظ عتسرماعط عمطا زه دعبطاءء 0 ,قتمقطن مم56 
عأننماكا :ععبراصسرظا 1[/ 0214 ««عنرهاص 776 ,(.لة) 5310 0ه تستمقطمكلة مسمتكلدط له 
(1972) أورعه م0 

“ا ," عاقمءط 4 :عدترمعادظ علوء5-الهدة " رلدء4ة لأهدهآ لصة بمامطلعاءآ امون 
001 عسأمواءن126 صذط وعأنادنلمآ غلوء5 القددذ " عتعطا صمت لععنلمممعم 
لقاع انتآ عتها5 مووتطء8/1 5 ," كقدملوعءتامطصآ برعناهط مه عمعمعل1؟8 لوعتسأمسظط 
2 .م ,2/1988 باأعممانا عأانمبوعظ صا عوط أدعنوصمه1ا10676 


الكل 


على نطاق أوسع فتساعد بذلك على المحافظة على الصلة بين مكان عمل 
الشخص ومنزله » تلك الصلة ادا ا ا 
حساب الصحة الاجتماعية . وعلاوة على ذلك » فهي لا تقل كفاءة عن 
الصناعات ذات النطاق الواسع؟' . فقد خلصت دراسة أحرتها جامعة ولاية 
ميشيغان إلى أنها تولد اطراد احا لكل وحدة من وحادات رأس المال أكثر 
من نظيراتها من الصناعات ذات النطاق الواسع اسع'". وخلص ليتل (علناذآ) 
وسكيتوفسكي ([قكا8611078) وسكوت (80011) 0 أن " الصناعات الحديئة 
ذات النطاق الوا ع بوي و ا ون 
الحرفي » علاوة على أنها أكثر تكلفة من حيث رأس امال وتوجد قدراً أقل مسن 
التشغيل"". ويشك بعض الباحثين في واقع الأمر بأن تكون الصناعات ذات 
النطاق الواسع ملائمة في جميع الظروف اليّ تنطوي على فائض في اليد العاملة 
ونقص رأس المال وهو ما تتميز به أوضاع معظم البلدان النامية؟". لذلك فان 
المشاريع الصغيرة تعتبر عند الكثيرين "طريقة فعالة لتعزيز مساهمة القطاع 
الخاص في كل من هدفي النمو والعدل اللذين تنشدهما البلدان النامية"'". 


وجتى بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ((086001) قد 
أدركت ما تنطوي عليه المشاريع الصغيرة من إمكانات لإيجاد الأعمال'". فقد 


“أ يرد هذا الرأي في: 
بزالله1ةوظ 10( 7165مء171 ,أن 7تنرهإصتتظ ,(10آ1) مملغةوتصقع02 عتامطهط أهدم مس1 
(1972) 
'' رع وريه برو عامل درم أعءاه5 6[ كن ]"#مصء1 ركه اأأهامءدء م182 02 10156 ,10.5 
.4 .م ,(3/11986) 
'١‏ ورررمى برز ع ه17 و1ره بووسرج1 بأأمء5 عمتسسداة ممه ,لعاداماتء5 م1160 ,عاللانآ هنآ 
.م ,(1970) متهن عوراورماء12 
"لبه اأمنج5 جز مموععلاى روقطكآ وقتطكة اسه تحصءظ عتعطالة ,عه عدالئنة81 عع5 
.2 .م ,(1987) كوكم عالط عاد عك- د11 
5 12 .م ,(1988) لدعل/3 قصة مسامطلع ا[ 


؟' نشر عدد من الكتب موععراً تبين حوانب القوة في شركات الاعمال الصغيرة . انظر على سبيل المثال: 

اده 07 لترعانزماص11 ته كعددعءه17 110هع0ط ‏ أدا"ام114 ,مأعلنات سقطدين 
,501012011 5168763 :(1979) دوووءم «0أوعاكء0 ؤمل 172 رطععاظ 12010 ر(1978) 
الهتكره عع«مبتمرروط 371:6 .له أء ,لاء1ما5 أن[ :(1986) 4كنا ددوتاعلا8ه المترى 
[/570 ثاآ «و1أوء07 ط0ل بلامكصطه1 .© تعلاعا5 لمة (ع5101 .1 103910 :(1987) كاز 


كن 


ساهمت ف العقد المنصرم بحصة تفوق ما يتوقع منها من حيث إيجاد أعمال 
جديدة» كما أن البلدان الصناعية الي 3 تقوم فيها تلك المشاريع الصغيرة بدور 
هام قد أحرزت حاحاً اكبر في تحقيق مستويات منخفضة للبطالة . الم 
اتخذ عدد من هذه البلدان تدابير لتعزيز تلك المشاريع الصغيرة ". فلم تعد 
الشركات الصغيرة تنال الحظوة مؤخرا من جماعة رجال الأعمال فقط » بل أن 
السياسيين من جميع التوجهات سعون لطن ودها" ". قفي إيطاليا يمل 
الحرفيون ا ا 0 
المجوهرات والذهب والفضة والجلود والتطريز والزخاج والأنات والمخزف 
والأحذية والملابس » ضمن قطاعات أخرى عديدة" ". وفي ألمانيا حيث تقوم 
الأسر الى تمتلك أعمالاً حرفية دائماً بدور رئيسي في الاقتصاد » تحادد الوعي 

بالحاجة إلى إيجاد مناخ ملائم للمشاريع الصغيرة4 وقي اليابان يعود بجاح 
الصادرات إلى حد كبير إلى قوة المنافسة الداحلية الي تعززها الشركات المنتجة 
من خلال تعاقدها من الباطن مع شركات صغيرة للقيام بجزء كبير من العمل 
بأسعار قادرة على المنافسة"". والشركات الصغيرة هامة للغاية في اليابان حتى 
على الصعيد امحلي فهي تمثئل /5٠‏ من الإنتاج الصناعي الياباني و70/ من 
إجمالي العمالة اليابانية'*. ولا يزال جزء كبير من مبيعات التجزئة يتم في اليابان 
من خلال بائعي التجزئة المتخصصين والمتاجر الصغيرة الي تديرها الأسر واليّ 
يحميها القانون'*. وهذاء إلى حانب انتشار استخخدام نظام المشاركة في الأرباح» 


رأ 15نات[/1069 تتنذل 300 كتتتتاظ آدنه2 له :(1987) عع دارم عاط 51240 ««بوقوء114 ره 
:(1987) عدرمجلاكا «ا دكعارأدلا8 [أوتررى 
(1986) هه ]0:4 11نع71نزهاصة1 ,0180010 
3 .م ,(1987) أ5تناطباع12 لمة قتحناظ 
تسمممء8 عط 02 عممطعاعد8 عط :55عمزوب8 القدرك سقتلدة" ,"ا معلمق مع5 
7 'اءطتاعارء5 15 ركه 11 أواع دودر ,"لعمو اط 

1 .م ,آكآ ممتاءء5 ,1987 اتتمجط 29 ,ك1116 أماعمه1/ ," ممعصلواظ الدددة " ع5 


'" ,جح ,1986 نجاسعامء5 27 156 ممع 7176 ,"ممستصسمعوممه ولمع معلره1؟" موه 
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314 اكتسبمجمء5 776 ,"عمقلا ه هذ أدمرآ 206 سومممط5 عمممدمول 'ج0ل" ممع 


.64 .م ,1987 لإتقناضول 


7ع 
لف 


078 


م 


دنا 


قد يكون من بين الأسباب الأساسية لانخفاض البطالة ف اليابان إلى أدنى معدل 
بين البلدان الصناعية”*. . وحتى في البلدان النامية الأخرى الي كان فيها قطاع 
الشركات الصغيرة ة ضعيفاً في الماضي فقد جعلت مستويات البطالة العالية 
الحكومات تتجاوب تحاوباً كبيرا مع ضرورة تعزيز هذه الشركات . وهكذا 
فقد حدثت مبادرات غزيرة في القطاع العام والخاص لدعم صغار المقاولين . 

8 لعل التشديد (الذي نقترحه) في السياسة العامة للبلدان الإسلامية على 
إلغاء مركزية الإنتاج مع شيوع المشاريع الصغيرة الموشرة لرأس المال هو أكثر 
الطرق مجاعة للتشغيل المربح لعدد كبير ممن لا يملكون أرضاً من أهل الريف ؛ 
بل أيضاً للأفراد الذين يعانون من البطالة المقنعة في الأسر الريفية الي تملك أرضاً 
صغيرة (الزوج - الزوجة - الأبوان والأطفال) . وسوف تعمل هذه السياسة 
على تكملة الإصلاحات الزراعية الواردة آنفا وتدعم التنمية الريفية بزيادة دحل 
السكان الريفيين وتعزيز قدرتهم على شراء بذور محسنة وأسمدة وتقانة ئما يزيد 
حتى في إنتاحهم الزراعي . كما أن هذه السياسة سوف تساعدء من خلال 
الحد من تدفق السكان إلى المراكز المدنية » في الحافظة على تضامن الأسرة 
ويكون لا اثر كبير في رضع مستوى الأخلاق والحد من الجرمة» وهما من 
الأهداف الحامة للإسلام . وفي حين أن العديد من البلدان الإسلامية» شأنها في 
ذلك شأن البلدان النامية الأخحرى» تنتقد سياسات أسيادها المستعمرين " الذين 
عملوا بشكل منهجي على تدمير وشائج وأسس " مجتمعاتهم فإنها لم تفعل إلا 
القليل بعد الاستقلال لإنعاش المهارات والحرف الي دمرت”*. وفي واقع الأمر 
فقد جرى العمل بكل الوسائل لخنق المشاريع الصغيرة ودعم الصناعات 
والأعمال ذات النطاق الواسع من خلال جدار حمائي مرتفع وإحازات 
الاستيراد السحية والتمويل الميسر والمداخحلات المساعدة وفتزات الإعفاء 
الضريي. وهذا ليس إدانة للصناعة ذات النطاق الواسع ال لا مندوحة عنها ف 


'* للاطلاع على نظام المشاركة في الربح الياياني انظر؛ 
.(1984) نزم نرمع 3/0 17:6 ,تنةتتسااء 17 .مآ تلاكتداب1 
من العجيب أن المشاركة ف الربح في تطبيقها على اليد العاملة قد استرعت انتباه الغرب» ل حين أن المشاركة في الأرباح في 


تطبيقها على رأس المال لم تسترع الانتباه . 
.149 .م ,(1957) بزانانه 6 كزه بر07701ع2 أموء ةاتأوط :1/1 ,تتمعدظ انتوط 


إنذثنا 


بعض قطاعات الاقتصاد )» والق عب تشجيعها والاضطلاع بهاحيث يكون 
ذلك لازما » شريطة أن يفوق فيها إجمالي الفوائد الاجحتماعية/الاقتصادية 
التكاليفّ » وان لا تدعو الحاحة إلى جرعة كبيرة من الحماية الدائمة . 


تعزيز المشاريع الصغيرة 

٠‏ ولكن كيف يتم تشجيع انتشار المشاريع الصغيرة في جميع أنحاء البلد ؟ أن 
هذا يحتاج إلى عدد من التغيرات الثورية في البيئة الاجتماعية-الاقتصادية. أولاً» 
يجب إحداث تغيير في طراز المعيشة بعد عبن وسور اللناة المستوردة وتفضيل 
المتتجات البسيطةر احلية وال تلبي الاحتياجات وتستخدم اليد العاملة على نحو 
أكثر غزارة . ثانيا » يحب إحداث تغيير في المواقف والسياسات الرسمية تجاه 
المشاريع الصغيرة بحيث لا يُصرّف النظر عنها على أساس أنها مخلفات من 
الماضي أكل الدهر عليها وشرب » بل يتم تشجيعها ومساعدتها لتحقق ما 
تنطوي عليه من | إمكانات غنية تحقيقا كاملاً . ثالثاً » يحب تمكينها » (من خلال 
المساعدة في الحصول على مدحلات افضل وتقانة إنتاجية ملائمة » وتقانة 
نسويق فعالة وغير ذلك من نحدمات الإرشاد) على المنافسة من حيث الجودة 
والسعر على حد سواء مع متتجات الصناعات ذات النطاق الواسع ومع 
الواردات . رابع » يحب ممكينها أيضاً من رفع مستوى مهاراتها من خلال 
تسهيلات التدريب المحسنة . وهذا سوف يحتاج إلى إصلاح هيكل الموسسات 
التعليمية لإزالة عدم التوافق الراهن بين المهارات المطلوبة والتعليم المساح. 
خامساء يحب إتاحة وصوها إلي التمويل الذي يشكل عدم توافره أكبر عقبة 
تقف في طريق تنميتها. وأخيراً قد يكون من اللازم أيضاً إزالة التحيز الراهن 
(إن لم يكن عكس توجهه) لمصلحة الصناعات ذات النطاق الواسع اليْ تمفل 
إحدى العقبات الرئيسية الي تقف في وحه توسع المشاريع الصغيرة . 

١‏ قد لا يمكن تحقيق هدف إحلال الواردات وتعزيز الصادرات من خلال 
المشاريع الصغيرة إلا إذا تمت مساعدتها في الحصول على تقانة أكثر كفاءة 
تمكنها من المنافسة بشكل فعال . غير انه من الأفضل أن تكون هذه التقانة 
بسيطة حيث سيكون لما في هذه ا حالة المزايا التالية . فمن شأنها أن تحتاج إلى 


1 


رأس مال صغير وبذلك تستوعب القوى العاملة المتنامية.مقدار اقل من رأس 
المال» ومن شأنها أن تقلل إلى الحد الأدنى الطلب على المهارات العالية وبذلك 
تكون ملائمة للبلدان الإسلامية ذات المستويات المتدنية نسبياً في تعليم القراءة 
والكتابة والتعليم التقاني. ومن شأنها أن تمكن من زيادة استخدام المواد 
المتوافرة محلياً وتحد من الطلب على موارد القطع الأحنبي. وسيكون من الممكن 
تطويرها وإنتاحها محلياً ما يساعد على تفليص الاعتماد على التقانة المستوردة. 
وسيكون من الممكن إدخاها في المدن الصغيرة والمناطق الريفية وبذلك تتقلص 
فروق الدحل الإقليمية ويتم تخفيض تركيز السكان إلى الحد الأدنى في المراكز 
المدنية الكبير ة» ذلك التزكيز الذي ميل إلى إيجاده المشاريع ذات النطاق الواسع 
كثيفة رأس المال وذات التقانة المعقدة . وبهذا تصبح ما دعاه شوماخر 
(تعطعهحستطه5) " تقانة ذات وجه إنساني”". فحتى مثل هذه التقانة البسيطة 
وغير المكلفة تنطوي على إمكان تحقيق " زيادة سريعة نوعا ما في الإنتاحية في 
البلدان المتخخلفة إنهائيا "**. ولذلك فمن شأنها أن تساعد ليس فقط على زيادة 
الدحول ومستويات المعيشة بل أيضأ على تحقيق إعادة التوزيع. 


44 .8 .م ,(1973) لنالزاتمء8 كذ لأمدرك جتعطءقصسطعه 

*" روتتقلقط عتسمهمء8 07 اماعسعدمء<آ1 'كممنول2 لعاتمنا عط نزط #رممعظ8 عطااءعه56 

(1951) معأ «اصلته0) وعوماعم ع0 :جلا إن أترعترورماءبك(] عأتره :معط 17 “67 كه تنةكو 1/12 
.2.29 


إن "نل 


الفصل العاشر 
إصلاح الشيكل المالي 


١‏ التموبل سلاج سامي واعتماعي رانتضادي قري في العالم الحديث »وهو 
يقوم بدور بارز لا في تخصيص الموارد النادرة وتوزيعها فحسب » بل أيضاً في 
استقرار الاقتصاد ونموه. كما انه يحدد قاعدة السلطة والمركز الاحتما 
والظرف الاقتصادي للفرد في الاقتصاد . لذلك لا يمكن أن يكون لأي إصلاح 
احتماعي -اقتصادي أي معنى إلا عر المالي طبقا 
لاهداف الاجتماعية-الاقتصادية للمجتمع . ويجب أن تكون إعادة المميكلة 
شاملة إلى درجة كافية يحيث تمكن الموسسات المالية من المساهمة مساهمة تامة 
في إزالة حالات احتلال التوازن وفي أداء دور الوسيط العادل والكفو في مجال 
الموارد المالية . 


7؟ وما أن موارد الموسسات المالية تأتي من الودائع الي يضعها السكان على 
مختلف طبقاتهم » فمن المنطقي فالخافرره وطنيا شأنها في ذلك شأن 
إمدادات المياه الصادرة عن حزان عام' . فيعجب استتحدامها لا فيه رفاهية جميع 


, بالمائة من مدخمرات القطاع الخاص انحلية‎ 7١-٠ يولد القطاع الذي لا يشمل الشركات في البلدان النامية بصفة عامة‎ ١ 

وهو القطاع الوحيد الذي ترحح مدععراته على استثماراته (انظر: 

,]10271021270 0714 ع716 1ل ," عمناعنتتا5 لوأعمقسة1 عط عصالامرصصا" بتتقطم .17 .7) 
0 .م .1986 عتتنال 


ا 


قطاعات السكان لا لزيادة إثراء الأغنياء والأقوياء . وحيث أن الموارد المالية 
نادرة للغاية بالمقارنة مع المياه » فلا بد من استعماهًا بأمثل قدر من العدالة 
والكفاءة . ومن شأن ذلك أن يتم طبقا للتعاريف الواردة في المقدمة إذا 
استخدمت لتمويل : )١(‏ العدد الأمثل من المشاريع » و(؟7) إنناج واستيراد 
وتوزيع السلع والخدمات اللازمة لتلبية احتياجات جميع أفراد امجتمع . 

إن نظام التمويل التقليدي الذي يقوم على أساس الفائدة غير قادر على 
المساعدة في تحقيق أي من هذين ال هدفين . فهو يؤدي إلى عدم العدل وعدم 
الكفاءة على حد سواء في استخدام الموارد . 


الوساطة العادلة 


4 لقد اصبح التختصيص غير العادل للتمويل في النظام الصرفي التقليدي 
معروفا للد الككيرية . يقرل آرن بيغستن (صعاكوا8ظ عسة) ؛ "إن توزيع رأس 
المال غير متساو إلى حد ابعد حتى من توزيع الأرض" و"إن النظام المصرفي يميل 
إلى تعزيز التوزيع غير العادل لرأس المال "". وهذا ليس بالحادث الطارئ المخارج 
عن ماهية النظام المصرني الذي يقوم على أساس الفائدة » بل هو نتيجته 
لطبيعية. ففي اقتتصاد تكون فروق الثروة فيه كبيرة ويرغب المقرض في الحصول 
على عائد بدون المشاركة في المخاطرة الي تنطوي عليها الأعمال » من غير 
المنطقي بالنسبة له "أن يقوم بإقراض المعدمين نفس القدر الذي يقرضه لأفراد 
امجتمع الأغنياء » أو أن يقرض نفس المبالغ بنفس الشروط لكل منهما "". لذا 
فان ما درجت عليه المصارف هو أن تقرض بشكل رئيسي أولئك الأفراد 


' و5 ,سدع 0 صذ ,"أمعصدمم1عنء12 قمه 'جاتلدناوعصة ,نؤوعنووط" بمعامول8 عمتم 
6 .2 ,(1987) دده مع أدرع جره انك 12 درأ 


ويرى ستائلي ليبرغرت (1.60618016 نإ»518111) أيضاً التدفق "المنطقفي جداً للاتتمان على الأنراد الأغنياء واحداً من 

الأسباب الرئيسية لزيادة عدم المساواة في توزع رأس المال" . انظر: 

," 015102[ عترزمعهآ فط 4ه عمقط5 عط " لتامعمعطع1 بإعامقام 
.328-47 .مم ,1959 عتنداك ءادع !1 عأررمجرم 1 

.ص ,(1971) كأكنراه::4 اا[:8©67 0051 ,101581 .5 .1 


لكان 


والشركات الذين تتوافر لديهم ضمانات يقدمونها » والذين لديهم » كما 
لاحظ لسنر ثورو (1811017 6#أوع.]آ) » "مدحرات داخلية كبيرة » بصرف 
النظر عما إذا كانوا يكسبون من استثمار رأس مالهم معدلات عائد أعلى من 
الحد المتوسط". والنتيجة هي أن "الفائزين هم » كما هو الحال في اليانصيب » 
امحظوظون وليسوا أهل البراعة أو الكفاءة "*. وحتى شركة مورغان غراني 
تراست (لإقلة0تط0ن) أكنال1' 31131800166 لنقع1101) وهي سادس أكبر مصرف 
في الولايات المتحدة » اعترفت بأن النظام المصرفٍ قد فشل في " تمويل 
الشركات الصغيرة البادية النضجء أو أصحاب رأس المال المحاطر" . و"مع أن 
المصارف تغص بالأموال فإنها لا تجد الشجاعة لتقديم تمويل بأسعار مزاحمة إلى 
أحد » غير كبريات الشركات وأكثرها غنى بالأموال النقدية"”. وهذا لا يمشر 
بالخير بالنسبة للمجتمع لأنه يؤدي إلى تحنيد المقاولين (-رحال الأعمال) من 
طبقة اجتماعية واحدة فقط » وإلى فشل يكل احتف ل اعكدم كال روه دن 
المواهب في محال المقاولات (- الأعمال الحرة)' . 


تمويل ا لشاريع الصغيرة 
ه بالنظر للواقع المر المتعلق بالتوزيع غير العادل للائتمان فلا بد من أن ييقى 
التوزيع العادل للدحل والثروة أملاً كاذباً رغم إصلاحات الأرض »ما ' 
يصحح ميل النظام المالي إلى المساهمة ق تر كيز الثروة . وحتى انتشار المشاريع 
الصغيرة في المناطق الريفية والمانية » بغية حل المشاكل الاقتصادية الرئيسية 
المتصلة بالفقر والبطالة »من شأنة أن بيقى أيضنا حلما ساذجا ما لم يكن هنالك 
ترتيبات لتمويل هذه المشاريع . فعدم توافر التمويل بشكل اكبر عقبة تقف في 
وجه تنمية المزارع الصغيرة والمشاريع الصغيرة . فالفقراء فقراء لا لأنهم غير 
راغبين في أن يعملوا بحد ولا لعدم توافر المهارات لديهم . فهم يعملون أكثر من 
١‏ .م ,(1980) نراءاء50 220-5177 ,الامقناط] #عاوع] 
* جاعم بماب! [داعع هد 1 وانجه1! عادولا بجع[ 01 لإمدمحمه0 أكنل” ععاسقمدنا سدع :1310 
.7.7 ,1987 اول 


3 ,و1171 أواعممدة! ,"سمناءخ؟1 نه أعة”1-معطءع11 ما تق" ععدةط1620 كمأتقط0 عمد 
.5 .م ,1986 مع طاترععء12 


اانا 


الأغنياء في واقع الأمرء ولديهم من المهارات أكثر مما يستطيعون استعماله . 
لكن تكمن مشكلتهم في أنهم لا يستطيعون الوصول إلى الموارد المالية اللازمة 
للعمل الحر. أما العمل بأحر فهو لا يستخدم مهاراتهم إلى الحد الأقصى » أو لا 
يدفع لهم ما يكفي للوفاء حتى باحتياحاتهم » ناهيك عن الادحار من أجل 
الاستثمار . لذلك فققد أكد الدكتور محمد يونس أن التمويل اللازم للعمل ال حر 
يحب " أن يعرف به كحق إنساني له دور حاسم في تحقيق الحقوق الإنسانية 


زف 


الأخرى' . 
51 وقد وحدت (اللجنة المختارة المعنية بالجوع) أن " توفير مبالغ اثتمانية 
صغيرة للمشاريع الصغيرة في اقتصاد القطاع غير الرسمي في البلدان النامية يمككن 
أن يرفع مستويات معيشة الفقراء إلى درحة هامة » وأن يزيد الأمن الغذائ 
ويحقق تحسيئنات قابلة للاستمرار في الاقتصادات المحلية ". وخلصت اللجنة أيضا 
إلى أن "إتاحة الاثتمان لصغار المقاولين الجدد هي إحدى الطرق للمساعدة على 
كسر حلقة الفقر والجوع بين الفقراء المدنيين » والريفيين اللين لا علكون 
أرضاء في البلدان النامية". إلا أنه » وكما أشارت اللجنة؛ " لا تعترف 
الموسسات المالية الرسمية في هذه البلدان يجدوى المشاريع المولدة للدحل الي 
يكتلكها الفقراء"*. لذلك ينبغي أن يشكل إصلاح النظام المالي أحد العناصر 
الرئيسية لتميع الإصلاحات الاجتماعية -الاقتصادية والسياسية . 


٠‏ إن الاعتماد على النظام المالي الإسلامي يمكن أن يكون هو السبيل الأكثر 
جدوى لتحقيق الإصلاح اللازم . إذ من شأن هذا النظام أن يمكن امجتمع 
الإسلامي من تسخير مجموعة قدرات المقاولين بين الفقراء » ومن إنضاج 
المساهمة الغنية الي يمكن أن تقدمها المشاريع الصغيرة للإنتاج والتشغيل وتوزيع 
الدحل . إن التمويل على أساس مشاركة الموسسات الالية في المحاطرة والربح» 
من شأنه أن يقلل إلى درحة كبيرة الوضع غير المستقر للمقاول الصغير- فهو 


' سوك لععدلمصع ا ,"طابجمع0 عه عمتومعر 56 35 'زم20 1126" ,كنالتتالا 0120نتتنة تتنتا/1 
,2/1988 ,أع177120 15201107111 كط , 1987 <تلتتاتظ بنرأ رء 1م09 رماع ا«طزده17 1116 

“ رورم بوم هادع اال :“موط عرزا ««ط ع8071171 رقع /7الأقاتءو16م186 012 210056 .5 .1 
أععلء3 ع7[ إن تمصع ,كه ااضاه0) جارأدماءمء! 1 ععء«ماكتدعلم انلمء 07‏ جزإعلنه 11 
37 .م ,(1986) “رمع نم18 درم 001/16 


الكل 


ينقذه من عبء الفائدة الذي يم يقصم الظهر ف الأوقات الصعبة » مقابل استعداده 
لدفع معدل أعلى للعائدات في 0 اليسر . إن المؤسسة المالية مؤهلة تأهيلاً 
حيدا للمشاركة في المحاطرة ويمكنها أن تفعل ذلك بدون إضعاف قوتها المالية 
إذا قامت في أوقات اليسر بإنشاء احتياطات لموازنة الخسارة . 


إزالة العيوب 


4 على أنه حتى لو اصبح النظام ا مالي يعمل على أساس المشاركة في المخاطر 
والأرباح فسيكون من اللازم إزالة سببين أساسيين لفشل المصارف التجارية أو 
عدم قدرتها على تمويل قطاع المزارع الصغيرة والمشاريع الصغيرة . أولهما 
الصعوبات الاقتصادية الكبيرة الي يعمل هذا القطاع في ظلها » وثانيهما هو 
ازدياد المخاطرة والنفقة الي تتعرض لا المصارف التجارية . 


4 لايمكن إزالة العيب الأول بدون إزالة التحيز الم في السياسات الرسمية 
الي تفضل المشاريع المدنية ذات النطاق الواسع » بحيث يستبدل به التزام قوي 
بدعم صغار المزارعين والمشاريع الصغيرة . إن اعتماد وتنفيذ البرنامج الذي 
اقترح آنفاء من خلال السياسات الحكومية المناسبة ودع الميزانية » يجب أن 
يساعد على التحويل التدريجي المتزايد لتمويل المصارف التجارية لصغار 
المزارعين والمشاريع الصغيرة . 

٠‏ لابمكن إزالة العيب الثاني بدون تقليل مخاطرة وتكاليف المصرف التجاري 
الذي يقرض تلك الوحدات . إن تمويل المشاريع الصغيرة يقترن بخطر أعلى 
ويؤدي (بالمصرف) إلى اقتضاء ضمان قاس وشامل لا تستطيع هذه المشاريع 
توفيره. وهذا يهدد نموها وتوسعها رغم قدرتها الكبيرة على المساهمة في تحقيق 
التشغيل والإنتاج وتحسين توزيع الدحل . لذا يذهب التمويل بشكل رئيسي إلى 
الأغنياء الذين يخضعون إلى شروط ضمان أقل يستطيعون استيفاءها بسهولة 
بسبب ثروتهم الكبيرة . 

١‏ ويمكن التوقع انه » ضمن الإطار الإسلامي للمشاركة في الربح والمخاطرة» 
قد تميل المصارف إلى تقديم المزيد من التمويل للشركات الصغيرة بسبب ربحيتها 
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الأكبر المتوطدة. فللشركات الصغيرة سجل أداء افضل من حيث نمو الأرباح 
الحقيقية للفرد في البلدان الصناعية الي حرى فيها تشجيع صغار المقاولين'. 
وحتى في البلدان النامية الي تكون البيئة فيها بالغة الصعوبة بالنسبة للمشاريع 
الصغيرة » فقد كانت هذه المشاريع تدر بشكل مطرد » حسب دراسة أجرتها 
جامعة ولاية ميشيغان » إنتاجحا أكثر لكل وحدة رأسمال» وهي بوجه العموم 
أكثر كفاءة من نظيراتها من المشاريع ذات النطاق الواسع . وهكذا فإن 
(معدل) الربح الاقتصادي للشركات الصغيرة هو دائما أكبر من ربح الشرككات 
الكبيرة . 
١‏ يمكن تقليص مخاطرة تمويل المشروعات الصغيرة بإدحال برنامج ضمان 
للتمويل تكفله الحكومة من جهة والمصارف التجارية من جهة أحرى''. 
وبالنسبة للمصارف الإسلامية لايمكن لبرنامج الضمان أن يضمن تسديد 
القروض مع فائدة كما هو الحال في النظام التقليدي . بل أن البرنامج من شأنه 
أن يغطي المخاطرة "الأخلاقية" (أي التعدي أو التقصير أو الخيانة من قبل متلقي 
التمويل) للتمويل ويعفي البنك من الحاحة إلى طلب الضمان من المشاريع 
الصغيرة الي تمت دراسة مؤهلاتها وأحيزت .كوجب برنامج الضمان . وهكذا 
سوف يتمكن عدد كبير من المشاريع الصغيرة من الحصول على التمويل من 
المصارف دون أن يكون بوسعها تقديم الضمان الذي تطلبه الصارف التقليدية. 
ومن شأن برنامج الضمان أن يرد للبنك رأس ماله في حال الفشل "الأخلاقي" 
للشركة . أما في حال "فشل السوق" وما ينجم عن ذلك من خسارة فان البنك 
يشترك مع الشركة في الخسارة بنسبة التمويل الذي قدمه . ويمكن أن يغطي 
البرنامج بعض المحاطر الأخرى غير التجارية الي من المستصوب تغطيتهاء بغية 
زيادة توافر الأموال للمشاريع الصغيرة . 
* لإسمدمء8 عط 2ه عصوطءلءة8 ع1 :ددع متوساظ الهدد5 مذثله1 " ,مقصلعك؟ مجلة ممع 
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'' توحد برامج لضمان القروض عملياً في جميع البلدان الصناعية الي بادرت » بعد أن أدركت ما تنطوي عليه الشركات 
الصغيرة من إمكانات؛ إلى وضع برنامج برمي إلى تشجيعها. للإطلاع على تلك البرامج ف عدد من البلدان الأوروبية انظر: 
-99 جر« ,(1987) عجره اط 111 دع ارقكلة8 [/[37770 رأقتتتط ماع12 تصذل له كتامتتطيجط2 


نا 


٠٠‏ وقد تكون المخاوف بشأن جدوى برنامج ضمان القروض (من جراء 
الحسائر الكبيرة المقترتة بالقروض) لا مبرر لحا . فكما أوردنا آتفا لن يتحمل 
البرنامج جميع مخاطر التمويل ) ؛ بل سيتحمل فقط الخسائر الناجمة عن "المخاطرة 
الأحلاقية" » أما المخاطر التجارية فيتحملها كل من البنك والمتموّل (متلقي 
التمويل). لذا لن يكون البرنامج مثقلاً بأعباء الخسائر كما هو الحال بالنسبة 
للبرامج التقليدية . وعلاوة على ذلك فان تحربة المندوق الدولي للتنمية 
الزراعية (1747) تدل على أن الاثتمان الذي يقدم إلى ا الفقراء حرأة في 

بحال الأعمال يتم تسديده بسرعة من عائداتهم الأكثر" 0 
(اللجنة المختارة المعئية بالفقر) على أن "المشاريع الصغيرة سجلت معدلات 
عالية لتسديد القروض تدعو إلى الإعجاب""''. وتدل شهادة بنك غرمين 
وانءا موعدصة6) ف بنغلاديش على معدل تسديد مطرد بلغ 18 بالمائة منذ 
زمن تأسيس البنك؟'. وقد أعطت برامج ائتمان أخرى للمشاريع الصغيرة نتائج 
مائلة . لذلك لا داعي للمخاوف غير المبررة بشأن خخسائر القروض الناجمة عسن 
هذا التمويل . 

١‏ ويمكن تعويض النفقات الإضافية الت تتكبدها المصارف التجارية في تقييم 
وتمويل المشاريع الصغيرة #خريا نتواقل المكزيةاق. سبيل تفيق مقناضد 
الشريعة. لقد ساعدت الحكومات الشركات الكبيرة منذ مدة طويلة بمحتلف 
الطرق » بما في ذلك التمويل الميسر وإجازات الاستيراد وأسعار صرف مبالغ 
فيها (للعملة الوطنية) والمدخخلات المساعدة . ولموازنة هذه الميزة غير المبررة الي 
كان يتم الحصول عليها في الماضي » يتعين على الحكومات الآن أن تتوحه إلى 
مساعدة صغار المزارعين والمشاريع الصغيرة . وتبررٌ كل من مقاصد الشريعة 
ومبادئ الإنفاق العام الي تناولناها آنفاً تخصيصاً معقولا لموارد الحكومة لهذا 
الغرض . ومع ذلك يجب أيضاً تحصيل جزء من التكلفة الزائدة من المصارف 
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البلا 


والمشاريع الصغيرة ة لتعزيز المسئولية والكفاءة . ومككن التوقع بأنه عندما تنبت 
المشاريع الصغيرة حدارتها ويبدأ النظام بالعمل فان الكل او ناه 
الحكومة فيها ستميل إلى التناقص . 


الوساطة الكفؤه 


إن التحصيص غير الكَفْوْ للموارد المالية للنظام المصرف التقليدي هو أيضاً 
نتيجة منطقية لذلك النظام » فبما أن الاثتمان يقدم للقطاع الخاص على أساس 
وحود ضمان أو مصدر مستقر للدحل لخدمة الدين » ويقدم إلى الحكومات 
على افتراض أن خخطر عجزها عن السداد هو اقل درجة » فان طلبات الحصول 
على التمويل لا يتم إخضاعها لتقييم صارم . والغرض من استخدام الاثتمان 
يصبح بحرد اعتبار ثانوي . ويغدو الائتمان متاحا لأي غرض من الأغراض » 
بصرف النظر عما إذا كان استثمارا منتجاً أم لا . ويكون بوسع القطاع الخاص 
الحصول عليه حتى من أجل الاستهلاك التفاخري والضاية على الأسعار. قٍِ 
حين أن بو سع القطاع العام الحصول عليه لغاية التسلح التوسعي أو للمشاريع 
الضحمة ذات المردود التافه. وهذا يساهم في إحداث توسع نقدي مفرط وق 
استخدام مسرف وغير منتج مجموعة ودائع اجتمع : وهكنا فاته يولد ضغيل لا 
لزوم له على الموارد النادرة ويحد من توافرها ا 
الاحتياحات . إن تخصيص الموارد الذي لا يؤدي إلى الحد الأمثل من الاستثمار 
وتلبية الاحتياحات ؛ بسبب تحويله الموارد لاستعمالات غير منتحة هو في 
الأساس تخصيص لا يتسم بالكفاءة » حتى وان اعتبر "كفيا" ضمن إطار 
مرجعية نحالية من القيم . 

7 أما في النظام الإسلامي الذي يقوم على أساس العدالة » والمشاركة في 
المحاطرة والربح » فإن الأحكام القيمية وكذلك وجاهة المبررات (الي يقدّم 
على أساسها طلب التمويل) » تقوم كلها بدور هام في تخصيص الموارد . 
وهكذا فان من شأن تخصيص الائتمان أن كيل إلى إظهار المزيد من الكفاءة مسن 
جين افرش ر الظلية عل حل زاب : من حاب اليه .دي أن سودي 
التنفيذ الكفو لقيم الاستهلاك الإسلامية وفق المبادئ الواردة في الفصل التاسع 


مانا 


إلى التقليل الكبير من الطلب على تمويل السلع غير الأساسية والاستهلاك 
التفاخري. وحن عخانت الفرفن أبضياء إن من شأن التمويل بالمشاركة في 
المحاطرة والربح أن يجعل المصارف تلتزم جانب الحذر في تقييم طلبات التمويل. 
وبهذه الطريقة يتاح التمويل للقطاع الخناص والحكومات بالنسبة للمشاريع 
المنئجة بصفة رئيسية. وعندئل لا تعود قدرة طالب التمويل على توفير الضمان 
ودفع الفائدة هي الاعتبار الرئيسي. وما لاشك فيه أن الائتتمان لغرض 
الاستهلاك سيظل قائماً على أساس الأساليب الي تقرها الشريعة؛ وإنما ضمن 
حدود؛ ولتلبية الاحتياجات للسلع "الأساسية" المعمرة. وهكذا سيتقلص إجمالي 
تدفق الائتمان لأغراش قو فاكجة إل ذرحة كبيرة, وهذا سيساهم مساهمة 
صحية في إزالة حالات عدم التوازن وتحقيق العدل والكفاءة على حد سواء . 
٠١7‏ وقد يساعد تطبيق المبادئ الإسلامية في المصارف على جذب مدخرات 
نسبة كبيرة من السكان الريفيين الذين لم يستوعبهم بعد النظام المصرفي بسبب 
عدم ثقتهم بالمصارف التقليدية الي تعمل على أساس الفائدة » وبسبب موقف 
المصارف الذي يتصف بالفتور واللامبالاة إزاءهم . وهذا من شأنه حشد 
المدحرات الراكدة في الاقتصاد ويولد معدل نمو أعلى غير تضحمي . كما قد 
يساعد على تقليل جاذبية الذهب كمخزن للقيمة ويحرر المداحرات لكي 
تستحدم في محال الاستثمار. 


انرا 


الفصل الحادي عشر 
التيخطيط الاستراتيجي للسياسة 


١‏ لن تتمكن البلدان الإسلامية من تحقيق مقاصد الشريعة ضمن القيود المتمثلة 
.كواردها النادرة ما لم تقم بعملية جرد لاحتياجاتها ومواردها وما لم يكن لديها 
معرفة واضحة : أين هي الآن » وإلى أين تريد أن تسير ؟ . وقد يكون من 
الممكن القيام بذلك على نحو أكثر كفاءة إذا تم إعداد حطة لسياسة اسزاتيجية 
طويلة الأحل . ومن شأن هذه الخطة أن تعين الدولة على رصد واقعي لجميع 
الموارد الطبيعية والبشرية المتوافرة وأن تضع » في ضوء ذلك » مجموعة من 
الأولويات المحددة تحديدا جيدا . وهذا سوف يساعد على إعطاء توجه واضح 
لسياسات الحكومة وبرامج الإنفاق » وعلى اتخاذ تدابير فعالة لدفع عجلة 
التغيرات الهيكلية والموسسية بغية تمكين الحكومة والقطاع الناص على جد 
سواء من تقديم مساهمتهما الكاملة . 

؟ ولا ينبغي أن تكون الخطة شاملة وممعنة في التدخل الحكومي 
(5]6ذعه1)» بحيث تحاول أن تحقق » من خلال متاهة من القيود التنظيمية» 
موازنة بين جميع المدخلات والنواتئج وتخصيصها بين الوحدات الصغيرة 
للاقتصاد. كما يجب أن لا تعتمد الخطة على كون الحكومة المصدر الرئيسي 
للاستثمارات والمشاريع . فهذا غير معقول وغبر لازم. وأي توجه في هذا 
الصدد سيجعل الاقتصاد أقل تحاوبا مع الظروف المتغيرة ويخنق المبادرة الفردية 


نض 


وروح الأقدام والابتكار في محال المشاريع » مما سيؤدي إلى دفنها في المتناقضات 
والمشاكل الي لا حل لا الي ابتليت بها البلدان الاشتراكية والبلدان النامية اليّ 
لجأت إلى مثل ذلك التحطيط .إن ما يتوجب على البلدان الإسلامية عمله هو 
تمريرٌ جميع الطلبات على الموارد من عحلال آلية الاصطفاء الإسلامي للقيم؛ 
وحفزٌ القطاع الجاص وتنشيطه (من خلال الإصلاح الأخلاقي والمؤسسي فضلاً 

عن الحوافز الاقتصادية) على استخدام الموارد النادرة بأقصى درحة من الكفاءة 
والعدل بغية تحقيق مقاصد الشريعة . 


* وهكذا فان الإفصاح بجلاء عن آلية الاصطفاء الإسلامي أمر لا مندوحة 
عنه . فهو سيساعد على تحديد أهداف الاقتصاد وفمًا لترتيب الأولوية ويحدد 
السبل لتحقيقها . كما أن تحديد الأولويات ضمن إطار الشريعة سبوف يساعد 
على تحليل وفهم التخصيص الراهن للموارد وعلى التحديد الدقيق لمنحى 
التغيير. ومن الضروري أيضاً الإفصاح بحلاء عن القيم الإسلامية المتعئقة 
بالاستهلاك والمدحرات والاستثمار » و أخلاقيات العمل » واستحداث برامج 
تعليمية لتعزيزها . وسيتعين سيتعين علي الخطة أيضاً أن تصنف السلع والخدمات ف 
الفكاث الثلاث المشار 7 آنفا وهي الحاحيات والكماليات والوسيطات . 


3 00 الإداريين والحكوميين طبقاً للقيم الإسلامية . وف 
حين أن الإيمان باساب أمام الله هو أمر أساسي » فانه لا يكفي الحفزهم على 
بذل افضل ما عندهم وأن يكونوا أكثر كفاءة » بل لا بد لهذا الغرض لا بد مسن 
تحقيق العدالة الاحتماعية- الاقتصادية . ولا بد من أن يكون بوسع جميع 
العاملين والمقاولين والمستثمرين والمدخرين الحصول على مكافأة مناسبة 
لمساهمتهم في الإنتاج . وبالطبع يجب أن تتحدد الأسعار والأحور في الأحوال 
العادية بواسطة قوى السوق . ولكن في الوضع الراهن » حيث تتمركز السلطة 
ال ل ار اي و ا 0 البيع 
أو الشراء » ولذا فإنها غير عادلة . لذا فإنها تميل إلى خنق الاندفاع والمبادرة 
والإبداع وروح الأقدام لقسم كبير من السكان . ويجب أن تبين الخطة 
السياسات والإصلاحات المؤسسية اللازمة لإزالة حالات الظلم الراهئة . 


اللا 


ه ويجب أن تحدد الخطة التغيرات الحيكلية اللازمة في الاقتصاد لتلبية 
الاحتياحات وتقليص البطالة ورفع معدل النمو دون إيجاد حالات اختلال 
توازن اقنصادي كلي وخارجي . كما يجب أن تبين الخطة أيضاً المؤسسات الي 
يجب إنشاؤها أ إصلاحها لتخفيض حالات عدم المساواة في الدخحل والثروة 
الموحودة حاليا تخفيضاً كبيراً » وان تحقق ملكية عريضة القاعدة للأعمال 
والممتلكات اليّ تدر دخلاً . وسوف يحناج إصلاح النظام المصرف في ضوءٍ 
التعاليم الإسلامية إلى اهتمام خاص من جانب المخططين بسبب ضخامة ما 
يكن أن يساهم به في تخصيص الموارد الكفيّ والعادل . كما لا بد أيضاً من 
إصلاح شامل للنظام التعليمي الجعل الطلاب مسلمين أفاضل وأكثر إنتاجا . 

والخلاصة : يجب أن لا تركز الخطة على أي تدبير واحد أو أن تعتمد اعتماداً 
لا مبرر له على القيود . بل يحب أن تستخدم نطاقاً واسعاً من السياسات 
والحوافز لتحقيق مقاصد الشريعة. ويجب أن تعكس تغييرا ملموساً في فلسفة 
واستراتيجية التنمية . ويجب صياغة جميع السياسات- الضريبية والنقدية 
والدحلية (نسبة إلى الدخل) وتلك المتصلة الاستيراد والإنتاج-ضمن إطار الخطة 
الاستراتيجية هذه . 


5 ويتعين السماح بإنتاج واستيراد وتوزيع واستهلاك ما ينسجم مع خطة 
السياسة الاستزاتيجية من خلال عمل نظام الأسعار الحرة دون قيود ديوانية 
(ببروقراطية) . ولا يجب استخدام القيود » .ما في ذلك تلك المتعلقة باستخدام 
القطع الأحبي لعمليات الحساب الجاري »؛ إلا حين تكون لا بد منها وطالما 
الاجحتماعي والموسسي وللحوافز في أن تحل محمل القيود » ستساعد في إزالة 
حالات الظلم في المكافآت المادية وتسخر الدافع الداحلي للناس نحو التنمية. 
الس م ع ا 
إلى حد اكبر الابتكار والتكيف مع اللروف المتغيرة . على أنه لا يحب السماح 
.مما بخالف الخطة-بصرف النظر عن مقدار غنى الفرد أو سعة حيلته. ويجب إيلاء 
اهتمام خاص للأثر السلبي لأي تدبير من تدابير السياسة على الفقراءء ويتععين 
استحداث وسائل لموازنة أو تقليل ذلك إلى الحد الأدنى . 


لكل 


٠‏ وينبغي عدم أحداث تغيرات في السياسة كل ثلاثة أشهر أو كل سنة لأن 
منظور الموارد والاحتياجات والأهداف لبلد ما لا يتغير بهذه السرعة. إن 
التغيرات الخرقاء الكثيرة الي تتناول السياسات لا تولد إلا حالات من عدم 
الاستقرار وتعمل بشكل رئيسي على إثراء الذين لديهم معلومات من مصادر 
داحلية . أما الأخطاء الي تكون قد ارتكبت في إعداد الخطة فيجب إصلاحها 
بعقل متفتح وبدون تأخير لا مبرر له. وبما أن الموارد الطبيعية لمختلف البلدان 
الإسلامية مختلفة"» فقد لا تكون عحطة واحدة للسياسة الاسترائيجية ملائمة لما 
كلها » وإن تكن المقاصد الأساسية للشريعة هي بالتسبة لجميع تلك البلدان . 


لن يكون من الواقعي أن ننتظر من الحكومات الاستعداد لوضع وتنفيذ 
خحطة سياسة استراتيجية من هذا النوع إلا إذا استلهمت الشريعة وكانت ملتزمة 
برفاهية جميع الناس بدلا من رفاهية فئة معينة . وهذا لايمكن تحقيقه إلا إذا 
كانت حكومات شرعية » أي أنها حصلت على تفويض من الشعب وأن 
تكون مسئولة أمامه عن بحاحها أو فشلها في وضع وتنفيذ السياسات الملائمة . 
لذلك فان الإصلاح السياسي هو حجز الزاوية لكل إصلاح في البلدان 
الإسلامية » وبدونه قد تظل المسافة الفاصلة بين المثل العليا للإسلام وواقع العالم 
الإسلامي على ماهي عليه . كما أنه إذا تم إصلاح العمليات الدكقراطية 
السائدة الآن في العالم بحيث تزول الامتيازات الي توفرها للأغنياء وأصحاب 
السلطة » فان ذلك سيكون حطوة أخرى في الاتجحاه الصحيح . 


1 سس م 07 2س سم واج ماس رو 
«( يتأيها لذن امنوأ سمج مو أيه وَللرَسُول دادعا 


(الأنفال: 4 ؟) 
( َلآ أل الشركة »امثرا وأثقرا ندا كوم َكب دن لصم 
الاق 4 (الأعراف: "9) 


أمامنا أوقات عصيبة ولا يسعنا أن نفعل الشيء الكثير إزاءها .... ولا يمكن لتلك الأمور 
السطحية » مثل اللجدل حول دورة الأعمال قصيرة الأحل » أو الفلسفة السياسية 
للحمهوريين ومقارنتها بالفلسفة السياسية لللعقراطيين أو التقلبات فْ سياسة الضرائب » 
لا يمكنها أن تغير كثيراً من المستقبل المرتقب. 

حي فورستر (1*01368]62 ١)033‏ 


.م ,(1987) قمعا “017 0منك8 ,.ال رعططهقلهل8 لعظلم نو لماه ,وماووهره .177 نزول 
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المفارقفة 
١‏ إن التحدي الذي تواجهه البلدان الإسلامية هو تحقيق الرؤية الإسلامية 
الدع وباك لحر ار ارد ديات لاله اولان رضم ا توا كه من 
ضيق الموارد. وهذا لا يقتضي السمو الأخلاقي فحسب بل يقتضي أيضاً الاحوة 
والعدالة الاحتماعية-الاقتصادية لان ل ات إلا إذا استخدمت 
الموارد النادرة لإزالة الفقر وتلبية الاحتياجات والحد من حالات عدم المساواة 
في الدحل والثروة . وبدلاً من ذلك فقد أغرقت البلدان الإسلامية نفسها ء 
شأنها في ذلك شأن معظم البلدان النامية » في متاهة من حالات اختلال 
التوازن الاقتصادي الكبير والخارحي دون أن تقنرب من تحقيق هذه الرؤية . 
٠‏ لقد بين هذا الكتاب أن هذا الوضع هو النتيجة المنطقية للسياسات الي 
كانت تتبعها تلك البلدان مسن المنظور الاستراتيجي العٌلماني لل رأسمالية 
والاشتراكية ودولة الرفاهية . ولولا أن ذلك هو نتيجة منطقية » لنجحجحت 
ا ا 0 
لكنها لم تنجح . وهذه هي مفارقة الثروة » ' فالبلدان الغنية ليس عادة أكثر 
سعادة من البلدان الفقيرة" »كما خلصر يتشارد ايسدرلين (لتقطءن2 
متلمعاعمقق) بعد أن أحرى "١‏ مسحاً في 9 من البلدان المتقدمة والبلدان 
النامية' . ويسأل داهرندورف 50014عنطة0) بحق: لماذا لا يشعر هذا العدد 


' ,1973 تعاصة/(" ,اكه تعاس[ عتاطبوط 17:6 ,"119 تحداظ بوعده]8 دعو" بمتاءعاموع لتقطوتع 
7 7711 1/16 113 رالامتتاط1 .ل) لماوع لمة تعدمعط ه11 ..آ عومج برط لمان 
.م ,(1975) 


لقد ارتفع النائج امحلي الإجمالمي الحقيقي للولايات المتتحدة والمانيا الغربية وبريطانيا 1 أضعاف و١‏ ب لاضعفاوك, ١‏ ضعفاً خلال 

فترة الستين سنة بين .م917١‏ و1548 ء ف حين ارتفع هذا الناتج بالنسبة لليابان 8, ١/‏ ضعفاً خلال الفارة 5 توا 

انظر: 

6 .زم ,1988 نأ طتتروععد] 24 رأكط0710:1ع 176 ,"لإء اناق لل نهدا! 02 دوعى 1144 ع" 
. لملاع5 نوبراك عط 01 


وارتفع الناتج حلي الإجمالي الحقيقي للاتحاد السوفيي ,٠‏ " ضعقاً خلال الفترة 1980-١514‏ (جرى حسابه بالاستناد إلى 

معدلات الدمر المعطاه للفرة :ىلا15 -86ؤوام قي: 

0710111 07 0111ل ,"1928-1985 :01019 علمممممعء8 غءزوو5" ,0276 عدن) 
(.1778 .ص .1 عاطة1 ,1987 «عطميععء7] لماز 

على أنه رغم ارتفاع الدعول وازدياد الثروة فان السعادة لم تردد في أي من تلك البلدان ٠‏ بل يرى الكثيرون أنها تناقصت . 


امليف 


الكبير من المواطنين في المجتمعات الغنية بالسعادة بعد أربعة عقود من السلم 
والازدهار » ولماذا يكثر الضيق والضنك-لا بحرد عدم توافر المال» بل الانحلال 
والاغتراب-مع وجحود كل هذه الوفرة؟' . 

سببات 

8 ثمة سببان رئيسيان لمذه المفارقة. 

أولا: السعادة ليست نتاجا لما تؤكد عليه تأكيدا مفرطا الأيديولورجيات 
العلمانية لل رأسمالية والاشتراكية ودولة الرفاهية» من محرد الممتلكات المادية 
وعمليات الإشباع الجسدي . 


ثانياً: بالنظر محدودية الموارد فانه لا يمكن تحقيق حتى الرفاهية المادية لكافة 
الأفراد في امجتمع إلا إذا استخدمت الموارد المتوافرة بشكل فعال وعادل على 
حد سواع . 

إن السعادة » كما اصبح معروفاً الآن بصفة عامة هي مظهر من مظاهر 
راحة البال ( النفس المطمئنة »كما جاء في القرآن الكريم » سورة الفجر//ا؟)» 
مما لا يمكن تحقيقه إلا إذا كانت حياة الفرد منسجمة مع طبيعته الداحلية. وهذا 
يتحقق حين يتم إشباع كل من الدوافع الروحية والمادية لشخصيته على نحو 
كافي . وا أن الناحية المادية والناحية الروحية ليستا هويتين منفصاتين فان 
الإشباع المطلوب لا يحدث إلا إذا تم إدخال بعد روحي في جميع المساعي المادية 
لإعطائها معنى وغاية. 

ه لعله من المتعذر تلبية احتياحات جميع أفراد المجتمع (إذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار محدودية الموارد) » أو التخفيف من حالات عدم المساواة » إلا إذا تمت 


000ب 0 
(1988) بار ةا 


لقد أثار عدد من الكتاب الآخرين أسئلة مائلة . فعلى سبيل المثال كتب ليونادر سيلك ©5111 601310,]) يقرل: " إذا كان 

النمو الاقتصادي والسوق الحرة هما الحل الشامل للفقر فان علماء الاقتصاد اخحذوا يسألون » لماذا ازداد الفقر الأمريكي سوءاً 

حلال العقدين الأححيرين". 

(انظر: ," 518006 0624162 ,علصتكا ]م400 5اأكتلاضعاء5 أقصواط " عللزة 0عهتمع.آ1 
.(.13 .ص« ,1988 'تءطسرءءع<آ 31 عدرط م1 امع أعده خأو تعاد1 


ال 


إزالة جميع الاستخحدامات المسرفة وغير الأساسية للموارد؛ أو تم تقليلها إلى الحد 
الأدنى» ثم إصلاح جميع الموسسات الاجتماعية-الاقتصادية الي تعزز الظلم. 
وهذا بدوره متعذر إذا تجاهل الأفراد الأولويات الاجتماعية في استخدام الموارد 
ولم يأذوا بالحسبان إلا أذواقهم الفردية وقدرتهم المالية. لذلك لا بد من أن 
يُشعر كل فرد بالأولويات الاحتماعية لاستخدام الموارد وأن يُحفز علي 
التصرف طبقاً هذه الأولويات. فلا بد من إخضاع الفرد لانضباط يجعله مهتما 
برفاهية الآخرين في الوقت الذي يسعى فيه لتحقيق رفاهته الخاصة . وأي شيء 
أذعى إلى إيجاد مثل هذا النظام من النظام الألاقي الذي أوجده خالق الكون 
نفسه؛ بالإضافة إلى الحساب أمامه . فضمن إطار هذا النظام لا يصبح 
للممتلكات المادية قيمة بحد ذاتها. فهي ذات قيمة طالما أنها تلبي الحمدف الذي 
لقت من أحله حسبما هو محدد في نظام القيم . فهذا الموقف يوحد قيدا 
طوعياً على استخخدام الموارد النادرة-وهو قيد يقلل إلى الحد الأدنى من الطلبات 
غير الضرورية ويمكن من تلبية احتياحات الجميع رغم الندرة » مما يتفق 
ومقتضيات الأحوة البشرية . وبذلك يتعزز التضامن الاحتماعي وتتضاءل 
التوترات الاجتماعية والجرعة . 


١‏ أما في غياب البعد الأخلاقي فالممتلكات المادية وإشباع الرغبات يصبحان 
غاية بحد ذاتهما . ولا يظل الإشباع حينئل ناجما عن ثلبية الاحتياحات » بل عن 
أكثر من ذلك بكثير » أي عن التنافس مع الآخرين . وتصبح المظاهر وتقليد 
الآخرين النموذج المثالي للسلوك . ولكن الاستهلاك التفاخري لا يولد إلا 
إشباعا مؤقتا . فبدون معنى للحياة وغاية يغدو التنوق والخرصن على خب :ظراز 
عبارة عن استبدال نوع من الفراغ بآخر . وللمحافظة على حممى الشراء فان 
كل فد ينهمك يشكل متواصل في الحعصول على الموارداللارمة بالوسائل 
المشروعة أو غير المشروعة » ولا يبقى إلا الوقت القليل أو الرغبة الضعيفة للوفاء 
بالالتزامات نحو الأسرة والأصدقاء. وتزداد الضغوط على الفرديما يتجاوز 
قدرته على التحمل ويخسر بذلك راحة البال. وتصبح آلية الإنتتاج برمتها 
موجهة بشكل مباشر أو غير مباشر نحو إشباع الحد الأقصى من الرغبات. وإذا 
تواطأ في ذلك النظام المصرق أيضاً » صار في وسع الناس أن يعيشوا فوق 


ليق 


إمكانياتهم» وتضاعفت الطلبات على الموارد» وازدادت حالات اختلال التوازن 
وسقط أولئك الذين لا يستطيعون بحاراة الصراعء وازداد الفقر وحالات عدم 
المساو اة الاقتصادية وتراحع هدف تلبية الحاحات أكثر وأكثر » وتفاقم التذمر 
والتوترات الاحتماعية » وظهر الانحلال والاغتراب في جميع حوانب الحياة 
الفردية والاجتماعية 4 


المهمة الني تنتظرنا 

٠‏ إن المشكلة الي تواحهها البلاد الإسلامية أشد صعوبة أيضاً من المشكلة الى 
تواحهها البلاد الصناعية » لان الموارد المتاحة للبلدان الإسلامية أكثر ندرة. 
وتقتضي إزالة حالات الاختلال في توازنها الاقتصادي الكلي والخنارجي: الحد 
من إجمالي الطلب . بينما يقتضي تحقيق مقاصد الشريعة فيها عكس ذلك: زيادة 
الإنفاق على عدد من الأهداف المهملة ولكن الأساسية . والتحدي الذي 
تواجهه البلدان الإسلامية هو كيف تحل هذا الصراع . فهي لايمكن أن 
تستجيب لهذا التحدي استجابة ناجحة باعتماد استراتيجيات قد فشلت . 
فالاستراتيجية الفاشلة لا يمكن أن تؤدي إلا إلى الفشل. 

8 إن ما تحتاج إليه البلدان الإسلامية هو أن تطور اسزاتيجيتها الخاصة- 
استراتيجية من شأنها أن تساعدها على تخصيص الموارد النادرة بشكل فعال 
وعادل طبقا لمنتضيات الحياة الطيبة » وهذا سيساعدها أيضاً غلى الوضاء 
بالتزامها الأعلاقي بأن تكون قدوة حسنة للبلدان الأحرى » قدوة يمكن لهذه 
البلدان أن تحذو حذوها لحل مشاكلها الاحتماعية-الاقتصادية. وينبغي 
للاستزاتيجية الي سوف يتم تطويرها أن تتكون من العناصر الثلاثة اليّ دارت 
حوطا المناقشة كلها في هذا الكتاب : ( أ_ آلية اصطفاء متفق عليها اجتماعيا 
لتمكنها في التمييز بين الاستخدام الكفي والعادل للموارد النادرة وبين 
الاستخدام غيرا لكفي ولا العادل)» ( ب_ نظام حوافز يشجع الأفراد على 
استخدام هذه الموارد طبقا لما تفرضه آلية الاصطفاء تلك ) » (ج_ إصلاح يجدد 
تنظيم الميكل الاجتماعي-الاقتصادي على نحو يعزز العنصرين الآنفين لتحقيق 
ذلك النوع من إعادة تخصيص وتوزيع الموارد الذي تقتضيه الحياة الطيبة). 


الاسنراتيجيات غير الداجحة 

ال رأسمالية 

8 بعد أن تحللت الرأسمالية من سلطان القيم اليهودية-المسيحية ءلم يعد أمامها 
من نيار سوى الاعتماد بالدرجة الأولى على الأسعار والربح الخاص لتوفير آلية 
الاصطفاء والقوة الحافزة لموازنة إجمالي العرض والطلب وتحقيق الكفاءة فضلاً 
عن العدل في تخصيص الموارد . ويقال أن الأسعار الي تحددها السوق لا تنظم 
مجموع الطلب فحسب بل إنها أيضا » من ححلال تأثيرها على معدل العائدات » 
تنقل الموارد بعيدا عن القطاعات الأقل ربحية إلى تلك الأكثر ربحية . ويُزعم أن 
عمليات التكييف هذه في العرض والطلب الي تتحقق من خلال تفاعل قوى 
السوق تؤدي إلى توازن جديد بأقصى قدر من الكفاءة والعدالة» دونما حاحة 
لأحكام قيمية أو تدخحل حكومي . 

٠‏ إن استخخدام آلية الأسعار بوصفها الاسترائيجية الوحيدة لتخصيص الموارد 
يحمي الحرية الفردية » ولكنه يحبط تحقيق الكفاءة والعدالة على حد سواء ما م 
يتم استيفاء بعض الشروط الخلفية» ومنها التوزيع المنساوي للدحل والثروة» 
والمنافسة الكاملة. وبما أن هذه الشروط لا تستوفى ولا يمكن استيفاؤها في 
الاروف العادية» فان حرية إشباع الحسد الأقصى من الرغبات طبقاً لاأذواق 
الفردية تجعل للأغنياء الكلمة العليا في استخدام الموارد النادرة» إذا لى تستخدم 
آلية غير الأسعار لتنظيم طلباتهم على الموارد . ويميل الضغط على الموارد الناتج 
عن الصراع لإشباع أقصى قدر من الرغبات إلى تحقيق توازن في الاقتصاد عند 
مستوى أسعار عام أعلى نسبيا الجميع السلع والخدمات » .ما فيها تلك الي يراد 
بها ثلبية الاحتياجات . 


١‏ وفي حين أن قدرة الأغنياء على دفع الثمن تمكنهم من الحصول على كل 
ما يرغبون » فان الفقراء يتعرضون إلى التضييق لأن دحلهم غير الكاني أصلا لا 
يواكب عادة ازدياد الأسعار . وتزداد هبوطا قدرتهم على دفع سعر السوق 
لتلبية احتياجاتهم من السلع والخدمات » ما يؤدي إلى تلبية غير كافية 
لاحتياحاتهم وهذا يخفض كفاءتهم ودخولهم أكثر فأكثر. وهكذا يقعون في 


امليف 


شرك الحلقة المفرغة المتمثلة بالفقر والحرمان . وكلما ازدادت فروق الثروة 
والدحل » ازدادت قدرة الأغنياء على تحويل الموارد بعيدا عن محال تلبية 
احتياحات الفقراء » وذلك إذا كان جل الاعتماد هو على آلية الأسعار في 

تخصيص الموارد وإزالة حالات اختلال التوازن . ويزيد النظام المصرفي التقليدي 
الذي يقوم على أساس الفائدة هذا الأمر تفاقماً » هذا النظام الذي يحول حل 
مدحرات امجتمع إلى الأغنياء القادرين على تقديم 0 أكثر 
ثروة واقتداراً على تحويل الموارد النادرة بعيدا عن تلبية الاحتياحات . 


١١‏ إن أي جهد يبذل لتحقيق توزيع عادل لابد أن يؤذي الأغنياء في كل 
مجتمع يوحد فيه توزيع غير عادل للموارد . فما الذي يدعو الأغنياء إلى الموافقة 
على أن تسوء أحوالهم في مجتمع علماني جرد من القيم وملتزم.عبدأ أمثلية 
باريتو؟ فلحفزهم على قبول أن تسوء حالهم من أجل رفاهية الآخرين » لا بد 
من وجود قيم متفق عليها احتماعيا » قيم يلتزم بها كل فرد » ولا بد أيضاً من 
وجود نظام للحوافز يضمن لهم مكافأة تغريهم بالتضحية الي يطلب منهم 
تقدعها . 


١‏ لا مكن وحود قيم متفق عليها اجتماعياً إذا كانت العلْمائية هي الفلسفة 
السائدة . والعلمانية لا تعي بالضرورة انعدام وجود القيم » ؛ فلكل جتمع قيمه ) 
وامجتمعات العَلمانية لا تشد عن تلك القاعدة . إن ما تفعله العلمانية هو تحريد 
القيم من المويدات الاجتماعية (- المتفق عليها) الي يوفرها الدين . وبدون تلك 
المويدات (ومنها الازدراء والعزلة الاحتماعية) » من الصعب على أي مجتمع أو 
حكومة الوصول بالرأي الاجتماعي إلى التوافق اللازم لتزجمة الأهداف والقيم 
إلى سلّم من الأولوي يات الاجحتماعية في استخدام الموارد النادرة-أولويات يكون 
الناس مستعدين للالتزام بها حتى ولو أدى ذلك إلى الأضرار.كصلحتهم 
الخاصة. وعلاوة على ذلك » فان المنظور الدنيوي قصير الأحل الذي توفره 
العلمائية للمصلحة الخاصة يجعل تكديس الثروة والإشباع الحسّي المدف الأول 
للحياة . فمن غير "المنطقي" أن يوافق أي إنسان على أن تسوء أحواله إذا كان 
لا يهتم إلا.مصلحته الخاصة الدنيوية. 
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14 وهكذا ففي حين احتفظت الرأسمالية بالأهداف الإنسانية للدين في 
الواحهة؛ فإنها أفسدت الاستراتيجية . وقد تم إضعاف دور القيم الأخلاقية في 
تخصيص وتوزيع الموارد النادرة » من جراء التأكيد المفرط وغير المبرر على 
أذواق الأفراد وتفضيلاتهم والاعتمادٍ الأساسي على آلية الأسعار . وهكذا 
أطلق العنان لقوى السوق العمياء في أن توجد جميع المظالم الى بوسعها إيجادها. 
نم إن رفع الحظر المفروض ف اليهودية والمسيحية على الفائدة الربوية زاد من 
حالات الظلم . .وهكذا أدى التناقض بين أهداف الرأسمالية واستراتيجيتها إلى 
بروز الداروينية الاجتماعية بثياب الأهداف الإنسانية البريئة . 


١‏ وهكذا ففي حين أن بوسع استزاتيجية نظام السوق تعزيز المبادرة 
والاندفاع الشخصيين فضلا عن رفع معدل النمو من خخلال السماح للأفراد 
بخدمة مصالحهم الخاصة » فان هذه الاستراتيجية غير قادرة على خدمة المصلحة 
الاحتماعية إلا حيث تتطابق هذه مع المصلحة الخاصة . وهذا يساعد في تفسير 
سبب فشل نظام السوق من حيث معايير الكفاءة والعدالة على حد سواء . فهو 
لم يتمكن من أن يننج » في أي مكان ‏ بقوته الذاتية » منظومة من السلع 
والخدمات تلبي احتياجات الجميع » » أوان يولد توزيعاً عادلاً للدحل والثروة . 
لذا بمكن القول بان الفراغ الأحلاقي الذي أوحدته العلمانية لن يكن نظام 
السوق من تحقيق نمو مقترن بإعادة التوزيع » بدون استخدام القهر لإيجاد 
الغاروف الخلفية المناسبة » كالقهر الذي استخحدمته قوة احتلال أجنبية في اليابان 
وكوريا الجنوبية وتايوان . وحتى في تلك الحالة ينتظظر أن تكون المكاسب 
قصيرة العمر ما لم تعزز باستراتيجية مساندة . 

الاشتراكية 

7 إن أداء اقتصادات التخطيط المركزي ليست افضل بكثير . فإلغاء حافز 
الربح والملكية الفردية يقتل المبادرة الفردية والاندفاع والإبداع في مجتمع يسود 
فيه منظور هذه الحياة الدنيا. وهذا يحد من الكفاءة ويلحق الضرر بجانب العرض 
في الاقتصاد. والتحطيط المركزي والملكية الجماعية لا ينجحان في تعزيز العدل- 
بل يؤديان إلى تركيز السلطة بأيدي قلة من أعضاء المكتب السياسي. وهذا 
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أسوأ أيضاً من ال رأسمالية الاحتكارية الي مع أنها تؤدي إلى تركيز الثروة 
والسلطة » فإنها لا تتيح ذلك التركيز الحاد في السلطة » بسبب غلبة اللامركزية 
على عمليات اتخاذ القرار في السوق. كما أن نظرة النظام الاشتراكي المشبعة 
بالعَلّمانية والمغرضة عن القيم الأخلاقية تجرده من نظام للقيم متفق عليه 
اجتماعياً . وفي غياب كل من القيم الأخلاقية ونظام الأسعار » تظل آلية 
الاصطفاء الوحيدة لاتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد هي نزوة أعضاء 
المكتب السياسي الأقوياء . وهكذا فقد تمكن الأغنياء وأصحاب المراكز العالية 
في نظم التحطيط المركزي من الوصول إلى كل ما يرغبون » مثلما هو الحال في 
البلدان الرأسمالية » في حين أن الفقراء يعانون مسن صعوبات حتى تلبية 
احتياحاتهم الأساسية . فلا عجب أن تكون الأنظمة الشمولية قد تسببت في 
الكثير من الحرمان والبؤس البشري فأطاحت بها الثورة الشعبية في كل مكان 
تقريبا . 


دولة الرفاهية 


بعد أن أدركت دولة الرفاهية محدودية نظام السوق حاولت أن تجمع بين 
آلية الأسعار وعدد من الوسائل الأخرى » ولاسيما إنفاق الدولة على الرفاهية؛ 
بغية ضمان العدالة . وبالنظر للحوف من الأحكام القيمية والتزاماً بمعيار أمثلية 
باريتو المفروض ذاتياً » فانه لم يبق محال للتمييز بين الضروري وغير الضروري» 
أو لاستخدام اختبار مدى الحاجة (قبل تقديم المعونة العامة لفرد معين) . لذا 
حاولت دولة الرفاهية تقديم حدمات الرقاهية للجميعءٍ » من فقراء وأغنياء على 
حد سواءء من خلال زيادة إنفاق القطاع العام . وقد ولد ذلك في بادئ الأمر 
حالة من النشوة والغبطة-شعورا بأن مشاكل كل من التخخصيص والتوزيع قد تم 
حلها على نحو مثال . لكنها لم تحل : لأن الاسزائيجية المتبعة لم تكن لتفي 
بالغرض . فبما أن زيادة إنفاق القطاع العام لم تقترن بتقليص مرازن في 
الطلبات الأخرى على الموارد» فقد تفاقمت حالات العجز في الميزأنية بالرغم 
من أعباء الضريبة الثقيلة . وما أن الثقافة الاستهلاكية أدت أيضاً إلى ارتفاع 
متزامن في إنفاق القطاع الخاص؛ فلم يحصل ارتفاع موازن في مدحرات هذا 
القطاع. بل الذي حدث هو توسع نقدي مفرط في نظام مصرفي ذي احتياط 
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حزئي مستعد لأن يقرض أي قدر مطلوب لكل من القطاعين الخناص والعام» 
بالاستناد إلى الضمانات وإلى ما يفزض من ضآلة خطر إقراض الحكومات» 
ودون اعتبار للاستخدام النهائي للائتمان . وهكذا فقد تفاقمت الطلبات على 
الموارد» مما أدى إلى حالات اختلال في التوازن الداخلي والخارحي . ومع ذلك 
فقد استمرت مشاكل الفقر والحرمان وازدادت حدة أيضا . وظلت 
الاحتياحات غير ملباة » وازدادت حالات عدم المساواة أيضاً . 

المأزق 

إن المشكلة الي تواحهها دولة الرفاهية الآن هي كيفية إزالة حالات 
احتلال التوازن الي صنعتها بيدها. فبالنظر لعدم وحود آلية اصطفاء متفق عليها 
سوى الأسعار للمساعدة على ضبط إجمالي الطلب » فان الاعتماد ينتصب 
بالدرحة الأولى على آلية السوق لإزالة حالات اختلال التوازن القائمة. إن 
الانبعاث الجديد للإيمان بنظام السوق يعيد إلى الأذهان حالات الفشل والظلم 
المتعلقة بالسوق وعدم قدرة الفقراء على دفع أسعار السوق . وهكذا فان دولة 
الرفاهية تواحه مأزقا مميرا . فإذا حرى التأكيد على السوق بالدرجة الأولى » 
وتم تقليص دور الدولة في توفير الرفاهية » بغية إزالة حالات احتلال التوازن » 
فمعنى ذلك أن دولة الرفاهية تعود إلى نقطة البدء ال انطلقت منها ء أي إلى 
نقطة الرأسمالية . فما العمل الآن ؟ إن الوسيلة الرئيسية الوحيدة المتبقية لدولة 
الرفاهية لإغائة الفقر أء هي ارتفاع معدل النمو الاقنصادي . لكن ارتفاع النمو 
لا يؤدي بالضرورة إلى تحسين توزيع الدحل . وكما أظهرت دراسة آدلمان 
(قحطاعلة) وموريس (15ره3/1) بالاستناد إلى بيانات مقطعية » فان " التنمية 
تفن بهبوط مطلق فضلا عن هبوط نسبي في متوسط دخل الفقراء". وعلاوة 
على ذلك » فان احتمالات رفع معدل النمو لا تبشر بالخير في المستقبل القريب 
بدون إعادة إشعال حذوة التضحم وزيادة حالات اعتلال التوازن الأعرى 
سوها. 


مط «اإتبتوطط اماعه5 دجبه ب[اسوءرو 71 رقأممط8ة .1 .0 لم مقمراءلم .1 
9 .م ,(1973) كه أ"رااصدمت) جاراجره اوبره 
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9 والنتيجة الحتمية هي أن الأنظمة الثلاثة الراهنة لا يمكن أن تستخدم 
كنماذج تحتذيها البلدان الإسلامية . فبما أن تلك الأنظمة علمانية فإنها تفشل 
منل البداية في توفير السعادة الداخلية الي تفتضي تلبية كل من 0 
الروحية والمادية للبشر . ويا أنها حيادية إزاء القيم فإنها غير قادرة على تحقيق 
تخفيض في إجمالي اعت عل تررح قرا سر و دجا 
الدميع؛ بل يُيقى أيضاً مستوا كافيا من تكوين رأس امال اللازم لتعزيز ارتفاع 
النمو. أما محرد الاعتماد على قوى السوق فلا يمكنه في أن واحد ركه حالات 
اختلال التوازن الاقتصادي الكلي وتحقيق ذلك النوع من إعادة تخصيص الموارد 
الذي تقتضيه الحياة الطيبة . لذلك لا مناص أمام البلدان الإسلامية من ن أن تطبق 
المفاهيم والتعاليم الإسلامية في اقتصاداتها . 


تطبيق المفاهيم والتعاليم الإسلامية 

٠‏ يُفترض تطبيق المفاهيم والتعاليم الإسلامية تنفيذ الاسترائيجية الإسلامية 
الرامية إلى رفع مستوى الرفاهية الروحية والمادية لكافة الناس وإلى إقامة العدل 
الاحتماعي -الاقتصادي » وهو الحدف المركري للرسالة الإسلامية . ففي 
الجانب الروحي لا يمكن تحقيق راحة البال الى لا مندوحة عنها للسعادة 
الداحلية إلا بزيادة قرب الإنسان من خخالقه » وهو ما يمكن للإسلام أن يحققه 
ولكن تعجز العَلّمائية عن محرد التطلع إلى تحقيقه . ومن الجانب المادي » يقتضي 
تطبيق المفاهيم والتعاليع الإسلامية تخصيص وتوزيع جميع الموارد بصفتها أمانة 
من الله » بطريقة كفية وعادلة بحميث تتحقق مقاصد الشريعة وتصبح الحياة 
الطيبة ثمكنة للجميع . وهذا يقتضي الاستخدام المتوازن والناحع لجميع العناصر 
المكونة للاستراتيجية الإسلامية بغية ضبط إجمالي الطلبات ضمن حدود الموارد 
المتوافرة والأهداف . وهكذا فان تطبيق المفاهيم والتعاليم الإسلامية لا يعي 
غياب الليبرالية» ولكنه يعني نوعاً مختلفاً من اللييرالية -تمرر فيه جميع القرارات 
الاقتصادية للقطاع العام والخاص أولاً من نخلال مصفاة القيم الأخلاقية » قبل 
إحضاعها لنظام السوق . 


الاستخدام المتوازن لكافة العناصر 


"١‏ إن النظام الأخلاقي من خلال تأثيره على الوعي الداخلي للفرد يُشعره بأنه 
مؤتمن على عنده من موارد » ويوفر المعابير اللازمة لتخصيصها وتوزيعها على 
نحو كفيء وعادل. كما أنه يجعل الفرد واعيا لمسئوليته الي لا مفر منها أمام الله 
العليم» فيكون ذلك النظام حافزا قويا له على عدم السعي وراء أذواقه 
الشخصية ومصلحته الخاصة بطريقة تلحق الضرر بتحقيق الرفاهية الاحتماعية. 
وهذا يساعد على الحد من جزء كبير من الطلب على السلع والخدمات حتى 
قبل أن يعبر عنه ف السوق . فإذا ما تسلم نظام الأسعار بقراراته اللامركزية 
زمام الأمور بعد ذلك فعندئلٍ يمكن أن يصبح تخصيص الموارد أكثر بجاعة. غير 
أن النظام الأخلاقي قد يكيل أيضا لأن يكون غير فعال إذا لم يصاحبه إصلاح 
هيكلي اجتماعي-اقتصادي . ذلك لأن بعض الأفر اد قد يميلرن إلى تجاهل القيم 
إلا إذا حعلت البيئة الاجتماعية-الاقتصادية ذلك صعبا وغير بجر . وعلاوة على 
ذلك فانه حتى الأفراد الملتزمين بنظام القيم قد لا يكونون وانين للأولويات 
الاجتماعية وما بمكن أو لا يمكن للاقتصاد » وليس محرد الأفراد أنفسهم » القيام 
به» إذا كان لمقاصد الشريعة أن تتحقق بالموارد النادرة . 


١‏ يمكن تنفيذ الإصلاح الميكلي الاحتماعي-الاقتصادي على نحو أكثر كفاءة 
إذا ما قامت الحكومة بدور مساعد . فتخخطيط السياسة الاستزائيجية يمكن أن 
يساعد في هذه المهمة من خلال حمل الحكومة على تقييم موارد الاقتصاد 
والاحتياحات وتحديد مدى التغيرات اللازمة في نطاق الاستثمار للقطاعين 
الخاص والعام . ويمكن بعد ذلك تصميم الإصلاحات الموسسية والهيكلية لإيجاد 
مناخ ملائم لتمكين آلية السوق من خدمة الأهداف الخاصة فضلا عن الأهداف 
الاحتماعية. وينبغي تعزيز هذه الإصلاحات إلى ابعد من ذلك من خلال التنفيذ 
الناحع المختلف برامج إعادة التوزيع الإسلامية الي لا يكتب النجاح لأي جهد 
متوحه نحو الإصلاح بدونها . أن الاستخدام الكلي لكافة هذه الوسائل سيعجّل 
بإزالة حالات الظلم واحتلال التوازن . ويننظر أن تساعد إزالة الضغط عن 
الموارد الناحم عن الاستهلاك المبذر أو غير الضروري » وزيادة الاستثمار والنمو 
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الذي يسمح به ذلك » على احتواء ضغوط التضخحم وانخفاض العملة المبتلى 
بهما بلدان إسلامية عديدة في الوقت الراهن . 

7 وإذا ما طبقت سياسات المساواة ضمن منظور نظام الحوافز الإسلامي فانه 
من غير امحتمل أن تلقى ذلك النوع من المقاومة ذاته من جحانب الأغنياء الذي 
يمكن أن تلقاه ضمن نظام احتماعي واقتصادي ملتزم بأمثلية باريتو . كما يُنتظر 
أن ثثبط تلك السياسات الاضطراب الاجتماعي-الاقتصادي وعدم الاستقرار 
السياسي وأن تساهم في تحقيق نمو أعلى في البلدان الإسلامية . فالسكان الذين 
يحصلون على غذاء افضل والسكان الأصحاء الذين يحصلون على تعليم مناسب 
والمزودون بالحوافرٌ لا يمكن إلا أن يحسنوا نوعية القوى العاملة » في البلدان اليّ 
تعمل حالات نقص الاستهلاك الخطيرة والعوائق الصحية والتعليمية على تدني 
حودة العمل فيها 

14 كما أن زيادة المساواة الاجتماعية » من ججحراء وضع حدٍ للسباق على 
رموز الحاه بين الطبقات الغنية والمترسطة » لا بد أيضا أن تعزز الأحوة 
والتلاحم الاجتماعي بالإضافة إلى زيادتها المدخرات . ومع أن بعض الزيادة 
امحتملة في المدحرات يمكن أن تأكله الزيادة في تلبية حاحات الفقراء» فان حزءا 
هاماً قد يبقى متوافرً لزيادة الاستثمار وللمساهمة في زيادة الكفاءة ورفع النمو 
إذا ما اقتزن بتحسين نوعية القوى العاملة وحوافزها . لذلك لا تعئي زيادة 
المساواة نقصا في النمو . فإذا قورن النمو والمساواة في مختلف الاقتصادات فانه 
يبدو أنه "لا يوحد علاقة بين مقدار عدم المساواة الي كانت مختلف البلدان 
مستعدة لتحمله وبين أدائها الاقتصادي"”. وبناء على ذلك فإن الحجة القائلة 
بأن تفييد الحركة المتوجهة نحو المساواة يعزز النمو يحب رفضها بوصفها " 
سحابة دخحان لا تدعمها الوقائع الاقتصادية الثابتة "'. ومع ذلك فان مجموعة 
كبيرة من الأدلة المستقاة من عدد من البلدان تشير إلى أن السياسات الاقتصادية 


"هذ ," له نط تماذتلع1 لتنة ,عع اوناك لونءه5 ,لإعصعلء 8115 ,لواتناو8" ,الامتسط1 .0 معاوع 1 

7 .ص« ,(1981) ك0 ذا عامال ءبت/اء17 116 ,018010 
ا 201لا ذذط قمصمقاع8 1016 0م816 " ,1431081 تققنمد© روكلة عع5 :140 .م ,181:4 
01 علصدظ آهدمتمة )1‏ أوامنامل ع071:1معظ ‏ برأ ه00 ," كعتاسيه© لممم[اعناع12 
9 .م ,1979 لاعنتدلةا ,لسماكلوط 


رحلكق 


والاجتماعية المحلية الي طبقت في بلدان عديدة لم ينجم عنها زيادة عدم المساواة 
تعيب كديا انها زادت شدة الفقر". 

0 وهكذا فان تطبيق المفاهيم والتعاليم الإسلامية سيساعد البلدان الإسلامية 
على إضفاء الطابع الإنساني على عمل قوى السوق وتحقيق كل من الكفاءة 
والعدالة في استخدام الموارد النادرة . ويجحب أن يجعل الإصلاح الاقتصادي » إلى 
جانب تخطيط السياسة الاستراتيجية وإعادة الميكلة الاقتصادية والمالية » العاملٌ 
البشري أكثر تقيداً بوازع الضمير في استخدام الموارد بحيث تتم خدمة المصلحة 
الخاصة دون التعدي على المصلحة الاحتماعية حتى حينما لا تتطابق 
المصلحتان. أن إصلاح المو ارد المالية العامة طبقاً للتعاليم الإسلامية يجب أن 
يساعد على إدحال المزيد مسن الكفاءة والعدالة في ضرائب القطاع العام وفي 
إنفاقه» وأن يقلص حالات العجز ف الميزانية. وهكذا سوف تحرّر الموارد من 
الاستخدامات المسرفة وغير المنتجة ؛ لتستخدم من أجل تلبية الاحتياحات 
وزيادة تكوين رأس المال والصادرات والنمو . 

وسوف يؤدي الاعتراف بالملكية الخاصة وبحافز الربح إلى حانب المكافآت 
المادية العادلة والتغيرات الحيكلية في الاقتصاد الرامية إلى تلبية الاحتياحات 2 
سيؤدي ذلك إلى إيجاد الحافز للعمل الدءوب والمتقيدهما بمليه الضمير » وإلى 
زيادة كفاءة العمال وزيادة المدحرات والاستثمار . وستساعد إصلاحات 
الأرض إلى حانب التنمية الريفية وانتشار المشاريع الصغيرة في أنحاء البلاد على 
نشر ملكية وسائل الإنتاج وزيادة فرص الغمل الحر . كما أن تحسين مناخ 
الاستثمار وتوفير الحوافز للاستثمار والصادرات سيقطع شوطا بعيدا في طريق 
التدمية . وسوف يساعد إصلاح هيكل المؤسسات الالية التقليدية في ضوءٍ 
التعاليم الإسلامية في كبحها عن تقديم الاثتمان للإنفاق المسرف وغير المج 
لكل من القطاعين العام والخاص » وبذلك تستطيع توفير المزيد من التمويل 
للاستثمار المنتج ولا سيما لأصحاب المواهب من المقاولين الفقراء . 


"غترعجرمماعك2 وا"به17 ,18130 ب(1966) وء][4 د م5 عقله1 بأمامصصس©ط عومج ممع 
(1971) مء زرك لمعل[ نآ ودءافصصة ديه بوز«عندوط ,60آآ مه ,1984 بأرمجوع1]1 


لك 


1 وهذا سيدعم الحهود الرامية إلى تقليص حالات اختلال التوازن وسيعرز 
أيضا تحقيق هدف نشر ملكية الشرركات والصناعات » وتسخير طاقات وإبداع 
جزء أكبر من السكان من أجل التنمية المتسارعة . هذا » وإن الحد من ضغوط 
التضخم وانخفاض حالات عجز الحساب الجاري والحد من التدني المتواصل في 
أسعار الصرف » كل ذلك ينتظر أن يساهم مساهمة إيجابية في تحقيق النمو 
والرفاهية اروك اانه لايك من لجيه امريكه بين الرغبارة العيائية اولتاق اراد 
غير القادرين على مساعدة أنفسهم » ليس من خلال إعانة عامة (تنفع الأغنياء 
والفقراء » ا ا 0 ة منظلمة 
ومكثفة وإضافات للدحل (يخصٌ بها الفقراء) وتقدمها الحكومة والمنظمات 
الاحتماعية من أموال الزكاة والأوقاف والتبرعات والحد الأقصى الممكن من 
مخصصات الميزانية . وسوف يساعد تنفيذ نظام الموارييث الإسلامي على 
مواصلة التحرك نحو تقليص حالات عدم المساواة الاقتصادية إلى الحد الأدنى . 


وحلافا للاسزاتيجية آنفة الذكر فان برامج التكيف <- التصحيح) 
المقتزحة » ضمن المنظور العلماني لليبرالية دي الجديدة » لإزالة حالات 
اختلال التوازن الاقنصادي الكلي » لا تنطوي على إصلاح هيكلي اقتصادي- 
اجتماعي . فثمة نظرة ساذحة مفادها أن تحرير الاقتصادات سوف يساعد لا 
على إزالة حالات اختلال التوازك فحسب جل آيضا على قي امريد فين 

الكفاءة والعدالة . فعمليات التكيف الأساسية المقتزحة هي تقليص حالات 
العجز في الميزانية وتصحيح تشوهات الأسعار » ولاسيما ما يتعلق بأسعار 
الصرف وأسعار الفائدة*. وثما لا شك فيه أن عمليات التكيف هذه لا مندوحة 
عنها لإزالة حالات احتلال التوازن وحتى لتعزيز النمو المتواصل. ولكن هل 
تكفي هذه الأمور وحدها للمساعدة على تعزيز العدالة الاجتماعية-الاقتصادية؟ 
* زوه نراعرا زول معامجصنا كه ”1ن اتعاعء 1 176 [و كاعدوعك أدعناء :7720 ,13/11 ع5 
51771©7014 44 ,(لء) تقععة81-1 52310 ,(1987 ,55 ععموط لهمم1اكوءء0) دبرمروممم 
طعاءع ناك انحط :(1987) ]ج170 طه«ل ع1 +17 كعاعهء 5121 انرء«اصماء122 تنه دعاءثاوم 


آه أت ,0130© 1م7١‏ ب(1988) ععترءارءصيضا اتمادل 171 1ن :«تاكنا/ككل 0«منو8 ,(.60) 
(1987) برع رع 0« أنرك نوكيه دا لعاترء[«0-ر[إنره 07 ,(.كلع) 
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لقد أظهرت التجربة في بلدان عديدة إن إزالة حالات العجز في الميزانية واعتماد 
الأسعار ذات الصلة بالسوق » إذا لم تقعزن في الوقت نفسه باسراتيجية لتعزيز 
العدالة فإنها تميل لأن تضع عبء التكيف الرئيسي على الفقراء. فالأسعار 
المرتفعة تفعة لاتحد من طلبات الأغنياء بشكل كبير » » بل هم يواصلون شراء ما 
يرغبون. أما الفقراء فيواجهون مزيداً من الضنك » فيتفاقم بذلك الفقر وعدم 
المساواة, ويؤدي إلى اضطراب اجتماعي وإلى عدم الاستقرار السياسي» فتضطر 
الحكومات بعد ذلك للرحوع عن التدابير الي اعتمدتها . 


4 وهكذا فان برامج التكيف الكلاسيكية الجديدة تواحه صعوبات ضمن 
النهج التقليدي الليبرالي الحيادي إزاء القيم » لأنها تتصدى للمشكلة بالدرحة 
الأول من وجهة نظر تحقيق الاستقرار» والكفاءة الاسمية » ولا تولي العدالة إلا 
أهمية ثانوية . بيد أنه إذا تم تصميم برنامج لتحقيق الاستقرار بحيث بحفق كلا 
من الكفاءة والعدالة الحقيقيتين » فان احتمالات بجاحه ستكون أكبر . لكن مثل 
هذا البرنامج لا يمكن إعداده ضمن إطار حياديّ القيم » ولا يمكن تنفيذه إذا ما 
تم إعداده » بدون نظام للحوافز-نظام يحفز الفرد على العمل لمصلحته الخناصة 
ضمن حدود الرفاهية الاجتماعية . 


المهمة الملحة 


٠‏ لذلك حكن الاستنتاج أنه إذا لم تقم البلدان الإسلامية بتطبيق المفاهيم 
والتعاليم الإسلامية على اقتصاداتها وبجتمعاتها فإنها لن تتمكن من الجمع بين 
إزالة حالات اختلال التوازن وتحقيق ذلك النوع من التنمية الذي يتونحاه 
الإسلام. ولسوء الحظ فان معظم الحكومات الإسلامية لم تستخخدم الإسلام 
حتى الآن إلا كشعار» ولم تحقق ما يمكن أن يساهم به الإسلام في مجال تحسين 
مجتمعاتها واقتصاداتها وثٍ محال بقائها . وقد بين البروفسور خورشيد امد بحق 
أنه " لا يوحد ما يقود إلى الاستنتاج بأن صانعي القرار قد قاموا » بصفة عامة ع 
باستلهام ما يستحق الذكر من الإسلام ومحاولة ترجمة مثله العليا الاقتتصادية إلى 


515 


سياسات إنهائية "". لذا حتى إذا تغيرت المواقف والسياسات فان مهمة التكيف 
والتجديد اليكلي لا بد أن تكون صعبة وتستغرق الكثير من الوقت . وكلما 
سارع صانعوا القرار في قراءة مؤشرات العصر الحالية كلما كان ذلك افضل لهم 
وللأمة . 


ا على أن تطبيق الإسلام مهمة أكثر صعوية من بحرد التكيف ضمن المنظور 
العلّماني. فهو يحتاج إلى جهد أكبر وأكثر تنسيقاً. ومع ذلك يبدو أن الجماهير 
مستعدة عاطفيا لذلك» إذ انهم يؤمنون بقدرة الإسلام على خدمة رفاهيتهم 
على المدى الطويل. والحكومات هي نفسها العقبات الرئيسية » حيث تسيطر 
عليها المصالح المتأصلة. إن الإصلاح الحيكلي الاجتماعي-الاقتصادي الذي عثله 
الإسلام يهدد مصلحتهم قصيرة الأحل (دون أن يهدد بالضرورة مصلحتهم 
طويلة الأحل). وقد يكون هذا أحد الأسباب الى حالت حتى دون السماح 
للدمقراطية في أن ترسي جذورها في هذه البلدان. فمن شأن الدعكقراطية أن 
ترغم الحكومات على تطبيق الإسلام . 

01 على أنه يجب أن يدرك ذوو المصالح المتأصلة أنهم لا يستطيعون أن يقفوا 
لدة طويلة في وبحه القوة بلحاذبة للمثل الملا الإنسائية الإسلامية » وأن يمولوا 
دون حصولا على دعم شعي قوي . فلا بد لحركة البعث الإسلامي المتعاظم 
لقو في البلدان الأسلامية من أن تتسارع وتصد كافة قوى القاومة 0 
ليث و و جاه الملاك .كيدا ورا القران الكراى لزنا 
لزيد دْهَتَ جفك وأماما ينهم النّاس يَمَكتُ فالا ْأرْضٍِ 0 
الرعد/17١)‏ كه لاحظ كينز (169865) أيضا : " | نئي على ثقة بأن قوة 
المصالح ا مبالغ فيها بالقار نة مع تفلل الأفكار 3 0 الا اوليس 


* انظر : .ك1 صثر'076اععمكرء2 عتصقاك1 تق هذ اأمعددممما266 عتسسمممء8 " ,لقسطةى ك1 
.م ,(1980) ععزارهبرمع عانرهأد! ارا عءأ4لاةق ,(.لع) لدسطق 


ويرى الدكتور أمين أن الدافع إلى التدمية الاقتصادية السريعة ضعيف أيضاً . يقول: "بدلاً من أن تظهر الحكومات العربية رغبة 

عامة لتحقيق تنمية اقتصادية سريعة فإنها تظهر لتحقيق ذلك إرادة ضعيفة إلى درجة تدعو للعحب والدافع الأقوى بكشير من 

التنمية الاقتصادية هو البقاء ف السلطة " انظر: 

04 1007107116 ,أواعهى ,"جازء7ا20 01 105أ22تمعء835400 عط18 "رمتصسة .كذ 151[ة0) 
.(108 ,م .8 .701 ,(1980) امم عالدثابا عطاكزه دءتونناى أمء اتاو 


لاا 


بالطبع؛ بل بعد فترة ما ""'. قمن مصلحة الأغنياء والأقوياء » على المدى 
الطويل؛ أن لا يقاوموا حركة المد القوية للإصلاح الاحتماعي » بل أن من الخير 
لهم مجحاراتها . 

على أنه لا ينبغي تصور أن تطبيق الإسلام هو ترياق فوري لكافة مشاكل 
البلدان الإسلامية . فلا بد لبعض المشاكل الي أوجدتها قرون من الانخطاط 
الاحتماعي والاقتصادي والسياسي والأخلاقي والسياسات المحلية الخاطفة 
والصدمات الخارجية غير السليمة » لا بد لهذه المشاكل أن تبقى مدة طويلة . 
كما يجب الإدراك بأن تطبيق الإسلام عملية تدريجية . فلا يمكن تحقيقه على 
الفور من خلال استخدام القوة والعسكرة . فتطبيق الإسلام يحب أن يقوم على 
الحكمة الموعظة الحسنة » كما أوجب ذلك القرآن الكريم (سورة البحل/ 
6 . والرسول صلى الله عليه وسلم كان يشجع الانتقال التدريجي كما 
تشهد بذلك سنته العملية . 

” ولسوء الحظ فان المستنقع الذي سقطت فيه الآن الغالبية العظمى من 
البلدان الإسلامية » والذي أدى إلى نشوء الفقر وعدم المساواة والاضطراب 
الداملي واختلال التوازن الخارجحي وإلى دين خارجي ضخم ء لا يتيح الكثير 
من الوقت لمذه البلدان لتنفيذ الإصالاحات . وحتى عند وحود مبادرات هامة 
في نطاق السياسة العامة فانه يتعذر عكس حالات الظلم واختلال التوازن على 
الفور. وعلاوة على ذلك فانه من المحتمل أن يودي تضاؤل الخطر السوفييّ إلى 
تقليل الأهمية الاستراتيجية للعديد من البلدان الإسلامية وبالتالي إلى تقليل تدفق 
المساعدة المقدمة إلى تلك البلدان . وهذا: يزيد من لزوم مبادرة الحكومات 
الإإسلامية بالإصلاح الاحتماعي -الاقتصادي الذي أصبح ضرورة ملحة؛) وبان 
تقوم بدور أكثر إيجابية وتأكيدا . وكلما ازداد إخحلاص هذه الحكومات 
وتصميمها على القيام بأدوارها » وكلما ازداد نشاط منظمات الإصلاح 
الاجتماعي والموسسات التعليمية في تحقيق التغيير الاحتماعي »كلما تناقص 
الزمن اللازم لتحقيق لإتحول . ويجب على هذه الدكرمات استلهام ما حاء في 
القرآن الكريم: وَالْؤدنَجَهَد ون ريوع سبلا للم السحينِينَ 
(العنكبوث: 19). 3 


5 :زا هتوق هت نروء1ه 57 776 ,لصهج0 عنآ مقتلبة برط غ000 ,وعمومكز .34 .ل 
.9 .ص ,,(1982) دمعاندعك أوأع ه50 عطا أواجه 110و هعبر 


أت 


اختبار الحاجة" : أوع) ودسدء11 


النظر في أحوال الشحص الاقتصادية لتحديد ما إذا كان يستحق تلقي معونة 
عامة. 


الاستزاتيجية جعع]512 

هي حطة لاستخدام مجموعة متناسقة من السياسات والتدابير لتحقيق هدف 

وفي هذا الكناب نقصد باسرائتيجية نظام اقتصادي ما كيفية استخدامه 
تميع القوى الأخلاقية و9 الاحتماعية والسياسية لتحقيق اهدافه . فتشمل 
الاستراتيجية الفعالة. أولا : القيم والموسسات للتأثير على الإنسان الفرد 
واصلاحه على النحو الذي يبتغيه النظام . وثانيا : نظام الحوافز المستخدم 
لتحريض الأفراد على التصرف وفق قيم ومؤسسات النظام . وثالثاً: التعديلات 
الي يدخلها النظام على البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الي يتصرف 
الأفراد في اطارها . ورابعا : (حيث أن ما سبق لا يتصور حصوله دون 
مساهمة فعالة من الدولة) لا بد أن توضضح الاسزاتيجية دور الدولة وكيفية 
عملها . 


آلية اصطفاء (تصفية): اسعتسقطءء81 11116 
آلية يستتخدمها النظام الاقتصادي ليستبعد بها الطلبات المفرطة على الموارد 


بحيث يجعل مجموع الطلبات يساوي مجموع العرض منها » على نحو يحقق 
أهداف النظام الاجتماعية الاقتصادية . 


* التعريف زودنا به الولف بالإبجليزية ‏ (المراحع). 


احلك 


أمثلية باريتو* : [هددنام0 مغعروط 

توازن للسوق تكون فيه الموارد نخصصة على نحو لا يمكن فيه اعادة 
كم سي ب ا اوور . وحيث أن أي 
برنامج للنهوض بالفقراء والضعفاء يحتمل أن يجعل أحد الأغنياء 0 الأقوياء 
أسوأ حالاً ثما كان عليه » فإن مفهوم " أمثلية باريتو' ' صار عقبة كؤودا أمام أي 
إصلاح اجتماعي / اقتصادي , 
البنية التحتية ساعن مءة م1 

هي » في محال الحياة الاقتصادية » المرافق الأساسية ال تخدم منطقة أو بلدا 
كشبكة الطرق » ونظم النقل والاتصال » ومحطات الطاقة الكهربائية ..الم. 
التسيّب» الاستباحة 41201117 ,11011116 


حالة لفرد أو مجتمع تتصف بانهيار المعايير والقيم » أو بعدم وحودها أصلاً 34 
وبالشعور بالاضطراب وعدم الانتماء (الاغتراب) ' 


التوظيف الناقص: +تاعدم2ز10م :1106 

توظيف العمال في أعمال لا تستخدم وقتهم ومهارتهم وإمكاناتهم إلى الحد 
الأمثل » ولا تلبي احتياحاتهم بقدر كاف . 
الداروينية الاجمماعية * : سدنس جدة2 لوعم8 


تطبيق لقاعدة "البقاء للأقوى" والاصطفاء الطبيعي قّ نظرية داروين على 
8 الإنساني » بحيث تبرّر قاعدة "الحق للقوة" في العلاقات الإنسانية . كما 
يبرر اعتبار الفقراء والضعفاء مسئولين كلية عن فقرهم وبوسهم » وتعفي 


١‏ التعريف زودنا به المولف بالإنجليزية (المراحع). 


حيكق 


الأغنياء والأقوياء من أية مسكولية أخلاقية أو احتماعية عن إزالة القصور أو 
الظلم من النظام الاجتماعي , 
دولة الرفاهية' : 5)2)6 عنددكاء 19 

الدولة الي تعد نفسها مسئولة سياسياً عن رفاهية جميع مواطنيها . 


العَلّْمالية*: مسمترهاناءء8 

الملعانية (نسبة إلى العم » أي العالم أو الدنياء حلاف الديي أو 
الكهنوتي. أنظر: المعجم الوسيط ) مذهب في الفلسفة السياسية والاجتماعية لا 
يبالي بالدين وتعاليمه » ويرى أن الدين ينبغي أن يقتصر أثره على حياة الأفراد 
الخاصة » ولا يتعداها إلى حياتهم العامة في جوائبها السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية. وهذا ما حعل العلمانية مفرطة في ماديتهاء وروّج الاعتقاد بأن 
رفاهية البشر يمكن تحقيقها بالوسائل المادية وحدها » كما روّج كراهية إصدار 
الأحكام القيمية » وجنوح علم الاقتصاد إلى التأكيد المفرط على المصلحة 
الخاصة » وعلى هدف تكبير الثروة والاستهلاك . 
كفاءة توعدرعك1111 

تعن الكفاءة ف محال الإنتاج توليد نائج أكثر بالتكاليف نفسها (أو توليد 
ناتج معين بتكلفة اقل ) . وعلى العموم » يع عدم الكفاءة استخدام موارد 
ارايت ان ترمد متر نزيو رو من ترات . ويقال: هو ' 
كفءٌ وكفؤ. وأيضا هو كفيء وهي كفيئة ( -كَفِيَ وكَفِيّة » إذا سهّلنا 
الهمزة). 


* التعريف زودنا به المولف بالإمجليزية ‏ (المراجم). 


لوق 


مذهب اللذة: «دوتدمل0ء11 


المذهب الذي يعد الثفروة والإشباع ابللسدي واللذات الحسية هي المدف 
الأول أو الأوحد للحياة . 


المؤوسسات 121516061025 


جيمع الضوابط والقيود المنظمة للسلوك الفردي وللعلاقات بين الناس» سواء 
30 مصدرز تلك الضوائط إهيَا آم نشريا .هالوسسبات بهننا الغدى تشتمل 
الدساتير والتشريعات والتنظيمات والاعراف » بل حتى آداب السلوك غير 
الرسمية وغير الإلزامية. 


المراجع 


المراجع العربية 


تفاسير القرآن الكريم 
ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل : تفسير القرآن العظيم (القاهرة » 
عيسى البابي الحلبي » بدون تاريخ) 


الصاص » أبو بكر : أحكام القرآن ( القاهرة » المطبعة البهية المصرية» 
/5”4اه) 


رضا » سيد محمد رشيد : تفسير النار (القاهرة » دار المنار » الطبعة 
الرابعة» 4 )١96‏ 


قطب » سيد : في ظلال القرآن ( جدة : دار العلم » 945١م‏ ) 
المودودي » سيد أبو الأعلى : تفهيم القرآن (لاهور ؛ مكتبة تعمير 
انسانيت» )١91/15-1١95517/‏ 

كتب الحديث النبوي الشريف : 

ابن ماحة سنن أبن ماجه ( القاهرة : عيسى البابي الحلبي 3 ؟6ام) 
أبو داؤّود السجستاني» سن نأبي داوود (القاهرة: عيسى البابي 
الحبي» 5 6ام) 

البحاري » محمد ابن إسماعيل : الأدب الفرد ( القاهرة : قصي محب 
الدين الخطيب 2 ط؟ 0 م 

» محمد بن إسماعيل : ا جامع الصحيح ( القاهرة : محمد علي 
الصبيح » بدون تاريخ) 


التبريزي» ولي الدين : مشكاة الصابيح » تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني دمشق: المكتب الإسلامي » ١1181ه)‏ 

الزمذي » محمد ابن عيسى : جامع الترمدي (بيروت ؛ دار الكتاب 
العربي» بدون تاريخ ) 

الدارمي» عبدالله بن عبدالر حمن: سئن الدارمي (دمشق: مطبعة 
الاعتدال) 49١ه)‏ 

السيوطي » جلال الدين : الجامع الصغير ( القاهرة : عبدالحميد احمد 
الحنفي ) بدون تاريخ ) 

مسلم) صحيح مسلم » تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ( القاهرة : عيسى 
البابي الحلبي » 1505م ) 

المدذري » الحافظ : الترغيب والترهيب » تحقيق مصطفى عمارة 
(بيروت: دار الكتب العلمية » 9/5١م‏ ) 

النسَائِي » أبو عبدال رمن بن شعيب : سنن النسائي انجتبى ( القاهرة : 
مصطفى البابي الحلبي » 1155م ) 

النيسابوري » أبو عبدالله محمد : مستدرك الحاكم ( الرياض : مكتبة 
ومطبع النصر الحديث » بدون تاريخ ) 


الهيتمي » نورالدين : بجمع الزوائد ومنبع الفوائد (القاهرة : مكتبة 
القدسي» ؟5ه١ه)‏ 


المراجع الأخرى : 


أباظة ؛ ابراهيم دسوقي : الاقنصاد الإسلامي : مقوماته ومنهجحه 
(الفاهرة: الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامي » بدون تاريخ ) , 
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ابراهيم » ابراهيم احمد : نظام النفقات في الشريعة الإسلامية (القاهرة: 
المطبعة السلفية» 149 5١ه)‏ . 


ابن تيميه» ا حسبة في الإسلام» (تحقيق: عبدالعزيز رباح (دمشق: 
مكتبة دار البيان » )١1951/‏ . 


؛ بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه ( الرياض : مطابع 
الرياض» ١ه‏ ) » تحقيق : عبدالرحمن العاصمي . 

» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية تحقيق : محمد 
المبارك (بيروت: دار الكتب العربية » 955١م‏ ) . 

ابن حزم » أبو محمد على : /نحلى (بيروت : المكتب التنجاري » بدون 
تاريخ) . 

ابن خلدون » عبدالرحمن : القدمة ( القاهرة : المكتبة التجارية 
الكبرى» بدون تاريخ ) . 

ابن عبدالبر » يوسف اع يوا ارده (المدينة : المكتبة 
العلمية » بدون تاريخ) . 

ابن قيم الحوزيه : إعلام الوقعين ( القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى؛ 
ه5م) 

ابن هشام » السيرة النبوية » تحقيق مصطفى السقا ( القاهرة : مصطفى 
البابي الحبي ) ههؤام ). 

(الكويت: مكتبة المنار الإسلامي » الطبعة الثانية » 9517 اه ) . 

أبو عبيد » القاسم ابن سلام : كتاب الأموال » تحقيق محمد خالد 
الحراد (القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى » 9ه ١اه)‏ . 

أبو علي عمد سلطان » "الشكلات الاقنصادية العالية العاصرة 


وحلها الإسلامي” (ورقة للمناقشة) م ركز أعاث الاقتصاد الإسلامي 
ُِ حدق ١‏ 6آه). 


جارك 


أبو يوسف » يعقوب ابن ابراهيم: كناب الخراج (القاهرة : المطبعة 
السلفيةقء» ط؟ , لاه اه) . 

أبو زهرة » محمد : أحكام التركات والواريث ( دمشق : دار الفكر 
العربي» 957١م‏ ) . 

» محمد : النكافل الاجتماعى في الإسلام ( القاهرة : دار 
الفكر العربي» بدون تاريخ ) . 

إمام » زكريا بشير » طريق التطور الاجتماعي الإسلامي ( حدة : دار 
الشروق» /799١م‏ ) . 

الأمين » حسن عبدالله : الاستقمار اللاربوي في نطاق عقد المرابحة ( 
بخلة المسلم المعاصر » 5٠5‏ ١ه)‏ . 

الساحي» ا متتقى شرح ا موطا ( بيروت : دار الكتاب العربي » 
؟ااها). 

البنا » حسن : حديث الثلاماء للإمام حسئ البنا (الؤلف) » احمد 
عيسى عاشور (القاهرة : مكتبة القرآن » 945١م‏ ) . 

ساب ؛: جموعة رسائل الإمام حسن البنا (الإسكندرية : دار 
الدعوة» 19896) . 

بن نبي » مالك : السلم في عا / الاقتصاد ( القاهرة 8 دار الشروق» 
ام). 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, آثار تطييق النظام الاقنتصادي 
الإسلامي : من البحوث المقدمة لوتمر الفقه الإسلامي قُ الرياض» 
5ه (الرياض : جامعة الإمام محمد » 195١م‏ ) . 

الحمّال » محمد عبدا منعم : موسوعة الاقتصاد الإسلامي ( القاهرة : 
دار الكتاب المصري 2 ١٠84.6١اه‏ ). 

الجزيري » عبدال رمن : كتاب الفقه على الذاهب الأربعة ( القاهرة : 
المكتبة التجارية الكبرى » 978١م‏ ) . 


اروف 


ا حسب » فاضل عباس : في الفكر الاقتصادي الإسلامي ( القاهرة : 
دار النهضة العربية » ط؟ » ١98١م‏ ). 

ا خفيف» علي : اللكية في الشريعة الإسلامية ( بدون تاريخ ) . 

دنيا » شوقي أحمد : الإسلام والتنمية الاقتصادية ( القاهرة : دار الفكر 
العربي؛ 15148م). 

الاقتصادية من منظور إسلامي (الرياض : مكتبة الخريجي » 584١م)‏ . 
الرأس » اسعد محمد : مقومات النظام الاقتصادي الإسلامي (الرياض: 
جامعة الملك سعود » /981 ١م‏ ) . 


الزرقا » محمد أنس » " السياسة الاقتصادية والتخطيط ف الاقتصاد 
الإاسلامي " » في الإدارة امالية في الإسلام (عمان : النمجمع الملكي 
للبحوث الحضارة الإسلامية » ٠95١م).‏ 


الزرقا » مصطفى أحمد : ا مدحل الفقهي العام » سلسلة الفقه الإسلامي 
في ثوبه الجديد (دمشق : مطابع ألف باء الأديب » /951١م)‏ . 
السباعي » مصطفى : اشترأكية الإسلام ( دمشق : مؤسسة المطبوعات 
العربية »'طلاء 1956م ) . 

السحيباني » حمد ابراهيم : آثار الزكاة على تشغيل الوارد الاقتصادية 
(الرياض: ٠95١م‏ ). 


السرخسي » همس الدين : كتاب البسوط ( بيروت : دار المعارف » 
بدون تاريخ)» نخاصة "كتاب الكسب " للشيباني في المجلد ١‏ . 


الإسلامية'"» حلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي » (شتاء )١186‏ . 


الشاطي » أبو إسحاق : ا موافقات في أصول الشريعة ( القاهرة: المكتبة 
التجارية الكبرى » بدون تاريخ) . ش 


4 / 


شلتوت » شيخ محمود : "الاشتزاكية والاسلام" صحيفة االجمهورية 
(القاهرة: 7١‏ ديسمبر ١95١م‏ ) , 
شيخ إدريس » حعفر » "التصور الإسلامي للإنسان : أساس لفلسفة 
الإسلام التربوية" الورقة المقدمة إلى المؤتمر الأول للتعليم الإسلامي؛ 
مكة المككرمة » "١‏ مارس - 8 إبريل /ا/91١م‏ ) . 
الصدر » كمد باقر : اقتصبادنا ( بيروت 8 دار التعارف للمطبوعات 2( 
الطبعة الرابعة عشرة » ١198م‏ ). 

: الإنسات ا معاصر والشكلة الاجتماعية (النبجحف: 
مطبعة النعمان » /78١ه‏ ) . 

: الببك اللاربوي في الإسلام (بيروت: دار 
صقر » محمد احمد (محرر) » الاقنصاد الإسلامي : بحوث ختارة من 
الؤمر العا مي الأول للاقتصاد الإسلامي (حدة: م ركز أبمحاث الاقتصاد 
الإسلامي» ٠9/8١م).‏ 

: قراءات في الاقنصاد الإسلامى ( حدة : جامعة 

الملك عبدالعريز» /9481١م).‏ 
الطنطاوي » علي وناحي: /خبار عمر ( دمشق: دار الفكر» 
46ام), 
العبادي ٠‏ عبدالسلام : ا ملكية في الشريعة الإسلامية (عمان » الأردن : 
مكتبة الأقصى » 91/4-1/8١م‏ ) . 


عبد الرسول » علي : البادئ الاقتصادية في الإسلام والبناء الاقتصادي 
للدولة الإسلامية (القاهرة : دار الفكر العربي » 15154١م)‏ . 


عبده ) عيسى : الاقنصاد الإسلامي: ملحل ومنهاج (القاهرة ا دار 
الاعتصام» "ا/ل191ام) . 
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العرباوي » حسن محمد : ا موارد ا مالية الإسلامية والضرائب العاصرة 
(القاهرة: 91/5 ام) . 


عسال ؛ أحمد وعبدالكر يم فتحي: النظام الاقتصادي في الإسلام: 
مبادئه وأهدافه ( القاهرة : مكتبة وهبة ‏ الطبعة الثالغة » ١٠9١م‏ ) . 


عرض » أحمد صفي الدين : أصول علم الاقتصاد الإسلامي (الرياض: 
مكتبة الرشد » بدون تاريخ) . 


عوض » محمد هاشم » "اليكل الضريبي المعاصر في ضوء المبسادئ 
الضريبية الإسلامية" » في منذر قحف (محرر) (1989١م)‏ . 

عفر » محمد عبدالمنعم ويوسف كمال :أصول الاقتصاد الإسلامي 
(+حدة 3 دار البيان العربي 2( 6م) 1 


عفر » محمد عبدا نعم : نحو النظرية الاقتصادية في الإسلام : الأفان 
والأسواق (القاهرة : مطبع الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية» 
١4ؤام).‏ 


العرًا ؛ محمد سليم : في النظيام السياسي للدولة الإسلامية 
(الإسكندرية: المكتب المصري الحديث» 1918م ) . 


عودة » عبدالقادر : ا مال وا حكم في الإسلام ( حدة : الدار السعودية 
للنشر والترزيع » 585١ه)‏ . 


الغزالي » أبو حامد محمد: إحياء العلوم الدين (القاهرة: مكتبة المشهد 
الحسيي) بدون تاريخ) : 

الغزالي » أبو حامد محمد: الستصمى (القاهرة: المكتبة التحارية 
الكبرى» /151ام). 


: الإسلام والأوضاع الاقتصادية (القاهرة: دار 
الكتب الحديثة» بدون تاريخ) . 


حت 


الفاسي» علال: " الإسلام ومتطلبات التنمية في امجتمع اليوم " ورقة 
مقدمة إلى ملتقى الفكر الإسلامي في وهران » الجزائر (يوليو 
الاؤاام). 

الفنجحري » محمد شوقي : الذهب الاقنصادىي في الإسلام (حدة: 

عكاظ للنشر,» 54٠4١ها).‏ 
قحف » منذر (ثرر) موارد الدولة امالية في ا مجتمع ا حديث من وجهة 
النظر الإسلامية (جدة: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب » البنك 

الإسلامي للتنئميق» 1589١م)‏ . 
القرضاوي» يوسف: " توسيع قاعدة إيجاب الزكاة " » بحلة الاقتصاد 

الإسلامي » فبراير 1985م) . 
: ا محلال وا حرام ف الإسلام ( القاهرة : دار 

الاعتصام» الطبعة الثامنة » 5ا5ام). 
: ففه الزركاة و(بييروت: دار الإرشاد 2 
48ام). 
د لل : مشكلة الققر وكيف عا جها الإسلام 
(القاهرة: مكتبة وهبة » ط” , لال91١ام‏ ) . 
قطب » محمد : الإنسان بين امادية والإسلام (القاهرة: عيسى البابي 
الحلبي» الطبعة الرابعة » )١956‏ . 
قطب » سيد ١!‏ العدالة الاجتماعية في الإسلام (القاهرة: عيسى البابي 
الحلب» .)١1954‏ 


قلعجي » محمد رواس : الاحتراف وآثاره قْ الففه الإسلامي (جحدة: 
ا مركز الإسلامي للبحوث الاقتصاد الإإسلامي »ع .)١1585‏ 


(الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة » 84.01 اها). 


خرت 


مالك » أبو عبدالله بن أنس: الوطا (القاهرة: عيسى البابي الحلبي؛ 
١‏ 11ام). 

الماوردي »؛ أبو الحسن علي بن محمد : الأحكام السلطانية ( القاهرة 
عيسى البابي الحلبي» 1555) . 

ا مبارك » محمد: نظلام الإسلام : الاقنصاد » ا مبادئ والقواعد العامة 
(مشق: دار الفكر» 517١م)‏ . 

محمد» يوسف كمال: فقه الاقنصاد الإسلامي ( الكويت: دار القلم» 
84ام) 

المجمع الملكي لبحو ث ال حضارة الإسلامية: الإدارة ا مالية في الإسلام 
(عمان: مؤسسة البيت 66٠5م).‏ 

مرطان » سعيد سعد : مدل للفكر الاقتصادي في الإسلام ( بيروت: 
مؤسسة الرسالة 3 1581ام) ' 

المرغيناني » أبو الحسن : الهداية ( القاهرة : عيسى البابي الحلبي ) 
5 بمجحلة أربعة » ص ه١١‏ : 

م ركز أبحاث الاقتصاد الإاسلامي » دراسات في الاقتصاد الإسلامي: 
بحوث مختارة من ا مؤتمر الدوبي الثاني للاقتصاد الإسلامي (حدة: جامعة 
الملك عبدالعريز» .1م). 

ا مصري » رفيق يونس : أصول الاقتصاد الإسلامي (دمشق: دار 
القلم» 9486١م)‏ 

المصري » عبدالسميع : مقومات الاقتصاد الإسلامي ( القاهرة: مكتبة 
وهبة) اعوام) 

المعهد الإإسلامي للبحوث والتدريب » البنك الإسلامي للتنمية » عحطلة 
الاستثمار في البنوك الإسلامية : الجوانب التطبيقية والقفضية 
والشكلات» البحوث المقدمة لمؤتمر عقد في عمان » ١5-17١‏ يونيو 
/41 ١م‏ (حدة : المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب » ٠19١م‏ ) . 


ضرت 


الميداني » عبدالر حمن حمس ) "مفاهيم قرائية حول التفض الإنانية 
وما تشتمل عليه " الورقة المقدمة إلى المؤتمر الإسلامي للتعليم في مكة 
المكرمة » ”١‏ مارس -8 إبريل لا/ا91١م‏ ) . 

: بصائ ر للمسلم ا معاصر (دمشق: دار القلم» 
4848ؤ1ام ). 
النبهان » محمد الفاروق : أبحاث في الاقتصاد الإسلامى (بيروت: 
مؤسسة الرسالة» 9/85١م)‏ . 
دار الفكرء 91/7١م)‏ . 
الإسلامي (قطر: رئاسة الحاكم الشرعية والشؤون الدينية» 54١05‏ اه). 
الندوي » أبو الحسن علي : ماذا خسر العام بانتخطاط السلمين 
(الدوحة: مطبع على بن علي ' الطبعة العاشرة 1597046ام). 
ندوي» علي أحمد: القواعد الفنقهية (دمشق: دار القلم: )١9485‏ 
الهمشري » مصطفى : النام الاقنصادي في الإسلام من عهد الرسول 
صلى | لله عليه وسلم ‏ إى نهايةعصر بن ني أمية (الرياض: دار العلوم » 
6 ام) . 


هيكل» محمد حسين: الفاروق عمر (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» 
45). 


5 امد » عبدالر حمرء ؛ التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإسلا 
يسري حمن و في مم 
(الإسكندرية : مؤسسة شباب الحجامعة » ١١٠4١اه‏ ). 


(دار الكتاب الجامعي» ١٠198م)‏ . 


يضرت 


المراجع الإنجليزية 


5 100855 15ظلا 1118" :1 لدم 


,(1952) بإعلد] .1 .8 ملى" لازاه 04 دعلمرمممع8'* رقعده1/4 ,ا أ لام مةءطم 
.132-52 .مم ,2 .1أ0” 

125111 014 1101لا أءانام3 ©16[! 1(ا دعل زأوط نترءنبرواجرمط ,(.لع) صقل ,محلم 
.(1987 ,ملع 200 ,لقالتمعدابا :م0لجضمآ) عممساط 

0ل قععمع1011161'' ,31508آ 8 اأمتلمعاط لقة ممامعط ابوط روع 0221 رمسصقلة 
“نهاك ,"1111 ,' مع لع )ضنا0) 131 أ5نال10 320118 كناو التقطاء8 الرع الام أمظ 
.6 انال بأمماءنا0 ع أمرروءط وا«ره لا ١16‏ مل كع اللاي 

* 00815 ]0 العترووع5ق2ع1 لل تو لتضمممعءظ8 العممم ماع ناع10'' ,.آ بممتساعلم 
.75 ,كمساألععع0 لهة دتعموط ,سوابه ]| علسرم معط ارمع رع مم 

بلع لأعآ أ0 ل(اتورع الملا تمعلاع.ا) بزاسه؟)) عرمإء8 ونمااياط!1ىأل 16 , 

1979(. 

11 اللاو أهاع30 2:14 #[انناه0) 80101711 ,81015 .1 ,0 له 

لإاتومع الملا لعملصداد نقنصمه؟ للدت ,لكمكصهاذ) وء1اننير00 و«د«اجرواءمء 12 

.(1973 بووعوط 

010711 زه انوأدء2آ 0014 م71 ,(.قلع) عاععطءعمط]' علتوظ له 
,21655 '[إالواع الملا كممأعامه1]1 معطم عط تععمصسلالد8) اترعمرمماعبه 
.(1966 

مااممارءءط 6ه كء 7011م عوارءااه1) 16 ,أعططذ ,مملزوعط مدوم 
.(1988 ,5011 للطعانال لإتناخصوع© :00000.آ) 

بجع أ) بردجرمبمعط اعإصو3 عط زه ءعنائنا"! 16 نمو )زوع رء علاكر! , 
(1989 ,بم على عمد ارملا 

ائكه8 :ل:0؟:0) 945 ععار,أ35 1ردأأهاامه"©) ,اه غ6 ,متاتطط ,عمماقصمة 
.1991 ,لاع طاعوا8 

طوتلع12 دز ,”1945 عرماعط دعتصممممع8 امعسمماع عط" .للا .11 ,لمم 
:21011118 تنه لان ارروماءنع2 ,كناواء8 لتقطعنظ لمة أغولاعقط8 
:]1 رعع لتتطسة©)) بده !!- راع ادارعدهخ| إبتوط إن إنا0110 1[ 1:! ولإمكدط 
.13-29 ,مم ,(1972 رووعءظ "8111 عط" 

تع قعتط0) مع12 انه غره «رممادالط 176 غارء اماع12 1200107116 + 
(1987 برووعءط وققعلط0 عه لإاأونة/1لولآ 

علولا نمع دآ بجع 1!!) ««وثاهااوه' ره عرواعغام/ 176 ,. لا مقتصنتط1' ,رلامسم 
.(1959 رؤوعوط بطااوقء الملا 

معطو[ عاتملا بجع ل8) دعياه لا أهلف أ ك1[ 4انت عع وطن أمأع30 ,.آ .عا ,مسيم 
.(1963 ,لع 200 ,نوع1 نالا 


تغرف 


-لامآ) رمه )1 ورمع :1 “و وأعون"اى دبع ع وطروي ,وتعلهكة ,لسنااكة 
(1989 ,رعاماط نممل 

6 رق أدروهمء8 لاعموعوع 1 لصة [ذتناأأبءأرعث ]0 لاقعتباظ مذألة؟أكنام 
ع0 ,3 ولط تاأجةعومممل! بعتلمط ,دمزءنلوط أماايء 48 
,1988 

رووع51 1/117 :ؤمها! ,عع ل تتطاصة2) “بموط عن | ننه ع 8911/1 .سآ اكع 00 ]1 ,5ع نزم 
.1983 

مو امنالد1- جه 5 أ كمأاع5/016 أرءاربرماء 126 .ات )6 ,قاع ,ودمهاده8 
رووعر لإازومع املا ومتكامه1] قصطمك عط تع«مدتلوظ) كءنررمدرمءط 
.(1982 

انتمهم - زومر !! أونصمم 59/17 ,كامعميعلقء5 لهمممتلقمعاما ,ه؟ علموظ 
.(1989 عمرل ,كلظ بعامد8) 1989 زء:1988-81 

,815 تعاكد8) 1990 طعمواطز-1989 اتتهه ,رممء 1 أمناصة 601/1 , 
.(1990 عقنال 

م6 ,''ممعملعمدجاعةظ8 )0 بالسممموعظ اقعتاتامط عط و" رك أبنةط ,تندكد8 
لإتقنامة1 ,ىءأ4لااى أماع50 انه عأرمتروط كإن أوواع5 "عادو ع دالا 
66-4 ,مم ,1952 

الأنينانا عام لا بجعك!) بأاصرو 2 كرن رومع أوء امه 116 , 

(1957 رووعرط ببرمزباع] 

مرا دده «رمككظ عه ١أماأدره)‏ تإاوتره1101 الإتععنث .للا ابوط لمد 
معلما/! عارملا بجعل؟) «رعل0 أماعو3 انه ع تأجرمدرمعظا انمع "امم 
(1966 ,ماعو طءعموط ععلوع]] 

-مواء لاع عتسرمممع8 لمق عنها5 عط هه متنالومم وزاك *' رطقصومط رمقطلية8 
.جزم ,1990 7ع كناك ,كعتطزاع ىوط عأترماروعظ كه أ6الالاول ,' "عله 
3-7 

إن «روسروط 11 ببزعوء؟! لومي ,عع ااساة .5 لأحصمظ ممه .ل لماعت بأأعسوظ 
ركعأقناطء5 عق ملتنان) تعلمو لا بجع لك[) ونره زه "مم00 أمدرهأاعا رااان اانا 16[ 
.(1974 

لحنة لاع أدعلاء/7 :0100 ط) عنما3 ء«بشراء /لا عن[ زه معط 7/6 .لا روط 
.(1987 ,رلموامء لح 

الإقلعاطنو مولا" جعلط) “عدعه للا ,رمالا , «أما 20 ,5عناوعة1 ,مامح8 
.(1958 

:1زرى] ارا رترت 0 انه :7زى أ أن أجرني إن أأمإتتسده 2غ 1/16 ,. لا متلضعع3] مساوظ 
.(1978 ,هصهةاأتمعدالاآ :نمل0دمآ) رماكالط زه «رونااى برع/1 

-6لا11067"06ل) كرت 0011077115 7/6 الإعلصولا .5 اأمد8 لمة .1 'جبعاء ,عوط 
رق5ع52 ووقعلط0 أه براتورع امنا عط]" بمودعتطت) مع سيلمت معمما 
:1957 

-كع المنا لموبصةآ1ط] .مهالا رعع ل طاسةت )) نترع دناعت 2آ ورم نارت 2155 , 
.(1972 رووورط بزازة 

07171611 أعلء2] (١‏ وانقلدعناة! باتعطله'1' .184 وععلما5 لهة .) معصوللا بستافظ 
١‏ (1985 ,كاصدظ لأءوث/لا عط :.),نآ ,ممأعمتلطعة/18) 

اتفقظ :0ده0:»1)) اارع تزه /جرجرعء ثلا 1 ع1 71/16 ,(.قلع) ,أه اء رع تقطن رمدعط 
.(1987 ,لاع اعقاظ 


52 


711" بباع[8) 71د اه اامهن) كره كاملا مم دده ) أو«تكاب©) 1116 ,اعتمةط© ,ااعه 
.(1976 ,وعامه80 عامة8 

بن[ 2ع:زما ولط 7و8 مره!] :كلع أزء 12 1/16 , الامعناط!' ععاوع.] لمة 
(1985 ,ذقع81 لإأتواء للملا عاعهلا بجع1! تعانهلا بجع[!) تدياهرءع:ه120 

ع نام نماكم 8) مبااك 1/16 2014 «ننتررع1[// اردور ن) 116 .جا راع تلعمعع 
.(1946 ,من لز 

,' 'لمكتاقاء50 غع1ا50 ععلمتنا “إ اأقناوع5]آ عمسمعمآط'' ,سقعطمق ,ممدومعم 
.1984 عط معاوء53 ,ع لاله 'إعاترا عتنمجرمعء8 زه أواسيول 

بج [) والناأوباعة]! اكأأه اام هن ترريراارء 0 زا زنارء 1 116 ,.8[ .هى ]اول بعامعظ8 
.(1954 باأكنامع مو بلعملا 

1 ا أنطماع1ل 110 0114 1ل1أعلا7ا3ّ (710هبع 4 ,عم !0 .1 ./الآ لمه .ى .2 ,ع8 
لإألووع امنا كماكامه]ط معطم عغط] عمست الم8) دع "برياهن) عترأوماءبع12 
.(1979 رؤوعرط 

عع | |02 عننزداعءء 2 16 :20002 عروعلا ءا ععإعابا ء/!آ //ه3 ,عل .0 .آ ,ديع8 
.(1985 ,مل0كاعة13 ع عاع ا اع 510 :جملمم.آ) أرمزنوكى ]اا © برعاو /لا 0 

53103 لمع طاآ ,أمعادهة) عومقطعر8'' ,تععنم! .خ لمة .ل ,أنه رعقط8 
419 .وم ,2/1973 ,سعزناع ]| ع أارمارمعظ انهه 47161 , ' 'اأمعمممماعبعر] 
27 

]7١ 10710147‏ كإوكدضا :واوا انزع 71زمرواعناء2! ,كنتهعاعظ لمقطء نظ لمة 
رؤوع؟2 "8/111 ع1" :.ذقداآلاآ ,عع ل1تطممةن)) ملم !دام اودءدم | ابسمط إن 
.م1972 

4 11416 ,"ع كلاأعنكاك المتعضقما عط عماامرممآ"" ,لا .لا بأقاظ 
عتنال ,ازع 71رماء 106 

,8/111 :.قكةآ/ا ,عع ل اطصصة0) ووععمرط بروأنه"ء 6 2) طول 116 ,لأللق©ا بطعمزق 
.(1979 ,03286 لقمماعع1 200 ل00ملعنامططعواء[! مه عصسمدممممم 

* * 165 أقنا0) [أقأءأكنالم1] 6ه وعأع تلو لهم أكنالسآ'' ,كمعمع1© ,ممصم اأعودمومم8 
.1989 جاعم هالا ,ادر «رمماءنهء 2 0انت ع ه111 

,لا © !50 01 كلإفدكط :كن !71071مع2 86014 ,.1 طأعممع؟! ,عمتلانمه8 
رقوع25 لقم تطع 1/11 06 لإأأومع /الدلا عورخ مضخ) ىعزانا لاه رماع ناء لا 
.(1968 

011 ع "اما “إن (1(ن0نرمعط 1/16 :1071105رمعط كااره 0 6ا وعوله "2 4 , 

.(1973 معععواط عامسلا بجع لط) «روم] 

.(1985 ,كقمللةء 1أطناظ عع53 :نملهمآ) /نرءترءااء8 11171011 , 

]0 عاناأتاكمآ ع1" تمهلممآا) عوداطنن كره [اأوءلا!ا 1/6 ,وعماتلطا ,اأعبوععموع8 
.(1989 ,وعلةقة عأسمومعظ 

01 م06 "| عأ5ه1 أموأنضعلادء 2 ©[ كه "مجع ,.أه اء .8 كهامطاعالط ,/رلوم8 
لصتم المع 001 .5.نا :.ن).0آ بوممأعصتطعة/7) كوعأموزاععك/! أء مالا 
(1988 لإلقناصة[ ,ع0)10 مما 

حلمة0)) |0 الاق “لم عجرو رون ل :[أننك-/'ر1/0/ ,00أدك أ دوه المورظ 
.(1980 ,ووعء '38/111 :.5وة11 ,ععلء6 

"1/0 مكل انمانه"عم 000‏ [اباهك- اسملة 8‏ :داكا 0071710 ١‏ 
.(1983] ,ووع]ط "1/111 :.55ةا/طا ,عع ل0طحموة) برع بامعع/ 

كع زعم , ''ع باو ععموعع2 لوع لمم ولط مأ عنهاذ ععقلاء /الا ع1" رددة ,ذعع 8 
6 ,ءزع30010/0 عل كعارارع مم0 "ناكا 


حارف 


روزممعوانباط كزه وامعمومماعنء1ظ هذ ,' 'أصعممعغطعتامظ'* ,عموت ,ممامامظ 
,2 .آهب ,(1967 رووععط عع:1 عط له صقأ لمسعداة عملا بوعلة) 

-قتئ]02ا0 01 اعتمم ماعل9ع182 عللمدمءظ8 عطا مأ ورماعة'' ,.ظ .0 ,ااعمامظ 
104-14 .مم ,1953 تإقالآ ,سعابع !]| ع[«مرمعظ ارمع رعدم4 ,' ذا 

عورم أونروابز متجم5 ٠اوءع‏ اا ءراء35 «مل كعروء 0 و1 ,أعنايةدذ ,القأايظ 
01 عالالتاكمآ عط" تصملضمل) رممبرمعط إاعع1:ه ال[ ه رم دعأ دالاوء" 
(1985 ,موأغدلدنه غاأمعمدأ/الا عط عمط ,كتو]كة عالصمومع8 

زوع نأمط درا وترمدكط ننترع رده 0 ره كالاطاآ كاه 180/6 176 ١‏ 
لم2 بعمنهة1! لمموسل1ل/الا :عتطوم سمط نأمطوععلاة) «(07/م0ط 
.(1987 ,ملقو ملآ 

,010 1كخة8 :لملومآ) ء نماك ع :نقزاء /لآ 16[ كز ع001101) 7/16 ,عه ناولا رععيمظ 
.(1968 ,لع لتيا0ط 

عاجو 7 بجع!!) باعزعدى»" ا ««ءع0ددلا واكك ,(.لع) متقطقتطة4 ,عععطصتمط 
.(1962 ,ععوعورط 

اولمع الملا ليقطحده 8 ) بزربرمارمنء سا م001" 6 2 111 119/1011 ,لإتضعاط رمماتظ 
.1961 الإوطصوهظ8 01 

''العتممماعناء1 لمة للى م10 أعدمرممم جموع-170 غ15" , 
1966 ع طتلعامع5 ,نام ندع !1 ناجرم ارمعط ارمع “رمرم 

معوروان مره 2 11]0نو اونظ أءأنا30 1"زع 1/400 ,ع601 © صطاول لقة «مناع1' عاعيع 
,(1987 ,لأءبسساعواظ اأقوظ :ل0«»1010) 

كزن تناع «عنية أننذا ”1 6[ 10 )نو ! تق :كان ولق برلا معطمل ,ممعسنظ 
0 عأناأتاقكآ عط'1" نمهلدمط) ع الدع ددا نتمم "رع جم 2 لءأأه ارملا 
.1985 ,هخ عتلصمرمع8 

زعا 3 "عله أب “زه 0011015الاه “ل أوعأكدر/درماءا! 7:6 ,.ذ 5ذأجل8 ,أأرباظ 
.(955! ,لإقلع[اطنه<آ :.لا.لة ,010 معلرو0) 

بعتلا بجع1!) رع بمماءنةء نا “مل رعوءنه"اى سولة 4 ,معاطتهظ ,اعمهط0 
.(1979 رووععط لممموعرمم 

]1 )) بن تلوط أاترع جبجرماعءنء0) 0انه ععاره 1ت أه"تناه )"51 ,ذتلام]ط ,بجعمعطت 
.(1970 عاصدظ لاعه/78ا عط عه ,ووععط رزوي 7أنل] 

-م10أع/ا06آ عللمضمع8 300 ععللقأكلدكة مواعروط '' ,الامناك .لخ لاتير 

.66 عط لاتعامعث3 ,نالا أباء )| علروارمععا اله ]1ر4 ,' العم 

وعتاوط هن أعهه«مدرمق عم ارهن زناصر وهثايا511لل2 !1 ,.أه اه 

.(1974 ,ؤوعع لزالورع/اأدلا 710:0 0) 

أالعاناررماءع دع كره /2/410500 ,(.كلع) 2590 الممك ,لل .1 لقع 


:2 .آلا ,1988 :1 .01لا ,رلمولله -طصوول8 :مقلع أكسة) ىع زأمرمرم8 
.(1989 

باكلا سمغطعنه1] :مماوم8) نه" تزه معورااط 1816 ,ممغكمألالا ,التطعسطهة 
.(1950 


.(1958 ,خلهلامآ) اأعككي؟ا لانم ااه 8 مره براأرت]اىة © .8 .11 ,© علمقات 

1 ال0آاناطلتاولادء؟!/ ع 7رمع ىآ زه كاع 170 أوأندعزله2 .1 صذذاا الا ,عماك 
.(19173 ,كعوعة يعأره لا بيع ]8) ب[إبعم "رن 1200106 

:25/1/1071 منجرمع تر[ ,(كلع) «عتها5 .11 لصة تعطصسوععآ .8 ,بط رمنواام© 
(1980 بخطعر/الآ مطمل :اأمأحتيظ) ومق/ياط"راىالء؟! 1٠0‏ ىا ؤنانا 171:6 


كرتف 


ومعمماءبهء 2 ددعا ا عوتنه[ن) زه 071077115ع5 ,تلمعزللط .*1 لمة .12 رمقسام0 
.(1986 .لع .220 رقتقللث ملتلتطط :0له؟:0) كء باون 

,1701101717 الع ره لاط ,رقع أ ناته لتقعممسساظ عط 0 لماأسوكتصسصسمت 
-لإامتصعهنا لم8 اأمعصو نزو أمظ مه علطوتاطع 11[ مه ث اأمعمءاممناك 
9 ععطضوععع2آ باأمعمم 

,*'لصقاوط 3280 لإكقم تنآ 12 019036108 1كمة] عتسمممع8"* , 

0 تاأعتقآا ,43 .آلآ ,لإورمارمعخا ارمعدره "تلاك 

01 المعترووءومم :لمأ غناأه/1067آ 3820 11521011ة1عطانآ بممهأ)دذأأأطواة'' + 
غ501 عطا مل ووععمعرظ «ضمقع1 لم3 مم10غةنازك علمممومعءظ عط 
,1990 ءطلاععع9آ1 , ذ4 , 10[ ,ناورم نوعط ابمعجره لاط , ' 'د«ملومنآ 

عط" :مه5ذ18/120) دأأماامهن) زه 102110:15:لاه"! أهعوع.ا .خآ صطامآ ,كممتصدده0 
.(1968 رووعءظ لأودمع5 ألا غه الوع الول 

ننه 2) بمقطكاط سصتقطمكل8 لضة ضام 00105 810215 ,قاعم1أل/ا ,ه50ئه0 
01 ما كزه دع 1 المععن 2 نوع روجع 20 أارع ااكلالك 4 وعارع 07 
للمأاعصتطعة /17) 1987 ,25-27 هوطع !1 ,. 0 0آ ,ترماع راد ه/! ما 4اء11 
.(1987 ,لل1 111/18 :دآ 

1 10601 سل| 1116 ,' 'نؤتلواءع50؟'' ,.خ ذالااع,آ بقعو 
.16 .أه؟ ,(1973-4) .لع 155 

,0326 100305313 :لملمصمآ) ململ1 «ردزاماء30 .8 على .0) بلمواومت 
.(1974 

بلع 1963 ,عمةن) 0231328[ :0ل0همآ) «ردأإماعم3 كه ء'تيانا1 16 , 
.(1985 هآ لعاصاءرمع: 

© 011 «إهككظ ابش :0071121 أماأء50 1400 186 18115 ,أتملمععطوط 
.(1988 ,لمكامءأل! عت لاع لمعل ء/7ا :نه00مآ) بورعطاءا “زه دع لثامم 

:هع 1 ,تم مذعهتكة) بزاءاء50 4انك ارعاكلاى عأرررمنرمءظ ,ععممء0 ,دمالد0طا 
.(1974 ,ووعرظ أزممدعمك1 

6 لقلقءع عمط '' الإمأقدعامصرد .8 لصة عللقتاءمانه0 .© ,.ة ,عع أجمدططآ 
18010111 الوع تمسق ,''لعنوظ مقط لأعنظ عط بحم :بن الدباوعم]1 
310-14 ,مم ,1989 نزو]/8 ,ءادع عل 

0ل لهأغةدتاقع1 1)5 06 أمعابرط عط لمة عماعط-1اء/لا'' بقطاموط ,قأمناع5ة10 
هم ,1990 اللعلع أمصناد ,أماضيامل عأدبمرمءط 16 ,' "مع ونه عووط 
,1-32 

ك2 - نعط 16[ 06 016و !!!0 4 :رراتباوضا 4انت [انناه0) ,وةلالمتصة بقانةنآ] 
.(1986 ,ووع؟© لإزاتومع الملا لعه0:1 تهاأناعله0) 10اله11 

' 'ع تلانو تمعصصع 00 لمة عمسلاتدط أععاتداة '' ولقمتعاة باسسطلنه 1023-0 
.25-39 ,وم ,1990 تعممضصمناة ,وعماعممكرء2 عزورمرمعظ1 زه أهاتلامل 

لاع جاعقاظ اأودظ :0ه 0) كزى]" 0 ثرا بإدوروارمع8] أءأن3 1/16 ,20108 ,أووع دآ 
,(1987 

بررعبوظ ععلنوع | ١6‏ كارم عا ع اانه /أعازع”ا3 ,ععااتصتحنهن) امعصممماءبعدا 
.(1989 علمدظ 1/010 :.10.0آ بمماع صاطاكة/18) 

0 عتاطبامعظ ,نع 51 ))ةا5 لهم عمأأصسامءعءة بأععلس8 06 ادرعدعءت عنورماءعع انآ 
,1988 ,هراط © تزه عتاطنامع ؟ ءا كن عأووطرهء أمء1اى ]هات ,موبولة 1" 

عا1 70" بجت1!) 949-1979[ برعادررى عبصزراء/!! مدعارا 116 ,قطمك ,دمعاطا 
.1981 ,ععوعمط 


خرف 


ملهمآ) امكتاهاتمه 0 كه نع تدردماءعدء 02 +1[! 1 كع 41لاا5 ,عع أ سحل8 ,طممد[ 
.(1963 ,أننوط مدعع؟ا عت عولءع |ءناه] 

0/11 نل «امأء !1 101:112زمع8 ,(.كلع) 31 عمدالآ 2300 .لذ 3:65[ ,1200 
رق5ع22 ومقعلطن) 06 تزأأواع الولا :معدقعلمان)) وزععووه,ط 0ه 000 

0) 

لعمماعناع12 ووعآ 10 قأمعالمن المعمنوع م1 اورعمع0"*' ,كقأ8نا120 ,اء10055 
1962 عقناك ,نإتومضمعظ أمء !ا أأوط كزه أها نامل أكانزمع3 ,*'نع مس00 
93-8 .مم 

6 مانا "إعنامن 1لا ::(071011ع18 021164 "الا "© 0 1/116 ,لإأقعل للإ10نآ ,كقتصناط 
أوانمتنهلا 0انه ««مالهاآ):1 ,لارعدزمام رعلا عأارم08 ره كعدينه0 
ركوع: للمرم تله ]0 للاأوع لمن :فلصصمكتاة© ,لإعاعاوع8) 0 
.(1986 

:6ك ناأء5 ب 50011أ5 :0116 0" بجع [18) 1ر0 أنهى] | أن 0) رن بإرم/5 7/16 ,1 اثلا بامفسسجر 
.(1953 

5 لماأومتطعة17 ارملا بوع1[]) بررإومدماناط ره «"رماى 116 , 

.(1970 رؤوعمم 

ع لماك عاتملا بجع 1طا) «رمروالط 0 كاروددمط 71/6 ,اعاعة لدج 
.(1968 نعأقناطء8 

-هء آأصدقة 16[ا 011 تزوككظ ابل نكن [نأعرى2 أوء انهاه ]هللا .لا ."ا رطمو بيععل8 
الله مقععع!آ :1001مآ) معترءأن3 أمترمابل ءا وا كن امومع ]اماما [0 1«وزا 
.1881 

[0 #ألعممماعنءاط ,'"أ0 علولا لقة عمامدء81 ,عألنآ'* ,اأنوط ,دلو جل8 
ر(1967 ,ووعةظ عع عط لقة مهلاتمعهاط!ا عنملا بجع1]) برإوودمازم 
4677 ,مم ,3 .آ70 

0 ]) وء "1ر4 اها “مل )1ر1 زترماء نه 12 ع انررم اروع! .5 لنوبدهظ]! ,متااظ 
1961 ,قة! ا أسعقلة 

ةن :عع لأ 7تطاسدن) ؟اكذلا ءا ثرا كتجرعاطه"ط واننمها2 ,.كلا مممسلاظ 
(1973 ,ووعءظ لإأأوع /اأول] 

:10001) 03512811011011 الا #هارأاع ولاا3 9905 | ١16‏ :ا 5519لا 116 , 
.(1990 بألونا ععمعع أااعنمآ أمتسمممع8 

,”انزع 01 تمعمامماع لاع عتسمومع8 عطا مز ورمعو '' ,"1 ,2 ,رطتيمبووااع 
.115-25 .مم ,1953 لإهالا ,سعزمع؟] ع أورم معط رمع "46 

الع الاوامصسظ 5 *نرهل10 6ه /إلممومعظ أوأعه5 عطك1'' ,كتناما ,زمعصصظ 
على // 11 1ع الإو اج 1671لا ها ,' 'قعأقاصينه© أمسأكنلسآ مأ معاطمعط 
2011111 
-اسمتعةا/! نصملهمآ) ععمه:"! ,ععطارع دك 8 نه ارمأنه0دى4 عأسمارمء 8 
.(1980 ,نذا 

نقأكة) 19805 عرزإ كره 5أى0) عر[ كته دعن زامط اعورجرماعدع2 ,(.لع) 
.(987) ,08010 عط )0ه عتاوع0 امعصسمماع يعم 

46 "#عطاتببالةا عط اودر اأأننا هجول بررالا! بكلع3 وكاه ديرى 186 ,لالظ باأمصدظ 
(1989 ,كعأقناطء3 ع مودواة :.كآ.نا ,رلقعاوم معط اعمعك) 

الاع1) 1800-1985 «نمااناامنع !| عدءراط© نمه 16 ,.كا مطمل علموطرتوع 
.(1986 ,بها 2ك رعمردط؟ تارملا 


ات 


أواعهه! ,''سدتاماءعه5 5ه ععوظ عاطهامععءعة ع5آ]“' ,1هل0-لاعز؟ا ,ألا 
لال ,م ,/ا1 ممناعع5 ,1988 عمل 16 ,ئ1106 

0 ءارق مول[ 116 ,*'يتوالة'' .5 ذأبوع[ بعمبع] 
.701 ,(1973-74) 1515 ,(ممتمعظ لإولاعمأسداط معاء1! :مووعلطع) 
11 


ممط) عنها3 عنهلاء لا أمعررءع0) زا لجه "زه ا-تعدداما ,لإعملزد ,عوط 
.(1966 رووعرط مقوتطءتا/1 ,0 لزأزومع ,لمن :روطم 

60110111 ك0 /10الاول ,' ' 319316 مدع رع مخ ملتئما عط1]'" بأمعطلم ,بجملطواط 
.61-4 .رم ,1990 طعص تناك ,دمطعمميرمم 

لإالورع الملا عط" :معقعتطت) «بملعء "1 تنه ور زأواندهن) ,دكاتلا رممسلعمع 
.(1972 رووعءط مق2ء1ا0 01 

0 لطلقاط ."1 مل ,' ك1 لمموعظ عالإزووط ,0 نإووأملمطاء11 156" , 

11. 101115 )1979(. 

ر8تناطعة/لا ؟ ععاعء5 :مولومط) مومهم م ممرر ,عو1]0 لج 
.(1980 

:© © طزاء/ل! ع[ “مر ء05ن) 1/16 ه111 نإطكممة1' لة مقصصمملظ ,ومتسظ 
038 ,لماع متم8100) رابوط أمأع30 ما م5 أوأن30 تور 
.(1977 رؤوعء وماأمنا أقمه نخد سعام]1 

!]1/11 سمتطعده1] :ممادمظ) براءاع50 اترعبا#رف 16 ,.>ا مطم1 ,طاتقعطلة0 
.(1958 

«رعبيرن 2 ع11]] ل نازع امريامت) كزه أجرعء 00 186 :رد أادااره© ابمع مم4 , 

.(1962 ,هذ8/11!1 ممتاسع82 :ممفومظ) 

:.ققةا/! رععل71طصسهن)) عبطاععمكارع م مز انع ورجرماءنه 2 50010110 , 

.(1962 رؤوع؟ لإأأومع الدنا لنوبمة1] 

رلك ااا صدء ا تعممكة بجعا مره لا بجع [) عه31 أن "دنال 1 ددع ل[ 1116 , 

.م1972 

جععلط! عامولا برعل8) عدوممبلاط عتاطياط ١ 800107115  هزت0 ١16‏ 
5001 قلطا نه لاعالاء: عط وذلق عع5 .(1975 بلإمووطئتا مقع معدم 
اعمال صا قأعل1 «وأهدن) لاط ,' 'عسمصصعناط كانمي مقالا ددهي دوع تصمدمع8 '' 
.8 .م ,1974 لإزأنل ١1‏ ,(مملدما) 

ب8ذ!11لل/8 ممنطعده11 :مماحمظ) مبؤعممكءط رز وعلسوارم8 سد 
.)1987 

الماع 2000 بمقاتع ]01 اللعمتاوع لام[ ' بمأعءأومعطئع نا .11 لمة ,لا بوممسمعاد) 
,101011115 إن [10 "التو ل زأ٠رع‏ "0/07 ,' 'أمعصمماعنعء2آ1 عت سمومعظ لمح 
.343-70 .مم ,1955 أذ5ناعنا4ة 

2 10110115 أازء71ررواعناء 2 :رز كبرعنتيرى ,ممحصوول! ,اأعسجمع0 
١‏ (1987 ,لاع بواعواظ أأوو8 

دضع لهاء5 أتعام]! تعامه لا بجع ا8) برءرعبوط2 لترت ودع :رع م2 بلارورعا] ,ععرمع 0 
(955] ,لمأأهلصنه] عو 

14(م8عط 2 كزه ا(0أأهاناه !1 نع لالهلا انه دبتاط 010 :1/101 ,مقدصولة ,كودع 0 
.(1983 ,ع7 :210021مآ) 

090 ثزمء78 776 ,(.قلعء) عاعءلامعو10 300 5تمقظ ,جقلط ,جاألاموء0 
بللأطلنا عد معلاك :01ل0همآ) أترءعجمرماءنع 2 ع نبجرمرمعط إن ععدرء ا" موردط 
.(1982 


6 


مم00 0 ووبسرعء | أ( نعيهاى ع«رصراء للا 6[: همه «بدأاهانمه) ,اتعلة رترعط 01 
.(1983 رووعء5 'زالودع للدتا علولا تمع و1 بجعآ!) ععرء/مناءدء8 

“إن 014ء0مملءن0 1ع أممم انماما ,**م ماك مسوكاء ةا '' .ا مقط رماع ما0 
رووع51 مع علا لصة سفلاتجعدك! عاره لا" بسع]]) دمعدرعاء5 اماع50 1/16 
.16 .1آه؟ ,(1968 

زوه م1 1ه 0 عازه 116 :كوف دز .3 ك.نا ,.آ لودلا بمقصلامهن 
.(1983 بلممترولة بعلملا برع]8) ابرع/كلات 

1 :1/11 س1 ل نك 
ةل لمع دنا بعاد لا بججع[) م1[ ماده 0 درا درو ابرط "ىه 1نرمت 1١1‏ ارا 
.(1983 

وإسزم/ل! م[ نيه «تيينة © 0 «رمل و10 سوعلة ملتقطعلتق8 ,بعطعوطءره0 
.(1987 ,بامطا عع ععميدلط تعأرملا بجع ل0) 

11320 :و لطة 0 ) جره امرك تررم ادمع عزن برترمء:/1 4 , أعباممقا8 ,داع ذ !)00 
.(1984 بعع83 

روم[ وبرز نوز[ 7/16 ,لو أكستسصه© عمتممداط ,قتلمآ 6ه اامعصسصسع ه00 
.(1952 بتطلعط بجعا]) عيرق 4 نرهاطم 

وبر إعرزر 16 بلعهه8ظ وستممداط أحممتئقاظ8 ,ممائتكلوط 0 المع سم 00 
.(1957 ععطصيعءءط ,تطعوعة؟1) 1955-60 برواط مولا 

عصنك متطعممة>1) (1960-65) برواط موعلا عنز"1 3560010 176 ١‏ 
,(1960 

ولطعوعة؟1) موكاهط زه اأطبامء !1 6[ كه جرم انأ كد00 176 سسب 
.(1962 

لواذتة اهنا 0ده؟:0) ازردأاماعم3 أمابمل! ,(كلة) مأماكظ ,5 لمه .ل ,لمدمق 
(1989 ,ووعرط 

5 ,**بءزامط مه 5مملاععلع1 الإاعأعه50 لمة طالدءط'' متقاكقاة ,لزه 
,3-9 .مم ,1983 ععطاماء0 ,درااءاالا8 

4 «عذاوااجره© مونو نومره نسع”! ءا عارانع5 ,.5 لعقنول8 ,عع طمعع 0 
ناف مطه1 تعاعملا بعاط!) بوأامط امع عده0 كرت كها8 116 
.(1974 

-اء8) مومعل زوروعه!! الوط ابمء أ عاصق ,عصيسلا لتقطعنظ لمة 
.(1973 ,مه وله /لا :تله ,ممم 

14 4116| "!5 18011017116 أءأنا50 باتقناد 0 اأرعطه ]ا لمة .1 أننوظ ,لإزقمععء:01) 
(1986 ,بلع 360 ,لامكا يق ععمعد1] :علره لا" بجع[!) 86700106 

عومآ) بوععبسم2 أمدمتنولة لانت را أاملاوءاء! أوادم انهم عام! بطاأعكا مكاي 
.(1978 ,موالتمسعداة :حمل 

لس كاعة] نإأعنا :ل1نه كلا لتتط] عا مأ نوع بروط'' ,مقطا .1 ,ةق لمة 
.1271-0 .وم ,6/1918 ,انر رمرماءنع 2 لإ“رولا! ,''واعل8/10 لإعموط 

|العازززهأواوركا لذن وعدوععنط اوألوهنما أمأاكنفا؟! ,تمقطةد0 ,ملست 
: .(1978 ,عو :دمملدمآ) طاسره 0 

مل ,'الإعتاوط فمعمممماع بع أدمعط!1] لمة اممعطئل'' ,بلع )غ00 ,رعارعطةل! 
: .(1987) «عاعكلق 

-0أعنزعارقا سول 116 , ' ' 0655 أكناظ ,لمأنومممرو0'' ,أو اع اإعلمة ,تعاعد1] 
.5 .أو/ ,(1913-14) .لع طاة 1 ,رهنأاراده!!8 مالاعهم 


لفك 


:1 ,000/لعمده1]) عوانمل0) أمزءم35 “ره 78606 186 07 ,.ظ ,8 ,معمقل] 
.(1962 رؤووعرط /إع0015آ1 

ع711ن10نمع 14 ترإومده!2/1 ,(.قلع) 115أه110 متضقلة لمعه علصدءظ ,مطدت] 
.(1979 بقع لإأأوقء /الدنآ 021010 :071010) “م1160 

,000 بباع1101) 0110771105ع18 41 لجز تزع /007) كإ0 نزعنا"ريا3 4 ,7 .8 ,بإع1131 
.(1952 رماب[ .نآ لمقطءل] 

عرواء/[! اعوط 6[/ :زا ون 1الأه2 رعتعطهز5 صمعل01 لمة ل1[مترخ ١ط‏ عاعمعمدل] 
.(1972 رؤوعرط متطصسا© تعلرملا بجعل!) ءأاوال 

“إن ل نةا3 عدم 4 عار ارارواظ! ع زاوجوءط ره نروء 1ه "اك 116 ,اناطمهططدك/ا ,ودلا 
(1963 روو5ع؟ لإاأووع الملا لسمل«0 :تطعومدع1) أرمائل لوم 

أ805 0110 ,11011ا1"1اى01آ ,أانء ةنزو او ,(.كلع) أقود8 نأملة له 
:0 لقآ) “رعق ل اوهل ره “نامده0!]! ا دزمدكط ,ارماكلأوط را كعوءء لز 
.(1986 ,وعداو تاطنط عللاووعرومرط 

عتصقاة1 ما متعاوء/اا 0ه عمتاعاوم0'' ,ل .ل صطمل ,لماعمتسدل] 
رع 1كهظا 100/6 1ه 451011 1[اناه 5 [0 /19لاول ,(لمقاأكتعلدط) ' عمل ءامد 
3-0 .مم ,2/1988 ,(خ2 ب,هةثاممة!!/") د5ءأال/راى 

بل ةالتتصعقا/ا :011002آ) #ردأاماامهن ره انلع أاننه1 ,اعقطء 81 ,مماأومتاسد] 
.(1977 

010 أمء ةاأأمط أ أنبمدمعظ بق نعءاماى ء-رملاء/!! ١1:6‏ 86010 بطملهظظ ,وتسد1آ1 
كإن مله أب !! ه مارت ء«رعزاء لآ 3101 0ن ىك« لزه عنب !0 أرما 
ع ممع 01 عأانالتاكمآ :لملدمط) رعمع0دعمء 2 ما دراه 4/6 
.(1988 ,قلقم 

لتاناوقع علعة 8 ,كع انلا ن) از 1 1( 1001716[ كز0 215171111011 رصقا ,لامكتصةل] 
07 0 أاناط اد 01آ عط ذه 55100 1صدوه) لهقلزه0] ,7 .مل8 مرعموم 
.(1979 ,غ011 نزلعمه512)1 5الزاوء(18/12 عع1 :272000م.آ) طأاوعءلةا 0لمة 

عارأنه0) رالواره! 4 ١١‏ دعلاجى[ 010 كررءازام»رط نوع تروك ,دعنصوط ,موكد1] 
- ووعر لإاأزقرع امنا كمتكامه1] قصطمل عط تعتمصستلو8) رورمروعط 
.(1976) بعأصدظ لاءمث/ما عط +ه؟ لعطدتاطنام 

ادبع 1جار“رء دن 2) “لامها 6[! “رمك ىن "ره "رط مأ 71روارمعظ1 ,لاما ,لإعاوميع 11320 
.(1987 ,و5وع 8131155 .أذ :00ل0م.]) 

8 قعلط0)) «رع010 10010711 0010 11011465111 ,لولاا على !1 باع نرة1] 
.(1948 

رقعله80 متسجومع8 تطامه5ل00متنة!]) ركاه رءم”! ىا 410 مودعنع1' تعالاد1 
.(1969 

02 ل" بجاع|8) 1«دىأأهالمهن) انمن ]رع ابل إن كاأادانا 1/16 ,سآ أزعامخ] ,تعموءطائء1] 
.(1966 ,نامآ ع ععم3ط 

لمن بجع اع مظا) بعاطه"ط ءزجرو1رمءط 7/16 111 , الامطناط1' .0 “إعاوعآ لقة 

.(1975 ,القط ععلمعءط :لاط ,5[أان 

)6 ,الهلا عع معط :مملهمآ) وإعاعو3 عتورمدمءط زه عأ /ها/! 1/16 , 
.(1980 ,لع 

عأاطا مانه 1رمناوكألهنط ,اأومكصدالا .16 تلخ لمة لتقطعنظ ,عمتصدصدعءط 
لمن بصفاعده81 أقمم اقمع )م1 :.0.)0آ رمماأومتطمه /لا) عدارم ءارا 
(1988 


1 ,لممأعمتطكة11) [1501101:1 أ انحو 6[] 10711718 ,(.لع) .لذ باع نوعط 
.(1988 ,لوأ أناأتاقمآ 5عمتعامم8 ع1" 

رول[ **019-ع0ه1 3 عتعطا كآ تملعع11 عأمد8 .5ن طابجهر"'' ,لل رملع11] 
7/1979 ,اندع اترجرماء1026 

+60 طععوع5 عط تأمعمممماء ع1 أه كرملقء ألم]1 '' بمعاععن)5 .8 لمة 
,1/1979 ,انر بجروماعنء 12 لوأ“رملةا , ' اع )ملعولا ولعءل8! عأكو8 

لتد بصو :.ذكدا/ا ,عع ل أقطصسة©) اسه 0 كاأدرانا أواع30 ,لم8 ,مطعسست] 
(1976 رووعءظ /زإاأورء اونا 

5 ناه مأ عنقا5 عبوكاء/18 عط1"' ,.0 أتعطام ,اتنقصطءك 1ل[ 
برقالا ,معاد عن«مدمء8 انق "سق ,''مصتوط عمأبومم0 جه لماك 
,1980 

مذ ,'”وعتمتمممعظ أمعصمماء 9ع 2ه عمتاععط لمة عدل8 156" , 
بووعر8 رازوعع اأوتآ عع للقطصيةن0) :علنهل" بجع[) م055171 م1765 1/! ولإفدكط 
.1981 

تهنا نقتطماعلحاتطط) كدماني!أ/ك! هاه ك5 11مارمعظ ,لإع]أمع0 ,ودع ل10] 
١‏ .(1988 رقوع8 قتمة؟ الإكممعءط ]0 زوع 

لعكأباعة بأأعانه 111 انمء ]مم ارا اجركلتراسدره نا أماعو3 ,لمقطعنظ] رعالة105] 
.(1962 رووعء5 ممعوع8 :لرمأوم8) مموأتللء 

4م عدداا عترمدمء8 أودمننه8 ,الاعلة لموسلظ ل0ة متمدكلة ,وتلا 
عع لتتطصسة ) د أجرمدروعط امع كدو -مء ا تزه علاب!!0"1) أن /درمده |6 
.(1975 بووعءط لإأأورعبالونا عمل ءطاسمة0 

وبجرء| هط لزنو وعأءذات2 ١أازع71اعنازكق‏ 0711 رم ,(.لع) علممء عاذ ,قعصماه10] 
.(1987 ,1101 :.12.0 ,مماعمتطامة/ا) 

إنرع 7/100 عزن موقم عن[ا اما 71ر0 لم6" انه ىأ "ماع 2 ,(.لع) لإعملا5 ,امم 
.(1958 ,عأمملا بجعل!) ءعارواعى 

لصملا م5 .1 .© مل'' !مدآ أقط عأقطعط لم - عأوا5 عروكلاء 11 , 

.(1967 ,لماعق ععمندلآ :علمول" بسعلظ) عنلوا3 ءيقلا /!!ا 716 ,(.لع) 

(زمع 1 عا ذا دعلهلاا 3 'ع] ]اكنال أهأءع50 0انه تملع !1 ,ار0 اانا اولع , 
الدع الونا عأنولا” بجع1! عارن ل" باع [ك) كادرهك! “ره من امن 010 
(1975 ر,ؤوعرط 

80 ل0) دوع للم لعجرماءدعء 106لا إن دده "و20 116 ,.آ امع ,تأذاعوه11 
(1952 رقوووط معقعاطن) 7ه لإأزورع املا 

ع" مارملا بجع [!) امعو عاتربودرمنظا “زه كاعءودكم4 أمعأاع 5001010 , 

.(1960] ,ووععط مم1 

,21635 عع15 :111 رع تعمعات) اطأنعه 0 عنابمتروءظ إن 1/1605 ,اه اء 
.(1960 

]0 ععناتاوط عا هده «مطعهط :ه20 :اد هللآ ا 114 وأددنا؟! الإكرعل ,اعنام 
.(1988 ,تعأقناطعث عق لمصاذ علمهلا بجوعل؟) برررمرع 1 

01 الم : 'اارمىى 121" عزن كارمء 7 عن س1 ,(.له) عمابم] ,عبووك] 
(979] بمعتتطاعك/ا بلعلا بجع ل!) أره ]اكه 1 

).0ط ,لماع متطامة /(ا) مغ ااه © مل ناجره "وه طاه كإن 5أ5ه8 776 ,ج1811 
١‏ 1 .(1950 ,ملل18 

ل عناة5! أقكل غطا ععوأة كعدعنز الج عه] ,ا“رممء؟] رع مردرماءنهع 2 ]رولا , 

1978 


حق 


مأ باغ تلاءء 3 004 ”1 “امك دازملا م0 2210 كعلاىى] :“مع اتلالط 0010 برإنزع ص20 , 

6 [ ردء اصلاه0) وارأوماءنهع!1 

رك© لم0 ع1 /أوماعناء 2 إن غاء نا أو ترط «دعاطه1 إا6 2 ا"رملاا , 
1990-91 مد 989-90 / 

ب عزن "ممع أازء71مماءنء 12 عأرجرمررمعظ] ورا وعططاعء زط 0 11 1تررنروام ,110 
161٠‏ بللاعمع 0 ) دارع ورظ “رن عدرلاء 1/1 

عا« أكممء "ع رآ "رمك تزع ع1ه 511 لك نز ]هلاوخ هاه دعتزمء!] ادع ارنرواوس8 ب 
.19712 ,0طآ بولأعمع0)) منرررء ع[ رز إارعارنزه| مط عمااعيله»م 

.(1977 ,هآآ :تلاعضعءت)) واكم أو"بي؟! اا دده 7101ها 10نه رابوط , 

#«رمع | 014 عتاوط اهعد ,دءمتدره "روهط لعءرممملاك-ل م1 ,18415 
,11/417 :10.0 رومأعستطكة/7) 46 .110 معموط لهممتموءء0 ,ارمكالاط "كط 
.(1986 ععطالرعامع5 

بلاماعمتطعة/17) عإمه!) 0 عنبرم معط ]ءرملا ء[ا "ام د5ء !هللااي [[310 , 
.(1987 أدناعنة ,11115 :.12.0آ 

0ع "ممملاك- 10 كزه (تعأد26! 186 كزة كأعء6م 45‏ إمعزاء 7760 سم 
رماع متطكهة/171) 55 .810 معموط أهلماكوءء0 ,كره ,عمط اارعجرادلزك4 
.(1987 ,1141 :نآ 

771611 ا كناك ل لمع !"م جرحي ك- لتر ؟[ كه 0115 2ع أصن! 116 , 

ممه [008 أققعء0 ,دع ]لازيام 0 لعاعء اع 3 زه معارء انزع جرركا زا"م بوط «رضال 

.(1988 ,11/118 .12.0 ,ممع ماطمة/لا) 58 .ملا 

كنا0 اناعم لمح 1989 عإمماروع لا كن زاك أاها3 أماع رهما أار6 006171 ١‏ 

16 

.كت ىلا3 أدتعده 1 11/10/01 + 

1990 تروالا عاممان 0 زأتدرمنرمءعظ 0ا«رملاا , 

1 كارمالعء "2 ,(ولة) عععا1ز/الا .>1 وعامقطن لمة .2 للأعمصمع؟! ,لمممعصول 
لإالورع /الانا عصسد٠طا‏ عولط :عصد»”ا عماهل8) ابرءبرروماءبء نا 8670711 
.(1973 رووعط 

لوا 7/6 ,'* ")0 ندماواط!! ,مقمدكل'' ,.8 5باأعقلة ,معدمول 
.10 .لوب ,(1973-74) .لع طادا ,هن ه81 

أوأء 00771716 ,لمأكنالهآ1 لمة علتء1" أقممأغهمعام1 غه لإماأكتوتلة ,مدمدل 
(1988) عوه1 أمدمننممعاما مه “عرو ءاأةل/ا|ا كاه ىن 1أاكزاهوات 

"ملألا :د أاماامه© “ره كع 01 ,لاقل لممطعنظ لمه طاعطدجذاظ ,نزول 
لمع اونا عع للطسة© نعع ل مطصمة0) بررببمممءظ إمء نإزاوط ما عدرم اموه ]1 
.(1986 رؤوع8 لإأزة 

بجع!!) رااياوظا [ااسا طاطم ,عنطل ةما .>آ وعامقطن لمق .8 مدلا ,معوعل 
.(1979 بؤوعدط أؤتانةط ارملا 

87 عط 0 غمتروع1) ربرممءظ أمء ذا تلوط تزه بورمء 171 176 ,.5 .للا ,كممبعل 
(1965 ,لإلاعك؟ا! .3 .ى عامملا سعلة) (مملألء 

وعرنزء»! “زه 3/0040 7/16 ,لمعصطمل ,ل لتصداط لمة .5 لاءطدملاظ بممكصامل 
.(1978 ,اأعساعواظ اأكهظ :0:10:0) 

7 ]) #أادده2) ع أترروارم» 2014 1006 ,11016 ,.0) بوط ,مممصطمل 
.(1962 ,لأتمتناء2 معااىذ ععرمء0 


رحث 


إعمريرج|ظ بأإه "رارع ©) كز “رمك ]| 10 ء"للاطء )3/1 1/16 001 كنزوددط ,ابوط ركققت0ل 
رقم قرع 1/1070 ععمعاء5 لقاعه5 :001 :رعل انام8) دتبرعاوررى عأررمارمء يا 
.(1990 

مخ :0582 عطا مذ مرعأاكلاة عتصمممع8 بوعلح عط1]'' ,اعقطء841 ,معدك] 
.5554-7 .مم ,1973 أاوظ ,ك416/ا35 اماع50 ,''لتق غ0 

و61 1 نمتزولا اول ره ك5ع ةللا معاعءا/ام0 7176 ...ةا .ل ,معمرع1 
.(1972 بلإأعاعم5 عاأمتمدمع8 لهنزها عط مث ,مها اتصسعدكا8ة :مه0ممك) 

"اما 6 زوع ع[ مر كءنامد ”ع 4/1 ,لقصسطة متللن ا ئلدل ,مقك[ 
.(1982 بومعطو اطنط عتصهاكآ أقمملدمعامآا بتطعوعمةء1) «ملنمم اطع 

واتسو اند[ تبمومط !0 ما مأاعمع؟ا 4 :1ركزاواءاها/ا 1)16 4/6 ب 
.(1982 ,ععطقتاطنه عتصسهاكآ أقدم اله معام1 الطعوييا) 

نسم لعأمرمع؟ ,' 'مملغةستمدع01 عتلممممعظ لوأعوة'' ,8 لمم ,أأعتك1 
اع باأعدظ .للا مأ ,3-30 ,مم ,نرمأامكتدمع0 عأرمدمءظ 776 ,عامهط خط 
لروستك! وعصنتآ" :كتنامآ :)5) كن [زارروارمء140006 ا كع «ال204]! ,.أه 
.(1986 ,لإاقه8/1 

ئزاهاامه© كره كتكرادضة ممق :وتتستواط ننه ععولاء لاا ,تمتعط عاطمكا 

(1979] ,لع 200 ,تععاعيكا .كا اتعطامكا بعامه لا بجع اا) «روأاهاء350 دباك "رعلا 

موالد 5 .2 ما .كاه 3 ,تاكتتدرهلا “ره كادء 0 ارأملة ,عاو بام اة 01> 
(1978 رووعظ لولوعرة!© :1010 0) 

أهاعه؟ زه كأكترادسضم صم :معرعاجم بر “مسوط ونه رامعلا ,اعتطوت ,معاام »ا 
.(1964 بمعععوءط عارول" بجعاط) مايا "تاعلط عرمع! 010ه كوهات 

عامأعصسمدوء8 امجملنوا5 طاجم 0 ععمتووك'* ,(1986) ,7 ,رطع اام مادم >1 
6 تزقالا! بعاباع]/ ©0711رمعظ موعن "عتجب4 , ''ععمع 810 أععلطط دومعلا 

بصق لله نطامه!]! تامقلمعأكسط) عع5[100 “زه 80/107115 ,05مهآ ,أقصهع1 
.(1980 

لمة ذعم0ظ1] ,كممأكالا :ووععه21 ترملع1 مقتمعصسط عط" , 
.م ,1986 ععطصمععع17 ,ءنناه"زءالنا دمض ره أهن"بامل ,' ' لزاوع ]1 
1687-7 

إ14 الال , ' "أصعسمماع لاع[ مز مععنانة8 مم00" ' .0 عممة تعوعنات] 
,9-23 .وم ,1990 ع6 تناد ,دعنالاععجكارع 2 ع أرررمدروعط [0 

اأتكدظ :0:]00) دء عينم 0 ورامماءمه2ا ا «ولاوط مأنم1روءظ , 
1991 ,اأعواعواه 

3/6011 4م نر وجرواءمء 10771م00 عكع هروك بفتقطتطوملا ,مأمنكا 
(1979 بووع:2 لإاتزوع للدنا 000 :ونزماه'1) ار انل 111/0 

,''لإاللقناوعم1 عمرمعه1 لضة طانامن علممممعظ'' ,الملساذ ,كأعمصنكا 
55 طععدابا ,سرمادع] عاترمدروعظ ارون 4776 

:1]81410115 أن طابزه0 عتصممممع8 عط 01 جأععمكة ملق 0" دا 
4 أااعاررجرواءدع2] أأنرمارمعظ , ''عةأك5 لاط عجرممعم] 6ه ومأغباطئواط 
: 63 لإ5ةللمة[ ,مع1ه/ 0 أع"اناايات 

لالأقاع/اأملا علولا :مع بنوا! بجعل؟) سمرت أأرمجمعءظ "14006 , 
1 (1966 ,ووعرط 

6ل ملم ١‏ اارءتجرواءنة2 كرت 14006[5 ,(.لع) .ل ععمع ها ,عممآ 
0ة5) المبزه1 لتره وء رمعا طانام5 اذأ [اسيره 0 مأنجمررمءظ كزه رلبراى 
(1986 رووعرظ 105 :معوأعمةآ 


55 


لعمهاء ع1 01 ونع 1 قق8 /لتتمادمولط'' ,رماوعلا تعلضتعرعاخ لمة تمد ,لئأهآ 
1989 تاعتقالا ,أارعء1بورماءنء 10 2:14 166و" , **1966-68 ,دعا صنام) 
12-13 .مم 
 )]0 001‏ 05 111مازمع 1 اانعنزوواءلء2! كره اعوط 17/6 بعلقمعء<آ ,لمآ 
.(1984 ,16 ,80 عاأعوطمعموط و10 
أمدمننهل! دأ ىرع 0اه1-زاأوء!/!! جره[ كرت 3/26 176 ,.ل أتعط0] ,مقسمصمآ 
01 تتحعتناظ [18130003 عط لإط لإلن50 هم - 1922-1956 ,إااهوء للا 
رؤوقع:2 لإأزوىء نازولا مماأععمءظ :.ل. للا بممأععماءط) طاأععقعوع] عالرمدممعظ ' 
.(1962 
.(1963 ,مقالتمعدالة عانهلا بجع1ظ) رررمبرمءط امع نزاو ,نةء05 ,عومة.آ 
ك/اتزالا عباءس 1 :“مو منبالط وا"رهلا! ,15ااهن) طمعد10 لمة .804 وععموط رعمممآ 
.(1988 .لع لعدالاع؟ ,لمدعمطامدظ :قضملهما) 
 ))0101:0: 2‏ ازع نرتزمامجع دلا م8 ما جام ,لنقطعن ]1 ,لتدلاها 
(1986 بووعرظ لإازومع/ااول] 
,”'لولاناطتتاواط عتلرمعه1 عط 0 عمقط5 عطك1'' ,لإعامقاة ,نمعمماع] 
328-47 ,مم ,1959 عضيل ,سعاب 1 ع زربرمارمعط انم عترم 
0 10104 مر ' '(5122) 11[ لمتاناط أئاقاطط عرمعم]' , 
7 0؛ ,(1968) دنار 301 أه 3001 6[ إه 
ع االمعدممه1لعناء10آ لقكنخا لمة عسمتمصصوط المدكدء مقلمواتلهع8"'' ,.8 رعما 
م ,(1979) 7 ,ااعاممماءنعء 4امرولاا ,''وعءه؟! طايام5 ]0ه عمون 
493-7 
أهدادء0) 0:1 511 1أهنع30 اءع1ها/! ,11د ادنلوه ,(.لع) .لذ عميزةل/لا ,مقدوعءم.] 
:051011 5) 67715 1كل(3 0(711ارمعظا عنطااه راهن ا 5ع 71ألوء]! ثوادامارهام 
.(1963 ,مالقالا ممغاطاعنه1] 
بعلل *'(عن نا للمعمءاظ عتاطسط مم كااعمء8 وطللا'' ,مقتان! ,لمدعءن عا 
.78 ,833 .810 ,45 .701 ,براءاعو3ى 
أواعم3 عدا 00 1مغانا ا ادالء 17 :را اأمناوط ره تروءاه350 776 ١‏ 
.(1982 بمأطمنا ع معالف :مه1000) دمع ع3 
(/إسم"2) 110710711 2210 كى16أ0 "و سا 0 8 0710711 , لإعلامةط!ط ,متعاكمعطاعآ 
.(1957 ,لإعاتلالا معطم تارملا بسعلة) 
-18ع020ع1 2ه بصمعط!' عط لمة دعتسمسمعظ عبواء/الا ده دعاملط ‏ , 
299-77 .مم ,1962 عتمل ,أها امل 82011011 ,"'بإن 
سرع زرلا لتوبصحط :.دمدا/! رعع لا تطصد0) مدال عتجرممءط 86010 , 
(1976 رؤوعظ الو 
اتنا جورعللة علرولا جعلط) رو8 نه 5ا5أ10رم82 .كا بمقسطعهاعآ 
.(1976 
ع 100/! 17 01151:1لا00171711) 2010 5171 أأهأء30 كزه بورماكلظ م بمعموللا ,تعدعا 
,1115 لممبوعاعمظ) كاك أارماسالط 014 داكا ااع4 ,1716011515 :117165 
.(1982 ,لالد ععلصعط :.ل.ل8 
علا وا ععاع| 12[ 0) :تع ادك اك ألهاتجهن) ءاره اأوطاتيلاك 1/116 ,[أعدوناكا ,كاباعآ 
غ0 لإلنااث عط :10 عأناتاكمآ :تصملدمآ) ادهلا ع[ كره كءأاءا30 اداو اط 
,(1977 جأع 001 
.11 ,000 جعمه1]1) ب[إاره م2 أ1ررمارمعط زه م11 1/16 ,الاطلاتة . /لا ,وبع .]1 
.(1955 بمتبض]آ .نا لمقطءن] 


ه5:: 


ب أممطع5 *مأدع ل :ملا , ' اتعمسمماء ع1 عأمتمضوعظ8 أن بجمزبع] خ'! بادا 
,1-16 .رم ,1965 1/18 

1961 تعوعة؟7 عاتملا بدع[8!) جوع رهلة ,عم رمع ,تستعطناعا] 

.(978] ,كمتاله0 :بامعكهدات)) رمد أأواعم3 كزه «ررمرى:2 3/01 4 , 

:جاع عو 1آ بجع !آ) ىأ |5000 المعج0 "ناكا عزن بدرم/ى 2 4 ,.5 معطالث ,ممقدوعل مارآ 
.(1983 ,ووعءط لإأزوع امنا علولا 

عاك مل لإترمومعءع8 أعاتقلة 2 عملنوع0'' ,.ل ,قطعدذة لمة .لآ ,لمامايآ 
0م17 ابن كرمجروط عورا ؤه800 ,' 'لمقلوط زه عكةن) ع]” :عممسظ 
.75-5 .مم ,1 .61/ا ,ن«جااهاعم4 

سه لثامم ,بررمه 7 نانع توماء مع عنررمترمع2 .2ط .1/1 مآ ,علننانآ 
.(1982 ,لم80 عأمو8 :عازنلا بجع [!) عبرو انماع !| لم0 أا0 11161 

وجول كزه لاع درماء 26 عأنربمرومعظ 176 ,.للا ستدذناائللا ,لممبعاءم.] 
رازو اتمتا ممتععسمطط :وماععملوط) عواره 0 أوتنانباا3 وايت بإأسعن 0 
.(1968 بووعرط 

عق ععمعه!! علولا بجعل!) وداء8 زه (أه[ن) لدع 1/6 ,كناطائك ,لإوزكا0آ 
(1960 ,وتعطامر8 

ع[ ارا نعل)اا3 4 عدن !] “عونا 6[ 70ت الأ 776 ,لمقمتلععة ,ومعطلصضنايا 
.(1969 ,لم80 مفحامدظ تارملا ببعلكا) ترملن !1" برعررن ا “رم «رعبروم 

و لانن 1 نأو أاره الا [ه عوترء |61 176 ,انآ .>1 لم .ث .ةا ,تالاآ 
(1979 ,م3 انان /لأسقزمء8 :تلو اعوط واأمعلة) 

لإاتواع لالدلا لعه0:1 :0:!1010) ارمااينانمع؟! 0 منرم ,058] رعتناط ترع ناا 
.(1963 رووعمط 

.كلا زه 5أى© وأ 1ع ع2 716 الإتعع 5 .1 ابندط ل0مة مقاط ,/ملعدلة 
1981 بومعءط بإعاباع] لإلطتدمالطا علرهلا" بسعل]ا) «رىااهااوه تن 

رت 5نا10! 01ل تتقط] لعن لا بجع ]1) واروعا! “0/7 10نونرء8 .ىل ,لماه رعتطة1ة1/1 
.م1987 

1 اانعاربزمامسرء7ال) ,(,كلع) أذكناملط أنوط-موعة امه .8 ,لنلة لص 8/12 
عط نإ للغط ععمعععلممن) جه ]0 وعمتلععع0 - دم ]"راورييه 0 ا'رماىه /لا 
قعصة ,عععءطمعطعقاظ أده ومغداعموقة4 عألرمصمع8 أهمم تاو ممعام1 
.(1980 رمق اتسعةكلا :م0ل0م.آ) 

.ل :هلهم آ) ابوأزواناممط كزه عادان 1ط 1/16 011 «إوككط ارق .1 ,قباط نا34 
.(1803 ,لع 200 ,ملمةمطمل 

0)) وتم "رم ل "ننت/ 800 0 15011011 أ0]"٠أكنال!!‏ 176 .كا ,مستهطاعلمدلة 
(1945 ,الع ساعقا8 اأمود8 

ماتلا :مملممآ) «للااد3 أ أ/موده|/21 4 :ع "و3 الإممطامة ,تعدصدل8 
.(1966 رؤووعظ 

بالأناكااء5 :0 لممآ) علموا3 عتهلاءل/ا! 6[ كزه ع "ناا ! 71/6 ,لألنوط ,أكتج/ة 
.(1964 

5ا) ,نإأوودن! 2 اماع30 انه برومامنع0 5 دأ مع ا لاا لمان م/ع3 راموك ,نذالا 
:00011 ,آ) ,(,قلع) أعطانا؟ا ,11 لقة 800101 .8 .1" (ع0101] 801 .8 1 
.(1963 ,لأسومعم 

051لا بع [) واد م لامهالا اكنا د00 116 ,واأعومظ طءأعلعم؟ لمج : 

.(1948 ,ومعطوتاطنط لقره تلش سمعان1 


احدف 


زأصمده!!2 0ه دع 1الاهط بره كعد الآ عزعه8 ,ععبع وأبوعن] ,له , 
.(1959 تمطعمة :.لا.]1 ,نان معلعة0) 

ل طؤة 1 ,معقانابه! :8 متلعهمماع برقا سول[ 1716 , ' 'قمقمةآ' ' ,مناكقلا ,ل3/1353 
.9 .م ,10 .أمنا ,(1973-74) 

عق 5م113 اهل" بتعع[) نرز ل [هودرمكيرعط ننه «رمأأهن زولا لمقطدعطم ,ه1135 
.(1970 ,م1 

كرت ه020601لعدء :خا 1716710110101 ,”أنه رمم ه60" ,.5 لموالظ ,مممدك3 
.0+ ,(1968) دمعارءأن3 أمأاعو5 

نقكة]/! رععلأتطسدت) برزءاع30 بررعومابا م «مزلهرمجوره©) 786 ,(.لع) 

.(1980 ,ووعءط بإانورع الملا لتدبمة1] 

© [أطلامء؟! عذأاكزه 211011 ؟! 1001| أماع30 لانت 1011معط 116 ,ءاه اه 
.(1980 ,كوعء8 'والكع الملا لمد/صدلا بعع ل أ«طصمه0) وعرما إ0 

14 «0110171ع12 كنابه "07 1/16 ,5361010 .2 .0 لمه ,0 .0 .]1 ,وسعطاو1 
7 .م ,(1982 ,صهااتمعقل8 :دعلدمآ) رمناممنعدهن) معام 

إرأمهده!!2 كزه مالعهوماءعدء1ظ 116 ,''سقلة امدكا'' ,انعلط ,وعمماءلة 
.05 ,(1967) 

07 1106# ,ه12 :ع1أ16216/! “زه ام 116 ,كقتصمط1 ,ورمع كاءل1 
(1979 ,5وعء ل[اتومع الأدنا لمأععماءط :.ل.لطا ,ممأععملءط) 7وزومجرهلل 

.(1989 ,عمتعلالا عادولا بوعل8) عرنولة “ره 84 7176 ,اانه ,معططكاء34 

كزه جانا]|ن) ء1[ا “نض "مجع !1 4 : /ابلاه"2) ١6‏ 5 1اتنا 111 ,.أه نه .لآ .(آ ,وبوملوع1ة 
و2 :0لدمط) اهارا عه نع بمعءلاء 2 عا بره أعوزم رط وى 'عتررومر] 
.(1974 ,وعكاممظ 

06لا بناء1]ظ) عع العجاذ عع 1مع0 .نا ,ععوفلال برماكالط اما ,لإ180 ,املع لم11 
(1989 ,ؤوعء2 لإأأوع امنا وأطصسامة 

:10011011165 |71(1زررماءد0! اذا دعلادود| ع11له6ط ,.8 للهمع0 ععاعلة 
010 امنا بجع ل]) ‏ تورمامءى«رهن) ‏ 0ت كأهأ"رعاها!ا ‏ 0عانع56/6 
.(1964 ,ووععظ لإالورع لاملا 

5ع ع5 115 ,اارعترمماءبء 2 جز ى"رععتدروزع ,(,كلع) وععء3 بإعالندا لمه 
.(1984 رووع:ظ لإاأومع/المنا 0100 لملا برعلة) 

كزعااهالا بجأأوء | اها كعتتمدمع8 م1 برترعرزوط برروس 181716 سد 
.(1984 رؤوعء8 لإالومع ءامنا لعه021 :علءملا بجعلة) 

انلا بجعلظ]) 5عاقع5 0امعع5 ,أارءاررمماءنعنا نا ازعم 1م21 ,(.لع) , 
.(1987 ,5وع؟8 إأأومع/اأونا لعه/:0 

باعل8) عإنا أمندعال! “زه ععدءاء3 16 :جروم[ عردم .ذخ عع :060 ,ع1 الا 
.(1962 ,باوكا عت عمد ارملا 

عأحف8 لبهلا" بجعع1[]!) براماء30 ادلأهاامه') 2 ءاهاى3 176 ,أملهكا ,لمهط انقح 
(1969 ,و8001 

لألق1 017لا 01010 :عأنولا" بجعاط) مززاط عسوم ع1 ,خطعك للا .0 ,و1 اللا 
(959] ب,ووعرط 

طغت/با لإعبناق ك أ5ع12000 انا60هآ 01 ممأغناط عوط ع1“ ,بطمعول ,تععمللة 
ره أمدعنامل ,''طاعدمعممة لهماتمةن0) مقصسط عط 0 ععمععاع؟. لواععم د 
1-6 .مم ,1970 طعنقالا ,ء'تنااهعانا عتاودم عط 

-كاعةا8 لأحوظ :0::4010)) ع تيان 0ترت عدننهن) ,أارعتنرمام دعملا ,.ط ,لعمأمتاة 
.(1985 .لع 200 ,ااعبن 


ل ارأع 07 116 نك 11رمع هه برراممده!:!2 .لا وععلط ,تمتلة 
تالومع حلمنا عطك” نع االاكمتة0) بورمء1 عزورم معط ره أارء«رماعنع 2 
.(1974 ب203ماا 6ه وعووعط 

بج بجو1آ بجع ل!) تروروبرمءظ عازهاك لا انه ع داكا الماك ,.2 ممصلاطط ,لواممتكة8 
(1986 ,جوعءط لإلأويع اونا علولا 

بره عضمب0 والالآ :عد ,مع مضق ,معطم .5ك برعل لد دمرمكلة ,تمتك 
1971 ,دوعء5 أهلط عط لمملا بوعلط) دوعنواد3 ءالولا ١6‏ دعله:رعهم0 

إوعاعماه1 50 ته 807071 الم اماع50 ,هه والالسآ ,وعد أل 
مقطخقهم1 :مملممآ) عمقطف؟! ,ل نإ مممسع0 عط ممما .كا ,كتوراهم4 
,(1974 ,عمة0 

0005 طسة1]) 1أاسده) ع [اررمارمءع8 “زه كاك05) 186 .لآ .8 ممقأوتاة 
(1973 ,قكامه80 اأباعدعط 

معوعةءط عادولا بوعل) «رمانعننه/11] إلش :كاكتزاعضم اتزودء8 أنهي , 
.1971 

ررع ىام انمتماال] زه دعدانهن) [! ا(ت كانوأاعء ع1 .ال ,ممأعماصد8 ,عزممل8 
معلاخ نصملممآ) ع1 عأمدتدرزاظ ما دأودومجورمءط «رزها"رءن) «رمترلا 610 
(1972 رؤوعظ ماباعمعءط عط ,رعمهآ 

0 [ :01 1رررن | ء 126 0711 1نمعضا ره ك"نم ع لا ع جرم ارء س1 ,لأ /ل08آ ,داع بناة:110 
.(1977 ,نلا8] :.1.)0 ,مماأعمتطاقة/[ا) 1973 م/ 

إاء3 تزه كمعء0! :ماما عتدممعءظ وزع ل80/! تزه اناو5 16 ,سآ ممغخاتلة ,5ع نراة 
أه الدع اتونا :ممدعتتكت) [اأدرى3 «رهل4 ها دوططملط 11/107105 ,أده 11116 
.(983] رووعءط مووعلط0 

أمارماه ءاس[ ع[ زه جاثاعماى! أمءناناوم 776 ,(.لع) عآ أعطمكا ,و ز81 
(1987 ,وععامه8 وولأعدممةا] علهلا بجع81) و1 ررواع ره 

-مهاعلاع12 عا ممضمع8 د'مةاله1 0 وأونزاهمة ع اكه عقملومن'' ,1113 بأمأركق8 
تأعمقاا , ى“تعجره2 “اه نمع ؟ أاامع 4600 , " مع اس أضناهن) عطا0 أغألا لمعم 
.1282 

كماع معوماءدعء لعل 0010 1/1601 8011011 ,تقصصنات ,أل ك3 
(1957 ,اانه شاعناظ :ممل0نم]) 

.1957 ,اللامكا عق تءم:ة1! عاكهلا" بجعلط) «موظ قاره ك0انهنا :/0 ا , 

رق2]65 لإالوعع لالصلا علهلا نوع جد1] بجع 1]) عنماى ءرملا /لا 16[ 00ر2 , 

960(. 

لا نامع طأعلامء ب ع1 تامملا بجعاط) مره اروأد4 , 

1968(. 

(ألع 0141 , ''وع تناصسه© لعمماء رع علدنا مأ ممسصماع؟ ع0 لمعمل , 
تأعنة ]اخ نه نامقل ,(مدككتعلوط 6و عتمفظ لهممتيج1!؟) امامل عتررمجمءي 
,1979 

5ا] :150710171 ع2201165ل “«وساوم2 1/6 ,لماكستصمق؟! .ل ,ه) ,1 بقسسمفمعلدكمر 
,1655 ولإعا0!' أن بإاتوعع بلتمنا :منزماه1) ءباعنا”!3 :نه لاع «رورماءبء 12 
:1981 

4 :معأوط0) «عزاوط جه كزىة © ءزارمرمعظى ,ل(لع) .1 صدومك بممداءلر 
:.آ.آ! مهماععملرط) 4اممللا لوعل1 علطا مأ لزع ااعيرزف4 كره كع ]لثامم 
,(1990 رووعءط بإأأودع المنآ وممأعمماءط 


2: 


,11165]0[5] “0 65 1 لكا 14:] مكعانهجه لزه كأعرراهم 4 رععاوع© امتقعوع 2 ملز قز 
ب(عتأمعن) طامتقعدع] معل1أ[! :ونقا70) 1990 

-0110111ع18 اكأأماع 50 ,(.كلع) عدتوط عمممعياد لمح ععاء بموامكز 
,2855 11311105 عاذ كلتلا" بوعا!) و«نماتار8 مل لمعم مولز وم 
(1986 

,”18030 أقعع1:ه.آ عط" 6 50001016 ام ززه50'' ,© .11 ,ونتقطلءوك1 
.ام 1١‏ .ألا ,1990 ,«اطع4 عتمرمبيمعظ بره ورعووط موررياممر8 
2861-7 

تكولا بجولة) 01 أله عمارره 0 ره اأترامى 176 ,اعقطء 1 لو جوكمر 
.(1982 تعأقناطء5 عق ممطاق 

معااه 06012 :0013دمط) #تعاكنزك عأنررمارمع أأأبروى 116 رععام ,مولح 
19777 ,تاولا 

رعلام 060 :ل0لدمآ) امكأامزعه5 عاطزومع”! كر0 ى 80101 1116 , 
١‏ (1983 ,رأاونا يق 

0 01 0111211011 "ل أهاأمم) عه كدرءاطم2 ,قمعم ,عواسسكر 
.(1953 باأأعبكواعوا8 اأحد8 بلعم 0) وويييهم6 

* ]1612ماع ع1 عأصمهمع8 م طعدمرممة أكتلةسلاعيمن5 عو" , 
5 لتقال! ,مواد ] ع [اررمارمعظا ورمع ]4716م 

عاذ عاتملا ببعا!) علماى عرلا كه داى1© أمعوة" 116 ,كعصقل بتمصدمع"0 
(1973 ,ؤوعءه 3136105 

01 6161166 [2011) ©1[) ك0 ااالامعع 4 نبل ,كأكتر) جا عاهاك ونهراء/لا 1116 ,ص08 
نقأعة©) ,1980 'عطماء0 20-23 ,كتموط ,9805| عط مأ وملء زاوم إوزعوو 
1981 ,0800© 

.(1986 ,080010 تكتموط) ع/مو1ل/ا0 اننع ارنرماوه81 ست 

لمة 1986 :كع عامناه© عمامماع ع2 156 كع مدع أوأعموماط" , 

87 عضبل 19 ,عكمعاء] عوءمط 0802 ,''قلمع؟ أمععمعجه 

6 - كم انلام هالأوماءناء كزه قطء أممرعاوة منرأ16ره 71 ١‏ 

.(1987 ,080010 تكلموط) برمبصيري 

511ل اك!!! ع [أ 0 71اماياق 116 - ك]"رمجرا”[ عالأتبنااعنا" راوع !! ع0 كاده 1/16 , 

.(1987 ,08010 بولموط) 

,0800 نولموط) 6 أه كانه و4 لتره دمأعناوط أمروازهلا , 
.(1988 

14 018)010 نكايةط) 47 لصة 44 .5ن1] عامملن0 عتورورروء8 080 ٠‏ 
.(لااع/الأععموع 1990 عصيل 20 لصح 1988 ععطمعععط 

1965-9 ,د5ءاااريامن) «عطورعازا 0182 ره يلاهال مبورعنم2 , 
(1990 ,080010 :وتموط) 

,1/11] عطا لإ صععلقائعلنتن لإلستاك ,تزبمبمعط أءانره3 عط لزه بوك5 4ب 
1991 ,08010 :وأموط) لالظ عط لمج 0861 عط بمهعقز ع 

[0 أهاسلامل ,*'1928-1985 تطابوهر0 علسمممع8 أعأبروؤ"" ,بن ,نم0 
7 تعطامرععع(آ ,عناله"عاأنا ع أرمدم ]1 

عققع؟! سطامل .لع ,عنمهاى3 ععمياء/7! عذا عه كدهة/ 0141© ,كسهك ,0116 
.(1984 ,لمكمتطءع انط :مملوه.]) 

ا ا ل ا 5000 
.(1975 ,لأا ناأتاكم1 تمملكامم8 ع1 :0ط بوم 


8ع 


0811 آ 55 ,الاوامة1آ) كرمع لمرو رط برءعل0 1ط 1716 رععمة/ا ,لتمعاعوط 
,57 

بررأدمده! 1م زه 0706010 أعنرعار , '' صو اعادو اهعتوماآ' * طاول ,عم تردمةظ 
.5ه ,(1967) 

بجع1؟) درم /لا 110 عط ابه “ألا 1/6 :جره17 اطع 186 ,المفطن ,عوط 
(1972 ,ووعءط بالإوزباع ]1 لإالطتممكة بعرملا 

بإاطغدملة8 عله لا ببعل!) كأوراممة امعن0 م4 ع8 نرملا 116 , 
(1982 بووعرط برعارع] 

ب“”رإوط نزع] وعرة] عط لمة رمه عا بطعنهظ عط" ' ررق تأمعدمل بمقتصطاعءط 
1969 الو ,ادع رمام[ عأإاباط 116 

تع لساظ نده1 ءا و8 وثلاا ,كعمعا0 .ى متصسدزدء8 لمة 
(1974] ,لوأأنائتاكمآ دعملنءاهه:8 عط" :.0). ,ممأعمتطمة/11) 

:0 بععلأنامظ) تروط برم18 دمنه1 معطا مره "«موط 6[ ,ناكا 116 ست 
.(1986 بووعءط ببرم زوع /الا 

:1.6 بممأعمتطعة/17) "زمره 8 ووع :رون 1116 نومع ؟! عده 1 4ا«ملا! , 
.(1988 ,لملأناغتاكمآ وعمكاممءظ8 ع1 

”لمع أوز5 عأممممع8 و'قمتط عمتمسضمكعظ'' .8 عغطعاسط ,ممتكاوط 
,60145 .مم ,1988 عصنل ,ء"ننهعاانا عتورمدمعظ كره امامل 

ول ضعة © :10:0 6) تنوابا زه برإروئمان[ط دروام “هما قصطمط ملةمعسمام 
(1975 رؤوعمرط 

باتقطمتع!ا عامولا بدجعلط) (مألمارمزوابه1 نده0) 116 ,اأممكا ,الإمقامط 
.(1944 

ك1 ,عع 71تطصسدء) عع أأكاال “زه 860107115 76 رذ لمقطعلظ تعدومط 
981) بووععط لإأأونع الملا لوم 

1ل 17( 11اتروأ6 12 0انه ع(اأتاتهاط أهأ"اكااك11] كه «إع3/76/6 ,نآ .ا بتطقعين0© 
.(1965 بلقأقاعلوط 02 العصطة 009 #أاعويةعا) رواكنامهم 

عتنصهاكآ ؟0 عانفتاكمآ :عتمطقآ) «كتدرماب! زه بعوااه! 116 .للا ,متللس لق 
(1969 ,عسسنان0 

اال ا7جرماءباء إن عنماى 7/6 ,(.كلع) تاانطءة .1" ابوط لمة لتقاكبان ,كتمق] 
رأأعجواعقاظ اتمدظ :له؟:0) دمسزعمجى ره نوتبن ودع وو رط بدن ]جره معطا 
.(1988 

,*'قع:0؟]1 ؤم ع أاطبامع؟] عط ما لإأأناوظ لقة 0011/4 علمرمومع8 '' .0 ,نا ,موا 
.397-09 .مم ,6/1918 ,لترء ججردرماءنة 2 م]*رم/الا 

أو لا ,ملاوابع !| أموعاراومده!!(2 ,''ذوعمتة؟1 كه ععلاأونكل'' ,مطمل ,ؤا/جحة] 
164-94 .مم ,67/1958 

لإأأقاع الملا لموبضدط :.ذقدا/طا ,ععل71طامسدة0)) عع زاكيال “زه بوروءم1 4 , 
.(973] رووععم 

0 لقأمخكنالص] أقده 23[ انهلا بوعل]) ترمننه//رم! مع هلا ,.ظ رعطاخ روعع ]1 
(1957 


همل ره داك 186 :*رم"رظا م أواءع 8 16 ,دناللا ,وعمللا-وع ا 
.(1974 ,نه اسح طقاصدة!ط! :مملممآ) «منامال!1 

6 ,''ععرو عبناوطقآ .5.لآا عط 01 لمأأسام8 عط" ,اأعمطء 8 ,طعاعم 
للق ععنمعط :لاط ,615 لممبوعاعمظ) «عادبرى أكذامامه© 
.م1972 


ه56 


و21 «م وعطاءى 0 عومرممء رط +عررمزنولة كره عأرولاا 7176 ,امعطم ,اعاعكل 
(1988 بأمممعا عادولا بجعل؟) سمكتاهاامهن) «سادء 0 

لدم آ) ا«سأاعلامه © جمءاتءعجق 070 [اأه :طاو ,لتنوط ,مقصذاع] 
.(1980 رققااأمعهاة 

يبرن لع ,عره”[ سنرول بترو !1 أمظ 656 «1© ,(.لع) .نآ ععنتيظ ,رول امصرعظ 
,(1988 رووع: عللمعلدعة :لاملمصآ) 17ئ5ه0م 

لعنط؟” عط 0غ طابجه02 عأسمتمضمع8 02 لمعرم5 عط ** ,.0 للامانآ ,كلامملزع 1 
تع ط ماع اجع 5 ,ء:1/1/ه :زع أاأآ 107711ز0 2 كرو /1 "بول ,”1850-1980 :11/0110 
.941-50 .مم ,1983 

عزن تدرم/ك أل 6[ جز إنرء جرورم ]عناع 0ل ع أتجروارمعءض تزه رمع :1 1/16 ,50م ,ممتططهك] 
.(1968 ,سفااتمعهكل! :مملدمط) ارأعناه!1 عأنمترمعط 

:علو لا بجع [1) تاروع لط ١‏ بترو ؟ عزن «درم زم 1/6 .1 سقتلا 1 /لا بممعصتطهمك]] 
(1973 بمعوعوعط 

لون وعلظ' عط غه لوتمعط؟' عط مه ,وعاملط'' ,.ل8 .2 ,مهلم خ] لماع إموعده] 
1 “م لاع روواعناع 1 عأنرمدمء8 ,(.لع) كتلاع .85 لتدبدم؟ ما 
(961] بصةآاتدمعدالاآ :صملهمآ) متهم 

,*لطا مع عتسمصمعظ لعمتقادينةاء3 منما 6[مععلة1"* ,./17 ./لا ,ببوماوم ]1 
.1986 تاععدالا ,أو امل مهارم 8 

بج [8) عأوما تنه «نداء كرابا ب ورترإكى به /لا ى 'مواا مع" 4 بلمفسوعظ ,اأعدوون كا 
.(1918 بعاعملا 

عق لمستك تامملا بجعل!) برإورمعواتطط بعاد هلا زه «ررماواط 4 , 

.(1945 تعأكااعهك 

عد ومصتد :عاتملا بجعاا) م5001 اره منارعل30 كإن 1717001 176 ١‏ 
.(1953 ,رعأقنااءك 

ا 
بتاع تقعوع ]1 ورمع 01 لاقعكنا لهدهأ)ةل8 :1/55 ,عع لءطصدت) 
(2897 .مآة معموط 

بلع غ1 ! ,أاتلا بسحممعاا امول بجع ا!) و [نرممعظ رذ انلو ,هداع ناكة5 
.(1980 

:ل ممآ) معمصصد8 أعمهكآ .ها ,كدعانو ااهل( ابه ع1رأء8 ,أنه -هقعل ,عكامهة 
.(1957 بلعناطااء1/1 

ب«رواءه5 ماأطلاط عط تزه ءاه 7/6 نولا طعضلعلء1 لمة ععاءعط ,وععللناد5 
:ولروط) ررم بجرج "رع بحن 2) إن ج[اببه"ر2) عرزا عزن 5ع ن1(ءلاو 00115 10زه كعكناه) 
(1985 ,018010 

'”0اوواوزوء2 50 )أ دأ نزط/الا :.5.نا عط مز بومعبروط"'' ,./ا اأعطدذا بالتطوود 
1988 «عطاممعامء 5 ,ع "ااه :عائا مأنجرممعظ تزه نول 

ل لك 
رووع© لإأأورع املا عع لاتتطصسةت تعولتتطسقه) سدع إاسععاء الم 
.(1975 

ببع1!) برزوروده!م أوء الوط منه أمرماا ى 'اتسرى ولق .للا بععل أعمطعد 
.(1948 ارملا" 

ب0ظ عل بعممة1آ عازن لا بجع11) ءنلها3 عترواء/!! 776 ,(لع) .1 .ل ,لصه ل أماعءة 
.1967 


ه١‎ 


بللماعمتطمة/7ا) عوممسباط عنهبةم 2 [0 مولا عزاطيوط 16 ,وعاعقط© ,عااناطاعة 
(1957 ,1و أأناأتاكمآ دوع متعامه:8 ع1" :.0.آ 

بجع 1) إدرء دردره! 106 ننه ا«عأاهاعه؟ ,امتامنامه) ,تاوعدمل ععاعمصسباع5ك 
(1950 اعمتوط :ارملا 

سك بانوتا 010 تعأمولا بجعلا) رودم عط وو نزول 1116 قوط" ,نءاة 5101 
(1976 رووعط لإالة 

ممم" ب ''وعمهع! طابه5 ممه مقطته! ممع ممم واعباء2آ عتسممممعظ ١‏ , 
.5 ,0165لاى3 عاناالاكارا أ "هعد ]1 

إومم توه م1 .''امعتممهاعبعدا 5ه عمتمدعلة عطع'' ,لإعالناط ,ورععه 
969] ععطممععة] ,سرع ابمع] امع سرمماء ه10 

نومع لوملا ل 0)) ترك أاهدمانولا زه برمدمعء8 أوءعننااوط 116 ١‏ 
(1983 رووعط 

معد لط0) وم نبررودمءظ علولا دا كلترة “يه الهلا ,مع ,مقموناعد 
.(1971 عاعقطععمدم عاعمة:30 0 

مه تمده ناكا انه إهدوطط ام نكم ابره ”! ماه جا علم2 ,8ل يقث رعذ 
1981 بومعوط موملمععةات :لره!:0)) ترم أاو "م1026 

.(1987 ,ااءبسواعواظ اتودظ :01010) كن أجرهنرمء ا 0ه كن ناكا 011 , 

,**وو76أكنا8 عأظ8 عن لاءوللا عط هذ ومماءأممموط'' بمعطمظه ,ممطاععاة 
1067 علاط 15 ,16ننا !"01 ]1 

اعأبسن35 ءازا و1أى !]و !ع1 الوط ماران 1 7116 ,للمووءط . /ا لمة .لخ ,لواعصطة 
.(1990 ,كتسسية؟" تدملممآ) ررمدرهءط 

-وبجرع ترا لم بعمى رع نارقا عأأطباط تزه ءاو!! ع[ا عازه ”مق ,كعاوط ,رودت 
بمقاع مها أقصهو تلا صمعاهآ :2.0 بممأعمتطعة/18) ارمكأ"ممرم© أهاره1ا 
.(1983 ,ومعموط أقممأكوءء0 لتناكا 

.(1946 ملم آ) ك أاظا “زه ررمنكال هط عر 011/165 ..]1] بعاعتسولاد 

لأقة8 :0:ه021) معزاميال عأسودمء؟ كه كلامل ,كتسولا ,عازه 
.(1989 ,أاعبواعوا8 

02 لإاأومع بالونا بموقعاط0) 111 عجرن 71[ أعترنى 20 ,.©) بإسوعط! ركمم رلك 
(1938 ,ووعءط مووعاات 

:55 ,برواموكآ) عمه "لاطا «زعاكهظا 7 ا(مأاناأوداع | 80110116 سآ ععله 
.(1969 ,لام لما 

جاكق ل ]تمع هاا :عاتن لا" بجع [خ[) "زناه أناوراء 8 تنهال ا انه ععتنءاع3 ."1 8 رتعممكاة 
.م1953 

1 || دأ نم11 مم0 كز "اع 1116 ,(.لع) متامعنا0 ,تعممتكاة 
.(1986 بووععط بإازومع باولا عع لطهت تععلءطصسةن) دمعارواع3 

فاه اماع وولال مناه لآ ,(.كلع) تمكتعلهم . لآ دع21 ةن لمة .ك أرع0ه]] ,0ام50ت 
.1981 بععوعوءط بعلبولا ببعال) ترم]اباط؟"اى 0 عتررمم م1 

عل بعمرة1] مولا بجع 11) اومق أزادى “رملا ل ,كعلصدععام ,مزواتمعطعاه50د 
.(1978 ,وما 

وامتمعك/! بعليو لا" بع [1) داونامنرمءظ أوعرن) ع1[ إن 5هء1!0 ,عع رمع0) ,علنامد 
.)1952 

لقة عتد اناعترعة ذه كاكتمتال! تأنامعء5) وع :رمعا بم ءبن]يء ]ع4 بوعنه ا نامك 
.(1970 ,لاوعر0] 


حدق 


1 ,11601 تطابزاه01) ومأو1415 لللظآ“'“ ,. طمعممل ,ععاودعءم 5 
. 5867 .مم ,1954 بإقالا ,سسعزبك !]1 ع ]مارم نظ 

عاكلا بجع1]1) وء “ديرم ن) لعجورماءناءل :رع :لا إن ء“ربابا! 1/16 بعمععناظ ,لإعلواك 
.(1954 

“زه أمكله ممع 4 بر«عنهمم رن عرملوروظ 116 ,ابد ,كعاعم الاعا5 
عع متالة8 :.ذمدةآلا رععل1تطمدن)) عزاوط (رعبروماءنه 2 عتتررمارم عط 
.1987 

ماع ستامط نعانه لا بجع[!) علهوء8] اذاه اامه) 7116 ,(.لع) .5 .آ رطع ألعاعمعا8 
.(1977 ,عاد اطنط عوين1] 

1 ) عباها!ا انمصبلط “زه دء ]و1716 #عطع3 رعتاكعآ ,لمقمع عاك 
.(1974 بووععط ومملمععةا0 

)) دع الات 0) ع1 إجرماءتناء2! :رز كلهء/! ١أك5ه8‏ ,وقعمةء] ,اتدباعاك 
.(1985 رؤووعع /إاأوع الملا قمأءامه1] وصطمل ع1" 

عزنو 1*0 1/16 ندء 1/101 اوأاناطاىأا0ا 1ه ازمأاءلاله2 ,.ن) ,كعامناك 
.(1941 رصقا أ أمعداطا باولا بجع لة) لومعم 

-ناطأمأقا عتامعه1 لقة غ10 عتومعمآ 1021 للمآ عط“ ,ل اسوط معنرومد 
.2 .كل ,45 .أ0؟ ,سسواجهع ]| معأررمارمعط نارون أ"عامق ,' وملا 

رقكقأاأصسعداا :توملممط) دومسعمموىهم أنرءبوماعنء2 ,انه ,معاععن5ك 
1981 

وتنصماءنةء زا اا كلعء/] عأقه8 عارأاع ءا ات ”| وع 1/1 أثى" ا" .اه اء 

1981 ,ؤوعءظ لإاتأواء الملا 010:0 :0]010) دء ا “راانيله 0 

-ورماء 2 2أ'رهل/اا ,''5قصه05وع00 لعا أأعدممنا عضو زولععل8 عزوو8' ٠‏ , 

. 4 ,اارعام 

بالمأعمتطعة /الا) مع داع بيرط ناكل 1/1 ؟11ر716اكنازكة ل1رونزء8 ,(.60) 

١ بلط‎ 18415, 1988( : 

بل ,كنإمدككط *06) لانت داعت ”ا ره عع(رءااه) 186 ,.0) دناللا ,تعمصساك 
.(1914 ر,ؤوع لإازوع الملا علولا :معبنوا بدعلة) معااع؟ا .0 أرعطام 

بللا أناء 1 (]://1ن نأ , ' ععمع لقع معط أء5011 01 مروووع.]'* ,.18 أناوظ ,لإجعع باك 
9-2 .مم ,1967 عطروع ناولح 

بت 88 اتنامعمة 11 تعلته لا بجع 81آ) براعاء 30 عن] !]اناو 4 1/16 ,11 .16 , لإعا للد" 
.(1948 

ب#عطة1 :لمملممآ) علواى عتعمثاء/!! 6لا را عاناظ 76 ,أعاط ,5عمعمط1؟ 
.(1966 

,5أكللة1" :010008 بآ) 1م8105 0عاث/ع 8/1 116 :1ن#مهكل ,لإ10 ,110085 
.(1989 


-مواعاء12 عتممضمعظ مأ دعناووآ لإمتام عأمدظ عدروة'' ,لعه11أ/لا ,مط 
407-17 .مم 1951 تردالا ,وان ] عتنرمرمءطا م416 ,' 'أمعكم 

80015 عأقة8ظ :عادم لا بنع]1) رزاءأع30 2670-37 ,تعاوعآ ,الأمعناط1 
.(1980 

,0101:1151 1/16 , * لل معظ لأعو/الا عط 1500016 10 11506 "'ا سب 
5 عات 8101 9 

بل الاصتا تمملممط) عءنماك عنمزاء/! ع1[ :ده كترودوظ ,.ل/ا لمقطعل؟ ,وكناصم ال" 
.(1963 


لدت 


00 ,ااأطونا عت دع الى ععنوء0 :00م .آ) ء«روراه /!ا 10 00 1 

0 ملع 

© بط باط امممرععللءطة بلرم/كالط ره نزي 4 ..ل لأمهصخة ,ععطهمزه1 
.(1957 بووععط بإأأومع لاملا 0 :ره 0) أاع نم5011 

رووع2 علطنو« علوملا بجع 1[!) وعنزن "ات 8 ره انا |0 1116 ,لامعا ,لإكاكا0 1 
7 هذ لعطكتاطنم االقماعاءه ,(1972 

-وررون خا ارمع م0 لاع امع بععا)تأصصه© عتمسمموعظ المتول ,ووم وده .10.5 
,6020 5ن :..8 بوماؤومتطعة/7) 19805 عا اذا «أانده 0 'لاوا3 000 
.(1986 

أوءأانأاها؟ بكنائصع© عط أه لاقعتنا8ظ بعع رع تصصره00 01 امعماتومء1 .5لا 
988[ 910 1986 ,دمأهاك3 لما أاالا 16[ “زه امه "اكط4 

,(ط 01 1الا) الع مممهاع نع لصة 1206 مه ععمع همه كممتلول! لعاتملا 
ملعتملا :700 بجع  )![‏ 1985 ,ارممرء 1 انر ماع26 لانت 11006 
.(1985 ,كمم لغلا 

6 07 6ت 0 بقستقالة عأممصمعظ أه امعصمومء2 ,كمو ئقلا لع امنا 
بجع ل1) وه رصنم لعجرمامعع 1060لا كره ‏ لاع جررواء 126 12001100116 
.(1951 ,ركمولنهل! لعالمنا بعرملا 

امعصاكء لم1 عمتندعمالة ع5 مانت "'' ,تف ,كمملنولط لعالملا 
لع برع لرعلمنا دز امعصدمماء نعط أو ولاعزظ دبامتية/ا مممسة عع رناموع] 
رمه "و" عط مره واكم "م «زلء اانه ءزاممعءظ , "مع مهن لعمه! 
61 ] غتنال 

[11١‏ 0001 عأبمورروعظ 010 17006 (00 7/6111 ,طامعول بتعمالا 
(1952 ,ووعرط مم1 عط :.1!آ ,عمعمعا©0) 

نهله0ا) 7ع تسمممعظ اثلاا ودملاا ئ نهرلا ,متصسوزمء8 ,لعولا 
(972] ,مها اتسعولة 

4 أهءأله8 ,لهوعطنا تارم8 إن كوا"نه/لا أوعل! 776 سد 
بمقالتمعداا :جملدمل) وسماسطاءم/ا ‏ عنممبمعط ‏ عطالم نع و60 
,(979] 

4 لزه ككمعن)ا3 عرأنارااد0 © 1[6 :”دنهلا باللا .0 عام ,ممووعللا 
.(1976 ب,قكام80 عأمدظ زعارملا بسعلط) برمء 17 لمان م 

لعااعمهط-ارمورظ مه مل بإعتامج لقتناذملم]آ'' ...8 نما ,امامامع/لا 
ك[0 أ0الامل ,' 'ععمع أععمناة و'قعه؟1 طأانا50 م0؟) وموووع .ا الإلممممعظ 
41-59 .مم ,1990 ع ناث ,كمطااععجركته 2 01016 ميا 

عت دعااخة ععنمع0 :مهل0هما) تت اماع30 إن كن 11رمع 1/16 .ل أعامم ينا للا 
.(1978 ..لء ل35 ,ماسولا 

الإعاععاقءع8) /أأدندوط ننه عءنماى ع“قزاء/ا1 76 ,لاونم ,لإماومع اللا 
(1975 بؤووعر متصم ]تله عه باو امنا تمتسمالالوه 

دمرلا ألا ر) :13111 نما 0771© 0| كم ان عالق عنزانع "© ملتلقمه12 ,مراعج الا 
(19277 ,صقااتمعقالا :جملممل) لماهلا ى "ملم" رمترم 1 «رل 

م :را أأمننوء/! ١نم‏ ”ع4 بالعلمتنا .11 .© لمة .0 .ل ,للمكصةأ! للا 
.(1980 رؤوءةط علمرعلوعة ععلتهلا بجعل!) درم اكالط “تمر ط-م دام 

© معلاذ :01001 ط) 7رزاأامننوء1! لءء 8 اردألهاامه 0 |85 اما , 

.(1985 ,تاأبلاملا 
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وناام؟نا5 عنامطهآ لهء 012551 ع7 1ه امعادم0 81505121 156" ,ل 
مم ,1985 عطنال ,نم1 انرعوجردرهاء2 12 ره برمزيوابتصمط ,''اع1100 
.171-91 

لاع بواعهاظ اكه :0«»1010)) ررمائالط له ,نوسموط ,«اأأمناوعر! , 
. .1991 

,* 'قع أعالنا0 © [718أكنالم] 0 5عاء له غ120 أقكنة أناعترعة '' ,رعاعط ,عوعاعم الا 
1989 تاعتقالا ,أدرءمرجرواءمء 12 هتره 10106 1 

عتالع0) :001همآ) ادهلا لتنه اكمط ,د5اععترده 2 نرم امعط ,صقل ,أعاعع ام تكلا 
.(1987 رقع المممع8 وا لصبامصصرهن) منما طعمهعوع] ,0) 

:0000 آ) كء أررمتمعط م مرح -اء انوك كزه مأ"ره/طا 215101160[ 1716 ١‏ 
.(1988 باأسوط مدوء كا ععلعاءنهر 

' 508510185 1000 01 أعهمم1]2 عط]“* ,لالامطسعل؟ .نآ .0 له .7 .5 بأن/الا 
,مم ,1976 اأكناع ناك ,"نه اندع ؟] «إأ"رء "زهان :8011 "مكدر أرادء لل[ أودروننهل! 
.29-6 

“للا/ , ''5م1711مضمع8 لعصسواط دز 53150 1ألطة51 عتم مممعط'' ,.ذ .1 ,1ام/الا 
78-131 .مم ,1/1985 ,عوط 31077 

:+ ا) «مسلمط 071656 6027ل ك0 0ع أرط 7/6 ,هما أعنقكا ,معمعاه11/0 
(1989 ,قةا ا أصسعةولةر 

| أادوللا ,كع تصسمهمع8 لمة دعتأصباعء5 )0 عاسنلاكدآا اععدعدع؟] اطعتفقمولا 
لاأنال لصة 1989 ععطترعامء5 320 لإكقناهصول ,كى !)3/611 /0 أدمعام 
1900 

اأءأننه5 ١1‏ أ را أأهننوء[ 11م ارمع 0014 أهاع50 ,لإسسكلة ,داع ممقلا 
.(1977 ,لممارع10 متامدا/!ا :حملهمط) دروزدنا 

الا 11) [26٠١6/02171111‏ كه 20110171105 باأتععنالط! .8 ,ل لمة .هة .2 ,5 هآنامم0)6لا 
.(1976 ,لامكا عل بعمعقط :ارملا 

ذ نامع طامماع لاع[ علمووع8 لمة رماع ممعومعة ' ' 0 ,منال>ل-عميملا 
بإ |"تء "هلا وتروء م1 ,''عتن أنعائوة موعره؟! 0 لإلنؤا5 عقو6 
,1969 

40 1101لا أءأناه5 ١76‏ 11 اذك 076) 2110 80111719 ,«(14076 ,.ك ,كه باه 
.(1984! ,مذ أاتمعدالآ :صملتمآ) عدرمبباكا 7ع كه 


هه 


الفهارس 


فهرس الأيات القرآنية 


او مثو الله ورَسُولو (الحديد: /) سمو ا 1 ا 
١‏ أت با مكل لبك .. رون # (الأعراف: 1) اخ 31 
ا 0 0 (البقرة: 48١؟)‏ معد ا 31 589 
آذ دْ سبل رَيِكَ ..بالْمَهَْين4 (الئحل: )١7٠©‏ 0 
«أمَمْؤْون بخ الكتبه . لمات # (البقرة: 85) 1 1[ 1[ 1[ 1 ا 
00 ... لَاتتعُوتَ © (المومنون: )١١8‏ ام 1 
«ل لاد وَازِده زد لمن (التجم: 0 حي ال 11 
ألا لمق .كيد » (اللك: )١4‏ ااا 
« النَيَتِسُوت . الْمُفْلمُوت» (الأعراف: )1١1‏ 1 
«ات جا مالم . ٠‏ لا بوقثورت 4# (الروم: 50-1) 101/1 
(١‏ أمتجَمَلالينءَامَموا .لجار © (ص: )١١‏ ا 51/7" 
إرك أله لاييد. ..والِ# (الرعد: )١١‏ ااا 
« إن أله يعدم .. بَصِيرا ب (النساء: 6 خا ا ال ا 1 
إن رك أله 010113ظ2”2 (يونس: ”7) ا 001 
0 1 ع0 ا ا ا 11 
و( إك كرام 2ب و . تتيألا 4 (الإنسان: 171) 8 ”1212# 
ظإِتَمًا 0 4 (البقرة: «/11) 1[ ااا 
« تماق الب س4 (النحل: )1١١‏ 0000 


/اهع 


0 .نحي (المائدة: ) اع ا 


ٍ يقس تخل لد .. ضار (آل عمران: 1917) اا 
َيَنَامَاخَلَفَتَ هذا بطلا ...ثري (آل عمران: )191١‏ 000001 
ل لد تنما مر بص ..تُوي) (النور: )4١‏ ا ا 
ول فَإذا يسدر .. .ديت 4 (الحجر: 19) او مم التو لد 
ع بالق ٠‏ ٠د‏ (البقرة: له ما مسح امح قا الوا ل 1 
طٍُ ل .نيا 4 (النحم: 158) اول س لسوخ فا 1؟ 
ديدعب جكة .لامعال (الرعد: )١1/‏ ا 21 
«9 فطر تله ال.. َايعلموي 6 (الروم: لكر 00000201276 اا 0 
« هل أنه 4 (الأنعام: 1514) 11 
١‏ لالد ف ماي نَم ..تَحِيمٌ # (الأنعام: 45 )١‏ ل 
« ل من حرم ٠‏ .. يعو (الأعراف: نضة ل و ا او ا 1 
«( رَنةَلبِقة .«لتْرُور» (آل عمران: 185) ااا 
ص يق ال (العدكبوت: لاه 0001 
كٌّ 05 0 .. ألْعِقَاب # (الحشر: /ا) ل و 
(١‏ لاإناء ادن ...عم 4 (البقرة: 1ه 0 0 
لعَدأَرْسَلَتَارْسْلَمًا.. عَزِيدٌ # (الحديد: )1١‏ 1-5 000 
١‏ لد كنا الإسنٍ .قي (الين: 0 ا ا 
« مَكَلَالينَ ينفِقُونَ .وَلَاهم َكَرَت 4 (البقرة: 11074-151) 0ن 
(١‏ مَنِامتدَى ... شولا (الإسراء: )١١‏ اام ا 
4 مَنْعيِلٌ صَللِحًا. .حملن (الدحل: 0 00 
هُوَالَرِى علي . حَسَّارا » (فاطر: 89) ل الا امقس م لا 
576 الك .عي 6 (البقرة: 08 ا ا 0 
ل وءاتِذ !افر ٠‏ كور (الإسراء: 175-/71) 0 ا 
«وَابَيوفيمَء اتلك الْمَفْيدتَ» (القصص: //ا) ل 
1 ..الْفَسَسَادٌ (البقرة: 0 م ل 11 
١‏ وَإِدَاحَكمسم . بصنا (النساء: 8ه) ااا 
و لَ َو .ماما (الفرقان: /51) ا 0000 
« مَالْذِينَ 020 ... قوق © (الشورى: لكر مال ا الو ما ل م 1 
« وَالِينَ ْهِدَوافينا . الْمَحِنِينَ) (العنكبرت: 19) از 1 10001 


/ 


« ليتف وهم . محرو » (المعارج: 074 10) 0 ينا 


9 والسّماء رقعها لس (الرحمن: /8-1) 1 
« تابعكم ...كي 4 (الحديد: 08 11 1 1 000 
«( وتماونواعل لبر ...لقاب » (المائدة: ؟) ا الس ا 0 
ونوا لهم ..والحرقد» (الذاريات: )١9‏ ارين 
9 وَلَامَاطُوأاء موَلكُم ...تَتْلمُونَ» (البقرة: 184) ااا 0 
« وَلَابَدرسِنيا . ...0 (الإسراء: 0 ا 1[ 0 
ولاتزر وازية امير (فاطر: 04 امع اا ل ال 
رفوا الْمَسرِذيتَ» (الأنعام: )١141‏ ا ع 101 
١‏ .حبك (آل عمران: )18٠‏ 0 
ا ولْفَدَكرَمَنَا .. تَفُضِيلا (الإسراء: 017١‏ ال 0 
وَوالْأَسمَامْلْلْسَقٌَ ...يعَمَلُونَ) (الأعراف: )18٠١‏ ل 1 

# وَلوأنَ اه ل الشركة بون 4 (الأعراف: ع0 و 
« وما حلفت لِلْنَّ لاف إِلَاليعبدُوند 4 (الذاريات: 55) ا ا 
وَمَا لقنا السّمَآة وَالْدرْضٌ وما يما بلك كلِكَ 4 (ص: 717) 1 
ملكي بآلْمْمَدينَ) (الأنعام: 11) 8 00 
َمل يكم آلعَالمُو 2 لظيِمُونَ م «لمائدة: 04 مت 1 
يال ات .نحم 6 (الأنعام: 6 901/1 
« ويؤشروت عَلَأشِوم الْمْفْاْحُوتَ) (الحشر: 9) ل 
( كلهال المطمية <«الفجر: يه 1 1000000 
« يكاب اند مثو أسِتجي جوأ .محَصَرُوتَ 6 (الأنفال: 4؟) ان 
بايا اسَءَامَنو وأ مومه .تَعَمَنُوت # (المائدة: .4) 00 
رامنا ناس ينا لفك .سيك (الحجرات: )١١"‏ ل ا 
ٍ«يأيها انإف سد سول أله جميعًا» (الأعراف: )١١5/‏ ا ا 1111 
مادم عُذُوأ يك ..المرفِت» (الأعراف: 1) 0 
طٍِ 1 نك مِْقَالَ .حير (لقمان: )1١‏ 1 1 0000 
0" س4 (السجدة: ه) اخ ات ا ال ل ل 617 


1 


فهرس الأحاديث النبوية 


(أتدرون من المفلس؟) اا 5150© 
(أتشفع في حد من حدود الله؟) 11 
(اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة) الو تعره الع لع م اد عأ لاح 6 مما 
(أحب الناس إلى الله يوم الغيانة) 22000 
(أعوة بالله من الكفر والدّيْن) جه امح ا طم ادع لاقظ وق لواحو عه وك 21 
(إن الله أوحى إل أن تواضعوا) وملا 1 6 الخ 4ه ام ذه ولف و رقاعيك زه لوه 6 1616 وا لو 
(إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم ما يكفي الفقراء) 5000 
(إن الله لا ينظر إلى صو ركم وأموالكم) ................' ا 
(إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم) و كل ولاو اود ا ا ا 
(إن ربكم واحد وإلحكم واحد) لخ موقا اواو باو مدو 2 
(إن في أموالكم حقا سوى الركاة) رجن عل امام امو ا 
(إك من حبركم أحسنكم حلقا) فمفل ةو و فقوو فقو فوم مو و مم ممم م ممم ممم مقو ققة 
(إني أخاف على أميٍ من أعمال 0 11 117111 
(أبما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعًا) 5200000 
(الخلق عيال الله) 0000 
(الدين النصيحة) مع اماف ادع وى الع را و مم ولاق ل 12140414 230106 
(طلب الحلال واحب على كل مسلم) 0100000 
(قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظطلم) 1100 


به 


(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) اجا اا ا حأ افق ا ل ا ل 9 
ل فخ 1 ا ةا جع م او مقا دو اعلا لوف 
إلا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا) م الم امن أو واف اما ل 
(لا تحل الصدقة لغ ولا لذي مرة سوى) امن او اط ورا امو 
(لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى) ا 
(لا ينظر الله إلى من حر ثوبه خيلاع) اا ا ١‏ 
(ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع) ف وا م ماو ا اواقاد ل ع كما مرت 
(ما كسب الرجل كسبًا أطيب من عمل يده) 001 ز ز [ [ز [ [ [ 0 0 0 0 0000 
(ما من عبد استرعاه الله رعية) 00101 اا 
(ما من مسلم يغرس غرمًا) للف و 7 و ول 1ق وو فل لقع ل ا ا 
(ما نقصت صدقة من مال شيئًا) ااا 
(ما هذا السرف يا سعد) 00 
(مطل الغ ظلم) ب0000002 0 ا ا ااا ا 
(من أنحذ أموال الئاس يريد أداءها) 11 1 0 0 
(من أقام الصلاة ولم يود الزكاة فلا صلاة له) ”غك 
(من باع دارا ثم ل يجعل لمنها في مثلها) ااا 
(من ترك اللباس تواضعًا لله) حل الع ع وا قو اللاو اطاط و اماع و ل ا 
(من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده) 0 اا 
(من طلب الدنيا حلالاً استعفافًا عن المسألة) 00 
(من كانت له أرض فليزرعها) 00189 0 ا 0 
(من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم أنه ظا4) و الداة ا لقا أو مدأو او الوا ا اا 
(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوذ للأرض أجر). 1ض 
(ولا تسألوا الناس شيئا) 1[ 1[ 00 
(يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة) 000 00 
(اليد العليا خخير من اليد السفلى) ا ان 


بح 


فهرس الأعلام 


الح 


آدلان لم١‏ ة. 

آدم (عليه السلام) /717. 

ابن تيمية 2754 حلحثل 5ه", 

ابن حرم 33777 . 

ابن حلدون /اه"؟. 

ابن القيم /ا3) /الا. 

أبو 0 (رضي الله عنه) تر 
للش [ ري رفريرة 

أبو ذر الغفاري (رضي الله عنه) 99؟. 
أبو زهرة» محمد .71/٠‏ 

أبو يوسف هه“ لاه" 59". 
أحسن» محمد مناظر "ا 

أحمد خورشيد 1ل 2914 415. 
إدحورث 51. 

أربا توف» حورج 1719. 

أسد» محمد 96. 

أغان بيجيان ١؟١.‏ 

.751١ أفلاطون‎ 


إقبال زبير 74. 

إقبال منور 88 
أمريج» لويس .1١78‏ 
أوبي» ديفيد آر. 7/5 .١‏ 
أوكون» آرثر الا. 
أوين» روبرت 88. 
إيرفينغ؛ تي بي ©7. 
إيسترلين» ريتشارد .4٠٠١‏ 


ل ون 
باريتو "5» اث“ لالمعء امف مهل 
ال ا ل 0 
مألل مولن لأدق» قأدق "7 .5١‏ 
بافلوفء فالنتين .55١ 21١69‏ 
باورء» جادل 1١؟7.‏ 
بتشمان ١/ا١.‏ 
براوز "1اه١.‏ 
برحتسء آرنولد .19١‏ 
بروتونء هنري ل/ا١؟.‏ 


7ه 


بروس» موريس .١85‏ 
بريتان» صامويل 45» 789. 
بريسلي» حون 5؟. 
برينتون» كرين 57. 

' بفاف» ويليام ٠هكآ.‏ 

بنتام» ججيرمي وق لاه. 
بورت 1 

بولاني 6 

بولدينغ» كينث 251 .15٠‏ 
بوتكامب .75١6‏ 

بيرغسون ؟ه. 

بيركلي . 

بيرل 86. 

بيغسعن» آرن /7/87؟. 

بيل» دانيال 59. 


لارث سم 
تاتشر 20151 184. 
نتزمي ٠/ا,‏ 

الترايي» حسن 5ه”7. 
تروتسكي» ليون .١71‏ 
تشرشل» ونستون .١784‏ 
توني» آر إتش .٠١8‏ 
ترويني 2514 2317 597. 
تيتموس 21١84‏ 159. 


تيليش» بول .٠١6‏ 


حاوق عد 


ثوروء ليستر 8م 718 889. 


ثونز» بيت 185. 


جورجء هئري 11. 
بحونسوك» هاري 55. 


جيراس») كورمان 6٠ل‏ 

حيفونز 55. 

حسنء بارفيز .741١‏ 

حسن ألبنا .لاا 94 لاد“ الى 
8 


٠ 
اس‎ 0 


حان» محمد فهيم ا 


ساقم 3-32 
دارونث ٠ف‏ لاك هت كت لاك ري 
#الاء لالاء حك لاك كعك ملاك 
كحملا كقلء؛ كد كأكللا مهل 
24. 
دالتون .4١‏ 
داهر ندورف ١9"؟,‏ 
ديسي 15. 
ديفرء دانئيال 14". 
ديكارت 249 ١ه.‏ 
ديكتر» تشارلر 55". 


ديورانت 5/8» 4ه /الا؟,. 


“-0- 
راسكين 56. 

راسل» برترائد 49) لاه “117؟. 
رضاء محمد رشيد .".٠١‏ 
روزنستاين - رودان ١١5؟.‏ 
روستو 5١؟.‏ 

روسو ؟ه. 

روكفلرء ديفيد 57. 

رولز» حون 5ه. 

ريغان 85م/١.‏ 


ك2 


ريكاردو .١١1/‏ 
ابه 

زاييتسو 2371417 147؟. 

الزرقاء محمد أنس 71. 


ساحس 273739 772. 

.755١ ه٠ سارثر‎ 

سامولسون *الاء /ام. 
السباعي» مصطفى ؟. 
سبئسر» هربرت 58". 
سبيئوزا 63. 

ستالي» يوحين .١51/‏ 

ستالين 375 ل/الا كل .73١١‏ 
ستراش .١55‏ 

ستراير ١/ا١.‏ 

سزاك وكلزاي» غيورغى .17١‏ 
سكوت 981. 
سكيتوفسكي» تيبور 2417 81". 
سكيئر .75٠0 281١‏ 

سميث) آدم زف حك ظالاء ملل غ3 
لاح“ ه75 ل .١‏ 

سو جخنتسن) الكستدر ل/اه. 
سومئر» وليام /8م/. 

.١ سويزي‎ 

سيد قطب ٠/اا.‏ 

سيرز» دادلي 7 . 

.١951١ سين‎ 


لي لكك 


شادويش .١1‏ 
الشاطي 8" 


شبنغلر 195,. 

شولتر» ثيودور 7171. 

شوماحر أي اف 7م 4لاء ه". 
شوماخر» كورت ه١٠١.‏ 

شومبيز» جحوزيف 57) ه48١2‏ ا38؟. 


الصدرء محمد باقر .71٠١‏ 
صديقي» محمد نحاة الله 77 


حاولات 
طاهر بن الحسين /اهم 


علال الفاسي ", ١‏ 

علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
01م 

علي عبد الله يوسف 75., 

عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) /23751 
ل ٠‏ 

عمر بن عبد العزيز (رضي الله عنه) 
النارة 


غالبريث رى *الاء ملي لق الوق 
1١‏ 

غرينبيرغ 159. 

الغزالي» أبو حامد 7/4 *". 
غورباتشوفء ميخائيل 2119 1517 . 


20 
فرانك» نايت /ا. 
فرويد .75١ 6١‏ 
فريدمان, 9ه2) .18. 


516 


فريدمان» ملتون 57. 
فورستر: حي .40١‏ 
فوسترء حون 905. 
فوغل» قرانك 7؟. 
فولتير م54» ه. 


القرضاوي» يوسف ١/اا2‏ 765. 


داك ل 
كارلايل» توماس 62568 55. 
كانت 4/8) 7ه ره 7. 
كجيلء أولوف فلدت .١45‏ 
كروسلاند» أنتوني /211 21549 .١1/6‏ 
كمدسوسء مايكل 7177. 
كندي» بول 4ه7. 
كوزنتس 7١4‏ 
كولكو 86. 
كوليدج» كالفن 4". 
كونابل» باربر 7176. 
كيندلبرغر 195. 
كينورك» نيل ؟51١.‏ 
كيت 93 44 445498 .دء 5و 
10 هولع دحدلل الل لأاكلق 
1 117. 


لامزي ٠ه.‏ 


لانحهء أوسكار .١48‏ 

لبئيز ؟'ه. 

لورئر *الاء ٠55؟.‏ 

.١ 77١ 2154 لوغرائد» حوليان‎ 

لوك لمع اف ١8ه.‏ 

ليبدشتاين» هارفي ."١‏ 

لويسء آر لور .ىن 3187.6 
58 

ليئل 841. 


ماركس ١ه 4١‏ 54917 10ء لا١ء‏ 
ححلك كلك ١لكلء‏ ١الكث‏ ”لك 
س“سسللك الت مصلل شالك شرت 
هك حكلء لكل مث 

ماسلوع إبراهام .19٠‏ 

ماكثمارا 1718 7. 

مالتوس» توماس 37". 

مالك بن أنس (رضي الله عنه) 4 79. 
ماندفيل» برئارد 514. 

مانهايم» كارل .١١8‏ 

ماوتسي تونج ١19‏ 

الماوردي» أبو الحسن لاه" . 

ماير» جيرالد 4 .”2 "71؟, 

المبارك) محمد 77١‏ 7. 

محبوب الحق 55”. 

تحمل عيده "٠‏ 9.1 

محمد محاضر 7/8. 

الميرغيناني 8ه"7. 

منذه) تيبور 159 5؟. 

المودودي» أبو الأعلى 6 3 
31 


كك 


مورء بارينغتون /1م23 ل/الاا. 
موراوتر 755. 
موريس .4٠١‏ 


ميردال /اللم كك 5" 7317 5954. 


ميشيغان ه/ا١.‏ 
ميشيغان ؟5. 
ميشيليه /ا١٠.‏ 


ميلر .8١‏ 
مينسكي» هايعمان 251 197. 


ميير 417 7. 


سان سه 
نهروء جواهر لال .7١5‏ 
نوركسه /2191 .١19/8‏ 
نوف» أليك .78١‏ 
نوفاك .١189 2١149‏ 
نوفو سبيريس .١7551‏ 
نينهاوس» فولكر 4؟. 
نيوبولد .١59‏ 
نيوتن /5)» 8ه 37". 


ماه سس 
هاترسلي» روى ؟57١.‏ 
هاغن؛ إيفريت 77. 
هاكرء أندرو .8١7‏ 
هان .١85‏ 
هاوء إيرفينغ و6 ل١.‏ 
هايك» فريدريك 247 .١١١5‏ 
هوك؛ سيدني /181. 
هوياوبنغ .٠ 6١‏ 
هيرشمان. ألبرت .18١‏ 


هيغل لا .٠١‏ 


هيلبروئر /ا5. 
هيوم مق ؟مه. 


وات 
واطسون ١ه .35١‏ 
وايت» نورم 9لا. 
وردزورث ؟0. 

ويبر ١؟١١.‏ 

ويت 159. 

ويلسون» رودني 4؟. 
ويلنسكيء هارولد ؟185. 
ويليمسون أن دك 


ساي م 
ياسوماساي .717٠١‏ 
يامي .7١1‏ 
يانرفيئش» موراي 21١١11/‏ 1759. 
يزيد بن سفيان (رضي الله عنه) 55. 
يونس» محمد 1/5 885. 
يونغ» آرثور 5". 


/ا21 


الكشاف الموضوعي 


2-0 
الآخرة 55١‏ 37489 23749 51ه8. 
آسيا /71. 
الابتكار 899. 
الإبذداع الح ناح رت ا ورة 
لت ا 
الاتحاد السوفيقي /3 لاو 171 374 
ل كال كال هخلء للك 
00 55ل كثألكء لمملا بالل 
أدت مكلء لاة. 
الأتوقراطية 9؟". 
الؤثم 78. 


الإجارة (عقد) 051 ال 8901, 
الأصور ه5) حدق ققك كدكء لام 
حدك ذكللكء أاكللى لالال بنللن 
ل كيك قال أل لإاقق 
5ه ء ٠5ل‏ اال الال 


لحيل ات 0 5212212 5" 
لضف الضف رشت امزة 5005" 
الخارة 

الإحباط 9؟. 

الاحتكار لالاء 31 95ل الل وبال 
1و7 21:95 

الاحتياجات انظر: الحاجات 
الأحكام السلطالية /78. 


الأحكام الشرعية تلد اللنثرن امرك 

الأخلاق ارات الل تي ال كرف ركرة 
ككل اف كف كف طرصف حىثى إن 
للكت كت ملا لالاء ملاء ع ككث مهلقن 


لكك“ كلك ك'"لك ذكفلىرلن مين 
لادءل“ك كك .ول لون كاقل 
06 556ك 5قكل رد كال 
دوكال كلاكلء دلاآاء عزرت, لامنى 


جيف سف ل ل 


26 


لاضن الملشرت رشفرت ‏ لظن 
ير ليتارت بإنتارف 
عه ره" ود ظلء الكل الال 
بالل عباط "ام 575 كلوقك 
ملفل كدقف معدق قدق 4١/7‏ 
414 . 

الأخوة وان ع“ وغل ولا لالاء 1375/4 
تال لامك ذل "ككل 241535 
لول وول ردلا "لكلا كأقتك 
باك”, بوكى الاآاء "لاا كلاق 
لات اميت اللرظرف ‏ تكرفرن 
بام لاع اللظاء 259017 »20١5‏ 
*4. 

الإدارة هلل كلاء على "اله 55ل 
4ل كاخلء للخل "علا مكلك 
ككل لضت لضت شرت انكرت 
لحرت بركضة 

الادخار١ا”‏ 45» 2954 3185 هل 
م ارش رست مخضت رست 


لاد ع اث كاثل رم ,895٠١‏ 
الإرادة لاه ١؟.‏ 


الأرباح حمل ذق هق 5ما لتكت قل 
كلل لالاء إلى كنض حدق اكآاكل ققك 


مهل هءدلء :لاك لاا ارك 
ديد الى 0 طرف الثرت شرق 
متت ريتكو !ليرت الخحخرت تدرف 
تيشد الضف كرك ليلل نيلف 
مو )2١0151 "55 3554 #5١‏ 
حدق .2١5‏ 


الأآرث حمثى ومن 
دعم ولق 

الأرزاق وى ملاى إلا ١لا‏ 
إلى لسع ول را وكا 
الأزدهار على "لكك ملل للا 
الأزمسة 18 ىت “لل 14" ردك 
54 

.١6/ أسبائيا‎ 

الاستبداد “ا و واو لل ال 
الاسستمار 2١‏ قلاء 28٠١‏ 284 245 
مف اكاك انك كلملا مقلك امت 


لضت احرظرت 


ل 3 لتر اللي برالضف لشت 
لا الال 5 دك كتقث 
رفي ارش ترضرضرت تمشضت ‏ نمضت 
لي 7 الف يرف ارق 
نلضن تت كرت اضرق برضت تضق 
مضت تمفرضت 7 شرف نكف انكرت 
كرد اللطرد شين يرن تفدرق 
برفضد خضرت تنضقد لضن بكرف 
8م موث قث لاو رول 
الاق * غم 414. 

الاستعمار 5٠59؟.‏ 

الاسستفلال "لاء لالاء /1 )1١8 1١‏ 
وى ١أال‏ أاكك '"؟”كللن "انف 
هلا لاكلاء كك 5و ١كال‏ 
لشت لفرت 

الاستقرار ول .ل الا وك الل 
مأل لاكل لمحل ككل كلل 
:4 *5دل ككل "الال كوىن 


6ت 


الرفضرة 
مرق 
ل 
38 


كرفرةق 
تارق 
إذكرة 
كدق 


0 
رقشرة‎ 
3 
25١7 


لخاد 
فضد 
اقيق 
4ع 


,2 ١" قا١ه «كقع؟5لاقى‎ 


)2 
فضة 
فرق 
ل 22 


ااال كلل لاد خوخ ووسنل 
ل 00 الم 

الاستنراف .". 

الاسسهتهلاك ؛؛. 45 لاه مي وى 
دلاء كلى) 355 ه4) انث وعلقل 
كلك لاكل ك١كك‏ لإقلع كد 
ذال اكاك "الت ككل ملرى 
لاا الالالال وى وداىل إلاى 
هلالا كلااء ارتل ظ“ار؟اء كمت 
بترن ن كرك #ظفرف برضي <دكرث 
جرت رترت كتكرت لاطت #ذكرة 
كرف لمشت رفظضة لفرت دآكرة 
9559" كدق كدق 7 .1١‏ 
الاسستيراد 371171119815 
تخرت ترد غرف لحضد رفيرة 


نكن 2 بين بيلف كرف ارت 


الإسراف 09 .6ل الاك ار 


كلل 


2655 


اا 
ماك 
ل 
الاك 
لت 
مد 
ارت 
الفهفة 
مك0 


ملرضة اليرت ار 307 
215. 

الأسعار 5ث“, لاا 44 هك وى من 
دباع الاء الاء 5ل/اء ملل 
دم 5غ 595 كلاق لإاكذك 
0110 “"كالء وآ5كء لآل 
الت #شضللت ‏ لالت 2ت إن 
+5" شوك هون كككء 
الذالت تالت نات ا برت 
1 كاكتء 2١59‏ لاكل 
"59١‏ "“#وت :وت مكل 
لاا ملالا كلاآا. ولا 
مما كرا لخدت ؟كل 


فرق 


الأسلمة /". 


الأسهم وى الى الى 4 دلى اف 
لاق لاق لالاكء هعزمل كزرن ل 
كلا اف الم ولط الل 
0 


الأسواق 1ك ١‏ ىل لال ملل وس 
55 فقي لاق كف لال فلت من 
لاك علاء الاء كلا لالاء على "لم 
خف حمق لاق لاق 9لا كلل خألل 


تالت تحتللت ‏ ليل الت رفت 
ل 95ل كلل لالال إونلل 
50 ) أاقكل "27ل 5قلك لاقل 
هل 5هدك هدهل رهف إلالن 
دمل كلك ع4قلك همولع يدل 
الل الل راش اطرش 
يفشك برضف الرضى ترضشضة القرة 
هل أككل ؛إلات مدلا ا ىل 
ليت تيت الت 7 1ر3 
لضف تمفضد ابرق بيراكرق لخر 
كدك4) طردةشق) كأدق ١٠اق)‏ آاكاق 
١ "52‏ :4. 


الأسواق المالية لا 719 .7١4‏ 


الإشباع ول 55) هئ حت 5ت لاى 
لحك قك كلل 33 ك3 1:5 ش, 


الا 


الاشزاكية رضت ال رض 
ضرت نر تر ا ارت اال لل رك 


معدل“ كدذلهء ١٠كنك‏ ”الث 5١أاكقك‏ 
هال ١١اكء‏ لاككلء الاكلع “كال 
5 "لالم لاا ل اكاك "الل 
:اك لالم اك آذك أاذق3ك 
“5١51‏ #وك 45ك هلتك 55ك 
/لا5ثى ل6مذكتل 355ل عمتف أاودل 
ع“ ثلاءاء وول لاهت) هقف 
دلالكا لاذملء لخذكل "5ك 3554 
1قس6ل امدلاء كدلء لالدلا 7ك 
:الا 5:وك "دل مدل "الال 
ايض ليرت ررقيف تيرك يرق 
نارف 7 لبرت ن ترف لبيرت 7 اشرق 
لما الت لاا الل ول 


لكلل رتل 259352117 1515. 
الاصطفاى آلية 4لا .3952078 


ل الف ا 20002 
8دعع ١ط4.‏ 

الاصطفاء الأخلاقي /الالا 7281 9140 
الإصلاح الاجتماعي 14. 

الإصلاح الفيكلي انظر: الببريسترويكا 
الأصولبون .١5*‏ 

الاضطراب الاجتماعي 259, لالا. 2174 
ل 1 لض تبني بررة 
4. 


الإعانات 9411١95211811‏ 
ل ان كن ان لقان املق 
لت الشف النارث نيضرت 

الإعلام مل“ 8":09. 


الإعلان لالاء ه/اا. 

الاأغناب /ا١٠) 411٠١0١923١8‏ 
أكلاتم ١‏ ة. 

.٠١ 7 الاغتصاب‎ 

إفريقيا )1١١+‏ /1؟. 

الإفلاس .١3821١١‏ 
الاقفتراض 2145 21504111521537 


لالكلا كا لالالآل, هلالا كوت 
ضفرت برضت بتر ارت يارت 
ارت 7 يرف طرف يرت #رفؤرة 
/الالل .5١١‏ 


الاقتصاد الإنساني .19٠‏ 

الاقتصاد الإنمائي 2191 وول 2١59‏ 
لد الى تحكلة ادلضة يضق 
74/1 555. 

اقصاد المح 185. 

اقتصاديات العرض ؟/ا١.‏ 

الإقطاع كىن الى الال 1141. 
ألمانيا الشرقية 2119 .١4٠١‏ 

ألمانيا الغربية 11 2119 235٠0‏ هلالح 
ول 44". 

ألمانيا الموحدة م92 399 ."4٠‏ 
الأمانسة مهلا 514لاء 20756 759 
الاك ىت قنك أكدث الل 
و" 54" 411. 

الإمبريالية /ا"ا. 

الأمراض العقلية 9؟. 

أمريكا مه 4/اك 3.2 719. 

أمريكا اللاتينية م2164 374 /701. 
الأمم المتحدة ٠١؟.‏ 


زهت 


الأمن مهعكق 5هل ره ؟. 
الإشاج لاك 245 اك لاك لالاء قوق 


هلل كلل كلل ك5ىي كلف مل كلق 
كلق معل لخدلا أاكلل ؟ لك "ال 
15ك“ لاككث مال ٠ك‏ ١5ل‏ 
الالال كلاكء ال 5ض كل 
ماك نالك ١ل‏ 5#لكل ه15ك 
كغلع مكل مكل كلالء "ادل 
ااال "الا هك ا لل 
مأل عدل ودككت كلاك هلال 
كلاكت الا كلى7؟, كذ لد 
لضت لضت رضت شرت اررق 
يفضت ضرت برشترف التخرت ‏ انارق 
نكري بيرفضة تمضد اشضد تكرت 


ااقثل ذرلوثت كلل .5١5 :5١+5‏ 
الإلتاجية 5:054"اك .214572014 
اا هوك وال آاالء ااال 
خضت يفضد ررفضد شرف بكرن 
مرق ١5"؟,‏ 

الانعحار 9؟7. 

الاغخلال 5٠؟.‏ 

إندونيسيا 771. 

الإنسان الاقتصادي 231591١‏ 7817. 
الإنعاش 2141 46 7 951 
الإلفاق 25721442159821٠‏ 


لماكلثق كك مكل ككلكث لاكنق 
خحذدل قفكل “الال هلال كلمل 
مل“ هذل كاك لاات ١ل‏ 
ها خا الات "ىرلا كاوق 
فضت برضت برضت بترن 


316 


كك ل 5:5" ص.ه ث ”ادل 
اام كه" كدظل وه الكل 
#كلل مكثء ‏ ملالا لاو ومدق 
50 

. ١7١ الانفتاح‎ 


أوروبا الى لالاكء ها 595. 
أوروبسا الشرقية /11 الاء 2317 248 
الل فيل "ول “ول وول 
4 اك ا ارت 

أوروبا الغربية ولاء .١5/‏ 

الأوقاف الاى 19 415. 


الأونكتاد 31 

الاثتنماك .١لا‏ 4 ).4١‏ هق لاق 
لاذكء آاذىلكء "“"“مكء كلل لاكل 
لاا 55ل ب/الالاء ح لل فرت 
لكلل أو 54لولل هو 1١5‏ 4. 
إيطاليا 785. 


الإبمان الى بلالا الى لمر 
/591 559 754 


حداي م 


باكستان ".ل كد 11 3719 
البحر الكاريي 771. 

البرازيل 87. 

البراغماتية /اه. 

البروليتاريا 2١١7511١١11١١ 2٠١4‏ 
ل اال لماكل 


الف 


بريطالهب اكلا 11١59‏ مهل وهء 
لكل ككل ولاك "لالم مطل 
ا ا لض 

البطالة ١ى‏ “ىت ثلاء إلى كلى عق 
كلك لاا دحك "امل كثالن بلول 
اذك ”قل *4تنف) .ولن إاوك 
هل“ وهل ينكل لكل الاق 
لالاك #لاك عزك لازلء الى 
7 رف بر ا 5 
لف لد تعد الضة لض 


اش 1 37 الف " اأبارظ 
البلدان الإسلامية 5619 366 2359 


55 اوقل ولا ه755 اوقل 
ل دث مدث الرحظء ولق 
اكت :كال وال لاكثلء وال 
ضري الرضة تمششضرة رضت تترفرة 
يفضت الرضد3 لبرت رتبرت3 رون 
خترت كرت زكرت وتلكرت ضور 
لحرت اتترة ‏ ل لفرت للخت ره 
يرت كرف #لشرت التضرت رفورة 
ااا اا 7/6 كلك كلثا نمق 
ادق هدق )5١”‏ 5١اق)‏ كاق 
الل 

البلدان النامية ه114 /ا15ء !219 
ضحد ادل #حء كأدل 
لدت كتدكل ذللاء “اا مال 
كال لاككى للكلاء وكللاء كال 
لشف حسشى تقش ارش كآرفة 
فشنت يضف لشفت الي فضت 
الت الشتلك اتلك الطرضف 7ر3 


لبرت حشري مشت رفظي اؤؤرة 
اخ طالىلء صخل 5و3 رول 
4 

.1١4. 3119 بلغاريا‎ 

بنجلادش "35171 7919. 

الب كالدولي 0195 8119ل 
هال لكك كول لاكلل كول 
4 

بدك غرمين 919". 

الببسوك “م 48241١‏ ١1ل‏ ولاق 
ليرت الضف شت رللشة انارة 


لكك الا لقثت لوث مفلل 
البورجوازية م١٠ 31١11١١11١١‏ 
طابض ال لل رك ا ار 
بوليدا وى .1ن 41ل .١198‏ 
البيروقراطية 117١ 211١١‏ اال الال 


ل .ذلك ١قلك‏ دالت مول 
لفرت ارت 

الببيريسدتويكا نا لك ترش ات ردت 
١38‏ . 

البيئسة ارك رغ 6 اا احا 
كول كلاكلء وال كلاتآء كىن 
هلا وككلء امك 599 مول 
أمليرت كرد _ررفرضد ترفرفضدت نترضرة 


الل ترفضد عشت لشت 8 


ارث سم 


التأميم لالا ل 14 كل عون ممق 
لمعت ومعلنى فلك وخ كل 


دق 


التأمين 4١‏ ه5١.‏ 
تلايوان 59؟ك عثل, الل الل 
رفت تلرضت فضت اطرفف لفرت 

داس ل فى 7 
التبذير 54: 374١‏ 417. 
العجارة الخارجية 2775 778. 


العجرئة 4 7. 

التحربر 1179421587956 8لا 
لاصخلا "لك 5ك لا الالال 
رخضة 

تحقيق الذات .19٠‏ 

التحيز 237:1 789. 

التخصيص 2188 .١159‏ 
التخطيط 181 78419و 
ل لاف كدث اك الاك "١ك‏ 
هال“ ١ذ١اك‏ وال 15ل 5نف 
“ال هعل :لع بللا م7 
“ا ناكدلا لاراء لدت د 
اا كد ملا ل كد 


ا وك 

المخلف 17/1955 لاهلا دل 
8 

التدحل الحكومي 5ع يلاك هدي ملىء 
كل ىق غدل هملك لكك ادق 
وولق, الكل كرت لاوأ 
التدربيب 52199و هول لاد 


لخن لضن لضن ليلضت فين 
ال فيضن حثرن بقارت كحضن 
84. 

الرف كى ."4١‏ 


.1١55 تركيا‎ 

التسعير 219١١‏ 2371/8 754. 
التسويق 195 /ا71. 

التشضغيل ه١21‏ 2140 2151/1594 
كلاك لالال هلمكء ١غ755ء‏ ١أالن‏ 
الل "ا دككء لالل دل 
لضسضف تتشي رضي الشف تترفق 
هلللا مكلآلء هدلء الاك كزرق 
يرن الخد بيحضة لضت رضن 
ففد اتلد فنضد خحضد نفضة 
للالى ولا مولن ال دقل 
التشغيل الكامل 3 1552154ء 
ل 

.١4١ ,11"9 تشيكوسلوفاكيا‎ 

التصدير 2194 031795 705. 

العصفية ١ه".‏ 

20:9 58077.65 7.١ التصنيعع‎ 


رف انحرف اعدلرة تلرة 
التضامن الاجتماعي 05 5. 
التضخم 259 38 255 243 2514 55) 


لاق ك3 95ل غك '#كك 5ق 
وهل إكلا ككلك علالء ملالن 
دلاكث لالاكق كلاك املك كملقل 
4لا هدكء رح 56ااكء لااتلى 
لت لشف رسشف رضضت تضقن 
الالالال لاقت "اك 55" أككل 


كل الال لقع "اف .4١٠5‏ 
التعاون 1484 375 3"517, 
التعددية”5 5ه1ء ه1 31/5 
ل الل فق 


نيفق 


التعاي سم 4اثاء هالا 5 الاء لاالاء 
ير تير ثرت #رنركرن تركفيرت 
فخت كرت ا لعي وم 
التغيسسير كاك كءث”7 أأكل, مال 
لضت برضف مضت بكرت # رق 
554 7355 8ا2. 

التفضيل؛ سُلّم ؛4. 

العقانة “١‏ دلاء لاو ل مدت اال 
لشت الضف اررض برضضة ‏ برضت 
8لا احثكلء 55كلء ااال كلل 
درت ثرت الحضت رخرضرت الفذرت 


ل 0 ل ل 
التققفدم»5” “الاء ١1١7‏ "ات لاا 
لضن انض 

التقسيط ؟١70.‏ 

التششف الى ه."ا, 

العقلبات 59 او. 

.١١58 التقوى‎ 

الكتكاليف 44. 6"ن هلاء لالاء 6لا 
1١548‏ 1ل 20115 "ال لاهدلكا 56ل 


مككث "الال كللاء ملل "اول 
2 طرف متتو 2 نكرت #رحنكرق 
دترت تكرت #ركشرت ‏ 7 ارف لفرت 
الا القت كلت أقثتء 35ول”, 
التكنولوجيا أنظر: التقانة. 
التكياف 74 هال لل الال 
لكك 'كهدك ”دكن كلكثء الال 


هلل لا. 35 ه١5‏ 55 لاأاة. 
التلوث لال عق الوك لىة"؟, 


العمويل هل لمق أازل لاأالا ماقا 


تلات 2 شرت اضرف فضت االركرة 
رف تكرت ا ثرت رطتكرة #رارة 
تلت يرن فيرف ضرت كرت 
فضت يغفغرد مض ك3 دثثكرة 
لام لمل ءاحللا أقثاء "لوث 
وق .5١5‏ 

التعمية لا" ع “1ك ثلالء 8و1 
همقل 355 لاقكا قل »)١15‏ 
ل ا لت 6 ريف 0 
لات لحك مك وأالاء "لل 
ككاك لكك اكت "اال :ال 
2,114 كدكل لاد”ء 3755 كدل 
01 555, لاقل كد ث"ت لوءا“؛, 
لاكلاء وال الل كلل 5كثلل 
ثرت ثرت تبرت 7 رترت #فكرة 
لشت رت ديرت بليضت #رتبيرة 
كلل“ أكل ١٠اق‏ اق ولق 
5ا4؛. 

التنويسر 47 48 .هم لام (1١١‏ 
لاحت ١اهمل‏ 5هلنف ١5ل‏ ه495 
ششضيى بر 4 شفرة 

التهريب #14٠.‏ ا/ا؟ا. 

العوازن وى اسن الى ول لال ول 
٠ع‏ 48) 5ق كن هاف 455 
مغلا "امك كملك هعذكن 'اونل 
١م‏ 58١ء‏ اد لدت 5د 
15اا لحلاللء الال 55ل ذال 
لاكت ؤت دلا ودل الال 
كمرك كلل كلتل الكل ”ول 


كلاعاة 


كك الأو اث ما ثم لاحل 
امللرن كرت بيرششضد بمضضة ‏ الخردرق 
ريف يرت لمارف يدرت 
لالم هعوأل 5١”‏ ه٠١٠5)‏ كدق 
لاء.قء) ١٠اق)‏ ١اآاق‏ ”اق ولاق 
كاقكاة. 

.4١02 التوترات‎ 


التوجيه 5ه 3ق 5٠.‏ 9؟77. 
التوحيد 5765 ه370 /711. 
التوزيع 7/2, ال مل 44 9ل ملاء 


كلم ملف قلي ١افق‏ كنكل كك 
لاع 5“ اولك 5وعلنك ككل الاك 
لالع “الاك هلال كلاكء فلاو 
عخمل كحك لاما ادل كر 
لا شدلا لاد ”55 5ق 
امرش مسف الشف الفرضف ترفرضفق 
لاا 275:8 "كلام الا الا 
#لالاء ولاآء رمت مد اق 
دشري برضت رخترف تكرت نايكرق 
لل" ىف" 55ل مدقف 242١05‏ 
ل 8 
52-05 


الشروة , رى "الل هلل أل 244 
وق "5) كفت لاه حك لت 205 
اام 3 رحد رزفد بفت فى 
آى "الى كض د93 لاق لاتق 30١‏ 
نحل الل "ل تدك ول 
ذال نل لاقل 5هن3 لاكل 


الال كلالء هلال .مله عق3 
56ل لراك الاك 15ل 
55 لكك الاك الا "الاق 
غة 21ت تكرت المترت ك3 
اتوت ل كر راضة زكري الرضرة 
حرشن اليشد بمضضن رضت افرفرق 
لضت بيرت تترضت ‏ ارفرق ‏ انارت 
شرت خرف ترضت أخحغرد ككرت 
الث و 5و مك4 
كدق لأادق 5:5, 

.4050١1١ الثمن‎ 


ات 2 
جامعة ميشيغان 29/٠١‏ 917". 

الجبرية ١د 21١1/‏ 3148 23109 ١(35؟.‏ 
الجرائسم 9ل 4ل لل لال 97( 
2155 يلمك لخذلء هدك كل 
مه الاك, اال 5 51. 

الجماعة الأوروبية 2156 .75٠١‏ 
الجمهوريات الاشيراكية السوفيتية: أنظر 
الاتحاد السوفيي. 

جنوب آسيا /ا77؟. 

جنوب الصحراء /77"1. 

الجودة 1191١‏ 4م37 
.5١ 77” 85‏ 


- حَ 58 
الحاجات .ل إلى 5ن لال ورلا 246 
#5" مك لاك لمك كأتك الا الوص 


يفت 


هلاء كللى دحك 5آأاكء الاك 5ق 


#"الاء ه ثلا وو5ك كلاكل هلال 
هلال كلمل 8ك أاكقل) ١٠كل‏ 
نلك فضت ترشفى فضت يدرت 
ولا كلل ىدل عمدلء كلك 
ككل ثلا كأكك الاآلء "لاك 
نيقي ارد لوت رديت ختيرت 
99 كوك للد ثم آأأال 
نضة ت#الضة نت ارت رضت ينرق 
رفرضت #شضت رضت لبيرت لحرن 
شلرت ترشيرة بتر ترف اشاقن 
رترت ثرت #نسة حشرت #حييرف 
اللرة ترفضة تفغري يفضت درت 
كلمل فلل كت هملك لتقل 
؟؟0ق) #د5ة) 2505 همد5) 450858 
/ا416ع كدق ١الاقف‏ ؟١اق)‏ ”اق 
415 . 

حجاب الجهل .5١‏ 


الحداثة /191) 791. 

الحرب 3565 74 7. 

الحرب العالمية الثالية 84م 45., "اه1ء 
ا ل اخرف ةك 

الحربة “ك4 6 75١‏ 51ك7ء كم3 
تر © رف ان اضرف ا0 8 

الحسبة ١58؟.‏ 

المحماية الجمركية “.كك ول 09ل 
نلف 

الحنفية “7105. 

الحوافت غ1 5.١‏ ال ولا 059 


ل آ5الك 5ككف ككل 5ك 


:"*لء أل "#ذن لاهلا 7ض 
لامكل مل كاقل 1355 ادل 
سرت اريت حرشت فضي خترضت 
حيرت تتيفت محفت ترعضت خضت 
دم اذركل ليمك "ام أرق 
لام دل لل "55# ول 
نابر للع لبرت ## بكرن االلكرت 
ة ‏ أرق شرت #شفردى اترفرق 
رضت ارخرف ‏ 2 ثرت رخثرق انارت 
انتلرة رترت ارت شري ككرت 
كلانل, لال لرلوظل 27*55 420٠5‏ 
ملعغ) مدق 'ااق4 »2١5 »)5١“”‏ 
5لغ. 
الحياة الطيبة ١١1؛ .4١١ :4.١8‏ 
الحيازة .371١‏ 

ات 
الخدمات "١.‏ الا 44 هك لال 
دلا لالاء هلا,) كلاء هاه اأكك 
لالال 3385 .هك كمعن همل 
لاكل لكل فكل مثلال هلال 
ا 5555م اكلم الم لل 
لتثرت اللرضت اليرت بيت رترت 
3755 318 ادل ردلا لقن 
فضرد ترإفغرد يفرد الحضدت ككرت 


ملثت لرلقكل كدق وردقف !7 ١‏ أ1. 


78 


خدمةالديين 255 86 48 11/1 


1ل 


رض 


وضرضة 


كلل 


55* آأكث“”ء مكل 5955", 
الخمسائر 1١81١١‏ /ا41 3١9‏ 


لدتفرة 


فر 


ا 51" 
الخطيئة مه 509؟. 
الخلافئة هل لزه بره أأن3ق 


انكهة 
لحر 
555 


كلل 
ولاىل 
06 


وخضة 


006 
لاق 
00000 


انسسسية حبرت ا ره 


الدخل القومي .١‏ 


الدخول "9١ء‏ ,ء ول وى 24١‏ 246 


5ع 


مضه 


كك 
كلاى 
فرق 


لرفرة 


اوت 


لك 
274 
لزفرة 


خض ظاكت همك علاء لالاء الى 


لالم حلىلىي 35٠١٠‏ اق 'ا'3)؛ مق لاق 


دع 
ل 
+ 
فأكل 
م/ول.ل 
مول 
274 
2235 
تروت 
ككل 
حوفة 
فرق 
رضت 
10-0 
رق 
317 
0 
ه١5‏ 


اق 
01 
/ا 2١2‏ 
الاى 
8/ر ل 
ا 
32١١‏ 
7778 
نرقة 
كك 
الح 
/لاا”7, 
وال 
الندكرة 
كلق 
كلق 
كمق) 


كندل 
نضرنلة 
مكل 
ءءء 
2 
2032 
لحرت 
لفرضرة 
أي“ 
الاى 
م7 
خما7, 
اللزفرة 
انارق 
وخغخرة 
07950 
/ا٠ة»ع‏ 


1ك 
كاين 
ااكقى 
فد 
255 
كأمل 
ما37ن 
نفرفرة 
)2 
نففة 
ال 
ررق 
اخثرة 
كل 
خذرة 
اوىق3 
04 5غ 


0ك 
21١51‏ 
لاك 
7ع" 
هو 
/اء ”3 
ارش 
يفرفةق 
"27 
فجرت 
دنضق 
ضرق 
ارق 
ارق 
20 
353 
2٠‏ 


الدكتاتورية 3751١‏ 5.7. 
الدورات التجارية 54. 


الدفرك .1١6‏ 
دولة الرفاهية ال ككل 2.575 2.45 قلىل 
80 65 “اق 5ق دحلم "مانن 
/لاا“ل هظلاك :قل كثل الاققك 
لاهءكلء هعلق هووعلن كهن لإاهونل 
ككل "اكلا 6ككلكف لإكنث مركن 
علاك "الال لاك هشلاك لاإالاقف 
لاك كلال ١٠منل‏ أامملنل كلك 
"لملا كلمت لامك هلتك كلق 
كدلء كلل كال إل" ادقن 

.5٠١ 5:5 )5 35 

الديالكتيك 778. 
الدمقراطيةهلى إلى دلى ...3 
كحثف كلك "الف ٠4ل‏ اقل 
5+5 دول 56قلنل لإاذكل لم35 
اهلك 'اهل دول كرت اول 
البرن تيضق اعششضف ري اب اسرفرة 
الا دوقع اد4ع ل! 4١‏ . 

الدين الخسارجي لء لالم 4141 715ء 


اكت اأدكل اكثتق لاثئ. 
ل ا ال ل 5 
.”5١ 55‏ 


ا 


الذلهب 17 528 الى مولا 


واس 
رأس المال هلاء ولاء 285 هم 77 
مكل الال امل ادل كقدىن 
للست رت 07 يف3 اأرفة 
قدي تنضة شرفت رضفد ##ؤرفة 


المت 


وان تنرضرة | برشت لطر نارق 
امار اط ضرت تلضف افد 
مل الزن "م" همهلا )5١‏ 
55. 


الرأسماللبية لاك 6ك ل لم لال 
مل “انق 5ق اق لاقف مف آأك) 
5" هل رثا علا لالاء كلاء ملل 
كلل ملل “الى عل ملف ملف نمق 


ال عق لاق 33 3# مدق 
كلل .ككل أاآأك "كاك كنك 
ملل لاكالء "اكلم اذك 5ك 
:“لل هم لال ١|ؤوأتك‏ قنك 5ذء 
لاو ثء غك عهعكن "هل هوك 
لاهلء "كل 4لاك قلاكء ظلمكهء 
كلل شلال كذك كول أد 
ل تنيت #نرت كنتت لفرت 
الالالال الاك تلاآاء حركتء ار 
ىك هرك درك كد ردقل 
تالضف ورتفضت #لفرت ليضف تمضفرن 
فرظ /لرضشة لبيرت نرف ترق 
مك قكىل الا 6و 24075 
ادقع كا دقع مدق 5:85 .4٠١‏ 
الرزق أنظر: الأرزاق 


الرسوم الجمركية 7785١١‏ للا 
تلد تحضن لفارت بفضة 

الرشد 189. 

.7"40 201١5١ الرشوة‎ 

الرغمات ١م0928‏ ملاء 4لاء 
حل ظاؤكء ودوك هلالاء 8لال 
لكل 4د 40542414. 


الرفاهي ةل" “214 21895 185 


هعمل /الّملا 88١ل 215١+‏ هموقل 
ا كن الى طرفي ترا انارت 
لكل ككل مكل الاك أك2, 
دبال لاا خلااء الكت ىل 
“اممل همعذمكل كلملا 58ل روك 
ببلرة ابتر3 رشق تتشت اترثرن 
لتر رترت بترت انارت #رضارن 
هه" اك" ودقع "امدق )50١5‏ 
لادق» 5.:4)» الاق ”اق "١ك‏ 
كلاق 7 .4١‏ 


.9"٠١ 5٠5 الرقابة‎ 

الركود 89 ١ه‏ "ه23 2,15 2154 
4 اا 

رموزالجاه الاء .4" 41" الل 
لكلل ملاثل ولت .41١7‏ 

روسيا ؟الاء 944 115842119 217"7 
.6١‏ 

.١١59 الرومالسية‎ 

.١14١ 19 رومانيا‎ 

الرراعة :5١88ل 70١‏ لاد 


لف الف لت راشي لفت 
15ل ولك ١9١اثت 25٠١‏ كال 
لشفي ركف تكرت الستكرن اررق 
فيضك بيرفضف برشت رضت ترق 


لحلكرة رف شرق برض 35:26 ركر5 
الركساة الاك, ه٠58:‏ 4م37 3/89 


لفرت انض رضن اكرضت ‏ رديت 
7 75 هل ادل مهل 
لكل 66. 


حفن ت 
السرقات 1 .٠6١‏ 

السعادة ملا حت3 لل مث بالا كف 
/اء لاحل هملاكا عمقل لاهدك ادق 


.5١١ 


السكان .97.1 ل "لال هلاق 


مك 
مترحرة 
”23 
تدرغرق 
ونقل 
نكرة 
46. 


حمدى3 
غرفت 
اردتفرة 
رارف 
إؤذرة 
ودكلة 


1١ 
07 
احلضة‎ 
غ5‎ 
لضت‎ 
هو‎ 


السلام لهل "03 2. 


السطلطة ١١ل‏ 54/ا لا ١٠ا‏ 
2225 


انضارة 
25254 
ثرت 
وفضد 


هات 
ابرق 
لدنضة 
فرق 


وؤضة 
لوق 
الاتفرق 
امرفرة 


انحر 
ارضة 
رة 


رت 
اجؤرة 
58 


كر 
شرق 
فرفر 


رققرة 
20/5 
خرفرة 
0 
7 
”2413 


0 
220 
32١ 
مضق‎ 
0 


لالحلل مون حمق م 4 .5١05‏ 
السلع وى ال“؛ الاء 44) 245248 
لاك“ لرك صلىن الا ملا كلناع لاق 
ا ا ل ل 


مال :"لك 5ل موك لكل 
مكحل قوكلنكث هملالث كذلك مول 
ل اا ا ريت للق 
رف ا ثرت لسرت رت شرن 
ادن انكرت انوت لفرت اقرف 
خضة ترؤوضد تكغرد احضد ديرن 


ملت ومعقكال مرولا 252٠١5‏ مدق 
؟1 .5١‏ 
السندات 24١‏ 485,. 


ستغافورة 07519 31٠.‏ /7101. 
السويد 2164 2554159215 
الال ؛لاكف هلاكف قلاك قمالء 
سويسرا 1١51‏ 

السياسة الشرعية .7/85١‏ 

السيطرة الأجنبية 356 .١4‏ 

الشرق الأقصى 4١‏ ؟. 

الشرق الأوسط 770. 

شرقي آسيا 4 71. 

الشركات العملاقة ولاء .41١ 48٠١‏ 
الشريعة هه7, /751, /ا781ء 2059/8 


فلا لوث للدظلء مول ”الل 
حضف شغرد رششضرد 7رشضرت ‏ لكردرق 
شغد تلرضد رشن الأغرن ‏ يورق 
وبال عمقل ارتل 51١‏ 

شال أفريقيا /11؟. 


الشورى 785 57 01 7017 


24524١5١41١١١ 1١١١ الشيوعية‎ 
كد75‎ 


خرص - 
الصادرات م3 2194 03١95 37١8‏ 
الى “اث ؤاث ودلث لأا 
حماى لكك آاثاكى لالاك لقت 
يقث ةي ليش يق فظن 


ككف 


غرة مورت اشكريى لات كرت 
86 . 
الصحوة ؟١.‏ 


الصدقات الا مرى وثلال, 


الصراع الطبقي 2٠١921١81٠١07‏ 


.١١1١ 11 

الصرفء أسعار 91 دا شآاق, 
ماك لقال الكل لالاك كت 
ةل "الا ال 555 اركن 
01 ارت ايكرت ارت كرف 
56 


الصباعات الثقيلة 77791١ 21١٠‏ 7, 
الصناعسة 7١‏ 75.9 ال دان 
امرض 72 ات حلت حضفت (فورفق 

85 

الصندوق الدولي للتنمية الرراعية 91. 
صعندوق النقدالدولي 21915 
رشت ترف الت #4 ا 
الصين تلن ل 5ل ول 311 


١‏ 5ك “#اغعكتل "5ت ادل مدهك 
رك 
ار ابت 

الضرائب ار ا ل ا ل 
ككل مكل لاكل علال الال 
كلال "الاك امكثت كتملك كآاكى 
ور ا 0 اللو 2 (فرق 
انلضف رداضرف (فرضرت ترفرضف الترفرق 
د" اقل لاكثاء اد" ؤهدل 
هه كهدكل لاه" ره وهل 


لطر شرت ركشي 7ر3 ارت 
عض بروضة 328247 ارت 
24 8 45 . 
الضرر 24١08‏ 417. 
الضمات 8وكل عوثلل /[.4غ .4٠١‏ 
الفمسير 3,727 در 198 396 
لحر ا لت للف 7 لخر 
امل وم“لى كلل 17 141. 

د 
الطاقة 5١١‏ ١؟.‏ 
الطبقة المبوسطة 4 ؛١.‏ 
الطلاق .7١9‏ 
الطلسب الكلي 186ء فلالا 4.08 
٠ع‏ 

اد 
الظاهرية ا/الا, 
الظلم 2,59 2*5 هف لان كت كأحق 
0 1 اطلة لرضاة 
؟ال 5نلنل هموك لمالا كدت 
511 "ل 5هدكء لاهلا وه 
لأككل ليركل او همقل لاقت 
للست #رف 7 رف الرضف تنترشرة 
يضة لطت 356 "ري انال" 
١75241‏ كال أ ؛. 

ع 
العالم الآخر .7/١‏ 
العالم الفالث ل" 47 "لاء 66 
0 المرة 


بدك 


العبادة لاكى3 ١/ا؟.‏ 
العبودية كككء 


العجز التجاري 7817. 


العدالة مك لاا 278 5ك ال ال 
تغرت بترت تكرف يضف ارت برح شق 
كق) قف كف لاك؛ مك لاك ملل 
كضى كق لحك كلل 3#8آال ككنك 


مقلك لاهلا لودل ع١كل)‏ كك 
كلاكل اذل َمل ه5ؤل) كوك 
مولع إلدللء الدلا كولاه لاد 
م لاك للع اللا "ال 
ا لشت ليرضضف رفضق 
ا ولاك ككلم لكات 355 
كال .كل أاقكأق,كء 7555 3255 
لا 18ل لدت >#هدكء هدق 
كه لاهلا حكلء أكلآاء كأكك, 
لكل رك الاك هلاكت كال 
ملا إلا 1خ الى 285 
عملت لاملا 'اأوقك “وك وول 
كال لاقل ادثل ا كد 
لت ## رت | كرف رت ال رف 
شرت اللضت لضت شرت ارظن 
تلرضة رضت رفت برف تبترت 
عه" وه ثل وه" لاد رهق 
وهل امكثلل اكثء خشكك ا اركل 
فضت ليرد لالد #كيرد بكرف 
و هوث ث7 575 "257 
هدةق) كأدق) مدق )5١05‏ ١١اق)‏ 


؟1 ١ 4قا١5 4١‏ 5أأ. 


العرض والطليب 142 "مق 45 


كلك ككآاكء هك كككت ألاى 
هلالا .تق زقل ١826١"‏ ة. 
العشرء ضريبة ١/ا؟.‏ 

العفو (الفائض) 777. 

.١ 14 العقارات‎ 


العقد الاجتماعي 218/8 197. 
العقلانبة47 له وم ديت وهل 
0 

العقوبات /791. 

العلمانية الى الى “الى كار الام ارلا 
لاقي "اف ام ارك كلا ددعف أنتى 


هيدل كدكثء لادل3ى) 5آالء همكاكن 
هكاكك“ء هالا "5ك 155 ادك 
#دءك“ لادلا لاك ثلالء "مق 
همل كذلكء لامكا هعقل كدل 
ككال لوك دك .اللىكتء كارل 
1مك كرتل رللاء دلول كول 
لدع معلدث“/ للد ثء #اثلاء وال 
شرت رضت لبتي ا 0 اولقن 
لاحق» لمءي4ء» ١١اق)‏ كآاقء وآاق4 
/ا؛. 

العلوم الاجتماعية اره. 


العمل والعمال ,“"“١‏ هلاء 248 مق 
كق قق .5ك لاكلكف كقكء 5م35 


احملء ككل كدت اكلم ؟آال 
ل ل ارش ترشن 
كلا +5لء اذل أاككء الال 
الال كا تك هلول لردل 
طههلثلل حلثللء #مللالل كلل لاو 


ردك 


لني اللررة #ضة ا غرف الكؤرة 
لم كلل عزنل رول 4119. 
العملة الأجنبية أنظر: القطع الأحبي. 
العف 9؟. 
ع 

الغش ؟١٠١.‏ 

الغلاء 417 ؟. 

الفني والأغنياء 2١١8279‏ 0 
ا ع لال الال "لاك لال 
ا د ل 3600 اسشضة 
سسى وسون وس وى مول 
ل الت ولتي ان أرق 
اس لض يض ترفضة فيضت 


."1١7 37442015٠96 21179 فرنسا‎ 
.717١ فروض العين‎ 

فروض الكفاية 23759 1/ا7. 

الفساد لا 314١‏ 3758 3917 لأو3 
تكرت الترت ‏ رضت اررق 


ا هعلء زولا .و6 وهل 
كسد فت يفف كه 


الفضة 75/7 ١8"؟.‏ 
الفطرة ,.٠١6١‏ لاه7. 
الفقفر والفقراء اي ار رت 


وكع لاق) لات قثت متك كك فل 
دق مدعل "ءءء ه١دل‏ //ا١اكء‏ 11 


فضة ترضضد الرضق اطرضرق لفارت 
وثلرة لحرت ترد #حتكرت يفؤرن 
فلالا ملم تلفأ 2/7 22505 
ال الل 0 


لت 

.١ 4" الفابية‎ 

.١/ الفاشية‎ 

الفسائدة لل هم 1552948 لا5لء 
هلال كلال كتملك همعذمكل ”اك 
وشت يششفك قشف اليضفت ##خرضن 
:4ك لالراكء لخت ىك 5لا 
لضت تتيرضف ‏ برضت 7 نرف ردأورق 
ريشت 7 ايرف تارك 7رفغرد #يفغدرن 
عمل لملثلاء أاوأف الل وعلأل 
/لا.ةءلمء١ءة»‏ هغ. 


كلال قن .سملن 54قمهلن 5كك 
الال لاك كلاكء كلاكلء لمك 
كلمل لامكا "قك لاقل 198ل 
ا ري ل ل 0 ال جر 
سيففد ترشف للست #ضدكت اينيك 
الى تترفف برضي حيرت #خرت 
548 ”5 ككل "الا هللاا مل 
كمال "الا موك ارد هموق 
امترف #ااشرف ‏ لخر شرت لرفرن 
فضت برفضد تترشركي رضت افردرق 
فضت رت #فرضة لبثرة دتترق 
كثلل ١عه‏ ل ادل دل وهكل 
لفرت ورت رفحضد يضفت درت 
أخحضي ‏ ككرت انكرت رت تركيرق 
ا 257 52826 405.؛ لاحك 
8048) حأاق) "اق 5١اق4‏ ك4 
كاثق ١8‏ 4. 


غ1 


الفقه ,أ عىرت, ال ١ج‏ اث 
عه خا بره 5 كل 55 
الفلاح هط 4 :460. 


فلسفة الذرائع أنظر: البراغماتية 
الفلسفة الوضعية .5.١‏ 

اق سس 
قانون ساي .1١‏ 
القسط (العدل) /76. 
القطاع الخاص 23٠١ 258:9٠‏ 2147 
مكل لإكك "ما ال كاوق 
ا ل 2# الشف رشن 
25 مضت ضسة 77يف يرق 
لشت مضت تنمضت ايكرت 7زنبكرتق 
عو“ هوخ" لاقل 5.05 »2١‏ 
41 . 


القطاع الزراعي 2178 “1/. 
القطاعالعامم” 5, 248:55 
دثدلا 5ق ل عوك مكل "ملك 
ااا لكلل لالس هئ" ادل 
الت كدق أأاق 7١كاق‏ 25 . 


القطع الأجببي 27592119951١١‏ 


لملى وسعى لالط وطلل ككل 
تلن لضن بنفضد كحضن انرق 
مانا 899 
القومية .١4‏ 


القيم 482451 .٠ف‏ اهلام 


لاه عل 4ت لاتث قك “الاء 5لاء 
لأبلع لاق أدلى لامث زعت مكلك 


كلك 5ل 55لك 5ودلنك كدنل 
لاه ل مكك كلاكف لاك "امل 
ذل ١9ل‏ أاقك "اقلا هعققل 
كقل لاقل 5ق لادت مال 
كك كات وكت "7# كلتل 
يضفت اثرفف التثرت اتيت حدق 
أذكك هملاكآ كلاكء لاك امرك 
ممت كلا هلل "د كمل 
ملاظ اث كقدثت :ألاثء وهال 
نشت لضت #فضة الرضة ترفردرة 
نيشت اترفرت ‏ 2 بترت التثرة فرخثرة 
855 .هكل لأاكث الال كول 
م7 )5١5‏ كدق لاءق)» )»5١05‏ 
١ق‏ 45. 
ساك - 

الكرامة الإنسانية 3 هلاء 27٠١‏ 
الكل لأككلء فككء وال كل 
فردرة 


الكساد وى “24 294 55. 
الكسب الا اك اك ال 


15 
الكفاءة 14 ٠٠١‏ ا إل الى وثلء 
أغري ارت رح الم ا ناك الملل 
لاك ملل كلل لالاء ؟الى "الى عي 
كلى "ال ماك 135ل ١مك‏ الك 
الال ظاكاك لاأكلك 5ك كك 
١ع“‏ *5لنل 5قنك لوقك 358 
هوهل“ل ك5كك قلالاء ه5١21‏ ”حل 
حمل كدت ١الآء‏ ككل 5ال 
:ا 5ك لكت كت 3556 


هم 


5 555 ”دق 
م5؟) مكلا أكل 
هلاال كالاكء لال 
"القع كىقتء هملق 
2558 ومدق 
لضت نافرف #رنرضرق 
كرت رضت فرق 
675" هوك 
اتلبيجرة اللمررة وكوف 
نشت ركشت تأرق 
فرت الفظفرد فرق 
لاما مخ" اوقل 
اع 39958 2405 
ل رلك اك 
كا 

الكلفة أنظر: التكاليف. 
الكمالياث ١1١4نت‏ وس الال 
نفضة 

كندا ولاء 8/ه١1.‏ 
الكنيسة /ا1. 


كورييا ارات ارش رضت 


وسقت 


5223” 


26 


365_ع) 
015 
00 
كككق 
ودر 
3 فرق 
افق 
كل 
انارق 
ككل 
ككرة 
35 
كد 
415)» 


2055 


مكل كاقل هككل ١8‏ غ5. 
كوستاريكا .77٠5‏ 


324 
5ا؛ع. 


00 


-00- 


اللبرالبة لاك 45 8لى لاماء 


2,255 


)ع 


.”0 
إرفضة 
20 
5 
ارق 
فرت 
اخرفرة 
4 
تلوق 
ا 
نيرق 
نارق 
254 
5١‏ 


32800 


ضسسرتق 
اقيق 


لوقت 
١غ‏ 


اللذة إمذلهب) 0٠‏ 185. 


حدوات 
المادية ."ا 1ت“ 11 39/18 
لحر 

المالية العامة 5.. 

الملسادرة 7٠٠٠.‏ 54ل 201 8و7 
ككل الالآاء كدركا”ت واثء لإوثل 
0754 لم١‏ ة. 

المجاعة ه/ا31. 

مجلة الإأكونومست .78٠١ 2371١6‏ 
المخدرات وى "دكن 7 .4١‏ 
المدخرات ١ل‏ 948 0198 0٠٠١‏ 
لس للش ترضضف فى قات 
نيضد تدلفرف شرت رضت تيرق 
لمعل لاك المللرثلاء كلمفاء مول 
روقكلل لا.ق 24:5 .41١5‏ 

المراج الاجتماعي 141 7. 

المرارعة 9 94", 

المساواة م2 45 1م هى ١لاء‏ الى 
فلل أت كفت لأاثت؛ )ع 2159 
كال لاككلء +ث كل كثال ك”ق 
كال اقل ؛4ق4ن 5قلن و5ن3ك 
ده“ل “اعلا لاكل لاكل لمكت 
الاك "الال لاك هلال ١لاق‏ 
دحك لامك اولع 9د أدل 
وكا كدرل اللالحاء لحلا "اا 
1ك ”كات 555 ولاك لأكل 
حسف كرض يضفت تترفة زلرضة 


كمع 


كلل #دق'ل قت :ات 5تقل 
58 هدك كاكلا كحت الال 
الالو 51 "5و 5ؤل ادل 
كل #ال الت لال آل 
لرضة تتشت رضت برضف تترضرت 
ضغرت #فرضد رترت تبثيرة الخثرة 
تحارت مضت اللشة 7 رفن 
مدق داق 45١“‏ ه٠١5)‏ ١ق‏ 
2414. 


مسستوى المعيشة ,.1١75‏ ه71 20559 
59ل درل 586. 

المسيحية 5ف لاف .5:١0 998451١‏ 
المسؤولية 9ه .الى طلاى لاوا 
ملالا آاذ” كذرت ملكا 68و35 
ا لير ل ب ظرة تكرفرة 
كع" كمخل مونل ردق 

المشاركة 2م79 ١و“‏ 386. 

المصادرة 59". 

المصارف أنظر: البنوك. 
مصرف التسويات الدولية /ا/ا1. 
المصلحة /ا؟. 5ه .ىت هدىث الاء الا 
علا كلق لأا للف نل ححك امك 


كحل ١إآالكل‏ ظ“ككف 5١آأنى‏ مكلك 
لاكلى خآالكء آاث“كل كلك 5كتقل 
كهل لاهمل مكلك كاملا ملك 
07ل 1١9١‏ 1955 5ع ٠١‏ 
دكت بي ات لشف كحضت 
الالال اللا مروت دهت وول 
“اكلا "الالال ملالا لاك إلا 
مكل آاللاء ارك كلك لام 


يي اسررف ‏ ناسيت ‏ ل رت # فرق 
ارت لاضف يلكوت 7 لضت ضرق 
اسرد مشضد رضت شرت 2ق 
لمكلال كدظل لكثء ككل كل 
هلكلك' لا.4)» "اق 5١اق)‏ وهآاق/ن 
كلق ل/اء. 1 
المضارببسة 116 “*174 5154 لل 
5 

معامل جيني ٠؟7.‏ 


المعرفة كق للف أك لاقل 15. 
المفاهيم اك أل 4ه73. 

مقاصد الشريعة 5 ه*ل لال لاء 
فلل حك لأدهلل هوك ذودكء ردول 


لاك لاك كلاآاء 6لااء كمت 
مما كلل لامك زذرتء كرك 
وبرت 7 لون ان رف #بترت 5 فرق 
ت ضرت اللخرت لضف ال ضري زفق 
يضخرد تررك الرشرت تيضف #ترترق 
لبرت خرف تابثيرة نتثرة تارق 
8" عهثلاء, إدكلل للد كدل 
لاه مدهل كدف 5كثل ‏ الكل 
ترد يرفغد برفضد مضت بيدرة3 
كلا "اول لأ 58ؤ7, كوك 
فدقع هءق ١١اق7”2١5.‏ 

المكسيك 87. 


الملكية الل وق كلاء لالاء الى شأ ىل 
فى كدل لاحك داك الل 'اككق 


كل هكاكل كال خالا ل 
:“ال لالال أقنكل كقلنث لاقت 
همولع عمل اللا الآ دهدل 


لا 


لقلا هك ملل ؟ىكلء كرت 
لشت رنرضة ثرت ليلضت اليرت 
نشد يغثرةت ثرت رضت لفرت 
:ع إمثخى وكثلى, الا 5914 
".5ع 5 حشعا8١٠‏ 245 .5١5‏ 

المملكة المتحدة أنظر: بريطانيا 


المنافسة هي 45 حىث لاك *لاء كلا 
ابل الب "ىل قفل دق 5١لا‏ ١5ل‏ 


كل للم كلك كمك "ات 
ملى بم ا كك كلا 
00257 ارق الضف ضفرن 
ابرضة /لرضت ينتكرت لطت يورق 


الل كلق ملف 251١5‏ 55ش. 
منظمة التعاون والتسمية 21١17521565‏ 
الكرة 

المنفعة ؛:, هم 5ف لاف ثالث "الا 
لاع ههلك ازمك خداك اولك ١اككء‏ 
ال ثذذاكل دلالاء ارك /11. 
الموارد و, د فى اث الى لاا 059 
دقع هق اف 5ف لاك 66م ولىل 
كلالء هلال كنلا كل 343٠‏ هف لق 
اسع محل لد تلع ”5ك 


ا101ا اال هلال الم 55ل 
١وكل‏ 5قلنك اذك 5ذ5هدن ممق 
لمك لاكأك لكك كلالكا لال 
امل كذل حت كقمل) عمقل 
ا حلت ملت رششيى تلضف تحمفضقنق 
ا كلك الالال 5 355 
لاه كؤهل وود لأادلء ردك 
تك لكل مكلآلء همككء مكل 


هورى, "الال لاك هشلالآء كلا 
فخظ الشد لضن تيرك اميرك 
,ا كىتىء عرلا كرك ممت 
لالت ارت بيرت بكرت 
ا 1 لضت ضرت اخرفرق 
فرضة /لرضرت الترضت لبرت لمن 
دنر بيحرت 7 تتيرة وبر التثرت 
هع“ إهثل "ادهل 5ه" دول 
تار اليرت ضرت لضت درن 
نظة # كيرت يري 2 اعرف رارق 
عو لاقل لوث 55 ”تق 
“4# 55 ©506) ك١4»‏ الادق 


.4١5 41١172411١ 4.4‏ 
الموارد الأولية ١١‏ ال الالاء 
ففد كسد كنت 

الموثت 359, /الا؟. 

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتدمية 
أنظر: الأونكتاد. 

مؤشر نيكي 141 7. 

الموضوعية 51. 

الميراث أنظر: الإرث. 

الميزان (العدل) 238/8 587. 

ميزان المدفوعات 59 8" 255 2851 


اك 

المبزانبة 27394 55 89 5"الء »١141‏ 
مءأل مهل قعل كيكتك /الالل 
ملالا الل كلك هل ككل 
؟الل الات ككلقء كوك كال 
5خ 9غ" ادل ككلء اول 


.5١٠ 5 4١5 اع‎ 


8/4 


ان سح 


الناتج القرمي الاء لإلااء 19اء 2514١‏ 


/؟. 

النائج النافع ". 

الندرة حل 4.١‏ 4لا هلاك 5 ول 
ا رض برشت لشت يرن 


كلل لاقل غدق حدق 175 .5(١‏ 
النظام المصرفي 35١ 294١‏ هدك /الال, 


بلل وإوخل ووفلء كدق لاحك 
48 . 

النظام النقدي .١5٠‏ 

النقابات العمالية 2١5541١45401١١5‏ 
٠5ل‏ 


النقد الأجبي 279 185. 
القرد 35٠‏ "2111 8١5؟.‏ 
النمسو.*" هث كلاء قل مف 245 


ا لال 39 حدق هلآاك ه"7ق 
دعن "رول /57ذ كك كول ق5همكء 
لأاجل "كل ك5كك لاككء كلاق 
عالق هلال كاّىك "*“مل) كمك 
باحلىف لوال 59 دل أد3 
ل ال ملت ديرت 
لل ككل ا اكاك 
وف للشة الشف الشف ارفك 
سسب اعلا كلع /ا75ء 223595 
بودن #«االلء ااثلاء 21555 ككأك 
وى اللإلل "الل الل مكل 
0 ورت لفرت لفرت 
لط لطن مضت اليرت 


لكر 
4#. 
المشر الراسي ا مدي 
(الإيكونومتري) .5٠١‏ 


نيروبي .7١1‏ 
0-2 ه - 


محق ”اق *#١اقء‏ 5غ 


.775 396 341١ اهجرة‎ 

افهداية 71 1557 ؟. 

المشر ١لا‏ 5الاء 5٠١‏ كك مك مكل 
اللفرى الختري 

الهند ره ك3 "2711 .73١5‏ 

.١1572151١ 4115٠١0 3159 هصغاريا‎ 
.1١؟ هولندا‎ 

,11١ 2317٠ 37179 هونج كونج‎ 


ووب 
الواردات ٠١ 3505 35085١‏ 
دل الل ات :كأاكتء وآكقل 
ا ال وك كك كل 
ا 0 انارت تيرفكرل 
ادي اديرف مضت اللشرى لشفرن 
ناه 

الوازع 7177. 

.7١11١ الوجودية‎ 

وحدانية الله أنظر: التوحيد. 


الوساطة المالية 7/815. 
الوضعية (مذهب) ."١‏ 
الوفرة "47. 

الوقف أنظر: الأوفاف. 


ات 


الولايات المتحدة *لاء ولاء إلى ؟ى2 
ا 7 ان امردة ال رش 
لهت لكل آكلء '*“#كلن مكل 
كككثك لاكنل فشكل الان الاق 
الاك هلاك لالاكلء قلاكله عمق 
لتك لاوقلث ؤثللء ‏ و ثلالآاء كول 
يد لاا كرك 


ابي بت 
اليابان ١لا‏ 44 5ن 89ل رهق 
فكلء مكل هلال هعمل وللل 
حرصت ارقف رضي شرفي برقي 
مضنت اينقت طرفت 0 ري 
#ا5 لا ككل لق كولم هلل 
ا 18 ث. 
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إصدارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


أولاً - سلسلة إسلامية المعرفة 

- إسلامية المعرفة: المبادئ وخطة العمل» الطبعة الثاني (4115١ه/1991م).‏ 
الوجيز في إسلامية المعرفة: المبادئ العامة وخخطة العمل مع أوراق عمل بعض موتمرات الفكر 
الإسلامي» (115017ه/9817١م).‏ أعيد طبعه ف المغرب والأردن والجزائر. 
نحو نظام نقدي عادل؛ للدكتور محمد عمر شابراء ترحجمه عن الإنجليزية سيد محمد سكرء وراجعه 
الدكتور رفيق المصريء الكتاب الحائز على جائزة الملك فيصل العامية لعام (١151١١ه/.99١م)؛‏ 
الطبعة الثالثة (منقحة ومزيدة)» (511١ه/؟1991م).‏ 
نحو علم الإنسان الإسلامي؛ للدكتور أكبر صلاح الرين أحمد ترجمه عن الإبحليزية الدكتور عبد 
الغ خلف الله 4١١(‏ اهل 199م). 
منظمة الموتمر الإسلامي» للدكتور عبد الله الأحسنء ترجمه عن الإنجليزية الدكتور عبد العزيز الفائر» 
الرياض» (١١154ه/1991م).‏ 
تراثنا الفكري في هميزان الشرع والعقلء للشيخ محمد الغزالي» الطبعة الثانية» (منقحة ومزيدة) 
(417١اهم ١‏ ووام). 
مدخل إلى إسلامية المعرفة: مع مخطط لإسلامية علم التاريخ؛ للدكتور عماد الدين خليل» الطبعة 
الثالثة (منقحة ومزيدة) (5١1541ه/13594١م).‏ 
إصلاح الفكر الإسلامي؛ للدكتور طه جابر العلواني الطبعة الثالثقء (411 ١ه/؟1191م).‏ 
إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصرء أبحاث الندوة المشتركة بين مركز صالح عبد الله كامل 
للأبحاث والدراسات/يجامعة الأزهر والمعهد العالمي للفكر الإسلامي» (15117ه/19917م). 
ابن تيمية وإسلامية المعرفة» للدكتور طه جابر العلواني؛ الطبعة الثانيق» (ه51 ١ههة1١م).‏ 
الإسلام والتحدي الاقتصادي » للدكتور محمد عمر شابرا (415١ه/ه94١م)‏ 


ثانا - سلسلة إسلامية الثقافة 

- دليل هكتبة الأسرة المسلمة» حطة وإشراف الدكتور عبد الحميد أبو سليمان» الطبعة الثانية (منتقحة 
ومريدة) (؟1411١اه/19917١م).‏ 

- الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف»ء للدكتور يوسف القرضاوي (بإذن من رئاسة المحاكم 
الشرعية بقطر)» 5٠8(‏ 1ه/9/848١م).‏ 


ثالعا - سلسلة قضايا الفكر الإسلامي 

- حجية السنة: للشيخ عبد الغئٍ عبد الخالق» الطبعة الثالئق» 4١(‏ اهاره59١م).‏ 

- أدب الاختلاف في الإسلام؛ للدكتور طه حابر العلواني؛ الطيعة الخامسة (منقحة ومزيدة) 
1غ ١اه/؟156م).‏ 


الإسلام والعدمية الاجتماعية؛ للدكتور حسن عبد الحميد, الطبعة الثانية» (؟415 ١ه//1951م).‏ 

- كيف نتعامل هع السنة النبويسة: معالم وضوابط: للدكتور يوسف القرضاوي» الطبعة الخامسة» 
(141ه/91وام). 

- كيف نتعامل مع القرآن: مدارسة مع الشيخ محمد الغزالي أجراها الأستاذ عمر عبيد حسنة: الطبعة 
الثالئة, ١7(‏ 4 اها ؟؟؟ ١ام).‏ 

- مراجعات في الفكر والدعوة والخركا؛ للأستاذ عمر عبيد حسسنة؛ الطبعة الثانيةق 
5ط له/1157م). 

- حول تشكيل العقل المسلم» للدكتور عماد الدين خليل؛ الطبعة الخامسة» (411 ١ه/991١م).‏ 

- مشكلتان وقراءة فيهما للأستاذ طارق البشري والدكتور طه حابر العلواني؛ الطبعة الثالشة» 
41 ه959 ام). 

- حقوق المواطنة: حقوق غير المسلم في المجتمع الإسلامي» للأستاذ راشد الغنوشيء الطبعة الثالئة» 

منقحة 1411 1ه/ 991 ١م).‏ 


رابعا - سلسلة المنهجية الإسلامية 

- أزمة العقل المسلمء للدكتور عبد الحميد أبو سليمان؛ الطبعة الثالئق 4119 ١ه/1591م).‏ 

- المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية: أعمال المؤثمر العالمي الرابع للفكر الإسلامي؛ اللمزء 
الأول: المعرفة والمنهجية؛ (411١ه/159م).‏ 

- الحرء الثاني: منهجية العلوم الإسلامية» (1511ه/19917م). 

- اللتزء الثالث: منههجية العلوم النزبوية والنفسية, (411 ١ه/1991م).‏ 

- مجلد الأعمال الكاملة (416 ١هاره55١م).‏ 

- معالم المنهج الإسلامي, للدكتور محمد عمارة؛ الطبعة الثانيق» (14157١ه/1591م).‏ 

- في المنهسج الإسلامي: البحمث الأصلي مع المناقشات والتعقييات» الدكتور محمد عمارة» 
(1لفاهم/١1وؤوام).‏ 

خلافة الإنسان بين الوحي والعقل؛ للدكتور عبد لنحيد النحار» الطبعة الثانية» (41 1ه/19517م). 

- المسلمون وكتابة الساريخ: دراسة في التأصبل الإسلامي لعلم التاريخ» للدكتور عبد العليم 
عبدالرحمن ضر الطبعة الثانية» (8 41 ١ه/1994م).‏ 

- في مصادر التراث السياسي الإسلامي: دراسة في إشكالية التعميم قبل الاستقراء والعأصيل 
للأستاذ نصر محمد عارف» (414 ١ه/19919م).‏ 

- أعمال مؤتر علوم الشريعة في الجامعات 4١١(‏ اه/ 1996م) 


خامسا - سلسلة أبحاث علمية 
- أصول الفقه الإسلامي: منهج بحث ومعرفة, للدكتور طه حابر العلواني» الطبعة الثائية (منقحة) 
(416 اهاره99١م).‏ 


التفكر من المشاهدة إلى الشهود: دراسة نفسية إسلامية» للدكتور مالك بدري» الطبعة الثالفة» 
(منقحة)» (1411ه/591١م).‏ 

العلم والأبمان: مدخل إلى نظرية المعرفة في الإسلام» للدكتور إبراهيم أحمد عمرء الطبعة الثانية 
(منقحة (411 اه/937١م).‏ 

فلسفة التنمية: رؤية إسلامية» للدكتور إبراهيم أحمد عمره الطيعة الثانية (منقحة) 
415 ذه/1997م). 

روح الحضارة الإسلامية» للشيخ محمد الفاضل بن عاشورء ضبطها وقدم لها عمر عبيد حسنة» 
الطبعة الثانية» (5 41 1ه/951ام). 

دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسسلمين» للدكتور عيد اليد النجار» 
415 ١اه/‏ 387 ام)., 


سادسًا -- سلسلة الخاضرات 


الأزمة الفكرية المعاصرة: تشخيص ومقنزحات علاج: للدكتور طه جابر العلواني» الطبعة الثانية» 
419 اه/199م). 


سابعًا - سلسلة رسائل إسلامية المعرفة 


خواطر في الأزمة الفكرية والمأزق الحضاري للأمة الإسلامية» للدكتور طه جابر العلواني» 
(14:9اه/585١م).‏ 

نظام الإسلام العقائدي في العصر الحديث» للأستاذ محمد المبارك» (51:4 1ه/989١م).‏ 

الأسس الإسلامية للعلم» للدكتور محمد معين صديقي» (409 ١ه/1985م).‏ 

قضية المنهجية في الفكر الإسلامي؛ للدكتور عيد الحميد أبو سليمان» (405١ه/19/489١م).‏ 
صياغة العلوم صياغة إسلامية: للدكتور إسماعيل الفار وقي» (1505ه/19189م). 

أزمة العليم المعاصر وحلوفا الإسلامية؛ للدكتور زغلول راغب النجار: (١١14ه/165م).‏ 


ثامئا - سلسلة الرسائل الجامعية 


نظرية المقاصد عند الإمام الشاطي» للأستاذ أحمد الريسوني» (54171١ه/.199م)»‏ الطبعة الثالثة» 
415 1ه/1151م). 

الخطاب العربي المعاصر: قراءة نقدية في مفاهيم النهضة والتقدم والحداثة للأستاذ فادي إسماعيل» 
الطبعة الثالثق» (1517ه/9917١م).‏ 

منهج البحث الاجتماعي بين لوضعية والمعيارية» للأستاذ محمد محمد إمزيان» (11411ه/1191م). 
المقاصد العامة للشريعة: للدكتور يوسف العالم الطبعة الثانيق» (©41 ١ه/4‏ 59١م).‏ 

نظريات التدمية السياسية المعاصرة: دراسة نقدية مقارنة في ضوء المنظور الحضاري الإسلامي» 
للأستاذ نصر محمد عارف» الطبعة الثالئة» (5 541 1ه/1551١م).‏ 


القرآن والنظر العقلي, للدكتورة فاطمة إسماعيل؛ الطبعة الثانية» (418 ١ه/14١م).‏ 

مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسسفيء للدكتور عبد الرححمسن زيد الزنيدي» 
(419اهم/؟1997م). 

نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة» للدكتور راجح الكردي» (؟141ه/591١م).‏ 

الركاة: الأسس الشرعية والدور الإفائي والتوزيعي» للدكتورة نعمت عيد اللطيف 
مشهور:(7١54اه/991١م).‏ . 
فلسفة الحضارة عند مالك بن نبي: دراسة إسلاهية في ضوء الواقع المعاصرء للدكتور سليمان 
الخطيب» (41 اها1991م). 

الأمئال في القرآن الكريم؛ للدكتور محمد حابر الفياض» الطبعة الثالثة ( 4١‏ ١ه/4‏ 146م). 
الأمئال في الحديث الشريف: للدكتور محمد جابر الفياض؛ (414١ه/4‏ 119م). 

تكامل المنهج المعرفي عند ابن تيمية؛ للأستاذ إبراهيم العقيلي» (518١ه/1594م).‏ 

نظرية المقساصد عند الإمام محمد الطاهر بسن عاشورء للأستاذ إسماعيل 
الحسيئ(7 4١‏ ١هره99١م)‏ 

الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية : رؤية معرفية» للأستاذ هشام جعفر (411 اهاه149م). 
فلسلفة المشروع الحضاري بين الإحياء الإسلامي والتحديث الغربي .. (في جزأين) 
للدكتور أحمد محمد جاد عبد الرزاق (415 اهمه .)١98‏ 

المسرأة والعمل السياسي: رؤيسة إسسلامية للأستاذة هبة رؤوف عرزت 
(15؛اهاره99ام). 


تاسعًا -- سلسلة المعاجم والأدلة والكشافات 

الكشاف الاقتصادي لآيات القسرآن الكريسم؛ للأستاذ محي الدين عطية» الطبعة الثانية» 
(6١؛‏ اه4 199م). 

الكشاف الموضوعي لأحاديث صحيسح البخاري» للأستاذ بحي الدين عطية؛ الطبعة الثانية 
(415؛ اهم4 99١م).‏ 

الفكر التزبوي الإسلامي؛ للأستاذ حي الدين عطية؛ الطبعة الثالشة (منقحة ومزيدة) 
(1416ه/1144م). 

قائمة مخئارة: حول المعرفة والفكر والمنهج والثقافة والحضارة؛ للأستاذ محي الدين عطية» 
1 1ه/1997م). 

معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء, للدكتور نزيه حماد» الطبعة الثالثة (منقحة ومزيدة) 
(15 4 اه/ه199م). 

دليل البساحثين إلى النزبية الإسلاهية في الأردن؛ للدكتور عبد الرحمن صالح عبد الل 
(1:15اهما59ام). 

دليل مستخلصات الرسائل الجامعية في النزبية الإسلامية بالجامعات المصرية والسعودية: للدكتور 
عبد ارحمن النقيب» (4 41 ١ه/951ام).‏ 


- الدليل التصديفي لموسوعة الحديث البوي الشريف ورجاله, إشراف الدكتور همام عبد الرحيم 
سعيد» (114114ه/191614م). 


عاشرًا - سلسلة تيسير النزاث 
- كتاب العلم. للإمام النسّائي؛ دراسة وتحقيق الدكتور فاروق حمادة: الطبعة الثانية» 
(415 اه 159م). 0 


حادي عشر - سلسلة حركات الإصلاح ومناهج التغيير : ' 

-- هكذا ظهر جيل صلاح الدين .. وهكذا عادت القلسء للدكتور ماحد عرسان 1 الطبعة 
الثانية (منقحة ومزيدة)» (418١ه/194١م).‏ 

- تجربة الإصلاح في حركة اللهدي بن تومرت: الحركة الموحدية بالمغرب أوائل القسرن الساس ْ 
المجحري» للدكتور عبد الجيد النجار» الطبعة الثانية (منقحة ومريدة)» 41١8(‏ اهمه 1596م). : 


ثاني عشر - سلسلة المفاهيم والمصطلحات 
- الحضارة - الثقافة - المدنية "دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المفهوم" للأستاذ نصر محمد عارفه ]أ 
الطبعة الثانية» (518 ١ه/4‏ 99١م).‏ 


ثالث عشر - سلسلة التدمية البشرية 
- دليل التدريب القيادي للدكتور هشام الطالب (415١همه44١م).‏ 


الموزعون المعتمدون لإصدارات المعهد 


المملكة العربية السعودية: الدار العالمية للكتاب الإسلامي ص. ب. 55195 الرياض 11534 
هاتف: 465-0818 (966-1) فاكس: 463-3489 (966-1) 


المملكة الأردنية الهاشمية: المعهد العالمي للفكر الإسلامي ص. ب. 9489 - عمان 
هاتف: 639-992 (962-6) قاكس: 611-420 (962-6) 


لبئنان: المكتب العربي المتحد ص. ب. 135788 بيروت. 
هاتف: 807-779 (961-1) 860-184 (961-1) فاكس:478-1491 (212) 0/0 


المغرب: دار الأمان للنشر والتوزيع؛ 4 زنقة الماموئية الرباط 
هاتف: 723-276 (212-7) فاكس: 200-055 (212-7) 


مصر: دار النشر للجامعات المصرية: 16 شارع عدلي/القاهرة ص.ب. -1347 القاهرة 11511 
هاتف: 391-2209 (20-2) فاكس: 393-1434 (20-2) 


الإماراث العربية المتحدة: مكتبة القراءة للجميع ص.ب. 11032., دبي (سوق الحرية المركزي الجديد) 
هاتف: 663-901 (971-4) فاكس: 690-084 (971-4) 


شمال أمريكا: 
- أمانة للنشر 5 0111" داتلماااف 
20705-3 (1م/ظ رن1!ألاسااء8 ر8 عااياة أععماد مععاعنا' 10710 
595-38 (301) :عنة"1 660-1777 (800)-595-5777 (301) .161 


- السعداوي للنشر لاف لاا و 9 ني ف ان 7 0 
54نا 22303 خلا بقأفلصوعع 1م ,4059 :2.0.80 
1-3 (703) نعنة*1 .751-4800 (703) :[ء1' 


- خدمات الكتاب الإسلامي 511101 80016 :15141110 
54ن]ا 46168 [آ ,لا011نة!2 باععنا5 ملة14 أقدظا 2622 
8339-1 (317) :غ17 839-8150 (317) :11" 


بريطانيا: 
- المؤسسة الإسلامية 411017 1511111 1015" 
.لا ,01 امآ #عأوععاع.آ ,813411110 عقنهقرا لإطادسد] وعامءن) طو 122 لاع عامد/13 
244-46 (44-530) :يجة*1 244-944/45 (44-530) :1ن 1" 


- خدمات الإعلام الإسلامي 1 171011411011 111051111 
.آنا بذطآ2 14 دهل0ده.آا .10 وتعأاوا5 جرم/ا5 223 
2712-4 (44-71) نعجة*1 272-5170 (44-71) ناء1' 


فرنسا: مكتية السلام 118141115541 
كعة 75011 .أمقادم ص ائمع84 عل .20 135 
1 7 43 (33-1) نغعنة 1 56 19 38 43 (33-1) :اع" 


بلجيكا: سيكومبكس 02 :ئناه تاعبط ع6 111011 .80 .510011213 
5112-0 (32-2) عجة*1 512-4473 (32-2) :11 وعاأعتتدط 1000 


هولندا: رشاد للتصدير 11 108 ,5أ5 علس ابتاة5 سملا عب[ ,12011 013410 14 
693-27 (31-20) عنة1 693-3735 (1-20 3) :أ'1 مول ععاكوسة عات 1093 


الهند: نهآ (1*1) 111514 عق 8110847101715 نط 1571101115© 
نما 100025 تطافط بول مععها؟ دتسول 2725 عرو8 ,0 ,2 
684-4 (91-11) :جه 630-989 (91-11) :11" 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي مؤسسة فكرية 

إسلامية ثقافية مستقلة أنشعت وسجلت في الولايات 

المتحدة الأمريكية في مطلع القرن الخامس عشسر 

الهجري (501١1ه/981١م)‏ لتعمل على: 

[] توفير الرؤية الإسلامية الشاملة» في تأصيل 
قضايا الإسلام الكلية وتوضيحهاء وربط 
الجرئيات والفروع بالكليات والمقاصد 
والخايات الإسلامية العامة. 

ل] استعادة الهوية الفكرية والثقافية والحضارية 
للأمة الإسلامية» من خلال جهود إسلامية 
العلوم الإنسانية والاجتماعية. 

ا إصلاح مناهج الفكر الإسلامي المعاصرء 

لتمكين الأمة من اسيناف حياتها الإسلامية 

ودورها في توجيه مسيرة الحضارة الإنسانية 

وترشيدها وربطها بقيم الإسلام وغاياته. 


ويستعين المعهد لتحقيق أهدافه بوسائل منها: 
[] عقد المؤتمرات والندوات العلمية والفكرية 
المتخصصة. 

9 دعم جهرد العلماء والباحثين ني الجامعات 
ومراكر البحث العلمي » ونشر الإثتاج العلمي 
المتميز. 

لحا توجيه الدراسات العلمية والأكاديمية لخدمة 
قضايا الفكر والمعرفة. 
وللمعهد عدد من المكاتب في كثير من 

| المواصم العربية والإسلامية وغيرهاء كما أن له 

اتفاقات للتعاون العلمي مع عدد من الجامعات 

العربية والمراكز العلمية في مختلف أنحاء العالم. 
ويشرف على أعمال مكتب المعهد في الاردن 

مجلس علمي متخصص. ويمكن للراغبين في 
في نشاطات المعهد وبرامجه الاشتراك في 

م زمالة المعهد في الأردن. 


المعهد العربي للدراسات. المالية والمصرفية 


المعهد العربي للدراسات المالية والمصرفية 
منظمة عربية اإقليمية تأسست سنة /398 لا 
تستهدف الربح. وقد اتخلذت من عمان - الأردن 
مقرأ لها؛ متمتعاً بالصفة الدبلوماسية. يكرس المعهد 
رسالته لخدمة المصارف والمؤسسات والأسواق 
المالية» والجامعات» والشركات في القطاعات 
المختلفة. في جميع أقطار الوطن العربي. وتتمثل 
استراتيجيته في الإسهام الفاعل في تدمية الموارد | 
البشسرية من خلال التعليم والتدريب اللازمين لإشغال 

المواقع الإدارية والقيادية. 

ويضطلع المعهد بخمسة أنشطة أساسية هي: 

.١‏ الدراسات العليا في العلوم المالية والمصرفية؛ 
المؤدية لدرجتي الماجستير والدبلوم العالي » 
ودراسات الدبلوم المهني المتخصص؛ ويعد 
المعهد الآن لبرنامج الدكتوراة في العلوم المالية 
والمصرفية. 

. التدريب: ينظم المعهد برامج تدريبية على نوعين 
أولهما البرامج العربية» والثاني الإرامج التعاقدية 
التي تنظم لصالح جهة مستفيدة أو عدة جهات 
في قطر عربي واحد. 

. الدراسات والبحوث والنشر: يصدر المعهد 
فصلياً «مجلة الدراسات المالية والمصرفية»» 
وونشرة المعهد)» وسلسلة من إصدارات الكتب 
والتراجم في الاخنتصاصات المالية والمصرفية. 

. التعاون العربي والدولي: يمنح المعهد العضوية 
للمؤسسات والأفراد بمرائب معينة إلى جانب 
إقامة العلاقات المتطورة مع المصارف 
والمؤسسات والجامعات ونشاطه في مجال 
العلاقات العامة والإعلام. 

. الإستشارات: يقدم المعهد خدماته الإستشارية 
ويتولى الإشراف على تنفيذ النظم المفتوحة 
والبرامج التدريبية اللازمة لها. 


إن الصحوة الإسلامية في جميع بلدان العالم الإسلامي تقريباً قد ولدت الحاجة إلى تقديم صورة 


واضحة ومتكاملة لبرنامج إسلامي يحقق الحياة الطيبة التي يريدها الإسلام للداس, ويعصدى أيضاآً | 
للمشكلات التي تواجه البشر اليوم في لمجال الاقتضادي. والحاجة ماسّة إلى استراتيجية تضبط؛ في 
حدود معقولة, اختلالات التوازن الكلي والمنارجي, التي تعاني منها غالبية بلدان العالم الآن. وتيسر في 
الوقت نفسه تحقيق التشغيل الكاملء وإزالة الفقرء وتلبية الحاجات؛ وتخفيف العفاوت في الدخل 
والشروة. فهل تمبتطيع البلدان الإسلامية صياغة مثل هذه الاستراتيجية في إطار النظرة العلمانية للحياة 
التي تعتمدها الرأسمالية والاشتراكية ومذهب دولة الرفاهية؟ هل في الإسلام ما يساعد تلك الدول على 
تحقيق تلك الأهداف؟ وإن كان الجواب بالإيجاب, فِما هي منظومة السياسات التي تعتضمنها تعاليم 
الإسلام لتحقيق هذا الغرض ؟ هذا الكتاب يسعي للإجابة عن هذه الأسئلة وما يتصل بها. 
مقعطفات من تعليقات بعض الاقتصاديين على الكتاب قبيل إصدار طبععه الانجليزية 
بروفسور كينث بولدنغ ( 801010115 .17 الاعاتلاعك1 :206) . أسعاذ الاقتصاد السابق في جاسعة كولورادو بولدر 
الولابات الححدة: ' هذا عمل تناز . . وفصوله عن مزايا وعيوب الرأسمالية والشيوعية ودولة الرفاهية هي تحليل بديع ... مع فهم عميق 
جداء وأسلوب واضح. يكتب بروح إنساني عميق الاهتمام بمصلحة الجبس البشري. وسيجد المهتمون بالمسالة الأخلاقية للمجتمع في 
تحليله قيمة كبيرة ..," 
الببروفسوررودني ولسون (500|أ/لا لإعمل0] :2:0 ) , جامعة درم - بريطانيا: ' هذه دراسة علسية سدعومة بالببحث 
الجيد, وذات نوعية عالية, كما هو منتظر من مغل مؤلفها الافتصادي امسلم المميز .... لاريب أن هذا العمل هو مساهمة بارزة في أدبيات 
غلم الاقتصاد الإسلامي". 
البروفسور فرانك فوجل (0821// .15 علاناة11 :2001 ) , كلية الحقوق/ جامعة هارفارد: ' هذا الكتاب محاولة تشير 
الإعجاب للدقدم في امجال الحقيقي للاقتسصاد الإسلامي .. وتجماوز مرحلة إرساء الواعد - مجال فرزوتحديد الأهداف العليا الاقتصادية 
الإسلامية من حيث صلتها بالعصر وبالفاهيم النافسة الغربية العاصرة". ش ش 
البروفسور فولكر نينهاوس ( 5لنا/8[18 ]علا1/0 :]2101 ). جامعة بوخوم - المانيا: ".. عمل ممساز, أرجو أن يقرأ ليس 
ففط في العالم الإسلامي بل من قبل الزملاء في الغرب”. - 


